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ر 4 0 ت ع 1 
۷- (تأويلٌ قول الله تَعَالى: وَإنَ 
كنت تلح بم بلط 


]٤١ : [المائدة‎ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قال الإمام أو كد رسن باد 0 
۲-: ما حاصله: قال الله عز وجل لنبيه لا : ليان اوك : أي يتحاكمون إليك 
اکم ب أز مض عم وان مُعْرض عَنْهُمَ هن يضر دو سينا 4 : أي فلا عليك أن لا 
تحكم بينهم ؛ لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق» بل ما يوافق أهواءهم» قال 
ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة» والسدي»› وزيد بن أسلمٍء وعطاء 
الخرساني» والحسن» 0 : هي منسوخة بقوله : وان أَحَكُم بيثم يمآ ا أل اسك 
وان ڪگنت فام بینم ا لفقل 4: أي بالحق والعدل» وإن كانوا ظَلَمَةَ خارجين 
ل لسن جر ان 2 ENS‏ منكرا عليهم 
آرائهم الفاسدة» ومَقاصدهم الزائغة» في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي 
بأيدهم» الذي يزعمون أنهم مأمورن بالتمسك به أبداء ثم خرجوا عن حكمه» وعدلوا 
إلى غيره» مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه» وعدم لزومه لهمء > فقال: #إوَكِفَ 
موتك وَعِندَهر التَوَرةٌ فیا كم ا و اما وما اوليك بِالْمُؤْيِن» 
[المائدة : 47 ]» ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى ابن عمران چ ۰ 
فقال : إا ارت آله وها شق وز غك ينا قورت الو اهلها لدت 00 
أي لا يخرجون عن حكمهاء ولايبدلواء ولايحرفوا لاوَالربَِيُونَ وَالأَحَار4 : 
وكذلك الربانيون» وهم العلماء العباد» والأحبار وهم العلماء #بما أُسْتُحفِظُواْ من كنب 0 
اي أي بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يُظهروه» ردان دنا 


عه شد کا تسوا شَوأ# : ا وخافوا مني #ولا دشتروا اق تمن 
لا وس كر کہ يمآ أل آل تالبك هه ) لشرد [المائدة : 4 4] أن :فن 
5 


(ذكرُ الاختلافٍ على عكرمة فى ذلك) 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن سماك بن حرب روى 
قضّة قريظة والنضير أنه إذا ّل قُرَظيَ نضريًا يُقَتصّ منه» وإذا قتل نضيري قُرظيًا دفع 
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لأوليائه مائة وسق» وخالفه داود بن الحصين فروى القصّة في الدية أنها تكون كاملة 
للنضير» ونصمًا لقريظة» ولكن الظاهر أنه لا اختلاف بين الروايتين» وإنما روى كل 
منهما بعض القصّة» وسكت عن بعضهاء فلا تعارض» وحاصله أن النضير كانوا 
يفضلون على قريظة» في كل من القصاصء والدية» فأمر الله عز وجل نبيّه ككل إذا 
تحاكموا زليه أن يحكم بينهم بالتسوية» فقال: تعالى: ون حكنت ل 2 
بالق 4 الآية» وأنزل اللّه سبحانه وتعالى إنكارًا عليهم ؛ وتومخاة وديا 0 
«أفحكم الجاهليّة يبغون) الآية [المائدة: ]5٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 

۴ - - (أَخْبَرنَا الْقَاسِمُ بْنُ رَکربًا بن ديتارء قال : حَدَّنَنَا عُبَيدُ اللّه بْنْ مُوسَىء قَال: 
نبا عَلِيٌ » وهو ابن الح عن سماك› عَنْ عِكَرِمَةَ عَنٍ ابن عَبّاسِ ) قَالَ: كان قُرَنِظةٌ 
وَالنَضِيرٌء وَكَانَ النضِيرُ أَشْرَفَ من قُرَنِظَة وَكَانَ ذا كتل رَجُل مِن قُرَنِظَة رَجُلَا مِنَ 
الَنَضِير» > فيل په وَإِذَا تل رَجُل من النْضِيرِء رَجُلا من قُرَبِطَة دى ماله وَسْقٍ يِن تَمْرِ 
لما ُت التي ب َل رَجُل مِنَ النضِيرِء رَجُلا مِن قُرَنِظَة كَقَانُوا : اذقعُوهُ إينا فة 
قالُوا ینتا يكم لني كله اتوه قلت : لوَإِنَ گنت اکم با بست ْم اف4 
وَالْقِسْط النفس بالنّمْس , ثم نَوَلَثْ: قحك لهاي ون [المائدة 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (القاسم بن زكريا بن دينار) أبو محمد الكوفيّ الطخان» وربّما تسب لجده ثقة 
/A E11]‏ € . 

۲- (عبيد الله بن موسى) بن أبي المختار باذام العبسي» أبو محمد الكوفيّ» ثقةء 

. ۱۳۲٣/۷۲ ]٩[ كان يتشيّع‎ 

۳- (عليٍ بن صالح) بن صالح بن حيّ الهمدانيّ» أبو محمد الكوفيّ» أخو حسن»› 
ثقة عابد [۷] ۳٠۷/١۱۹۲‏ . 

؛ - (سماك) بن حرب بن أوس بن خالد الذهليّ البكري» أبو المغيرة الكوفيّ » صدوق» 
وروايته عن عكرمة خاصّة مضطربة» وقد تغيّر بآخره» فكان ربما يُلقَّن ]٤[‏ 770/7 . 

ه- (عكرمة) مولى ابن عبّاس» أبو عبد الله البربريّ» ثقة ثبت» عالم بالتفسير [۳] 
0/۲ . 

7- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما۲۷/ ۳١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منهَا) 2 أنه من فداسات الم رة الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى سماك» والباقيان مدنيان. 


2۷٣١ (تاويل قول الله تَعَالّى: وران . . . - حديث رقم‎ -٠ 


و آنه ووا تابن ع تارمق زفي انق غنات رض الله حال عا أخد 
الجادلك: لأ ريف لتر السب الله تعالى أعلم . 1 
شرح الحديث 

(عَنِ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: كَانَ قُرَنِظَةُ) بصيغة التصغير 
(وَالنَضِيرٌُ) بفتح النون» بوزن أمير. وخبر «كان» محذوف: أي في المدينة» أو بينهما 
فرق في الشرف» ونحو ذلك. قاله السنديّ. 

وقال ابن منظور: بنو فريظة: حيّ من يبود خيبر» وهم والنضير قبيلتان من بود 
خيبر» وقد دخلوا في العرب على نسَّبهم إلى هارون أخي موسىء عليهما السلام» منهم 
محم بن کخب الْقُرَطيّ » قال: فأما بنو فُريظة ) فإنهم أبيروا؛ لنقضهم العهدء 
ومُظاهرتهم المشركين على رسول الله بل أمر بقتل مقاتلهم» وسَبي ذراريهم» واستفاءة 
أموالهم . وأما بنو النضير» فإ نهم أَجَلُوا إلى الشام» وفيهم نزلت «سورة الحشر». انتهى 
(وَكَانَ النَضِيرٌ شرف مِن قُرَنِظَةَ» وَكَانَّ) اسمها ضمير الشأن» وهو ما تفسّره ه الجملة التي 
بعده» وهي قوله: (إِذَا ققلَ) بالبناء للفاعل (رَجُل من قُرَيظَةَ رَجُلَا مِنَ النضِير ٠‏ قل به) 

لبناء للمفعول (وَإذا قل رَجُل مِنَ النَضِيرِء رجلا من فُرَبْظةً أذى) بفتح الهمزة» ما 

1 أي دفع لأولياء المقتول (يائة وَس مِنْ تَمْر) بفتح الواو» وسكون السين 
ا وكثير ا :وهو بكر ماع فا بالبناء للمفعول (النَبِيْ كَل 
َل رَجُلْ مِنَ النضِيرء رجلا من قُرَيْظَةَ َقَالُوا) أي قالت قريظة (اذكَعُوة إِلينا) أي القاتل 
(تَمْثْلَهُ) بالجزم على أنه جوابٍ الأمرء ويجوز رفعه على الاستئناف (فَقَالُوا بَيتتا وَبَبَكُمْ 
لني بلِ) أي قالت بنو قريظة لَمَا أبى النضير دفع القاتل إليهم» 0 
(أتوة) أي أتوا النبي يك؛ ليحكم بينهم في هذه القضيّة الجائرة (فترلث : #وَإِنَ حكنت 
37 كم َنم بالط [المائدة :۲ ] ) بكسرء فسكون: أي العدل» والمراد به هناء ما 
نه بقوله (وَالْقِسْطُ النَفْسُ بالئفس) أي قتل النفس بسبب قتلها النفس ١ثُمْ‏ نَوَلَتْ: 
دحك هيد 9 [المائدة: ]٠١‏ ) أي الحكم الذي سبق بيانه آنقاء من كون النضير 
يقتضّون من قريظة» ولا تقتض قريظة منهم» بل يدفعون لها وسق تمر. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

لايك البق ان وح الله فان عه فا 
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[فإن قلت]: كيف يصح» وفي إسناده سماك بن حرب» وهو مضطرب في حديث 
عكرمة؟ . 

[قلت]: إنما صح بالحديث الذي بعده. 

[فإن قلت]: فيه أيضًا داود بن خصين.ء .وقد تكلموا فى حديثه عن عكرمة أيضًا. 

[قلت]: الإسنادان يش أحدهما الآخر» فيصخان. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا e‏ وفي «الكبرى» ۷/ 1۹۳٤‏ و٥۹۳٦‏ . وأخرجه (د( 

في «الديات» ٤٤۹٤‏ . واللّه تعالى أعلم. 

. (المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تأويل الآية» وهو واضمحٌ. 
(ومنها) : بيان ما كان عليه اليهود من الظلم العريق حتى بين أبناء جنسهم» فقد بيّن اللّه 
سبحانه وتعالى في كتابه العزیز» كيف كان يظلم كبيرهم صغيرهم» ويبخسونهم حقهم» 
وقد حرّم الله سبحانه وتعالى ذلك عليهم فيما أنزله من التواراة» ولكنهم قوم مجرمون» 
فما يقع منهم من ظلم المسلمين في كلّ عصر ومصر غير مستنكر ؛ لأنه ديدنهم على مدى 
العصور» والتواريخ القديمة» اللّهم اكف المسلمين شرّهم» ورد كيدهم على نحورهم»› 
فلا حول ولا قوّة إلا بك؛ إنك على كلّ شيء قدير. (ومنها): أن الله تعالى خيّر نبيّه يكل 
بين أن يحكم بينهم» أو يُعرض عنهم» وقد اختلف العلماء في ذلك» وسنبيّنه» في 
المسألة التالية إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

. (المسألة الرابعة) : في اختلاف أهل العلم في قوله عز وجل : #قإن انوك اعم 
2 عرض ع : 

كر لضو بود قار 5 : قوله تعالى: #قإن 
موك اكم بي أو أَعْرض نّ ع4 : هذا تخيير من الله تعالى» ذكره القشيري» وتقدم 
معناه أنهم كانوا لا أهل ذمةء فإن النبي بيا لَّمَا قدم المدينة وادع اليهودء 
ولا يجب علينا الحكم بين الكفار» إذا لم يكونوا أهل ذمة» بل يجوز الحكم إن أردناء 
فأما أهل الذمة» فهل يجب علينا الحكم بينهم» إذا ترافعوا إليناء قولان للشافعي» وإن 
ارتبطت الخصومة بمسلم يجب الحكم» قال المهدوي: أجمع العلماء على أن على 
الحاكم أن يحكم بين المسلم والذمي» واختلفوا في الذميين» فذهب بعضهم إلى أن 
الآية محكمة» وأن الحاكم مخير» رُوي ذلك عن النخعي» والشعبي» وغيرهماء وهو 
مذهب مالك» والشافعي» وغيرهماء سوى ما رُوي عن مالك في ترك إقامة الحد على 
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أهل الكتاب في الزنى» فإنه إن زنى المسلم بالكتابية خد ولا حَدّ عليهاء فإن كان ' 
الزانيان ذميين» فلا حد عليهماء وهو مذهب أبي حنيفة» ومحمد بن الحسن» 
وغيرهما. وقد رُوي عن أبي حنيفة أيضا أنه قال : يجلدان» ولا يرجمان. وقال الشافعي» 
وأبو يوسف» وأبو ثورء Ê,‏ عليهما الحد» إن أتيا راضيين بحكمناء قال ابن 
خويزمنداد: ولا يرسل الإمام إليهم» إذا استَعْدّى بعضهم على بعض» ولا يُحضر 
الخصم مجلسه» إلا أن يكون فيما يتعلق بالمظالم التي ينتشر منها الفساد» كالقتل» 
ونبب المنازل» وأشباه ذلك» فأما الديون» والطلاق» وسائر المعاملات فلا يحكم 
بينهم» إلا بعد التراضي» والاختيارٌ له ألا يحكم» ويَرُدٌهم إلى حكامهم» فإن حكم 
بينهم حكم بحكم الإسلام» وأما إجبارهم على حكم المسلمين» فيما ينتشر منه الفساد» 
فليس على الفساد عاهدناهم» وواجب قطع الفساد عنهم منهم» ومن غيرهم؛ لأن في 
ذلك حفظ أموالهم ودمائهم» ولعل في دينهم استباحة ذلك» فينتشر منه الفساد بينناء 
ولذلك منعناهم أن يبيعوا الخمر جهارّاء وأن يظهروا الزنى» وغير ذلك من القاذورات؛ 
لئلا يَفْسّد بهم سفهاء المسلمين. 

وأما الحكم فيما يختص به دينهم» من الطلاق» والزنى» وغيره » فليس يلزمهم أن 
يتدينوا بدينناء وفي الحكم بينهم بذلك إضرار بحكامهم» وتغيير ملتهم» وليس كذلك 
الديون» والمعاملات؛ لأن فيها وجها من المظالم» وقطع الفساد. واللّه أعلم. 

وفي الآية قول ثان: وهو ما رُوي عن عمر بن عبدالعزيز» والنخعي أيضا: أن التخيير 
المذكور في الآية منسوخ» بقوله تعالى: أن أَحَكم ينبم يمآ أنرَلَ لَه وأن على 
الحاكم أن يحكم بينهم ) وهو مذهب عطاء Eos‏ وبي حنيفة» وأصحابه» 
ورم . وروي عن عكرمة أنه قال : إن اموك احکم بم أو عرض َنَم نسختها 
آية أخرى» 9أوَأنٍ أَحَكم بم بِمَآ أل الله . وقال مجاهد الم يسيع من المائدة إلا آان: 
قوله : حك بيهم أز انل عت نسختها: ون اکم یتم يما أل کک 
«لا ينا سمي الو نسختها: افوا الْمُتْرِكنَ حَيَتُ سوه . 
الذغرئ : مدت ا رَد أهل الكتاب في حقوقهم ومواريثهم» إلى 0 0 
أن يأتوا راغبين في حكم الله فيحكم بينهم بكتاب الله قال السمرقندي : وهذا القول 
يوافق قول أبي حنيفة : إنه لا يحكم بي ا اه 
«الناسخ والمنسوخ» له: قوله تعالى: ا اموك اكم بي أو أعَس ع 
منسوخ ؛ لأنه إنما نزل أول ما قَدِمَ النبي بيا المدينة» واليهود فيها يومئذ كثيرء وكان 
الأدعى لهم» والأصلح أن يُرَدُوا إلى أحكامهمء فلما قوي الإسلام» أنزل الله عز 
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وجل: 9إوَأنِ اكم بنتم يمآ أرَل ال4 وقاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمةء 
والزهري» وعمر بن عبد العزيز» والسّدَّيّء وهو الصحيح من قول الشافعي» قال في 
«كتاب الجزية»: ولا خيار له إذا تحاكموا إليه؛ لقوله عز وجل : حى يُمْطوا الْحرْيةٌ عن 
يلر وَهُمّ صروت قال النحاس: وهذا من أصح الاحتجاجات؛ لأنه إذا كان معنى 
قوله: لوهم صروت أن تجرى عليهم أحكام المسلمين» وجب ألا يُرَدُوا إلى 
أحكامهم» فإذا وجب هذاء فالآية منسوخة» وهو أيضا قول الكوفيين: أبي حنيفة» 
وزفر» وأبي يوسف» ومحمدء لا اختلاف بينهم إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام» أنه 
ليس له أن يُعرض عنهم» غير أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت المرأة والزوج» فعليه أن 
يحكم بينهما بالعدل» وإذا جاءت المرأة وحدهاء ولم يرض الزوج لم يحكم. وقال 
الباقون: يحكم» فثبت أن قول أكثر العلماء» أن الآية منسوخة» مع ما ثبت فيها من 
توقيف ابن عباس» ولو لم يأت الحديث عن ابن عباس» لكان النظر يوجب أنها 
منسوخة؛ لأنهم قد أجمعواء أن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى الإمام» فله أن ينظر بينهم» 
وأنه إذا نظر بينهم مصيب عند الجماعة» وألا يعرض عنهم» فيكون عند بعض العلماء 
تاركا فرضاء فاعلا ما لايحل له» ولا يسعه. قال النحاس : ولمن قال بأنها منسوخة من 
الكوفيين» قول آخر: منهم من يقول : على الإمام إذا علم من أهل الكتاب حَذَا من 
حدود الله عز وجل» أن يقيمه» وإن لم يتحاكموا إليهء ويحتج بأن قول الله عز وجل : 
لوان أَحَكم بم يحتمل أمرين: [أحدهما]: وأن احكم بينهم إذا تحاكموا إليك» 
والأخر أن احكم ا وإن لم يتحاكموا إليك» إذا علمت ذلك منهم» قالوا: فوجدنا 
في كتاب الله تعالى» و و ی ا 
إليناء فأما ما في كتاب اللّه» فقوله تعالى ام ا اا وا ن ا ا 
نو الآية [النساء : ١١٠]»ء‏ وأما ما فى السنةء فحديث البراء بن عازب رضى الله تعالى 
عنهماء قال: مر على رسول الله كه بيهودي» قد جلد وَحَمُمَء فقال: «أهكذا حد 
الزاني عندكم؟»» فقالوا: نعم» فدعا رجلا من علمائهم» فقال: «سألتك باللّهء أهكذا 
حد الزاني فيكم؟»» فقال: لاء الحديث. 

قال النحاس: فاحتجوا بأن النبي بيه حكم بينهم» ولم يتحاكموا إليه في هذا 
الحديث . 

[فإن قال قائل]: ففي حديث مالك؛ عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
اليهود أتوا النبي يَلةِ. [قيل لهم]: ليس في حديث مالك أيضاء أن الذين زنيا رضيا 
بالحكم» وقد رجمهما النبي ويد . 


۷- (تاويل قول الله تَعالَى: وول . . . - حديث رقم ٤۷٣١‏ 


١١‏ کڪ 


قال أبو عمر بن عبدالبر: لو تدبر من احتج بحديث البراء؛ لم يحتج؛ لأن في درج 
الحديث تفسير قوله عز وجل : إن ويش هذا دوه وإن لَه ووه فأحَدّرواً 2# يقول: 
إن أفتاكم بالجلد والتحميم فخذوه» وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء دليل على أنهم 
57( وذلك بَيّنْ في حديث ابن عمر وغيره. 

[فإن قال قائل]: ليس في حديث ابن عمر» أن الزانيين حَكُما رسول الله ية ولا 
رضيا بحكمه. 

[قيل له]: حَدُ الزاني حى من حقوق الله تعالى» على الحاكم إقامته» ومعلوم أن 
اليهود كان لهم حاكم يحكم بينهم» ويقيم حدودهم عليهم؛ وهو الذي حَكم رسول الله 
يك واللّه أعلم . انتهى «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 1810-١854‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن القول بوجوب الحكم بينهم إذا 
جاءوا هو الأر- جح ؛ لأنه بی كان إذا جاءوا إليه يحكم» ولم يثبت يغبت أنه ألز مهم بالترافع إليه 
دائماء بل كانوا يتحاكمون فيما بينهم» والنبي كَل بين ار ولم يأمّره “الله تعالى 
بنقض ذلك . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكين 

ه407 - (أَخْبَرَنَا عُبَيدُ الله بن سَعْدِء قال : حَدَّثَنَا مي قال : حَدَّثَنا اپي» عَنِ ابن 
إِسْحَاقٌ أخْبَرَنِي دَاوْدُ بْنُ الْحْصَيْنِ > عَنْ عِكَرِمَة ء 0 عَبّاسِ أن الآيات التي في 
الْمَائِدَةَ الي قَالَهَا الله عر وَجَلَّ: اكم بيت وا ع4 إلى « الْبُنْسِطتَ 4 
[المائدة :37 4] إِنَّمَا َرَلْتْ في الذَيَةِ بَيْنَ النُضِيرِ وَبَينَ 0 وَذَلِكَ أنَّ فَدْلَى النَضِيرِء > کان 
َهُمْ شرف يُودَوْنَ الدية كاملة. وَأنّبَِي قُرَنْطَةَ انوا يُودَوْنَ ضف الذي فَتَحَاكُمُوا فی 
ذلك إِلَى رَسُولٍ اللّه ا انر الله عَنَّ وَجَلَّ ذَلِكَ فِيهِم. نَحَمَلَهُمْ رَسُولُ الله كل عَلَى 
الْحَقْ في ذلك تَجَعَلَ الذَبَةَ سَوَاءً) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح»› وتقدموا. 

و«عبيد الله بن سعد»: هو الزهريّ» أبو الفضل البغداديّ» قاضي أصبهانء ثقة 
8٠/١7] 1١[‏ : . واعمه): هو يعقوب بن إبراهيم يم الزهريّ » أبو يوسف المدنيّ» نزيل 
بغداد» ثقة فاضل› من صغار [9] "١5/١95‏ . و«أبوه»: هو إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقة حجة 
١/١ ][‏ . و«ابن إسحاق»: هو محمد أبو بكر المطلبي إمام المغازي» المدنيَ» 
نزيل العراق» صدوق» يدلس» ورُمي بالتشيّع والقدرء من صغار [0] 48١/0‏ 
و«داود بن الحصين» : هو الأمويٌ مولاهمء أبو سليمان المدن» ثقة» إلا في عكرمة» 


: شر سنن النسائى - كِتَابٌ الْقَسَامَةِ 
ڪڪ لاس » الس لاسر کے 


ورمي برآي الخوارج [5] ١777/٠١‏ . 

وقوله: «يُودون» بضم أولهء وفتح ثالثه» مبنيًا للمفعول» من الدية : أي يُعطون كامل 
الدية. وقوله: «فحملهم الخ»: أي ألزمهم العمل بالحق في هذا الأمر. وقوله: «فجعل 
الدية سواءً»: بيان لمعنى حمله كلا . 

والحديث صحيحٌ» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريذٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء وإليه 


أثنت). 


3ح وت ىت 


/1- 0 الود ب ِينَ الأخرَارِء 


- (أَخْبَرَني مُحَمَدُ بْنُ الْمنَىء كَالَ: حَدَّئَنَا يَحْتى بْنْ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّتَنا 
سَعيدٌ» عَنْ فاده ا > عَنْ قيس بن عُبَادِ ال : انْطَلَقْتُ آنا وَالْأَمْ تَر إلى عَليّ 
رَضِيَ الله عه لا : هَل عَهِدَ إِلَيك نبي الله كلل د يئا َم يَعْهَدهُ إلى الاس عَامَة؟» 
قال : لاء إلا مَا كَانَ في کتابي هَذَاء فأَخْرَجَ كتَابًا مِنْ قراب سَيَفِهء فَإِذَا فيه: 0 
تافو دِمَاؤْهُمْ وَهُمْ ي عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ . وَيَسْعَى ِذِمتِهِمْ ذاه ألا لا قل مؤ 
بکافر» ولا دو عَهَدٍ بعَهْدِوِء مَنْ أَخَدَتَ حَدَنًا فَعَلَى تَفْسِ ل 
وَالْمَلَابْكٍَء وَالنّاسِ مين 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (محمد بن المثتى) بن عبيدء أبو موسى الْعَنَزيّ البصريّ المعروف بالزمن» ثقة 
ا ب" 

۲- (يحيى بن سعيد) القطان البصري الإمام الحجة الثبت [9] ٤/٤‏ . 

۳- (سعيد) بن أبي عروبة مِهُران» أبو النضر البصريّ» ثقة حافظ» كثير التدليس» 
واختلط. وكان من ثبت الناس فى قتادة [5] ۳۸/۳٤‏ . 

. ٠٤/۳١ ]4[ (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» ثقة ثبت يدلس‎ -٤ 

-٥‏ (الحسن) بن أبي العنو سار البصريٌّ الإمام الحجة الثبت الفقيه» لكنه يدلس 


. . . (بَابُ الْقَوَدِ بَيِنَ الأخرار» والمَمَاليك‎ -٠١ 


- حديث رقم 4۷۳۹١‏ 


١م‏ الح 


TATE 

-٦‏ (قيس بن عُباد)- بضمٌ العين المهملة» وتخفيف الموخدة الضبَعىَ» أبو عبد الله 
البصريٌ» ثقة مخضرم [۲] ۸٠۸/۲۳‏ . 

- (علي) بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه5 4١/17‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين البصريين 
يروي بعضهم عن بعض : قتادة» عن الحسن» عن قيس . (ومنها): أن صحابيه أحد 
الخلفاء الأربعة» والعشرة المبشرين بالجنة» وزوج فاطمة الكبرى رضي الله تعالى 
عنهما. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ قيس بن عُبَادِ) الضبَعي البصريّ المتوفى بعد الثمانين» ووهم من عذه في 
لاع أنه (قال؟ الطلقت آنا والأش)- بالمتحبة الساكنة» والمقتاة المفترتحة؟ "اسه 
مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة بن ربيعة بن الحارث بن جذيمة بن سغد بن 

لك بن النّحع النخعي المخضرم » نزل الكوفة» بعد أن شهد اليرموك وغيرهاء له 
0 رتنه مصرء فمات قبل أن يدخلهاء سنة (۸۷ه) . 

9 «تهذيب التهذيب» ٠١-۹ /٤‏ : أدرك الجاهلية» وروى عن عمر» وعلي» وخالد 
ابن الوليد وأبي ذر» وأم ذر. وعنه ابنه إبراهيم» وأبو حسان الأعرج»› وكنانة مولى 
صفية» وعبد الرحمن بن يزيد» وعلقمة بن قيس» ومخرمة بن ربيعة النخعيون» وعمرو 
بن غالب الهمداني . وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة» قال: 
وكان من أصحاب علي وه » وشهد معه الْجمَلء وصفين»› واه كلهاء قال: 
وولاه على مصرء فلما كان بِالْقُلْرُْم شرب شربة عسل فمات. وقال العجلي: كوفي 
تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات)» قال: شَهِدَ اليرموك» فذهبت عينه يومئذ» 
وكان رئيس قومه» وكان ممن يسعى في الفتنة» وألبّ على عثمان» وشهد حصره. قال 
ابن يونس: ولاه علي مصرء بعد قيس بن سعد بن عبادة» فسار حتى بلغ القلزم فمات 
بهاء يقال: مسموما في شهر رجب» سنة سبع وثلاثين» ورُوي أن عليا نعاه إلى قومهء 
وأثنى عليه ثناءً حسنا. وقال مُهنا: سألت أحمد عن الأشتر يُروّى عنه الحديث؟ قال: 
لا. انتهى . قال الحافظ : ولم يرد أحمد بذاك تضعيفه» وإنما نفى أن تكون له رواية» 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 


وقد وقع له ذكر في ضمن أثر علقه البخاري في «صلاة الخوف»» قال: قال الوليد: 
ذكرت للأوزاعي صلاة شُرَّحبيل بن السَّمْطء . وأصحابه على ظهر الدابة» فقال. كذلك 
الأمر عندناء إذا تخوف الفوت. انتهى. وهنا الأثر رواه عمرو بن اش سلمة» عن 
الأوزاعي» قال: قال شرحبيل بن السمط لأصحابه: لا تصلوا صلاة الصبح إلا على 
ظهرء فنزل الأشتر فصلى على الأرض» فأنكر عليه شرحبيل» وكان الأوزاعي يأخذ بهذا 
في طلب العدو. انتهى . تفرد المصئف"'' بذكره في هذا الموضع فقط . 

إلى علي رَضِي الله عَنه ٠‏ فَقُلْنَا : هَل عَهِدٌ) بكسر الهاء» يقال : عَهد إليه يَعْهَده من باب 

تعب : إذا أوصاه: آي هل أوصى ليك ئي الله اة شَيَاء لَمْ يَعْهَذهُ إلى الاس عَامَة؟) وقد 

سأله هذه المسألة أبو جحيفة لكيه نقد احرج الاب > كما سيأتي بعد ثلاثة أبواب بسنده 

عن الشعبي» قال : سمعت أبا جحيفة كته يقول: سألنا عليًا له » فقلنا: هل عندكم من 
رسول الله ية شي, سوى القرآن» فقال : لاء والذي فلق الحبّة» وبرأ النسمة. إلا أن يُعطي 
الله عر وجل عبدًا فهما في كتابه» أو ما في هذه الصحيفة. . ..»الحديث. 

قال الشاففة ر تعالى : الخطاب لعليّ لله > والجمع إما لإرادته مع بقيّة 
أهل البيت» أو للتعظيم. 

وإنما سأله أبو جحيفة كيه عن ذلك؛ لأن جماعة من الشيعة» كانوا يزعمون أن 
لأهل البيت لا سيما علي كته آشياء» خصّهم النبيّ بل بباء > لم يُطلع غيرهم عليها. 

وقال الشوكاني : والظاهر أن eT‏ ما يتعلق بالأحكام الشرعية» من 
الوحي الشامل للكتاب والسنة» فإن اللّه سبحانه سماها وحياء إذا قُسّر قوله تعالى: وما 
ينطق عن آمو [النجم :۴] بما هو أعم من القرآن» ويدل على ذلك قوله : «وما في هذه 
الصحيفة»» فإن المذكور فيها ليس من القرآن» بل من أحكام السنة. 

قال: فلا يلزم منه نفي ما ينسب إلى علي كيه » من علم الجفر ونحوه» أو يقال: 
هو مندرج تحت قوله : إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن»» فإنه ينسب إلى كثير 
ممن فتح الله عليه بأنواع العلوم» أنه يستنبط ذلك من القرآن. 

ومما يدل على اختصاص علي بشيء من الأسرار» دون غيره: حديث الْمُخْدَج 
المقتول من الخوارج يوم النَهْرّوان» كما في «صحيح مسلم»» واسنن ¿ ابي داود»» -فإنه 
قال يومئذ: ا يعني في القتلى» > فلم یجدوه» فقام الإمام علي 
بنفسه حتى اتی أناساء قد قُتل بعضهم على بعض» فقال: : «أخرجوهم» فوجدوه مما 
لي الأرضء فكبر» وقال: صدق اللّهء وبلغ رسوله ياء فقام إليه عَبيدة السلماني» 


)١(‏ وكذا ذكره البخاري فى «صلاة الخوف» كما مر آنقًا. 


٤١۳١١ باب الْقَوَدِ بَِنَ الأخرار» وَالْمَمَالِيِكِ ... - حديث رقم‎ -٠١ 


ه١1‏ سه 
فقال: يا أمير المؤمنين» واللّه الذي لا إله إلا هوء لقد سمعت هذا من رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم؟» قال: إي واللّه الذي لا إله إلا هوء حتى استحلفه ثلاثاء وهو 

والمخدج المذكور: هو ذو التْدَيَّقَه وكان في يده مثل ثدي المرأة» على رأسه حلمة» 
مثل حلمة الثدي» عليه شعرات» مثل سبالة السّئّور. انتهى كلام الشوكانيّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : دعوى علم الجفر لعليٌ ييه » كما هو ظاهر سياق 
الشوكانيّ» فيه نظر لا يخفىء» فإنه مما لا دليل عليهء وكذا قوله: ومما يدل على 
اختصاص على كط الخ فيه نظرء فإن هذا قد وُجد لغيره أيضًاء فقد خض رسول الله 
اة خذيفة بكثير من الأسرار» كالعلم بأسماء المنافقين» وغيره» فقد كان كيه يه أعلم 
بهذا من عليّ موس غير دسق E‏ والك على من يطالع كب 
السئة المطهّرة. واللّه تعالى أعلم. 

(قال) علي ل 
الناس. وفي حديث أبي جُحيفة المذكور: دلا والذي قَلَقّ الحبّةء ويرَأ النسَمّة) (إلا مَا 
كَانَ في كِتابي هَذَا) قال السنديّ رحمه الله تعالى: لا يخفى أن ما في كتابه ما كان من 
الأمور المخصوصة بهء فالاستثناء إما بملاحظة الكتاب» فكأنه يِه خصٌ عليًا بأن أمره 
أن يكب دون غيره» أو لبيان نفي الاختصاص بأبلغ وجه: أي لو كان شيء خصّنا به 
لكان ما في کتابي» لکن الذي في كتابي ليس مما خضنا به» فما خصّنا بشيء» واللّه 
تعالى أعلم . انتهى «شرح الدع نان .: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الأظهرء فمراد علي كله 0 
الكلام نفي كونه كَلةِ خصّهء وأهل بيته بشيء من الأسرار» كما تزعمه الشيعة» 
لإفادة نفي هذا الزعم الباطل ببذه العبارة على وجه المبالغة. واللّه تعالى أعلم . 

a‏ كيه عند البخاريّ : «إلا كتاب اللّهء أو فهمٌ أعطيه رجل 
مسلم» أو ما في هذه الصحيفة». 

قال في «الفتح» 7177/١5‏ : قوله : «إلا كتاب اللا بالرفع» وقال ابن المنيّر: فيه دليل 
على أنه كان عنده أشياء مكتوبة من الفقه المستنبط من كتاب اللّهء وهي المرادة بقوله : 
«(أو فهم أ رجل»؛ لأنه ذكر ارتم فلو كان الاستثناء من غير الجنس لكان 
منصوبًا. قال الحافظ : كذا قال» والظاهر أن الاستثناء فيه منقطع. والمراد بذكر الفهم 
إثبات إمكان الزيادة على ما في الكتاب. وقد رواه البخاريّ في «الديات» بلفظ : «ما 
عندنا إلا في القرآن» إلا فهمًا يُعطى رجل من الكتاب»ء فالاستثناء الأول مفرَغ» والثاني 
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منقطعٌ. معناه لكن إن أعطى الله رجلا فهمًا في كتابهء فهو يقدر على الاستنباط 
فتحصل عنده الزيادة بذلك الاعتبار. وقد روى أحمد بإسناد حسن » من طريق طارق بن 
شهاب» قال: شهدت عليًا على المنبرء وهو يقول: «واللّه ما عندنا كتاب نقرأه عليكم 
إلا كتاب اللّهء وهذه الصحيفة)» وهو يؤيّد ما قلناه: إنه لم يُرد بالفهم شيئًا مكتوبًا. 
انتهى كلام الحافظ . 

ران لمعك متا e‏ عن الأشترء أنه قال لعليٌ 
تيه : إن الناس قد تفشّغ”'' بهم ما يسمعونء فإن كان رسول الله يل عهد إليك 
عهداء فحدثنا به» قال: ما عهد إليَ رسول الله ية عهدّاء لم يعهده إلى الناس . 
الحدية:. 

(فأَخْرَجَ كِتَابَا مِنْ قراب سَيفِه) بكسر القاف. وتخفيف الراء: هو وعاء يكون فيه 
السيف بْمده» وحمائله 420 هي (إذا) الفحائتة (فيه : «الْمُؤْمِنُونَ تَكَاقَا دِمَاؤّهُمْ) أي 
تتشاوئ دماؤهم في القصاص والديات» والكفء : النظير» والمساوي» ومنه الكفاءة 
في النكاح» والمراد أنه لا فرق بين الشريف والوضيع في الدم» بخلاف ما كان عليه 
الجاهليّة» من المفاضلة» وعدم المساواة. قاله في «النيل» ٠٤/۷‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا محل الترجةء فقد أخذ منه المصئف رحمه الله 
كال أن الحرٌ يُقتل بالعبد؛ لمساواة الدماءء وفيه خلاف بين العلماءء سيأتي تحقيقه 
قري إن قاء الله الي 

(وَهُمْ يَد) أي قوة (عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ) أي هم مجتمعون على أعدائهم. لا يسعهم 
التخاذل» بل يعاون بعضهم بعضًا على جميع الأديان والملل» كأنه جعل أيدييم يد 
واحدةً» وفعلّهم فعلا واحدًا. قاله في «النهاية» ۲۹۳/١‏ . 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى : «وهم يد : أي اللائق بحالهم أن يكونوا كيد واحدة في 
التعاون» والتعاضد على الأعداءء فكما أن اليد الواحدة لا يمكن أن يميل بعضها إلى 
جانب» وبعضها إلى آخر» فكذلك اللائق بشأن المؤمنين ن . انتهى «شرح السنديّ» ۷/ ۰ 

(وَيَسْعَى ِذِمَتِهِمْ َدنَاهُم) قال في «النهاية» ۲ -- الذمة»ء والذمام: بمعنى بمعنى 
العهد. والأمانء والضمانء» والحرمة» والحق: أي إذا أعطى أحدٌ لجيش العدوّ أمانًا 
جاز ذلك على جميع المسلمين» وليس لهم أن يُخْفِرُوه ولا أن ينقضوا عليه عهده. 
انتهى . 


)١(‏ أي فشاء وانتشر فيهم. 
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وقال السنديّ: أي ذمّتهم في يد أقلهم عددّاء وهو الواحدء أو أسفلهم رتب 
وهو العبد» يمشى به» يَعقده لمن يرى من الكفرة» فإذا عقد حصل له الذمة من الكل 


ودخل في قوله: «أدناهم»: كل وضيع بالنض» وكل شريف بالفحوى» فدخل في 
أدناهم المرأة» والعبدء والصبيّ» والمجنون. قاله في «الفتح» 4٠١/56‏ . 

وقال الشوكانيّ: يعني أنه إذا أمن المسلم حربيّاء كان أمانه أمانًا من جميع المسلمين» 
ولو كان ذلك المسلم امرأةّ» بشرط أن يكون مكلْفَاء فيحرم النكث من أحدهم بعد 
أمانه . «نيل الأوطار» ۷/ ١5‏ . وسيأتى بيان اختلاف العلماء في أمان المرأة» والعبدء 
ولكدوهف تناه إن E‏ 

(ألا) أداة استفتاح» وتنبيه (لَا يُقْمَلُ) بالبناء للمفعول (مُؤْمِنْ بكافر) أي إذا قتل مؤمن 
كانه ل قل عنمن هله قال الاي ربحمه الله الى 2 ظاهرة الحرم مرغ .لأ يقر به 
يخصّه بغير الذمّيّ؛ جمعًا بينه وبين ما ثبت من أن لهم ما لناء وعليهم ما علينا. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالعموم هو الحق» وسيأتي تحقيق الخلاف بين 
العلماء فده قفرا أن شاب اللف تال 

(وَلَا ذُو عَهْدِ بِعَهْدِه) الباء بمعنى «في»» كما بين في الرواية التالية» أي لا يُقتل 
صاحب العهد 7 الكفرة» كالذميَء والمستأمن في 5 عهده بسبب قتله الكافر 
الحربي. 1 

(مَنْ أخدَتٌ حَدَنًا)- بفتحتين-: قال ابن الأثير: الحدث: الأمر الحادث المنكرء 
الذي ليس بمعتاد» ولا معروف في السئّة. انتهى. والمعنى هنا: أنْ من فعل فعلا 
يوجب عقوبة (فعَلَى تَفْسِهِ) أي عقوبة ذنبه على نفسه فقطء لا يتعدّاه إلى غيره من 
أقاربه» وأرحامه (أَوْ آوَى مُحَْدِنًا) قال ابن الأثير: يروى بكسر الدال» وفتحهاء على 
الفاعل» والمفعول» فمعنى الكسر: من نصر جانيّاء أو آواه» وأجاره من خصمهء 
وحال بينه وبين أن يقتصٌ منه. والفتح: هو الأمر المبتَدَع نفسه» ويكون معنى الإيواء فيه 
الرضا به» والصبر عليه» فإنه إذا رضي بالبدعة» وأقرٌَ فاعلهاء ولم يُنكر عليه فقد آواه. 
انتهى «النهاية) 70١7/١‏ . 

(فَعَلَهِ لَعتَة اللّه) أي طرده من رحمته» يقال: لعنه لَعْنَاء من باب نفع: طرده» 
وأبعده» أو سبَّه» فهو لعينٌّء وملعون. قاله الفْيومي (وَالْمََائِكَةَ» وَالنّاسِ أُحْمْعِينَ) أي 
عليه دعاؤهم بلعنته» أي إنهم يدعون عليه أن يطرده الله تعالى عن رحمته. 

[تنبيه ] : أخرج البخاريٌ رحمه الله تعالى 7 ااصحيحه) /٦‏ 1.4/7 حديث علي 
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ته هذا من طريق إبراهيم التيمي» عن أبيه» قال: قال على رضي الله عنه : ما عندنا 
كتاب نقرؤه» إلا كتاب اللّهء غير هذه الصحيفة» قال : ارا أشنا مين 
الجراحات» وأسنان الإبل» قال: وفيها لاد عرفا ين عر إلى نون لبن ايت 
فيها حدثاء أو آوى محدثاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ١‏ لا يقبل منه يوم 
القيامة صرف» ولا عدل» ومن والى قوما بغير إذن مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل» وذمة المسلمين واحدة» 
يسعى بها أدناهم» ذ فمن أخفر مسلماء فعلية لعنة الله والملائكة والناس أجمعين › لا 
يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل». انتهى . 

قال في «الفتح» :077/١7‏ الذي تضمّنه هذا الحديث مما في الصحيفة المذكورة 
أر بعة أشياء : [أحدها] : الجراحات» وأسنان الإبل . [ثانيها]: «المدينة حرم». [ثالثها] : 
ومن والى قومًا بغير إذن مواليهم». [رابعها]: وذمّة المسلمين واحدة» يسعى بها 
أدناهم». انتهى مختصرًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

ایت غا تائيه هذا 05 مقر عليه 

(المسألة e e‏ مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-۹/ a ٤۷۳۷و ٤۷۳٦‏ و۷٤۷٤‏ و۸٤۷٤-‏ وفي «الكبرى» ۸/ 
7 و 14٤1/1۹۳۷۱‏ و۷٤۹٦‏ و۸٤1۹‏ . وأخرجه (خ) في «العلم» ١١١‏ 
و«الحج» ١‏ و«الجهاد» ٠٤۷‏ و«الجزية» ۳۱۸١‏ و«الفرائض» ٦۷٠١‏ و«الديات» 
۴ و9١59‏ و«الاعتصام بالكتاب والسنة» ۷٠١‏ (م) في «الحج» ٠۳۷١‏ (د) في 
«المناسك» ۲۰۳٤‏ و«الدیات» ٤5۳۰‏ (ت) فى الديات» ١5١7‏ و«الولاء» ۲۱۲۷ (ق) 
فى «الديات») ۲٠٥۸‏ و(أحمد) فى «مسند العشرة» ۹ و111 و٤ ۷A‏ و۹1۲ و۹٤٩۱‏ 
(الدارمي) في «الديات» 7١6٠١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 
(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ثبوت القصاص بين 
الأحرار والعبيد في النفس» وهو الصحيح؛ لقوله يي : «المؤمنون تتكافؤ دماؤهم»» 
3 بيان الخلاف في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. (ومنها) : تفنيد علي که 

عم اهل الصلة0 النين رار على رسول الله كله وراك واا أنه خض عليًا ضيه 
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اسراو لم يُطلعها غيره» وغير أهل بيته» فلا أقوى لدحض آرائهم الباطلةء وضلالاتهم 
الكاسدة من إبطاله هوء #إمَمَادًا بمَدَ ألْحَنْ إل ألصَّكلُ4 [يونس :۳۲] . (ومنها): أن من 
واجب المسلمين التعاون» والتعاضد» وكونهم يدا واحدةً على أعدائهم. (ومنها): أن 
ذمّة المسلمين واحدة» يستحقها الأدنى» كما يستحقّها الأعلى» فأي مسلم سعى في 
أمان كافر نفذ أمانه» وحرم نقضهء وسيأتي تفاصيل أقوال العلماء في ذلك قريبّاء إن شاء 
الله تعالى. (ومنها): عدم ثبوت القصاص بين المسلم والكافرء ولا بين المعاهد 
والحرب» وفيه خلاف بين العلماء» سيأتي تحفيقة ريا ا إن شاء الله تحال 


م 2م 2 ا 


(ومنها): أن من أجرم» فجرمه على نفسهء ولا يتعداهء #ولا زر وَانَِةٌ ورد ری 
[فاطر :۱۸] . (ومنها): تحريم إيواء المجرم» وأن من آواهء فعليه لعنة الله تعالى» 
والملائكة» والناس أجمعين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في ثبوت القصاص بين الحرّ والعبد: 

ذهبت طائفة إلى أن الحر يُقتل بالعبد» روي ذلك عن سعيد بن المسيّب» والنخعيّ» 
وقتادة» والثوريٌ» أصحاب الرأي» وهو مذهب المصئف رحمه الله تعالى › و 
ظاهر ترجمته؛ لعموم الآيات» والأخبارء ولقوله بيه في حديث الباب: «والمؤمنون 
تتكافؤ دماؤهم»» ولأنه آدميَّ معصوم» فأشبه الحرٌ. 

وذهبت طائفة إلى أنه لا يقتل حر بعبد» وروي ذلك عن أبي بكر» وعمر» وعليّ» 
وزيدء وابن الزبير ك » وبه قال الحسن» وعطاءء وعمر بن بن عبد العزيزء 
وعكرمة» وعمرو بن دينار» ومالك» والشافعيٰ › وإسحاق» وأحمد» وأبو ثور» وروي 

عن الشعبيّ ؛ لما رواه أحمد في «مسنده» عن عليّ ته أنه قال : «من السئّة أن لا يُقتل 
حر بعبد». وعن ابن عبّاس يك أن النبئ كل قال: « لايقتل حر بعبد». رواه 
الدارقطنيّ. ولأنه لا يُقطع طرّفه بطرّفه مع التساوي في السلامة» فلا يُقتل به» كالأب 
مع ابنه» ولأن العبد منقوص بالرق» فلم يُقتل به الحرّء كالمكاتب إذا ملك ما يؤدّي» 
والعمومات مخصوصات ہذاء فنقيس عليه . أفاده فى «المغنى» ٤۷۳/١١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون من ثبوت القصاص بين الحرٌ 
والعبد هو الأرجح عندي؛ لقوة دليله» وأما ما احج به هؤلاءء فلا يصلح للاحتجاج 
به؛ لضعفه» فإن حديث ابن عباس ت في إسناده جويبر بن سعيد أحد المتروكين» 
والراوي عنه عثمان البرَيَ ضعيف معتزلی» أحاديثه مناكير» وحديث على فلل في 
إسناده جابر الجعفيٌ sz‏ لكام أن حججهم قير و و :الله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في أمان العبدء والمرأة» والصبي» 
والمجنون: 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إذا أعطى أحد من المسلمين الأمان لأهل الحرب صحَ» 
فلا يجوز التعرّض لأنفسهم» وأموالهم» وأن ذلك يصح من كل مسلمء بالغ» عاقل» 
مختار» ذكرا كان أو أنثى» حرا كان أو عبداء وبهذا قال الثوري» والأوزاعي» 
والشافعي. وأحمد» وإسحاق» وابن القاسم. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» رضي 
الله عنه . 

وذفت أس فة وأبو يوسف. إلى أنه لا يصح أمان العبدء إلا أن يكون مأذونا له 
في القتال؛ لأنه لا يجب عليه الجهادء فلا يصح أمانه كالصبي» ولأنه مجلوب من دار 
e‏ 

حتج الأولون بحديث الباب» فإنه بيا قال: «ذمة المسلمين واحدة» يسعى ہا 

27 فمن أخفر مسلماء فعليه لعنة اللّه» والملائكة» والناس أجمعين» ٠‏ لا يقبل منه 
صرف» ولا عدل»» رواه البخاري» وروی فضيل بن يزيد الرقاشي» قال: جهّز عمر بن 
الخطاب جيشاء فكنت فيه» فحضرنا موضعاء فرأينا أنا سنفتحها اليوم» وجعلنا نقبل» 
ونروح» فبقي عبد مناء فراطنهم وراطنوه» فكتب لهم الأمان في صحيفة» وشّدّها على 
سهمء ورمى بها إليهم» فأخذوهاء وخرجواء فكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب» 
فقال : العبد المسلم رجل من المسلمين» ذمته ذمتهم. رواه سعيد بن منصور» في 
«سننه»» وعبد الررّاق في «مصتفه»» وابن أبى شيبة فى «مصئفه) . 

1 بادا‎ NS .وها‎ E E N a Ns 
في القتال» فإنه يصح أمانه» وبالمرأة فإنها أمانها يصح في قولهم جميعاء قالت عائشة : إن‎ 
كانت المرأة لتجير على المسلمين» فيجوز. وعن أم هانىء» أنها قالت: يا رسول الله‎ 
إني أجرت أحمائي» وأغلقت عليهم» وإن ابن أمي أراد قتلهم» فقال لها رسول اللّه‎ 
ية : «قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء» إنما يجير على المسلمين أدناهم»» رواهما‎ 
سعید» وأجارت زينب بنت رسول الله كو أبا العاص بن الربيع» فأمضاه رسول الله‎ 

وأما الصبى المميزء فقال الموفق فى مذهب أحمد فيه روايتان: 

[إحداهما]: لا يصح أمانه» وول أبي حنيفة» والشافعي؛ لأنه غير مكلف» ولا 
يلزمه بقوله حکم» فلا يلزم غيره » كالمجنون. 

[والثانية]: يصح أمانهء وهو قول مالك» وقيل: يصح أمانه رواية واحدة» وحمل 


۷- (يَابُ الْقَوَدِ بَيِنَ الأخرارء والمَمَالِيك . . . - حديث رقم ٤۷۳۷‏ 


١‏ الح 
رواية المنع على غير المميزء واحتج بعموم الحديث؛ ولأنه مسلم مميز» فصح أمانه» 
كالبالغ» وفارق المجنون» فإنه لا قول له أصلا. أفاده في «المغني» ۷٦-۷١/١۳‏ . 

وقال في «الفتح» 5/ :-41٠١‏ قال ٠‏ ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان 
المرأة» إلا شيئا ذكره عبد الملك- يعنى ابن الماجشون» صاحب مالك- لا أحفظ ذلك 
عن غيره» قال: إن أمر الأمان إلى الإمامء وتأول ما ورد مما يخالف ذلك» على قضايا 
خاصة» قال ابن المنذر: وفي قول النبي يي : «يسعى بذمتهم أدناهم» دلالة على إغفال 
هذا القائل. انتهى. وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون» فقال: هو إلى الإمام» 
إن أجازه جاز» وأن رده رد. 

وأما العبدء فأجاز الجمهور أمانه» قاتل أولم يقاتل. وقال أبو حنيفة : إن قاتل جاز 
أمانه» وإلا فلا. وقال سحنون: إذا أذن له سيده في القتال صح أمانه» وإلا فلا. 

وأما الصبي» فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن أمان الصبي غير جائز. قال 
الحافظ : وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره» وكذلك المميز الذي يعقل» 
والخلاف عن المالكية والحنابلة. 

وأما المجنون» فلا يصح أمانه بلا خلاف» كالكافر» لكن قال الأوزاعي: إن غزا 
الذمي مع المسلمين» فأمّن أحدّاء فإن شاء الإمام أمضاهء وإلا فليرده إلى مأمنه. وحكى 
ابن المنذر عن الثوري» أنه استثنى من الرجال الأحرار الأسيرٌ في أرض الحرب» فقال : 
لا ينفذ أمانهء وكذلك الأجير. انتهى «الفتح» 5/ 41١-41١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي جواز الأمان مطلقّاء من المرأةء 
والعبدء والصبيّ المميّز؛ لعموم النض. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷-> (أخير ني ايو بر ن عَلِي ال: : دنا القواريري» ٠‏ قال: 
عله : 0 الى ا قال : ا كما 55 1 يد على من زاف ١‏ يضقن ر 
ِذْمتِهِمْ أَدنَاهُمْ, لا بقل مُؤْمِنْ بکافرء وَلَا ڏو عَهْدٍ في عَهْدِه)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أبو بكر بن على» : هو أحمد بن عليّ بن سعيد بن إبراهيم 
المروزيّ القاضي » ثقة حافظ [17] ۲٠۹٤ /١‏ من أفراد المصئف . و«القواريريٌ»: هو عبيد 
الله بن عمر بن ميسرة» أبو سعيد البصريّ» نزيل بغداد» ثقة ثبت [۱۰] ۲۳٠۱/۰۹‏ . 

وامحمد بن عبد الواحد» بن أبي حزم الْقُطْعيَ- بضم القاف» وفتح المهملة- 
البصريّ صدوق [۸] . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 
حح ۲۲ 


روى عن عمر بن عامر البصريّ» ويحيى بن إسحاق الحضرميّ» ويونس بن عبيد» 
وعثمان بن سعد الكاتب. وروى عنه إسماعيل بن سيف البصريّ» وعبيد الله بن عمر 
القواريريٌ. ذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال ابن شاهين فى «الثقات»): محمد بن عبد 


الواحد بن ا حزم» قال يحيى بن معين: كان صاحب سنة» وكان حماد بن زيد 
يدمه . تفرّد به المصتف ذا الحديث. فقط . 

واعمر بن عامر» السلميّ» أبو حفص البصريّ» قاضيهاء صدوقٌ له أوهام [5] . 

وفي «تهذيب التهذيب» 7/ :۲۳٠-۲۳١‏ رَوَى عن قتادة» وعمرو بن دينار» وأيوب 
السختياني» ويحيى بن أبي كثير» وغيرهم» وأرسل عن حطان بن عبد الله الرقاشي . 
وروى عنه سعيد بن أبي عروبة» وسالم بن نوح» ومحمد بن عبد الواحد بن أبي حَرْم 
ومعتمر بن سليمان» وعباد بن العوام» ويزيد بن أبي زريع» وآخرون. 

قال ابن المديئى::سألت یحی بن سعيد» .حملت عنه أشياء؟» قال» لاء ولا حرف. 
وقال لاحي عن أبيه : كان يحيى بن سعيد لا يرضاه» وكذا قال أبو طالب» 
عن أحمد» وزاد: روى أحاديث أنكرها. وقال عبد الله بن أحمد» عن أبيه: كان شعبة 
لا يستمريه. وقال ابن معين: لين به باس زاد بعضهم عن ابن معين: ثقة. 

وقال ابن الدورقي» عن بن معين: عمر بن عامر بجلي» كوفي ضعيف» تركه حفص 
ابن 'غياث . 

قال الحافظ : وينبغي أن يحرر هذا الذي حكاه ابن الدورقي» عن ابن معين» فإني 
اطع ا ی رل اغ کا اه يول عليه كوا سه يكل كوا وا 
الترجمة سلمي بصري . انتهى . 

وقال يعقوب بن شيبة : سمعت ابن المديني يقول: عمر بن عامر» شيخ صالح» كان 
على قضاء البصرة» مات فَجأة» قال علي : قال أبو عبيدة: لم يمت قاض فجأة غيره. 
وقال أبو زرعة: مات وهو ساجد. وقال أبو حاتم : سعيد» وهشام أحب إلي منه» وهو 
يجري مع همام. وقال عمرو بن علي : عمر بن عامر» ويحيى بن محمد بن قيس» ليسا 
بَمَترُوكي الحديث . وقال الآجري» عن أبي داود: ضعيف» وأبو هلال فوقه» وعمران 
القطان عندي فوقه» وكان قاضي البصرة. وقال النسائي : ضعيف» وذكره ابن حبان فى 
«الثثقات»؛ وقال: مات سنة خمس وثلاثين ومائة. وقيل: سنة تسع. وقال الساجي: هو 
من الشيوخ» صدوقء. ليس بالقوي» فيه ضعف» قال: وقال أحمد: كان عبد الصمد 
ابن عبد الوارث» يروي عنه عن قتادة مناكير. وقال العقيلي: ثنا عبد الله بن أحمدء 
سمعت أبي» يقول: عمر بن عامر ثقة» ثبث في الحديث. إلا أنه كان مرجئا. وقال 


٤۷۳۸ (القَوَدُ مِنَ السَيدٍ لِلمَوْلَى) - حديث رقم‎ -٠ 


۲۳ 


و«قتادة»): هو ابن دعامة البصريٰ . 

و«أبو حسّان»: هو مسلم بن عبد الله الأعرج الأجرد البصريٌ» مشهور بكنيته» 
صدوق رمي برأي الخوارج ٤۷۳/٠٤ ]٤[‏ . 

وقوله: «تكافو» هو بحذف إحدى التاءين» وأصله : تتكافؤ. 


والحديث صحيح» تقدّم قرميةه وات ا الحديف ای ا عالق 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
اننست). 


د 
7 
2 

af 


-٠‏ (الْقَوَدُ مِنَ السَّيِدٍ لِلْمَوْلَى) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد رحمه الله تعالى بالمولى الأسفلَء وهو العبد. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

8 - (أَخْبَرَنا مَحْمُودُ بْنُ غَتِلَانَ هُوَ الْمَرْوَزِيُ» قَالَ: حَدَّتَنَا أَبُو دَاود الاين ٠‏ 
قال : حَدَلْنا شام عن كانه عَنِ الْحَسَنِء > عَنْ سمرَهء أنّ رَسُولَ اللّهِ يل كَالَ: « من َل 
عَبْدَهُ قَتلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ وَمَنْ أَخْصَاهُ أَخْصَيئاهُ») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۳۷/۳۳ ]1١[ (محمود بن غيلا) أبو أحمد المروزيّ» نزيل بغدادء ثقة‎ - ١ 

۲- (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود البصريّ». ثقة حافظ [9] 747/١7‏ . 

تمهالا(هشام) بن أبي عبد الله سنبر الدستوائيّ البصري» ثقة ثبت» من كبار [۷] /٠٠١‏ 
r:‏ 

اك (شمرة) بن دت وز هلول العتحان ایور ری اله الى د ۹7 : 
والباقيان تقدما في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . ٤‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير أن في سماع الحسن من سمرة ي لغير حديث العقيقة كلامّاء 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 


كما سيأتي بيانه. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فمروزي» ثم بغداديّ. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ سَمْرَة بن جندب كنك (أَنَّ رَسُولَ الله كله كَالَ: «مَن قَتَلَ عَبْدَهُ َتنا قال 
السندي : اتفق الآئمة على أن السيّد لا يُقتل بعبده. وقالوا: الحديث وارد على الزجر» 
والردع؛ ليرتدعواء ولا يُقدموا على ذلك . وقيل: ورد في عبد أعتقه سيّده» فسُمّي عبده 
باعتبار ما كان. وقیل : منسوح . قال: حاصل الوجه الأول أن المراد بقوله: «قتلناه»» 
A DO,‏ 
كما في قوله تعالى: ليرو َو سيه نها الآيةء وفائدة هذا التعبير الزجرء 
والردع» وليس المراد أنه تكلم بهذه الكلمة لمجرّد الزجر» من غير أن يُريد به معئى» أو 
أنه أراد حقيقته ؛ لقصد الزجرء فإن الأول يقتضى أن تكون هذه الكلمة مهملة» والثانى 
يؤذي إلى الكذب؛ لمصلحة الزجرء وكل ذلك لا يجوزء وكذا كل ما جاء في كلامهم» 
من نحو قولهم: هذا وارد على سبيل التغليظ والتشديد» فمرادهم أن اللفظ يُحمل على 
معنّى مجازيٌء مناسب للمقام. قال: وهذه الفائدة تنفعك في مواضع › فاحفظها. 

وأما قولهم: ورد في عبد أعتقه؛ فمبنيَ على أن «من» موصولةء لا شرطيّة؛ والكلام 
إخبارٌ عن واقعة بعينها. واللّه تعالى أعلم. انتهى «شرح السنديّ» /ا/ 7١-٠١‏ . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذه التأويلات غير صحيحة؛ لكونها منافية 
لأسلوب النصّء فلو كان الحديث صحيحًا لما جاز تأويله بهذه التأويلات الباردة» بل 
يكون على ظاهره من أن السيّد يُقتل إذا قتل عبده» كما هو مذهب بعض السلف» 
كإبراهيم النخعيّ» م قريبّاء وأما قولهم: ورد في عبد الخ فأبعد التأويلات 
المذكورة» فتبصّرء ولا تتحيّر. والله تعالى أعلم. 

(وَمَنْ جَدَعَهُ) بالتخفيف : أي قطع أنفه» أو نحوه» يقال: جدعتُ الأنف جَدْعَاء من 
باب نفع : قطعتهء وكذا الأذن» واليدء والشفة» وجَدِعَت الشاة جَدَعَاء من باب تعِبّ: 
قُطعت أذنها من أصلهاء فهي جدعاء» وجُع الرجلُ: فطع أنفه وأذنه» فهو أجدع» 
والأنثى جَدْعَاءٌ . قاله الفيَوميّ. وقال في «اللسان»: وقيل: لا يقال: جَدِعَ » ولكن جُدِعَ 
من المجدوع . انتهى. وقال السنديٌ: والتشديدٌ للتكثيرء لا يناسب المقام. 


)١(‏ قال الزمخشريٌّ: ولا يقال: جَدِعَ بالبناء للفاعل- ولكن جدِعَ بالبناء للمفعول- كما لا يقال: في 
الأقطع: قَطِعَّء ولكن قُطم. انتهى من هامش «المصباح المنير؛ ٩۳/١‏ . 


٤۷۳۸ (المَوَدُ مِنَ السَّيدِ لِلْمَوْلَى) - حديث رقم‎ -٠١ 


و حح 
انتهى (جَدَعْنَاهُ) أي عاقبناه بمثل ما فعل (وَمَنْ أَخْصَاهُ أَخْصَيئاهُ) هكذا رواية المصتف 
«أخصاه» بالهمزة» وفي رواية أبي داود: «ومن خصا خصيناه»» وهو الذي في كتب 
اللغة» يقال: خصيت العبدّ أخصيه حِضَاءً بالكسر والمد: سَلَلتُ حَضييه» فهو خصيّء 
فُعِيلُ بمعنى مفعول» مثلُ جريح» وتیل » والجمع حِضْيانٌ؛ وحَصَّيتٌ الفرس: قطعت 
ذكره» فهو مخصيّء يجوز استعمال فَعِيل» ومفعول فيهما. قاله الفيّوميَ. وفي 
«القاموس» : : الخْصئيُ» والخصية بضمهماء و من أعضاء ا و 
خضيتان» خان جمعه س وخصًاه : سل خخصييه ) فهو خصيّ» ومَخصيٌ . 
انتهى . 

والمعنى هنا: أن من اعتدى على عبده» فخصاه» نعاقبه بمثل ما اعتدی» فنخصیه»› 
كما خصاه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سمرة تيه هذا ضعيف؛ للكلام في سماع الحسن منه» غير حديث 
العقيقة . 

وقال E‏ ويه الله تعالى في «الكبرى» ۲۱۸/٤‏ رقم5979-: ما نضّه: قال 
أو غك ارعن الجن مره قل إن ن ال فة ٠‏ قر تسموعة إلا 
ديت العقيقة» فإنه قيل للحسين: امن عة حديت العفيقة؟ :قال قال :من 
سمرة» وليس كل أهل العلم يُصخح هذه الرواية : قوله: قلت للحسن: ممن سمعت 
حديث العقيقة؟ . انتهى . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٤۷٥٥/۱ ٦و 595٠و ٤۷۳۹و ٤۷۳۸/۱۰‏ و”41/55- وفى «الكبرى» 
۹ و14۳۹ و١595‏ و 1۹5٥/۱٥‏ و5905 . وأخرجه (د) في «الديات» دامع 
(ت) فى «الدیات» ١5١5‏ (ق) فی «الدیات» 757 (أحمد) فى «مسند البصريين» 
4 9و٤‏ ۱۹11 4A6 VY *Ay‏ و۱۹۷۰ (الدارمی) فى «الديات» ۲ .„ 


واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ هكذا النسخة «الصحيفة) بالتعريف» والظاهر أن الأولى (اصحيفة )ا بالتدكير» كما لا يخفى › والله 
تعالى أعلم 
(۲) هكذا النسخة بتكرار «قال»» والظاهر أن الأولى إسقاط أحدهما. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْقَسَامَةٍ 
70آ7آ77 ۲٦١‏ 


(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في قتل السيّد بعبده: 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى بعد أن أخرج الحديث: قد ذهب بعض أهل 
العلم من التابعين» منهم إبراهيم النخعيّ إلى هذاء وقال بعض أهل العلم» منهم الحسن 
البصريٌ. وعطاء بن أبي رباح : ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس » ولا في دون 
النفس ١‏ وهو قول أحمد» وإسحاق. وقال , بعضهم : إذا قتل عبده لا يقتل به» وإذا قتل 
عبد غيره فتل به» وهو قول سفيان رر اتر انتهى . 

وقال في «المغني»: ما حاصله : ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يقتل السيد بعبده» 
وخكى عن النخعى» وداود: أنه يقتل به؛ لما روى قتادة» عن الحسن» عن سمرة ريه 
أن النبي ا قال : «من قتل عبده قتلناه» ومن جدعه جدعناه»» رواه سعيد» والإمام 
أحمد» والترمذي» وقال: حديث حسن غريب» مع العمومات. 

واحتجٌ الأولون بما رُوي عن عمر رضي اللَّه عنه» أنه قال: لو لم أسمع رسول الله 
لاء يقول: «لا يقاد المملوك من مولاه» والولد من والده»ء لأقدته منك» رواه 
النسائي”“ . وعن علي ته أن رجلا قتل عبده» فجلده النبي يي مائة جلدة» ونفاه 
EE‏ اسمه من المسلمين» رواه سعيد» والخلال» 50 ليس پشيء من 
قبل إسحاق بن أبي فروة» ورواه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن أبي بكر 
وعمر» أنهما قالا: «من قتل عبده جلد مائة» وحرم سهمه مع المسلمين». 

فأما حديث سمرة» فلم يثبت» قال أحمد: الحسن لم يسمع من سمرةء إنما هي 
صحيفة» وقال عنه أحمد: إنما سمع الحسن من سمرة ثلاثة أحاديث» ليس هذا منهاء 
ولآن الحسن أفتى بخلافه» فإنه يقول لا يقتل الحر بالعبدء وقال: إذا قتل السيد عبده 
يضرب» ومخالفته له تدل على ضعفه. قاله في «المغني» /١١‏ 196-415 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن قول من قال بثبوت القصاص إذا قتل السيّد 
عبده هو الأرجح؛ لعموم الأدلّة الموجبة له» وأما الأحاديث التي احتج بها الموجبون» 
والنافون» فإنها ضعاف» فحديث سمرة قد عرفت آنفا ضعفه» وحديث عمر تله تفرّد 
به عمر بن عيسى» كما قال البيهقي› وذكر عن البخاريٌ أنه قال: منكر الحديث. 
وحديث على تيه في سنده جابر الجعفيّ» وهو ضعيف. 

والحاصل أن هذه الأحاديث لا تصلح للاحتجاج بهاء وإنما الحجة هي الأدلة العامة 
التي توجب القصاص مطلقًا بشروطه» فإخراج السيّد عنها يحتاج إلى دليل قويّ» ولم 


. يحتاج إلى التأكد من عزوه إلى النسائيّ» واللّه تعالى أعلم‎ )١( 


٤۷٤١ (قل الْمَرأَةِ بالمَرأة) - حديث رقم‎ - ١ 


۷ 


يوجدء فيبقى العمل بها ثابئّاء لا سيّما وقد عرفت أن بعض أهل العلم من السلف قال 
بشبوت القصاص المذكور» فتبضّرء ولا تتحيّر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وخر خيس درام الوكيل . 

- (أَخْبَرَنَا بب قال : حَدَثَنَا أَبُو عَوَانَ» عَنْ فاده عَن الْحَسَنء عَنْ سَمُْرَة 
قَالَ: َال رَسُولُ الله كله : ٠‏ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ غ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْتَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو عوانة»: هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريٌ 
الواسطيّ . والحديث ضعيف» وقد سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


4١‏ - (أخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنْ سَعِيد» قَالَ : E‏ عَنِ ابن جُرَنِج ؛ 
ال : أخبرني عَمْرُو بْنْ ديتار» أله سَمِعَ طَاوْسَاء بُحَدْتُ عَن ابن عَبّاس» عَنْ عَمَرَ رَضِيَ 
الله عنةء أله شد قَضاء رَسول الله ل في ذلك َم حمل بن مالك قال : گنت بَئْنَ 
حجري انْرَأَنَينِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمًا الْأخرَى بمشطح, ناء وَجَنِينَهَاء فَقَضَى اللَبِيْ 
يا في جَنِيتِهَا بعرم أن فل 0. 
رخال هذا الاستادة عة 

. ٠۱۹۸/۱۳۱ ]۱۱[ (يوسف بن سعيد) المصّيصي ثقة حافظ‎ -١ 

: ۳۴/٩۸ ]6[ ساح بن محمد الأعوو الحصيظيت هة تبتة اخلط فآ‎ ١ 

۳- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المکي› 
فقيه فاضل» يدلّس ويرسل [5] ۳۲/۲۸ . 

4- (عمرو بن دينار) الجمحي مولاهمء أبو محمد الأثرم المكيّ» ثقة ثبت [4] 
1 . 

ه- (طاوس) بن كيسان الحميري مولاهم» أبو عبد الرحمن اليماني» ثقة ثبت فقيه 
TEA‏ 

5- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهمالا؟/ "١‏ . 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الْقَسَامَةِ 
ج ۸ - 


ر e‏ 
(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح› غير شيخه» فإنه من أفراده . (ومنها) : أنه مسلسل بالمكيين» من ابن جريج › 
وأما شیخه» وحجاج» فمصيصيان . (ومنها) : أن فيه رواية تابعيّ » عن تابعيّ ‏ 
وصحابيّ» عن صحابيّ . (ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية» فليس إلا هذا 

الحديث عند أصحاب السنن إلا الترمذيّ. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنِ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (عَنْ عَم بن الخطاب (رَضِي الله عند نه نَشَدَ) 
اطا فسان مكنم بالا مسال برقال : نشدت الضالة نَشْدَاء من باب قتل : إذا طلبتهاء 
وكذا إذا عرّفتهاء والاسم نِشدة» وان کر هيا وأنشدتها بالألف : عرّفتهاء ونشدتك 
الله وباللّه» أنشدك : ذكرتك به» واستعطفتك» أو سألتك به مقسمًا عليك . قاله الفيَوميٌ 

وفي رواية أبي داود من طريق ابن عبينة» عن عمرو: «قام عمر نويه ريه على المنبر»» 
فذكر ماه : 

(قَضَاءَ رَسُولٍ الله ب) بنصب «قضاء» على أنه مفعول «نشَّدَ) (فى ذَّلِكَ) ولفظ أبى داود : 
أن مر أنة سال عو ف ا و ذللكة ادق ورا ابن ما يعت فى الحنين» 
(َقَامَ حَمَلُ) بفتح الحاء المهملة» والميم (ابْنُ مَالِكِ) بن التابغة- بالموخدة المكسورة» 
والغين المعجمة- الْهُذَّليّء أبو نَضْلّة الصحابيّ» نزيل البصرة» روى عن النبيّ كَل هذا 
الحديث فقطء وروى عنه ابن عباس . وذكر أبو ذز الهرّويٌ في «مستدركه» أن عمن ين 
الخطاب ييه روى عنه أيضًا. وروى أبو موسى في «الذيل» في ترجمة عامر بن مُرَقَش أن 
حملا هذا قُتل في عهد النبيّ لا قال الحافظ : وهو من الأوهام؛ لأن في حديثه هذا أنه قام 
إلى عمر لما خطب» فحدثه . انتهى روى له المصتف» وأبو داود» وابن ماجه هذا الحديث 
فقط (فَقَالَ: كنت بين حَجْرَئي امرَأتينٍ) بض الحاء المهملة» وسكون الجيم- الف 
وجمعها حُبَرٌء كغرفة وعُرّفء وحُجْرُ بمضمتين» وحجَرّات بفتح الجيم» وسكونها. أفاده 
في «القاموس» . وفي رواية أبي داود TE‏ تين»» وزاد في رواية ابن ماجه ل 
(فضَرَبَْ إِحْدَاهُمًا الأخرَى) وفي الرواية الآنية في °| - - عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : كان اسم إحداهما مليكة» والأخرى أ عُطيف» . انتهى (بمشطح) بكسر الميم» 


4/4١ (قتل المَرأة بِالْمرأة) - حديث رقم‎ - ١ 


وسكون السين » وفتح الطاء المهملتين: أي عُود من أعواد الخباء . ذكره أبو داود في «سننه» 
عن أبي عبيد» ونقل عن النضر بن شميل أنه قال: الْمِسُطح: هو الصَوْبّج . وهو كما في 
«القاموس» : بفتح الصادء و :الذي محر به )يمرب ا وجييتها) اا و 
على الضمير المنصوب» و«الجنين)- به بفتح الجيم» وكسر النون-: الولد ما دام في بطن 
أمه» والجمع أجِئّة» كدليل وأدلة ٠‏ قيل : سمي بذلك؛ لاستتاره» فإذا ولدء فهو منفوس . 
قاله الفيومىٌّ . 

ارا ا - من طريق سماكء عن عكرمة» عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهماء قال: «فأسقطت غلامًا قد نبت شعره» مينّا» وماتت المرأة» فقضى 
على العاقلة الدية» فقال عمّها: إنها قد أسقطت يا نبئ الله غلامًا قد نبت شعره» فقال 
أبو القاتلة: إنه كاذبٌء إنه واللّه ما استهلّ» ولا شو ولا أكل» فمثله يُطلّ» فقال 
النبي بيا : «أسجع الجاهليّة» وكهانتها؟ إِنْ في الصبيّ غرّةً). 

(َقَضَى الي يد في جدبنِهَا غرّة) وفي رواية لأبي داود من طريق ابن عيينة» عن عمرو 
ابن دينار : «بغرّة : عبد أو أمة) . و(الغرّة»)- بضم الغين المعجمة» وتشديد الراء- : العبد» 
أو الآأمة وأصل الغرّة: البياض الذي يكون فى وجه الفرس» وكان أبو عمرو بن العلاء 
يقول : الْعْرَة عبد أبيض» أو أمة بيضاءء وح لبياضه» فلا يُقبل في الدية عبد أسود» 
SRE IAS EES E,‏ الفقهاء» وإنها إل ع ما بل هة 
نصف عشر الدية » من العبيد» والإماء . قاله ابن الأثير ذ في «النهاية» ٣٠٣ /٣‏ وسيأتي تمام 
البحث في ذلك في موضعه 7”9/ -٤۸۱١‏ قات دية جين الهرأة ؛ إن غناء الله تغالى (وأن 
تُفْمَلَ ببَا) قال المنذري رحمه الله تعالى : قوله : «وأن تُقتل بها لم يُذكر في غير هذه الرواية . 
وقد رُوي عن ابن دينار أنه شك فى قتل المرأة بالمرأة. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالن عن : الظاهر أن هذه الزيادة لا تة لخا ان جرت 
سفيان بن عيينة بزيادتهاء وسفيان أثبت في عمرو بن ا من ابن جريج»› كما هو 
مشهور في ترجمته» ولكون عمرو بن دينار شك في قتل المرأة بالمرأة» فلو كانت ثابتة 

في الرواية لما شك فيه» ولأن هذا الحديث مرويّ من طرق كثيرة في «(الصحيحين)› 
وفي غيرهماء ولم تذكر هذه الزيادة في شيء من الروايات أصلاء وسأعود إلى البحث 
أيضًا في 54/5٠‏ 487- باب «صفة شبه العمد»» إن شاء الله تعالى. 

وزاد في رواية ابن عة المذكوزة: افقآال عم عق + الله أكير؛ لو لم أسمع بهذا 
لقضينا بخ هذا : رازه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


شرح سنن النسائى - كاب الْقَسَامَةِ 
ج ۰ ِ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث حمل بن مالك ضيه عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١1١1/ e ٤۷٤١‏ وفى «الكبرى» 545١/١١‏ و۳۸/ ۷۰۲۰ . 
وأخرجه (د) في «الديات» 451/7 (ق) في «الديات» 54 Ur‏ تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة قتل المرأة إذا 
قتلت امرأة عمدّاء ولا خلاف بين العلماء فى ذلك» لكن فى استدلال المصتف 9 
الحديث نظر؛ لأن زيادة: «وأن تُقتل بها غير ثابتة» كما أشرت إليه آنمًا. (ومنها) : 
فيه بيان شدّة الغيرة بين الضرائرء بحيث يؤدن إلى قتل بعضهنْ بعضا. 0 
وجوب الغرّة: عبد أو أمة في إسقاط الجنين إذا خرج مينّاء وأما إذا خرج حيّا ثم مات 
ففيه الدية كاملة» وسيأتي تمام البحث في ذلك في بابه» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَريدُ إلا الإا ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلت» وإليه 


أنيب)» . 


۲- (الْقَوَدُ من الرَجُل لِلْمَرْا) 


۲ - - (أخبرنا إِسْحَاقٌ ْنُ راهيم ٠‏ َال : : انبا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدِء عَنْ قَتَادَةَ عَنْ 
اس که » أن وديا تل جَارِيَة عَلَى أَوْضَاحٍ 0 ك 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّمو 

واإسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. و«عبدة»: هو ابن سليمان 0 
و«سعيد»): هو ابن ا عروبة. 

وقوله: «على أوضاح» : جمع رضح بحاء مهملة : هي نوع من الحليّ» 200 
الفضة» سّمّيت بها لبياضها. 

وقوله: «فأقاده ہا : أي أمر أن يُقتل بسبب قتلها. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقذم في 45/9 ٥ ٠‏ - وسبق شرحه» وبيان مسائله هناك 


4/4١ «الْقَوَدٌ مِنَ الرَج ل لِلْمَراَ) - حديث رقم‎ -١١ 


ق ا فا تريح ل المت ره الله تعالق »اقول 

(مسألة): في اختلاف أهل العلم في قتل الرجل بالمرأة: 

ذهب عامّة أهل العلم إلى أنه يتل الذكر بالأنثى» والأنثى بالذكر» وممن رُوي عنه 
النخعي. والشعبي» والزهري» وعمر بن عبد العزيز» ومالك» وأهل المدينة» 
والشاني» واحمد» .وناق واصحات الرائ» وره 

ورُوي عن علي رضي الله عنه» أنه قال: يُقتل الرجل بالمرأة» ويُعطى أولياؤه نصف 
الدية» أخرجه سعيد بن منصورء وابن جرير في تفسيره» وروي مثل هذا عن أحمدء 
وحُكي ذلك عن الحسن» وعطاءء وحكي عنهما مثل قول الجماعة» قال الموفق: 
ولعل من ذهب إلى القول الثاني» يحت بقول علي رضي الله عنه؛ ولأن عقلها نصف 
عقله» فإذا فتل بها بقي له بقية» فاستوفيت ممن قتله. 

واحتج الجمهور بقوله تعالى: #ألنَفس تفي [المائدة: 40]» وقوله تعالى : 
«للُ لمر [البقرة: ۱۷۸]ء مع عموم سائر النصوص» وقد ثبت أن النبي كله تل 
يهوديا رض رأس جارية من الأنصارء متَفقٌ عليه » ورَوَى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله كل كتب إلى أهل اليمن بكتاب» فيه 
الفرائض» والأسنان» وأن الرجل» يُقتل بالمرأة» وسيأتي للنسائيّ في 4806/47- 
وهو كتاب مشهورء عند أهل العلم مُتَلَقَى بالقبول عندهم ؛ ولأنهما شخصان يُحد كل 
واحد منهما بقذف صاحبه» فقتل كل واحد منهما بالآخر» كالرجلين» ولا يجب مع 
القصاص شيء؛ لأنه قصاص واجب» فلم يجب معه شيء على المقتص» كسائر 
القصاص» واختلاف الأبدال لا عبرة به فى القصاص» بدليل أن الجماعة يُقتلون 
بالواحد» والنصراني يؤخذ بالمجوسي» مع اختلاف ديتيهماء ويؤخذ العبد بالعبد مع 
اختلاف قيمتيهما. أفاده في «المغني» /١1١‏ 001-669 . 

وقال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في (صحيحه) 5/ 7074: 

«باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات»» وقال أهل العلم: يقتل الرجل 
بالمرأة» ويّذكر عن عمر تقاد المرأة من الرجل» في كل عمد يبلغ نفسه» فما دونها من 
الْجرّاح» وبه قال عمر بن عبد العزيز» وإبراهيم» وأبو ده عن أصحابه» وجَرّحت 
أخت الربيع إنساناء فقال النبي يَلِِْ: «القصاص». انتهى . 

وقال 5 «الفتح» : قال ابن المنذر: أحمعوا على أن الرجل يقتل بالمرأة» والمرأة 
بالرجل» إلا رواية عن علي» وعن الحسن» وعطاء» وخالف الحنفية فيما دون النفس » 
واحتج بعضهم بأن اليد الصحيحة لا تقطع باليد الشلاء» بخلاف النفس» فان النفس 
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حح لضن - 
الصحيحة تقاد بالمريضة اتفاقا . 

وأجاب ابن القصار بأن اليد الشلاء» في حكم الميتة» والحي لا يقاد بالميت. وقال 
ابن المنذر: لما أجمعوا على القصاص فى النفس» واختلفوا فيما دونہاء وجب رَد 
المختلف إلى المتفق. انتهى «فتح») 3٠١/١5‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه الجمهور من وجوب 
قتل الرجل بالمرأة هو الحقّ؛ لوضوح أدلته . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

474 - (أَخْبَرنا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ اللّهِ بن الْمْبَارَكِء قَالَ: حَدَنََا بُو هسام قَالَ: حَدَّتَنا 
بان بْنُ يزيد عَنْ قَتَادَةَ عَنْ تس بن مَالِكِء أن يمُودِيًا أَحَذَ أُوْضَاحَاء مِن جَاريةء ثم 
رَضْحَ رَأْسَهَا بِينَ حَجَرَْنِء فَأذركوها ويها رَمَقْ فجَعلوا يَتَبعُونَ با الئّاسَّء هُوَ هَذَاء هُوَ 
هَذْاء قَالتْ: َعَم َآمَرَ رَسُولُ الله بل فَرْضِحَ رَأْسُهُ بَئْنَ حَجَرَيْنِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح»› وتقدموا 
غير مرة. 

و«محمد بن عبد الله بن المبارك»: هو الْمحْرمِىَء أبو جعفر البغداديّء ثقة حافظ 
[11] 50/47 . و«أبو هشام»: هو المغيرة بن سلمة المخزوميّ البصريّ» ثقة ثبتٌّ» 
من صغار [9] ۲۸/ ۸٠١‏ . و«أبان بن يزيد» : هو العطار» أبو يزيد البصريٌء ثقة له أفراد 
VAY /۹ [YI]‏ . شْ 

وقوله: الثم رضح رأسها»- بضاد» وخاء معجمتين › مبنيًا للفاعل- : أي كسره. 

وقوله : «(وعها رَمَقّ)ا- بفتح الراء» والميم : أي بقيّة روح . وقوله: «فجعلوا يتبعون) : 
قال في «الصحاح» : تتبّعت الشىء تَتَبّعَا: أي تطلبته» وكذلك تبعته تتبيعًاء فهذا يحتمل 
أن يكون من التتبّع لكن بالعدول إلى تشديد التاء المثتاةء أو من التتبيع» والباء 
الموخدة على الوجهين مشددة» والمراد يبحثون عندها عن الناس» ويذكرونهم. قاله 
السندي . 

وقوله: «قالت: نعم»: أي حين ذكروا القاتل» قالت: نعم بالإشارة» وكانت قبل 
ذلك تقول: لاء بالإشارة. ْ 

وقوله: «فأمر رسول الله با الخ : أي بعد أن حضر» وأقرٌ بذلك» كما جاء ذلك 
صريحًا في الرؤاية التي بعد هذه وإلا فلا غيرة بقول المقتول» فضلا عن إيمائه' والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: «فرضخ» بالبناء للمفعول. 


١٠١‏ - (سُقوط القَوَدِ مِنَ ال 


عم = 


والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 - (أَخْبَرَنًا علي بْنُ حُجر» قال : 7 يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هَمّام عَنْ فاده 
عَنْ اس بْنِ مَالِكِء قال : ڪرحت جار ملا أَوْضَاح حدما وء م 
وَأَخَذَ ما عَلَيِهَا منَ الْحُلِي فَأذرکٹ وا رَمَقّ تي يا رَسول الله کا فَقَالَ : 
َلك فُلَانُ؟». قَالَتْ بِرَأيِهَا: لا. ال : «ثُلَانٌ؟. قَالَ: : نی سَمَى الْمَهُودِىٌ » 4 
برأسِها: : عم أَخِذَ فَاغترفء كَأمَرَ به رَسُولُ الله ا فَرْضِحَ رَأْسْهُ يِن حَجَرَيْنِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ران هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح › وتقدموا 
غير مرة. 

و(همّام) : هو ابن يحيى العوديّ . 

وقوله : «فأتى رسول الله بي ببناء الفعل للمفعول. وقوله: «فلان» خبر لمحذوف: 
أي هو فلان. 

والحديث متف عليه» وقد سبق بيانه قبل حديث . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب.. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


تنيت ال 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من أثبت القصاص 
على المسلم بقتله كافرّاء وهذا مذهب الجمهورء وهو الحقّ وسيأتي البحث فيه مُسْتَوْنَى 
في المسألة الرابعة من شرح الحديث الثاني إن شاء الله تعالى. 

6- (أَخْيَرَنَا أَحْمَدُ ن حفص ن عَبْدِ اللَهء قال: حَدَنني آپي» ٿال : حَدَئَنِي 
إِنْرَاهِيمُ» عَنْ عَبْدٍ العَزيز بْنِ فيع عَنْ عَبَيِدٍ بن عَمَيْرِ عَنْ عَائِشةء آم الْمُْمِنِينَ» عَنْ 
سول الله کف أنّهُ قال : ا بحل اقل شن إل في إخدى ناث خِصَالٍ: 0 
محص یزم وَرَجُلْ يفل مُسْلِمَا مُتَعَمَدَ مَتَعَمُدَاء وَرَجُلٌ َخْرُجٌ من الإسلام» فیْخاربُ الل 
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َر وَجَلَ وَرَسُولَهُ كَبِقتَلُء أ يُصَلَْبُء أو يُنْقَى مِن الأزض»)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 

و«أحمد بن حفص»: هو السلميّ» أبو على بن أبي عمرو النيسابوريّ» صدوقٌ ]1١1[‏ 
2/17 وا هو تقض ين عك الله بخ رافك الشلمن» أبن عجرو التسابوريق» 
قاضيهاء صدوقٌ [9] 0۹/۷ . و«إبراهيم»: هو ابن ا انو تیل الخراسانيّ ) 
سكن نيسابور» ثم مكة» ثقة يُعّرب» وتكلم فيه بالإرجاءء ويقال: رجع عنه [۷] ۷/ 
۹ . و«عبد العزيز بن رُفيع»: هو أبو عبد الله المكيّ» نزيل الكوفة» ثقة /٠۹۰ ]٤[‏ 
۷ . واعبيد بن عمير»: هو ابن قتادة الليثيٌّء أبو عاصم المكيّ» ولد على عهد 
ابي يي كما قاله مسلم» وعذه غيره في كبار التابعين» وكان قاص أهل مكة» مجمع 

. 1١5/١7 ]۲[ ثقته‎ 

وقوله : «لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال الخ»: قال السندي رحمه الله 
تعالى : استدل بالحصر على أنه لا يُقتل مسلم بكافر» وأنت خبير أن الحصر يحتاج إلى 
تأويل؛ لأن المرتد يُقتل» وإن لم يُحارب بقطع الطريق» وكذلك غيره» وقد ذكر تأويل 
الحصر فيما تقذم» فلا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على مراده على أنه جاء في بعض 
رواياته : «النفس بالنفس»» فليُتأمل. ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن استدلاله صحيح؛ إذ ليس الاستدلال بهذا 
الحديث بمجرّده. بل بضمه إلى ما بعده من الأحاديث» فإنها صريحة فى ذلك. فإذا 


“7 


ضِمٌ إليها ظاهر الحصر المذكور حصل المقصود» وهذا لاهو لمن تافل واللّه تعالى 
ال 

والحديث صحيح › وقد تقدم في / ۸ و1018 ومضى شرحه» وتمام البحث 
فيه هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

4۷4٦‏ - (أخْبرًا مُحَمُ ن منُضُورِء قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرّفٍ بْن طريف» عَن 
الشَّعبِيْء قال : سَمِعْتُ أَبَا جُحَيِفَة يَقُول: سألا عَلِيَاء فَقُلنا : َل عِنْدَكُمْ ِن رَسُولٍ الله 
ي شَيْءْء سِوى الْقَرَآن؟» فَقَالَ: 5 وَالَّذِي كَلَقَ الْحَبَهَ وَبَرَأْ النَسَمَهَ إلا أن يُعْطِيَ الله 
َر وَجَلَّ عَبْدَاء هما في كِتَابه َو مَا في هَذِهٍ الصَّحِيفَة قُلْتٌ : وَمَا في الصَّحِيفَة؟ ) 
ال : فيها الْعقْلُء وَفِكَاكُ الْأَسِيرء وَأَنْ لا يتل مُسْلِمْ بكافر). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


. ۲٠/۲١ ]١١[ (محمد بن منصور) الْجَوّاز المكيّ» ثقة‎ -١ 
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وم 


۲- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المكيّ [8] ١/١‏ . 

*- (مُطرّف بن طريف) أبو بكر أو أبو عبد الرحمن الكوفيّ» ثقة فاضل» من صغار 
AN‏ 

-٤‏ (الشعبي) عامر بن شَرَاحيل الْهَمْدانيَ الكوفيّ الإمام الحجة الفقيه الفاضل 
المشهور [7”1] 87/55 . 

ه- (أبو جُحيفة) وهب بن عبد الله السُّوائيٌ»ء الصحابِيّ المشهور» ويقال له: وهب 
القن وصحت علا علق وهات تلك سن (0/4 197/337 .: 

5- (علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ٩۱/۷٤‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها)؟ أنه من سذاسيات المصتف رة الله 0 (ومنها) 4 أن رجاه 0 
رجال الصحيح › غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): ه ال بالكوفيين» غير 
شيخه» فإنه مكيّء وأما سفيان» فكوفيّ» لصي ا سياه 
صحابيّ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن الشَّعْبِيَ) عامر بن شَرَاحيل» أنه (كال: سيقت آنا جف وهب من عبد الله 
ينه (يَقُولُ : سالا عَلِيَا) أي ابن ابي طالب 5 (فَقلَنَا: هَل عِنْدَكُمْ) الخطاب لعليّ 
فيه » والجمع إما ا البيت» أو للتعظيم .كاله كي این رسول 
الله ية شَيْءْ » سِوَى القَرْآنِ؟) أي شيء مكتوبء وإلا فلا شك أنه كان عنده أكثر مما 
ذُكر (فَقَالَ: لا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّهَ وَبَرَأْ النَسَمَة > إلا أن بطي اله عر وَجَلَ) قال السندي 
رحمه الله تعالى : كأنه استثناء بتقدير مضاف: أي إلا أثر إعطاء الله الخ وكأنه كتب 
بعد آثار .ما أعطاة الله :تعالى من الفهم» وعد مما عة كك شرل الله كلق إما لأنه 
عرضه عليه لا فقرّرء أو لأنه لَمّا استخرجه من كلامه اة عدّه مما عنده منه كلل 
ولا يخفى أن قوله: «أن يُعطي الله على ما ذكرنا لا يُحمل على الاستقبال» فليُتأمل» 
وعلى ما ذُكر ظهر عطف قوله: «أو ما في هذه الصحيفة»» على قوله: «أن يُعطي»ء 
وظهر وجه كون الاستثناء في الموضعين متصلا. انتهى ا 

وفي رواية البخاريٌ: «قلت لعليّ: هل عندكم کتاب؟ قال: لاء إلا كتاب اللّهء أو 
فهمٌ أعطيه رجل مسلم» الحديث. 

قال في «الفتح»: قوله: «كتابٌ»: أي مكتوب» أخذتموه عن رسول الله بء مما 
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وجي إليه» ويدل على ذلك رواية البخاريٌ في «الجهاد»: «هل عندكم شيء من 
الوحي» إلا ما في كتاب اللّه»» وله في «الديات»: «هل عندكم شيء مما ليس في 
القران» وفي «مسند إسحاق بن راهويه» عن جرير» عن مطرف: «هل علمت شيئا من 
امسن ؟ واررتها أله ا EEO o‏ كا | تيون اعد 
أهل الت لا سيما عليا كلك » أشياء من الوحي» خصهم النبي تله بباء لم يُطلِع 
غيرهم عليها. وقد سأل عليا كله عن هذه المسألة أيضا فيس بن عبَاد وهو بضم 
المهملة وتخفيف الموحدة» والأشتر النخعي» وحديثهما في «سنن النسائي». 

ارا «إلا كتاب اللّه»: هو بالرفع» وقال ابن المنير: فيه دليل على أنه كان عنده 

شياء مكتوبة» من الفقه المستنبط» من كتاب اللّه» وهي المراد بقوله: «أو فهم أعطيه 
58 لأنه ذكره بالرفع» فلو كان الاستثناء من 0 الجنس» لكان منصوبا. قال 
الحافظ : كذا قالء» والظاهر أن الاستثناء فيه منقطع» والمراد بذكر الفهم إثبات إمكان 
الزيادة» على ما في الكتاب» وقد رواه البخاريّ في «الديات» بلفظ : اما عندنا إلا ما في 
0 إلا فهما يُعْطى رجل في الكتاب»» فالاستثناء الأول مفرغ › والثاني منقطع › 
معناه: لكن إن أَعطّى الله رجلا فهمًا في كتابه» فهو يقدر على الاستنباط» فتحصل عنده 

الزيادة بذلك الاعتبار. وقد روى أحمد بإسناد حسن» من طريق طارق بن شهاب» قال : 
شهدت عليا كيه على المنبر» وهو يقول: واللّه ما عندنا كتاب نقرأه عليكم» إلا كتاب 
اللهء وهذه الصحيفة»» وهو يزيد ما قلناه أنه لم يرد بالفهم شيئا مكتوبا. انتهى ما في 
«الفتح» ۲۷۷-۱ . 

(عَبْدَا فما في كِتَابهِ) «عبدًا» مفعول أول ل«يعطي»» و«فهما» مفعوله الثاني» و«في 
«کتابه» متعلّقٌ بافهمًا) (أَوْ ما في هَذْهِ الصَّحِيفَة) أي الورقة المكتوبة» وفي رواية الأشتر 
التالية لهذه الرواية: «ما عهد إليَ رسول الله ية بشيء دون الناس» إلا في صحيفة في 
قراب سيفي» فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة» فإذا فيها: المؤمنون تكافاً دماؤهم» 
الحديث (قُلْتٌ : وما في الصَّحِيقَةٍ؟» قَالَ: يوالسلا ل E‏ 
كانوا يُعطون فيها الإبل» ويربطونها بفناء دار المقتول بالعقّال» وهو الحبل» ووقع في 
رواية ابن ماجه بدل العقل: «الديات»» والمراد أحكامهاء ومقاديرهاء وأصنافها. 

(وفكاك الْأَسِيرِ)- بكسر الفاء» وفتحهاء وقال الفراء: الفتح أفصح» والمعنى: أن 
فيها حكم تخليص الأسير من يد العدوء والترغيب في ذلك . 

(وَأَنْ لا بُفْتلَ مُسْلِمٌ بكافر) وهذا هو محل الترجمة» فقد نص على أنه لا يشرع قتل 
مسلم بسبب قتله كافرًا مطلقّاء وهذا هو الذي عليه الجمهورء وهو الحقٌء كما سيأتي 
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تحقيقه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

قال في «الفتح»: ووقع للبخاريّ ومسلم» من طريق يزيد التميمي» عن علي سه › 
قال: ما عندنا شيم نقرأه» إلا كتاب اللّهء وهذه الصحيفة» فإذا فيها: المدينة حرم . 
الحديث. ولمسلمء عن أبي الطفيلء عن علي طك : «ما خصنا رسول الله كن 
بشيء > لم يَعُمّ به الناس كافةء TT‏ وأخرج صحيفة » مكتوية» 
فيها: «لعن الله من ذبح لغير الله . . الحديث. وللنسائي من طريق الأشتر وغيره» عن 
علي ته : «فإذا فيها المؤمنون تكافاً دماؤهم» يسعى بذمتهم أدناهم . ٠.‏ الحديث. 
ولأحمد من طريق طارق بن شهاب: فيها فرائض الصدقة . 

والجمع بين هذه الأحاديث» أن الصحيفة كانت واحدة» وكان جميع ذلك مكتوبا 
فيهاء فنقل كل واحد من الرواة عنهء ما حفظهء واللَّه أعلم» وقد بَيّنَ ذلك قتادة في 
روايته لهذا الحديث» عن أبي حسان» عن عليء وبين أيضا السبب في سؤالهم لعلي 
رضى الله عنه عن ذلك» أخرجه أحمد» والبهيقى فى «الدلائل»» من طريق أبى حسان: 
امعان نفل بن EEE‏ فيلا قل لاه ادق الله يورت ليه UB‏ 
له الأشتر: هذا الذي تقول» أهو شىء عهده إليك رسول الله يِه خاصة» دون الناس» 
فذكره بطوله. «فتح» ۱ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث على ته تيه هذا متفنٌ عليه. 

(المسألة ا : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-”47/57/17- وفي 5-00 5 . وأخرجه (خ) في «العلم» 
١‏ و«الجهاد») "١57‏ و«(الديات» 1۹۰۳ (ت) فى «الديات» ١51١7‏ (ق) فى «الديات» 
6 وال اي اعا ۰ ۰ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه اللَّه تعالى» وهو بيان سقوط القصاص عن 
المسلم إذا قتل كافرًا عمدّاء وسيأتي تحقيق الخلاف بين العلماء في ذلك في المسألة 
التالية» إن شاء الله تعالى . (ومنها): إبطال ما تزعمه الشيعة من أن النبئ بي خصٌ عليًا 
بعلم أشياء لا يعلمها غيره من الصحابة عق . (ومنها) : : جواز كتابة العلم» وقد كان فيه 
اختلاف بين السلف» عملا وتركاء إلا أنه استقر الإجماع بعد ذلك على جواز كتابة 
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العلم» بل على استحبابه» بل لايبعد وجوبه على من حْشِي النسيان» ممن يتعين عليه 


تبليغ العلم . کما قاله في «الفتح» ۲۷/۱ . 


وقد أشار الحافظ السيوطئ رحمه الله تعالى إلى ذلك فى «ألفيّة الأثر»ء فقال: 


كتابَّة الخديث فيه اختلفا 


مُسْئَئَدٌ المع حَدِيتٌُ مُسْرِ 


فَيَعضْهم أله بالوفب 


مِن الحيلاط بِالْقُرَانٍ فَالْمَسَحُ 
وقد قلت فى « شافية الْعُلّل) : 

فَمِئنْهُمٌ رَيِدٌ أَبُو هُرَيْرَةٍ 
ل ع در 
وَجَوَّرَتْ طَائفَة كَعْمَر 
كَذَا عَلِئْ وَائِبَهُ الْبَرُ الْحَسَنْ 
وأفكة الضخات: أنضنا هرا 
آما ليل مَنْ أَبَاحَ «فَاكبُبُوا» 
وَاخْمَلَقُوا ذ في الْجمْع قِيلَ الإدْنُ 
وَقِيِلَ نمية لتلا يختيط 


ثالتة قد جورت 


وَقِيلَ ميه لِمَنْ كَتَبَ في 
وتعمدت امل بترت 


م أتى الإِنَاعٌ بَعْدُ وَالْعَمَى 


نم الجَوَارُ بَعْدُ إِنََاعَا وَنَى 
«لَانَكَئْبُوا عَئْيَ؛ فَالْخُلْفُ نمي 
ورون عَلْلُوا بِالْحَوْفٍ 
لأقَنِه وقيل ذا لِمن تسخ 
وَقِيِلَ بل لآمِنِ نيائ لا ذِي حَلَل 
كرفهَا قوم سَرَاةِ لحتمًا 
كَذَا ائِنُ مَسْعُودٍ وَحَبْرٌ الأمَةٍ 
كَذَلِكَ الْحُذْرِيْ وَغْيرْهُمْ جَرَى 
وَس مَعَ الِنِ عَمْرِو جار 
ابن جُبَيرٍ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنْ 
وَأكُْفَرُ الأنبَاع نِغمَّ الْمَذْمَبُ 
إجفظ ثم المَخو بَعْدُ أَلْرَمَتْ 
أا کسه فخا كبر 
ِحَائِفِ التَسْيَانٍ نِغمٌَ الأَمنُ 
ا 
وَمُسْلِمٌ رَه رَفْعَا يَكفِي 


الف فَاكْئَُن تتل حيرا وَفَا 


واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب القصاص إذا َل المسلمٌ 


الكافرَ: 
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ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجب القصاص على مسلم بقتل كافر» أي كافر كان؛ 
روي ذلك عن عمرء وعثمان» وعلي» وزيد بن ثابت» ومعاوية رضي الله عنهم» وبه 
قال عمر بن عبد العزيزء وعطاء» والحسن» وعكرمة» والزهري» وابن شبرمة» 
ومالك» والثوري» والأوزاعى» والشافعى» وأحمد» وإسحاق وأبو عبيد» وأبو ثورء 
وايق المئلن. وقال لتخي والشعين».واضخات الرأي :يقل السك الاي اة 
قال الإمام أحمد: الشعبي» والنخعي» قالا: دية المجوسي» واليهودي» والنصراني» 
مثل دية المسلم» وإن قتله يقتّل به هذا عَجَبّء يصير المجوسي مثل المسلم » سبحان 
اللّهء ما هذا القول» واستبشعهء وقال: النبي ية يقول: «لا يقتل مسلم بكافر»» وهو 
يقول: يقتل بكافرء فأي شيء أشد من هذا؟ . 

وحجة هؤلاء عمومات النصوصء كقوله تعالى: گیب میگ الِْصَاسُ في المنْلّ* 
الآية [البقرة:۱۷۸]» وقوله: 9وَكبنا عل فآ أن النَّفْسَ تفس الآية 
[المائدة: ٥٠٤]ء‏ وقوله: # وگ فى ألقَصاص حو الآية [البقرة:۷۹]ء وكقوله بلا : 
«من قُتل له قتيل» فهو بخير النظرين» إما أن بُثلء وإما أن يُفدى» الحديث» متفقٌ عليه . 
واحتجوا أيضًا بما رَوَى ابن البيلماني : أن النبي يل أقاد مسلما بذمي» وقال: «أنا حق 
من وفى بذمته»» ولأنه معصوم عصمة مؤبدة» فيقتل به قاتله كالمسلم . 

واحتجٌ الأولون بقوله وَل : « ولا يقتل مؤمن بكافر؛» رواه الإمام أحمدء وأبو داود 
والنسائيّ» وفي لفظ : «لا يقتل مسلم بكافر»» رواه البخاري» وأبو داود. ولأنه منقوص 
بالكفرء فلا يقتل به المسلم»ء كالمستأمن» وأما العمومات التي احتجوا بهاء فهي 
متضرو نات عدا الحذيفة» واا حديف البلماتن: قلي له إنتاد قالة جمد وقال 
الدارقطني: يرويه ابن البيلماني» لدو هيف د أسندء فكيف إذا أرسل؟ . 

وأما المستأمن» فوافق أبو حنيفة الجماعة» في أن المسلم لا يقاد به» وهو المشهور 
عن أبي يوسف» وعنه يقتل به؛ لما سبق في الذمي . والصحيح الأول؛ لما ذكرنا. أفاده 
في «المغني») ٤1۷-٤1٥ /١١‏ . 

وقال في «الفتح» 7094/١5‏ : وأما ترك قتل المسلم بالكافرء فأخذ به الجمهورء إلا 
أنه يلزم من قول مالك في قاطع الطريق» ومن في معناه: إذا قتل غيلة أن يقتل» ولو كان 
المقتول ذمياء استثناء هذه الصورة» من منع قتل المسلم بالكافر» وهي لا تستثني في 
الحقيقة» لأن فيه معنى آخرء وهو الفساد في الأرض. وخالف الحنفية» فقالوا: يقتل 
المسلم بالذمي» إذا قتله بغير استحقاق» ولا يقتل بالمستأمن. وعن الشعبي» والنخعي : 
يُقتل باليهودي والنصراني» دون المجوسي» واحتجوا بما وقع عند أبي ذاوة» م طرق 
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الحسن» عن قيس بن عبّادء عن على ته » بلفظ : «لا يُقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد 
في عهده»» وأخرجه أيضا من رواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» وأخرجه ابن 
ماجه» من حديث ابن عباس» والبيهقي عن عائشة» ومعقل بن يسارء وطرقه كلها 
فة إل طرق الأول > والثالية». فإن سعد كل مها > .وعلى فير فرك 
فقالوا: وجه الاستدلال منه» أن تقديره: ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر» قالوا: وهو 
من عطف الخاص على العام» فيقتضى تخصيصه؛ لان الكافر الذي يقتل به ذو العهد هو 
الحربي» دون المساوي لهء والأعلى» فلا يبقى من يُقتل بالمعاهد إلا الحربي» فيجب 
أن يكون الكافر الذي لا يُقتل به المسلم هو الحربي» ا بين المعطوف والمعطوف 
عليه. قال الطحاوي: ولو كانت فيه دلالة على نفي قتل المسلم بالذمي» لكان وجه 
الكلام أن يقول: ولا ذي عهد في عهده. وإلا لكان لحناء والنبي ا لا يلحن» فلما لم 
يكن كذلك» غلمنا أن ذا العهد. هو المَعْنِيُ بالقصاص» فصار التقدير: لا يقتل مؤمن» 
ولا ذو عهد في عهده بکافر» قال : ومثله في القرآن : ولت بيسن من الْمَحِيضٍ م بن ایک 
إن رتسم مَعِدَممُنَّ تَلنَهُ هر ولي لر يحِضْنَ4 الآية [الطلاق :٤]ء‏ فإن التقدير: واللائى 
يئسن من المحيض» وال الم يحفين . 

وتُعْقّبِ بأن الأصل عدم التقديرء والكلام مستقيم بغيره» إذا جعلنا الجملة مستأنفةً 
ويؤيده اقتصار الحديث الصحيح» على الجملة الأولىء ولو سَلْم أا للعطف» 
فالمشاركة في أصل النفي» لا من كل وجهء وهو كقول القائل: مررت بزيد منطلقاء 
وعمروء فإنه لا يوجب أن يكون بعمرو منطلقا أيضاء بل المشاركة في أصل المرور. 

وقال الطحاوي أيضا: لا يصح حمله على الجملة المستأنفة؛ أن ماق الحديث» 
فيما يتعلق بالدماء التى يسقط بعضها ببعض؛ لأن فى بعض طرقه: «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم». ۰ 

وتُعْفَّبِ بأن هذا الحصر مردود» فإن فى الحديث أحكامًا كثيرة غير هذه. 

وقد أبدى الشافعي له مناسبة» فقال: يشبه أن يكون» لما أعلمهم أن لا قود بينهم 
وبين الكفارء أعلمهم أن دماء أهل الذمة والعهد» محرمة عليهم بغير حق» فقال: «لا 
يقتل مسلم بكافر» ولا يقتل ذو عهد في عهده». ومعنى الحديث: لا يقتل مسلم بكافر 
قصاصاء ولا يقتل من له عهد ما دام عهده باقيا. 

وقال ابن السمعاني: وأما حملهم الحديث على المستأمن» فلا يصح؛ لأن العبرة 
بعموم اللفظ» حتى يقوم دليل على التخصيص» ومن حيث المعنى أن الحكم الذي يبنى 
في الشرع على الإسلام والكفرء إنما هو لشرف الإسلامء أو لنقص الكفرء أو لهما 


Se” 
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جنيعاء فإن الإسلام ينبوع الكرامة» والكفر ينبوع الهوان» وأيضا إباحة دم الذمي شبهة 
قائمة؛ لوجود الكفر المبيح للدم» والذمة إنما هي عهد عارض» منع القتل مع بقاء 
العلة» فمن الوفاء بالعهد أن لا يقتل المسلم ذمياء فان اتفق القتل لم يتجه القول بالقود؛ 
لأن الشبهة المبيحة لقتله موجودة. ومع قيام الشبهة لا يتجه القود. 

قال الحافظ : وذكر أبو عبيد بسند صحيح» عن زفر» أنه رجع عن قول أصحابه» 
فأسند عن عبد الواحد بن زياد» قال: قلت لزفر: إنكم تقولون: تدرأ الحدود 
بالشبهات» فجئتم إلى أعظم الشبهات» فأقدتم عليها المسلم يُقتل بالكافر» قال: فاشهد 

وذكر ابن العربي أن بعض الحنفية » سأل الشاشي عن دليل ترك قتل المسلم بالكافرء 
قال: وأراد أن يستدل بالعموم» فيقول: أخصه بالحربي» فعدل الشاشي عن ذلك» 
فقال: وجه دليلي السنةء والتعليل؛ لأن ذكر الصفة في الحكمء يقتضي التعليل» 
فمعنى : «لا يقتل المسلم بالكافر»: تفضيل المسلم بالإسلام» فأسكته. 

ومما احتج به الحنفية: ما أخرجه الدارقطني» من طريق عمار بن مطر» عن إبراهيم 
ابن أبي يحيى» عن ربيعة» عن ابن البيلماني» عن ابن عمر» قال: قتل رسول الله كَل 
مسلما بكافر» وقال: «أنا أولى مَنْ وفى بذمته»» قال الدارقطني : إبراهيم ضعيف» ولم 
يروه موصولا غيره» والمشهور عن ابن البيلماني› مرسلا» وقال البيهقي : أخطأ روايه 
عمار بن مطر على إبراهيم» في سنده» وإنما يرويه إبراهيم » عن محمد بن المتكدر» 
عن عبد الرحمن بن البيلماني» هذا هو الأصل في هذا الباب» وهو منقطع» وراويه غير 
ثقة» كذلك أخرجه الشافعي» وأبو عبيد جميعاء عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى . 

قال الحافظ :لم ينفرد به إبراهيم» كما يوهمه كلامه» فقد أخرجه أبو داود في 
.«المراسيل»» والطحاوي من طريق سليمان بن بلال» عن ربيعة» عن ابن البيلماني» 
وابن البيلماني ضعفه جماعة» ووْثق» فلا يحتج بما ينفرد به إذا وصل» فكيف إذا أرسل؟ 
فكيف إذا خالف؟ قاله الدارقطني . وقد ذكر أبو عبيد» بعد أن حدث به عن إبراهيم: 
بلغني أن إبراهيم قال: أنا حدثت به ربيعة» عن ابن المنكدر» عن ابن البيلماني» فرجع 
الحديث على هذا إلى إبراهيم» وإبراهيم ضعيف أيضاء قال أبو عبيد: وبمثل هذا السند 

قال الحافظ : وتبين أن عمار بن مطر خبط في سنده. وذكر الشافعي في «الأم) 
كلاما: حاصله أن في حديث ابن البيلماني أن ذلك كان في قصة المستأمن» الذي قتله 
عمرو بن أمية» قال: فعلى هذا لو ثبت لكان منسوخا؛ لأن حديث: «لا يقتل مسلم 
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بكافر»» خطب به النبي لَه يوم الفتح » كما في رواية عمرو بن شعيب» وقصة عمرو بن 
أمية متقدمة على ذلك بزمان. 

قال الحافظ : ومن هنا يتجه صحة التأويل الذي تقدم عن الشافعي» فان خطبة يوم 
الفتح» كانت بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة» وكان له عهد» فخطب النبي يلوه فقال: 
«لو قتلت مؤمنا بكافرء لقتلته به»» وقال: «لا يقتل مؤمن بکافر» ولا ذو عهد في 
عهد»» فأشار بحكم الأول» إلى ترك اقتصاصه من الخزاعي» بالمعاهد الذي قتلهء 
وبالحكم الثاني إلى النهي عن الإقدام على مافعله القاتل المذكور. واللّه أعلم. 

ومن حججهم : : قطع المسلم بسرقته مال الذمي» قالوا: والنفس أعظم حرمة. 
وأجاب ابن بطال: بأنه قياس حسن» لولا النص. وأجاب غيره: بأن القطع حق لله 
ومن ثم لو أعيدت السرقة بعينهاء لم يسقط الحد ولو عفاء والقتل بخلاف ذلك» وأيضا 
القصاص يشعر بالمساواة» ولا مساواة للكافر والمسلم» والقطع لا تُشتّرط فيه 
المساواة. انتهى «الفتح») 51١-15609/١5‏ . 

NES‏ قد تبيّن مما ذكر أن قول الجمهور بعدم ثبوت 
القصاص بقتل بقتل المسلم الكافر مطلمًا هو الحقٌ؛ لقوة أدلته» كما مرّ توضيحه آنقّاء ومما 
يؤيده كما قال الشوكاني- قوله تعالى: #ولن يجْمَلَ أله لِلَكفْرتَ عل امْؤْمنِنَ سَبيلا» 
ا ا ن ا فى :لاك عن سل 
ees‏ وقوله تعالى: : ل وى أب 

ر وَأصَب الْجَنَّةِ أَسَحَبُ الْجَنَةِ4 [الحشر: »]٠١‏ ووجهه أن الفعل الواقع في 

00 النفي: 0 ة فهو في قوة: لا استواء» فيعم كل أمر من الأمور إلا ما 
ج 

ويؤيد ذلك أيضا قصة اليهودي» الذي لطمه المسلمء لما قال: لاء والذي اصطفى 
موسى على البشر» فلطمه المسلم» فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» لم يثبت له 
الاقتصاص» كما في «الصحيح»» وهو حجة على الكوفيين؛ لأهم. يثبتون القصاص 
باللطمة» ومن ذلك حديث: «الإسلام يعلو» ولا يعلى عليه»» وهو وإن كان فيه مقال» 
لكنه قد علقه البخاري في «صحيحه». انظر انيل الأوطار» ٠١/۷‏ . 

والخاضل أن مذ الجتهون هن الى واللة تعالى ا وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

VV‏ - (أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ شار قال : : حَدَننَا الْحَجَاجُ بن نهال ٠‏ قال العا مما 
عَنْ قَتَادَة عَنْ أبي حَسَّانَء قَالَ: قال علي : م عَهِدَ إلى رَسول الله ڪيا بشَئْءٍ» دُونَ 
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الئاس إِلَا في صَجيفَة في قراب سَيِفِي م يراوا بء حَى أخرَج الصجيفةً ٠‏ فَإِذَا فيها : 
(الْمُؤْمِنُونَ تَكَاقاً دِمَاؤُهُمْ يَسَعَى ِذْمَتِهِمْ أذَاهُمْ» وهم ي على مَنْ سِوَاهُم لا يفل 
مُؤْمِنُ بكافر» وَل ڏو عَهَدٍ في عَهْدِو)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› 
دموا 

وااهمّام) : هو انو تج الى الور وور قان هو مسا ن عت الله 
الأعرج الأجرد 0 صدوق رُمي برأي الخوارج ٤۷۳/٠٤ ]٤[‏ . 

وقوله: «ما عه : : بفتح العين المهملة. وكسر الهاء: أي ها أصئ: إل وما أمرني 
بشيء . 

وقوله: «قراب سيفى»: بكسر القاف : هو وعاء يكون فيه السيف بغمدهء وحمائله. 

وقوله: «تكافاً» 50 إحدى التاءين» وأصله: تتكافا: أي تتمائل» وتتشابه. 

والحديث صحيحٌ» وقد تقدم تمام شرحهء وبيان مسائله في 4717/9 فراجعه تستفد. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بن حَفْص» قَالَ: حَدََنِي أبي» قال حدَٿني إنرَاهِيم بن 
طَهْمَانَء عَن الْحَجًاج بن الحَجُاج» عن اده عَنْ أبي حَسَّانَ الأغرَج» عن الاسر أنه 
ال إن الاس قد تقشع بهم ما يَسْمَعُونَ» إن كان رَسُول اله هد إََِِ عَهدَاء 

قدا به قَالَ: ما عَهدَ لي رَسُولُ الله ي عدا لم يغهذة إلى الان غَيْرَ 5 أن في 
قراب سَيِفِي صَحِيفَةَ فَإِذَا فيهًا: «الْمُؤْمِنُونَ تَتَكاقَاً دِمَاؤْهُمْ يَسْعَى بِدِمتِهِمْ ناهم لا ل 
قل مُؤْمِنٌ بکافر» وَلّا ذُو عَهْدِ في عَهْدِهِ»» مُحْتَصَرٌ) . 

قال الجامع عقا الله تعالى عنه: هذا الإسناد تقدّم أول الباب» إلى «الحججاج بن 
الحجاج»: وهو الباهليّ البصريّ الأحول» ثقة [5] 5١15/57‏ . و«الأشتر»: هو مالك 
بن الحارث النخعيّ الكوفيّ المخضرم [۲] ٤۷۳٤/۹‏ . 

وقوله: «قد تفشّغْ بہم): بفاءن وشين» وغين معجمتين: أي فشاء وانتشر فيهم ما 
يسمعون» أي منك» من كثرة «سبحان اللّه» صدق الله ورسوله»» فإنه تله كان يُكثر 
ذلك» فزعم الناس أن عنده علمًا مخصوصًا به. قاله السنديّ. 

قال ا ويحتمل أن يكون معنى قوله: ما يسمعون»: أي 
مما يتحدّث الناس بأن عند على ته علمًا خصّه به النبي بي ويؤيّد الأول ما أخرجه 
أحمد في «مسنده» من طريق علي بن زيد» عن الحسن» عن كيين بن عاد “قال + كنا 
مع علي رضي الله عنه» فكان إذا شهد مشهداء أو أشرف على أَكَمّةء أو هبط وادياء 
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قال : سبحان الله صدق الله ورسوله» فقلت لرجل من بني يشكر: انطلق بنا إلى أمير 
المؤمنين» حتى نسأله عن قوله: صدق الله ورسولهء قال: فانطلقنا إليهء فقلنا: يا أمير 
المؤمنين» رأيناك إذا شهدت مشهداء أو هبطت وادياء أو أشرفت على أكمة» قلت : 
صدق الله ورسوله» فهل عهد رسول الله إليك شيئا في ذلك؟ قال: فأعرض عناء 
وألححنا عليه» فلما رأى ذلك» قال: واللّه ما عهد إلي رسول الله يل عهدا إلا شيا 
عهده إلى الناس» ولكن الناس وقعوا على عثمان رضي الله عنه» فقتلوه» فكان غيري 
فيه أسوأ حالا وفعلا مني» ثم إني رأيت أني أحقهم بهذا الأمرء فوثبت عليه» فاللّه أعلم 
أصبناء أم أخطأنا؟ . 

وفي إسناده علي بن زيد بن جُدْعان» والأكثرون على تضعيفه. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: ضبط السيوطيّ رحمه الله تعالى في «شرحه» قوله: ١تَفَشَّعَّ)‏ بأنه بالقاف» 
والشين المعجمة» والعين المهملة: أي تصذع. وأقلع . انتهى. وردّه عليه السنديٌ» 
ونصّه: وقد ذكر السيوطي ههنا ما لا يناسب المقامء فليتنبّه لذك. ان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه اللفظة اختلفت فيها النسخ» ففي معظم نسخ 
«المجتبى) : تمد تفشغ)» بتقديم الفاءء وآخره غين معجمة» وفي بعضعها: لاقتعا يلم 
القاف» وآخره ا كما هو عند السيوطيّ» وفي «الكبرى»: اتشفغ) بتقديم 
الشين على الغاءء وآخره غين معجمة. 

والظاهر أن ما في معظم النسخ هو الصواب» كما أشار إليه السنديّ» فإنه الذي في 
«مسند أحمد»» كما سيأتي قريبّاء وأما ما وقع في «الكبرى» فالظاهر أنه تصحيف؛ لأني 
لم أجد مادة «شفغ» في «القاموس»» ولا في غيره من كتب اللغة التي بين يديّ» وغاية 
ما هنالك أنه يوجد في «اللسان» شفشغ» بالتكرارء ومعناه: أدخل الشيء» وأخرجه» أو 
بمعنى حرك اللجام في الفم» ولا يناسب هنا. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «مختصرً»: أي هذا الحديث مختصر من الحديث الطويل» وقد ساقه الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى مطوّلا فى «مسنده»» فقال: 

۲ -حلدثنا مبزء حدثنا همام» أنبأنا قتادة» عن أبي حسانء أن عليا رضي الله 
عنه» كان يأمر بالأمر» فيؤتىء» فيقال: قد فعلنا كذا وكذاء فيقول: صدق الله ورسولهء 
قال: فقال له الأشتر: إن هذا الذي تقول: قد تفشغ في الناس» أفشيء عهده إليك 
رسول الله كَل قال علي كنل : ما عهد إلي رسول الله يله شيثاء خاصة دون الناس» 
إلا شيء سمعته منه» فهو في صحيفة» في قراب سيفي» قال: فلم يزالوا به» حتى 
أخرج الصحيفة» قال: فإذا فيها: «من أحدث حدثاء أو آوى محدثاء فعليه لعنة الله 
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والملائكة» والناس أجمعين» لا يُقبّل منه صرف ولا عدل»» قال: وإذا فيها : إن إبراهيم 
خن مكو اراي الخوم [العذيلة» حرام ا و e a‏ 
يي ال ل ل ولا تقطع منها شجرة» إلا أن 
يعلف رجل بعيره» ولا يُحمّل فيها السلاح لقتال»» قال: وإذا فيها: «المؤمنون تتكافاً 
دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم» ألا لا يقتل مؤمن بكافرء 
ولا ذو عهد في عهله». 
والحديث صحيح» وقد سبق القول فيه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 
«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أن : 


-٤‏ (تَعْظِيمْ قَثْل الْمُعَامِدِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «المعاهد» بفتح الهاء» وكسرها: الذميّء قال 
الفيومي رحمه اللَّه تعالى : العهد: الأمان, والْمَوْيْنُ» والذمّة» ومنه قيل للحربيَ» يدخل 
بالأمان: ذوعهدء ومعاهد أيضًا بالبناء للفاعل والمفعول؛ لأن الفعل من اثنين» فكل 
راكنا يفنل سناعيه مكل ما فك اجه فكل واحد فى المي فاقل + ومقتول» 
وهذا كما يقال: مكاتِبٌء ومكاتبٌ. ومضاربٌ» و وما أشبه ذلك» 
والمعاهدة: المعاقدة» والمحالفة. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

4- (أَخبرَنا إِسْمَاعِيلُ بن مَسْعُودٍ قال : حَدَّنَنَا خَالِدٌ» عَنْ عَيَيْئَة كَالَ: أَخبَرَني 
أبي» قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرَة: قال رَسُولُ الله كله: «مَن تل مُعَاهِدَاء في غَيِرٍ كُنهه؛ حرم 
اللَّهُ عَلَيهِ الْجَنَةَ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ٤۷/٤١ ]١١[ (إسماعيل بن مسعود) أب سیو الْجَحْدريَ البصرئٌ» ثقة‎ -١ 

۲- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمِيَء أبو عثمان البصري» ثقة ثبت [۸] ٤۷/٤١‏ . 

*- (عيينة) -بضم العين المهملة» مصغْرًا-: هو ابن عبد الرحمن بن جَوؤْشن 
الْعَطْمَاني البصري» صدوق [۷] 1917/44 . 
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5- - (أبوه) عبد الرحمن بن جوشن- بفتح الجيم» والشين المعجمة. وسكون الواو- 
الْعَطفانيَ- بفتح المعجمة» والطاء المهملة› والفاء- البصريّ. نمه ثقة [7] ١١‏ 75 

aS ~0‏ بن عمرو الثقفيٌ الصحابيٰ 
المشهور بكنيته 3 وقيل : أسمه مَُسْرُوح بمهملاات- أسلم بالطائف» ثم نزل البصرة»› 
ومات کا O‏ وتقدمت ترجمته في 875/541١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

ا ان ن اتات الف رمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير شيخهء فإنه من أفراده . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. 
(ومنها): أن فيه أبا بكرة ممن لَقّب بصورة الكنية» وكنيته أبو عبد الرحمن» وإنما لقب 
بأبي بكرة؛ لكونه تدلّى من حصن الطائف ببكرة البئرء فأسلم» فَكُنِيَ بذلك. واللّه 
تعالى أعلم . 
جزشن الخطفاني (ئال: SS‏ 
الله كل (مَن) شرطيّة مبتداًء جوابها قوله: «حرم الله الخ». وهو الخبر على الأصح 
(قَتلَ) بالبئاء للفاعل (مَعَاهِدًا) قال في «النهاية» /Y‏ 0 : يجوز أن يكون بكسر الهاء» 
وفتحهاء > على الفاعل والمفعول› وهو في الحديث بالفتح اشن وأكثر» والمعاهد من 
كان بينك وبينه عهدذء وأكثر ما يُطلق فى الحديث على أهل الذَمَّةء وقد يُطلق على 
غيرهم» من الكقار إذا صولحوا على ترك الحرب مده مّا. انتهى. 

وقال في «الفتح» ٤‏ - المراد بالمعاهد 0 المسلمين» سواء كان 
as‏ أو هُذنة» من سلطان» أو أمان من مسلم. ١‏ 

(في - كُنْههِ) بضم الكاف» وسكون النون: قال في ٤ a‏ -: کله 
الأمر: حفيقته) وقيل : وقته وقدره. وفيل : غايته- يعني من قتله في غير وقته» أو غاية 
أمره الذي يجوز فيه قتله. انتهى . وقال في «اللسان» 5/1١7‏ 17ه-/0780- : كُنْهُ کل شی,: 
قدرهُء ونهايته» وغايته» يقال: أعرفه كُنْهَ المعرقّة. قال: تقول: بلغت كنه هذا :الأمر: 
أي غايته» وفعلتٌ كذا في غير كنهه: أي وقته» قال الشاعر [من الطويل]: 

ول كلام الْمَرْءِ في عير كنهه لكَالئبْل نموي ليس فيها نِصَالَهَا 

قال الجوهريّ: لا يشت منه فعل» وقولهم : لا يكتنهه الوصف» بمعنى لا ييلع 
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کنهه» كلام مولدٌ. انتهى. وقال الأزهريٌ: اكتنهثٌ الأمر اكتناهًا: إذا بلغت كنهه. 


وفي الرواية التالية : من قتل نفسًا مُعاهدةٌ بغير جلها ولبهي :من رواية: وان بن 
ا > عن ثلاثين من أبناء أصحاب رسول الله يلو عن آبائهم» عن رسول الله يك 
بلفظ : «من قتل واه لذ الله ورسوله كلو . 

(حَرّم) بتشديد الراء» من التحريم (اللّهُ عَلَيهِ الْجَنّة) أي منعه من دخولها او أو 
بالاستحقاق. أفاده السندي . وقال في «العون» 1/۷ -: أي لا يدخلها مع أول من 
يدخلها من المسلمين الذين لم يقترفوا الكبائر. 

رال التعافظ. في الف 513۷/١١‏ والمراذ بهذ النقي». وإن كان عاما التخصيض 
بزمانٍ مّا؛ لِمَا تعاضدت الأدلة العقلية والنقلية» أن من مات مسلماء ولو كان من أهل 
0 0 بإسلامه» غير مخلد في النار» ومآله إلى الجنة» ولو عدب قبل 
ذلك. ١‏ 

وقال م وأما قاتل المعاهد» فالحديثان مصرّحان بأنه لا يجد رائحة الجنة» 
وذلك مستلزم ا دخولها أبدّاء وهذان الحديثان» وأمثالهما ينبغي أن يُخصّص بهما 
عموم الأحاديث القاضية بخروج الموخدين من النار» ودخولهم الجنة بعد ذلك . انتهى 
«نيل الأوطار» ٠١/۷‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : دعوى الشوكانيَ تخصيص العمومات بهذا الحديث» 
فيه نظ لا يخفى» فالأولى ما عليه الجمهورء كما تقدّم آنفّا عن الحافظ» فتبضر. واللّه 
ال اعا 

وفي الرواية التالية : «حرم الله عليه الجئة أن يشْمّ ربحها. وفي حديث القاسم بن 
مُخيمرة» عن رجل من أصحاب النبي كل الآتي بعد حديث: «من قتل رجلا من آهل 
الذمّة لم يجد ريح الجئة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عام" . . وفي حديث عبد 
الله بن عمرو الآتي في هذا الباب أيضًا: «من قتل قتيلا من أهل الذمَة لم يجد ريح 
الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا». وسيأتي الجمع بين هذه الروايات في 
الحديث الثالث» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي بكرة لني هذا صحيح . 
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(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٤۷٤۹/۱٤‏ و4160- وفي «الكبرى» 1۹٤4/۱۳‏ و٠596‏ . وأخرجه 
(د) في «الجهاد» ۲۷٠۰‏ (أحمد) فى «مسند البصريين» ١9855‏ و٤‏ ۱۹۸۸ و ۲۷٥۳۳‏ 
و1999 و١٠٠٠٠‏ (الدارمي) في «السير» ۲ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تعظيم قتل المعاهد 
(ومنها): جواز معاهدة الكفارء وعقد الدمّة لهم . (ومنها): بيان عظمة الإسلام» ورفعة 
مکانته» حيث إنه يُراعي حقوق كل الناس» ولو كانوا غير مسلمين» ما داموا مسالمين 
لأهل الإسلام» واعتباره الاعتداء عليهم جريمة كبرى» بحيث يستحقّ به المسلم» إذا 
ارتكبه حرمان الجنة التي ثبت ثبتت له بإسلامه» فلما اعتدى في الإسلام» ولم يحترم حدوده 
عاقب الله تعالى بمنعه عن مقامه الرفيع» الذي زه الله تعالى ا رمام القور اي 
حيث قال عز وجل: من يُحْنْمَ عَنِ آلكَارٍ وَأُدَجِلَ البكة مَتَدَ مار الآية [آل 
عمران:٥۱۸]‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

1-١‏ (أ خْبَرَنَا الْحْسَيْنُ بن حُرَيْثِء قال : حَدَثَنا إسْمَاعِيلٌ عَنْ يُونْسَء عَن عَنِ اكم 
ع ل ل قال رَسُولَ الله ية : «مَن قَتَلَّ 
نَفْسَا مُعَاهِدَةٌ بير جِلَهاء حَرّمَ الله عَلَي اْجَنَدَ أنْ يَشْمّ ريحهَا»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «الحسين بن 6 هو الْخُزاعي مولاهم» أبو 
عمار المروزيٌ» ثقة ]٠١[‏ 07/55 . و«9إسماعيل»: هو ابن غليّة. و«يونس»: هو ابن 
قله ابو سك البصريّ» الثقة.الثبت الفاضل الورع [5] ٠١9/848‏ . 

و«الحكم بن الأعرج»: هو ابن عبد الله بن إسحاق بن الأعرج البصريّ» ثقة» ربّما 
وهم "1 . 

روى عن ابن عبّاس» وابن عمر» وعمران بن خصين» ومعقّل بن يسارء وأبي بكرة» 
وأبي هريرة. وعنه ابن أخيه أبو خشينة» حاجب بن عُمرء وخالد الحذّاء» وسعيد 
الجريريّ» ومعاوية بن عمرو بن غلاب» ويونس بن عُبيد» وعليّ بن زيد بن جدعان» 
وغيرهم . 

قال أحمد: ثقة. وقال أبو زرعة: ثقة» وقال مرّة: فيه لين. وقال العجليّ: بصريٌ 
تابعيّ ثقة . وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال يعقوب بن سُفيان: اش به. 
9 ابن حبّان في «الثقات». روى له مسلم» والمصتف» وأبو داودء والترمذق» له 
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عند المصتف فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

وفالاشعث بن رما بض الثاء المثلثةء بعدها راء ساكنة» ثم ميم مضمومة» ثم 
لام مفتوحة خفيفة- البصريّ ثقة ]١[‏ . 

زوئ عن آي بكرة كه : «من قتل نفسًا معاهدة». وعنه الحكم بن الأعرجء 
ويونس بن عُبيد. قال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين : ثقة مشهور. وقال البزار: قديم» 
لم يرو غير هذا الحديث. وذكره ابن حبّان في «الثقات)» وصحح حديثه هو والحاكم. 
تفرّد به المصئّف ذا الحديث فقط . 

وقوله: «معاهدة» تقدّم أنه يجوز ضبطه بفتح الهاء وكسرها. وقوله: «بغير حلّها»: 
أي بغير سبب يُحلُ قتلهاء من نقض عهدء أو غير ذلك. وقوله: «أن يشم ريحها» «أن» 
مصدريّة» وهو في تأويل المصدر بدل من «الجنّة» بدل اشتمال. 

والحديث ضحي : وقد تقدّم الكلام عليه في الذي قبله. 

[تنبيه] : : أخرج الكت وة الله تعالى هذا الحديث في «السير» من «الكبرى» عن 
إبراهيم بن يعقوب» عن حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمة» عن يونس» عن 
الحسن › > عن أبي بكرة به وقال : هذا خطأء والصواب حديث ابن عليّة- يعني الإسناد 
الذي في هذا الباب- قال: وابن عُلية أثبت من حمّاد. | انتهى 27 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه او والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-65١‏ (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنْ غَيْلَانَء قَالَ: حَدَّتَنا الفْضْرٌ قَالَّ: حَدَّئَنَا شعْبَةٌ» عَنْ 
مَنْصَورِ عَنْ هِلَالٍ بن يَسَافٍِء عَن الْقَابِم بن مُخَيِمِرَة» عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَضْحَاب الِيْ 
لا ا زول ا قَالَ: «مَنْ قل رجلا ِن أل اذم لم يَجِذْ ريح الْجَنَّه وَل 
رِيِحَهَا لَيُوجَدٌ من مَسِيرَة سَبْعِينَ عَاما») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «النضر»: هو ابن شَمَيل المازنيّء أبو الحسن 
البصريّ» نزيل مروء ثقة» ثبت من كبار [4] ٤٥ /٤١‏ . و«منصور»: هو ابن المعتمر. 
و«هلال بن يساف»- بكسر التحتانيّة» ثم مهملة» ثم فاء» ويقال: إساف» الأشجعيّ 
مولاهم الكوفيّ» ثقة ثقة [۳] ٤۳/۳۹‏ . و«القاسم بن مُخَيمِرَة)- مصغْرًا-: هو أبو عروة 
لْهَمْدانيَ الكوفيّ» نزيل الشامء ثقة فاضلٌ [۳] ٠۲۸/۹۹‏ . 

وقوله: «من أهل الذّمّة»: أي العهدء ويقال للمعاهد الذمي نسبة إلى الذمة» ومنه: 
«ذمة المسلمين واحدة». قاله في «الفتح) . ١‏ 


(۱) راجع «تحفة الأشراف» ۳۷/۹ و17 . 
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وقوله سبعين عاما» وفي حديث عبد الله بن عمرو الآتي بعده: «وإن ريحها ليوجد 
من مسيرة أربعين عامًا». وكذا هو في «صحيح البخاريّ»» قال في «الفتح»: كذا وقع 
للجميع › وخالفهم عمرو بن عبد الغفار» عن الحسن بن عمرو. عند الإسماعيلي» 
فقال: «سبعين عاما». ومثله في حديث أبي هريرة» عند الترمذي» من طريق محمد بن 
عجلان» عن أبيه» عنه» ولفظه: «وإن بحا ليوجد من مسيرة سبعين خريفا»» ومثله 
في رواية صفوان بن سليم» المشار إليهاء ونحوه لأحمد» من طريق هلال بن يساف» 
عن رجل» عن e EE GENE E‏ 
الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما»» وعند الطبراني ف فى «الأوسط»» من 
طريق محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» بلفظ : «من مسيرة مائة عام)» وفي الطبراني 
عن أبي بكرة: «خمسمائة عام»» ووقع في «الموطإ» في حديث آخر: إن ريحها يوجد 
من مسيرة خمسمائة عام»» وأخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» من حديث أبي 
هريرة» وفي حديث لجابر ذكره صاحب «الفردوس»: «إن ريح الجنة يدرك من مسيرة 
ألف. عام . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : وهذا اختلاف شديد» وقد تكلم ابن بطال على ذلك» 
فقال : الأربعون هي الأشَدٌ فمن بلغها زاد عمله ويقينه وندمهء فكأنه وجد ريح الجنة 
التي تبعثه على الطاعة.» قال : والسبعون آخر المعترك» ويَعرض عندها الندم» وخشية 
هجوم الأجل» فتزداد الطاعة» بتوفيق الله» فيجد ريحها من المدة المذكورة» وذكر في 
الخمسمائة كلاما متكلفاء حاصله أنها مدة الفترة التي بين كل نبي ونبي» فمن جاء في 
آخرهاء وآمن بالنبيين» يكون أفضل من غيره» فيجد ريح الجنة. ٠‏ 1 

وقال الكرماني: يحتمل أن لا يكون العدد بخصوصه مقصوداء بل المقصود 
المبالغة؛ في التكثير» ولهذا خص الأربعين» والسبعين؛ لأن الأربعين يشتمل على جميع 
أنواع العدد؛ لآن فيه الأحادء وأحاده عشرة» والمائة عشرات» والألف مئات» والسبع 
عدد فوق العدد الكامل» وهو ستةء إذ أجزاؤه بقدره» وهي النصف» والثلث» 
والسدس» بغير زيادة ولا نقصان» وأما الخمسمائة فهي ما بين السماء والأرض . 

قال الحافظ : والذي يظهر لي في الجمع» أن يقال: إن الأربعين أقل زمن يُدرِك به 
ريح الجنة مَنْ في الموقف» والسبعين فوق ذلك» أو ذكرت للمبالغة» والخمسمائةء ثم 
الألف أكثر من ذلك» ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص» والأعمال» فمن أدركه من 
المسافة البعدى. ا من المسافة القربى» وبين ذلك» وقد أشار إلى ذلك 
شيخنا- يعني الحافظ العراقيّ- في «شرح الترمذي»» فقال: الجمع بين هذه الروايات»› 
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أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص» بتفاوت منازلهم» ودرجاتهم. ثم رأيت نحوه فى 
كلام ابن العربي» فقال: ريح الجنة لا يُدرك بطبيعة» ولا عادة» إنما يدرك بما يخلق الله 
من إدراكه» فتارة يدركه من شاء الله من مسيرة سبعين» وتارة من مسيرة خمسماثة . 

ا ا ل ل ل ل ا 
واللّه تعالى أعلم . 

ونقل ابن بطال» أن المهلب احتج ذا الحديث على أن المسلم» إذا قل الذمي› أو 
المعاهد» لا يقتل به» للاقتصار ذ فى أمره على الوعيد الأخروي»؛ دون الدنيوي . وقد 
تقدم البحث في هذا الحكم مستوئى في الباب الذي قبل هذاء فراجعه تستفد» بالا 
تعالى التوفيق. 

والحديث صحيح» تفرد به المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-٤١/١٥۷٤-‏ 
وفى «الكبرى» 596١/1‏ . وأخرجه (أحمد) في «مسند الشاميين» ١7557‏ وامسند 
الأنصار» 75714 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

5- (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّحْمَّنِ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» دحيم قال : حَدَثَنَا مَرْوَانُ » قال: حَدَثَا 
الْحَسَنُ- وَهُوَ ابن عَمْرِو- عن مُجَاهِدٍ عَنْ جُنَادَةَ بن ن أبي امي عَنْ عَبْدِ الله ْنِ عَمْرِو 
IF‏ قَالَ رفول الله عه : «مَنْ قَتَلَ يلاء من أل الذَّمَقَ لم جذ ربيخ الْجَنَّدَ وَل 
رِيحَهًا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَة أَرْبَعِينَ عَامًا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› ودا 

و«عبد الرحمن بن إبراهيم» : هو العثمانيّ مولاهم» أبو سعيد الدمشقىّ» لقبه دُحَيم- 
بمهملتين» مصِغْرًا- ابن اليتيم » ثقة حافظ متقنّ ]٠١[‏ 01/0 . و«مروان»: هو ابن 
معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاريٌ» أبو عبد الله الكوفي» نزيل مكة» ثم دمشق» ثقة 
حافظ» وكان يدلّس أسماء الشيوخ [۸] 400/65٠‏ . 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» هارون» بدل «مروان»)» وهو تصحيف فاحشٌ» 
والصواب «مروان»» كما هو في «الكبرى» ۲۲۱/٤‏ ولفظه: «حدثنا مروان» وهو ابن 
معاوية». وكذا هو فى «تحفة الأشراف» 5/ 27860 فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

و«الحسن بن عمرو): هو الْقُقَيميَ- بض الفا وفتح القاف- التيمئ الكوفى» ثقة 
نيه[ 

وفى (تبذيب التهذيب» :5٠١ 4/١‏ رَوَى عن مجاهد» وسعيدك بن جير › 


والحكم بن عتيبة» وأبي الزبير» ومنذر الثوري» وأخيه الفضل بن عمرو الفقيمي» 
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ومحارب بن دثارء وإبراهيم النخعي» وغيرهم . وعنه الثوري» وابن المبارك» وابن 
حي» وحفص بن غياث» وعبد الواحد بن زياد» وابن أخيه عمرو بن عبد الغفار بن 
عمرو» وأبو معاوية» وأبو بكر بن عياش» ومحمد بن فضيل» وعدة. قال ابن المديني : 
قلت ليحيى بن سعيد: أيما أعجب إليك الحسن بن عبيد» أو الحسن بن عمرو؟ قال: 
ابن عمرو أثبتهماء وقال أحمدء وابن معين» والنسائي : ثقة» وزاد ابن أبي مريم» عن 
ابن معين: حجة. وقال أبو حاتم : لا بأس به» صالح. قال ابن سعد: توفي في أول 
خلافة ا جعفر. وقال الحاكم» عن الدارقطني : لا بان به. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». روى له البخاري» والمصتف» وأبو داود» وابن ماجهء وله عند المصتف 
حديثان فقط : هذاء وفي «كتاب الأشربة» ۷ /اه- حديث إبراهيم : «کانوا يرون أن 
من شرب شرابًا» فسكر منه لم يصلح له أن يعود إليه». 

و«مجاهد): هو ابن جبرء أبو الحجاج المخزوميء المكيّ الإمام المفسّر. 

واجنادة)- بضم الجيم» ثم نون- ابن أبي ا الأزدي» ثم الزهراني» ويقال: 
الدوسي» أبو عبد الله الشامي» ويقال: اسم أبي أمية كثيرء يد 

7 «تبذيب التهذيب ۳١۱۷/١‏ : رَوَى عن النبي علد وعن عمرء وعلي» ومعاذ» 

بى الدرداءء وعبك الله عرو يعاد بن a‏ وسر بن أبي أرطاة. وعنه ابنه 

ا وعمير بن هانئ» وعبادة بن سَيَ» وبسر بن سعيد» وشيم بن بيْتان» 
وغيرهم . . قال ابن يونس : كان من الصحابة» شهل الع صب وولي البحرين لمعاوية. 
وقال العجلي : شامي تابعي ثقة» من كبار التابعين» سكن الا ردن . وذكره ابن سعد في 
الطبقة الأولى» من تابعي أهل الشام . قال الحافظ : وممن أثبت صحبته يحيى بن معين» 
ففي سؤالات إبراهيم بن الجنيد عنه: جنادة بن اس أمية الأزدي» الذي روى عنه 
مجاهد» له صحبة؟ قال: نعم» قلت: الذي روى عن عبادة؟ قال: هو هو. وذكره ابن 
حبان» في ثقات التابعين» وقال: قيل إن له صحبة» وليس ذلك بصحيح . قال الحافظ : 
الخ انما اثنان: أحدهما صحابي» والآخر تابعي» وقد بينت ذلك بأدلته في «معرفة 
الصيحايةة: ظ 

قال الواقدي» وخليفة» وغيرهما: مات سنة(٠۸)‏ زاد الواقدي : وكان ثقة» صاحب 
عرق فيل مات ف 005 وقيل :ننه 69 بروئ له الجماعة برل علد المت 
في هذا الكتاب حديثان فقط : هذاء وفي «كتاب ب قطع السارق» 448١/١5‏ - حديث بسر 
ابن أرطاة كله قال: مله وول الله E‏ «لا تقطع الأيدي في السفر». واللّه 
تعالى أعلم . 


تَعْظِم قل المُعَاهد) - حديث رقم ٤۷۵٩۲‏ 


or 


و«عبد الله بن عمرو«: هو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما. 

[تنبيه]: تفرّد مروان بن معاوية بإدخال لجنادة يع اا مين خا وعيد الله بن 
مرو وقد خالقة غير “فجغلوة: عن :مجاهد؛ عن عبد الله فقد أخرج 0 
البخاريٌ في «صحيحه» من طريق عبد الواحد بن زياد» عن الحسن بن عمروء قال: 
حدثنا مجاهدٌ» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء فلم يذكر جنادة. 

قال في «الفتح»: قوله: «مجاهد» عن عبد الله بن عمرو»: أي بن العاص كذا قال 
عبد الواحد» عن الحسن بن عمروء وتابعه أبو معاوية» عند ابن ماجه» وعمرو بن عبد 
الغفار المُقَيميء عند الإسماعيلي» فهؤلاء ثلاثة» رووه هكذاء وخالفهم مروان بن 
معاوية» فرواه عن الحسن بن عمروء فزاد فيه رجلا بين مجاهد وعبد الله بن عمروء 
وهو جُنادة بن أبي أمية» أخرجه من طريقه النسائي » ورجح الدارقطني رواية مروان؛ 
لأجل هذه الزيادة» لكن سماع مجاهد من عبد الله بن عمرو ثابت» ولیس بدن 
فيحتمل أن يكون مجاهد سمعه ألا من جنادة» ثم لَقِي عبد الله بن عمروء أو سمعاه 
معاء وتَبّته فيه جنادة» فحدث به عن عبد الله بن عمرو تارة» وحدث به عن جنادة 
أخرى» ولعل السر في ذلك ما وقع بينهما من زيادة» أو اختلاف لفظء فإن لفظ النسائي 
من طريقه: «من قتل قتيلاء من أهل الذمةء لم يجد ريح الجنة». فقال: «من أهل 
الذمة»» ولم يقل : «مُعاهدًا»» وهو بالمعنى» ووقع في رواية أبي معاوية: «بغير حق)» 
كما تقدم ووقع في رواية الجميع : «أربعين عاما»» إلا عمرو بن عبد الغفارء فقال: 
(سبعين»» ووقع مثله في حديث أبي هريرة» عند الترمذي. انتهى «فتح» 1٠5/5‏ . 
واللّه تعالى أعلم. 

(تنبيه آخر): قال في «الفتح» أيضًا: اتفقت الح يمن نح «متديع البخاري» 
على أن الحديث من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص؛ إلا ما رواه الأصيلي» عن 
الجرجاني» عن الفربري» فقال: عبد الله بن عُمَرِ- بضم العين» بغير واو- وهو 
تصحيف» لَبّه عليه الجيّانيَ. انتهى . واللّه تعالى أعلم ا 

وقوله: «لم يجد ريح الجنّة»: وفي رواية البخاريّ: «لم يرح رائحة الجنّة»: وهو- 
بفتح الياء والراء- وأصله يَرَاح» من راح يَرَاح: أي وجد الريح. وحكى ابن التين ضم 
أوله» وكسر الراءء قال: والأول أجودء وعليه الأكثر. وحكى ابن الجوزي ثالثة» وهي 
فتح أوله» وكسر ثانيه» من راح يربح . قاله في «الفتح» 107/5 . 

وقال الفيّوميَ: راح زيلٌ الريح يَرَاحها رَوْحَاء من باب خاف: اشتمّهاء وراحها 
رَيْحَاه من باب سارء وأراحها بالألف كذلك» وفي الحديث: «لم يرح رائحة الجنّة) 


E‏ شرح سنن النسائي - كتات الْقَسَامَةَ 
مرويّ باللغات الثلاث. انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حدية عي الله بن رو :زهي الله قال عتما هذا أخرجه البخاري . 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن ¿ أخرجه معه : 

أخرجه هنا-5 /١‏ 47/07- وفي 0 7۳ . وأخرجه (خ) في «الجزية 
والموادعة» 7١77‏ و«الديات» 1414 (ق) في «الديات» 7587 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاحء ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


0 
3 
ا 
3 
يك 
لا 


6- (سْقُوط الْقَوَدِ بَيْنَ الْمَمَالِيكِ 


فيمًا دُونَ النّمس) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في ترجمة المصّف رحمه الله تعالى هذه إشارة إلى أن 
المراد بالغلام في الحديث هو العبدء ومهذا يقول أبو داودء فقد ترجم في (سننه) بقوله: 
«باب جناية العبدء يكون للفقراء». 

وفيها إشارة أيضًا إلى أن قطع العبد أذن العبد كان عمذاء وإنما لم يجعل النبي باز 
لهم شيئًا: أي قصاصاء أو غيره؛ لعدم مشروعيّة القصاص بين العبيد فيما دون النفس» 
وهذا مذهب طائفة من العلماءء وسيأتى تحقيقه قريبّاء إن شاء الله تعالى . 

وقد مال الخطابيَ رحمه الله تعالى إلى أن الغلام الجاني كان حرّاء وكانت جنايته خطأء 
وأن عاقلته كانت فقراء » وإنما تواسي العاقلة عن وجْدء وسَعَةَ» ولاشيء على الفقير منهم 
قال: sS‏ عليه انحا كاز درا لأنه لو كان عبدًا لم يكن لاعتذار 
أهله بالفقر معئّى ؛ لأن العاقلة لا تحمل عبدّاء كما لا تحمل عمدّاء ولا اعترافًاء وذلك في 
قول أكثر أهل العلم . فأما الغلام المملوك إذا جنى على عبدء أو حرّء فجنايته فى رقبته» فى 
قول عامّة أهل العلم. انتهى «معالم السنن» 5/ ۳۸۲-۳۸۱ . 


Vor (سقوه ط القَوَدِ بَبِنَ الْمَمَالِيكِ فِيمَا . . . - حديث رة‎ - ٥ 


a oo 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما ذهب إليه المصئف رحمه الله تعالى هو الأظهرء 
واللّه تعالى أعلم . 

{Vor‏ - (أَخَْرَن إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ال : نبا مُعَاذْ ِن هِشام» قال : حَدَلَنِي أبِي ؛ 
عَنْ نادء عَنْ ابي نَضْرَة عَنْ عِمْرَانَ بن حصَين › أنَّ عُلَامًا لأتاس فُقَرَاءَ َع أدْنَ لام 
5 ياء اتا اسي اف يَجْعَلٌ َه شَيعًا) . 
رجال هذا الإستاد : ستة : 

. ۲/۲ ]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه الإمام الحافظ الحجة‎ -١ 

:و - (معاذ بن هشام) الدستوائئ البصريٌ» رى ربما وهم [4] ۳°/£" . 

۳- (أبوه) هشام بن أبي عبد اللّه/ سَبَر» أبو بكر البصريّء ثقة ثبت وقد رمي 
a‏ قاو اح ار 1 

4ك فا رد وفابة السدوسى الشترق : هة يت يدن ]1 1 

هت (آبو تشر المندن بن الك بن مُطعَة الى الْعَوَقِنَ البضرق» هة 1۴١‏ 1؟/ 
A‏ 

-٦‏ (عِمْرَانُ بْقُ حُصّين) بن عُبيد بن خَلَفء أبو نُجيد الخزاعيّ» الصحابيّ المشهورء 
أسلم عام خيبر» وصحب النبيّ ب وكان فاضلاء وقضى بالكوفة» ومات كلك 
بالبصرة سنة (۲١ه)‏ وتقدمت ترجمته في . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فمروزيّ» ثم 
نيسابوريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عَنْ عِمْرَانَ بن حصين) بن عُبيد الصحابي ابن الصحابيَ رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ 
ُلَاما) بضم الغين المعجمة» هو الأصل الابن الصغيرء وجمعه في القلّة غِلّْمة» بكسرء 
فسكون» وفي الكثرة غلمان بكسر» فسكون أيضاء ويُطلق على الرجل مجازاء باعتبار 
ما كان عليه» وهو المراد هناء كما يقال: للصغير شيخ مجارًا باعتبار ما يئول إليه» وجاء 
في الشعر غلامة بالهاء» وقال الأزهريٌّ: سمعت العرب تقول للمولود» حين يولد 
ذكرًا: غلامٌ» وسمعتهم يقولون للكهل: غلام» وهو فاش في كلامهم . أفاده الفيَوميّ . 
[فائدة]: قد نظمت الأسماء التي تُطلق على الإنسان: 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 
اَلَمْ هَدَاكَ الله أن الْوَلَدَا دَعَوْهُ بِالْجَبِينِ حى يُوِلَدَا 
نُمْ صَبِها لِلْقِطام ييذتمى ثم إلى سبع عَُلامًا يُرْعَى 
رافغ لِمشْرَة حَرَوْرُ لِكحمس عَشْرَة أَنَاكَ الْحَبَرْ 
ثم لأزبهينَ قل ممل نَم إلى تحنبين تَالوا كفل 
إلى E E‏ بشيخ يَِدْعَى نم إذَا راد بهم يُرْمَى 
أَوْوَحَهُ الحَافْطظ في «المَنح» كا فَأَحفّظ حَمَاك الله من کل اذى 
(لأتاس) بضع الهمزة لغة في الناس (فقَراء فطع أدْنَ عام ناس أَغْنيَاءَ» فَأنَوا) أي 

أولياء المقطوع أذنه وهم الأغنياء (النَّبِيّ (E‏ وفي رواية ابي داود: «فأتى أهله النبيّ 

يك فقالوا: يا رسول الله إنا نام فقراء»» وعلى هذا فالذين أتوا هم أهل القاطع (كلَمْ 
يَجْعَلْ لَهُمْ شيا) أي لم يجعل لهؤلاء ار ت ا ميدع جب وفي رواية 
ای ذاود: افلم يجعل عليهم شيئًا» : يعني أنه با لم يجعل على الأناس الفقراء الذين 
جنى غلامهم بقطع الأذن شيئًا يدفعونه لأولياء المقطوع أذنه . واللّه تعالى أعلم 

بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق ذا الحديث : 
(المسألة الأولى): فى درجته : 
حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح الإسناد 
(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا-٥۱/ -٤۷٥۳‏ وفى n‏ 1+4 . وأخرجه (د) فى «الديات» 

۰ (الدارمی) فى «الديات» ۲ . ۰ 
(المسالة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في وجوب القصاص بين العبيد في النفس» 

أو فيما دونها: 
أما في النفس» فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يجري القصاص بين العبيد في النفس» 

روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز» وسالمء والنخعي » والشعبي» والزهري» وقتادة» 

والثوري» ومالك». والشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد. 
ورُوي عن أحمد رواية أخرى: أن من شرط القصاص تساوي قيمتهم› وإن اختلفت 

قيمتهم» لم يجر بينهم قصاص. قال الموفق: وينبغي أن يختص هذا بما إذا كانت قيمة 

القاتل أكثرء فإن كانت أقل فلا» وهذا قول عطاء. 


7- (الْقِصَاصٌ فِي السْنّ) - حديث رقم 4٠54‏ 
: /أ'ه 


سا قا لا بوك د ل لاه اول 
حتجٌ الأولون بقول الله تعالى : ااا ال امَو کيب عَلكئْ القصاص في الم اليد 

ا 1 ابد الآية [البقرة : ۸ وهذا نص من الكتاب» فلا يجوز خلافه» ولان 
تفاوت القيمة كتفاوت الدية والفضائل» فلا يمنع القصاص» كالعلم» والشرفء 
والذكورية» والأنوثية 

رادا عدوت ا هد هيت ا ى ]نكن يرق اقاس يكين ا رب 
قال عمر بن عبد العزيز» وسالمء والزهري» وقتادة» ومالك» والشافعي » وأحمد» 
وأبو ثورء وابن المنذر. 

وذهبت طائفة إلى أنه لا يجري القصاص بينهم فيما دون النفس» وهو قول الشعبي» 
والنخعي» والثوري» وأبي حنيفة» وهي رواية عن أحمد؛ لأن الأطراف مال» فلا 
يجري القصاص فيهاء كالبهائم» ولأن التساوي في الأطراف معتبر في جريان 
القصاص» بدليل آنا لا نأخذ الصحيحة بالشلاء» ولا كاملة الأصابع بالناقصة» وأطراف 
0 

رل بقول الله تعالى: گیا ع فیا أنَّ أَلنَفْسَ بالتّفين وال 

0 الآية [المائدة: ]٤٠١‏ ؛ ولأنه أحد نوعى اقا فجرى بين العبيد» 
كالقصاص فى النفس . أفاده فى «المغنى» 45-١‏ . 

قال الجامع عفا الله هال مده ا التديووي» ی ی 
العبيد في النفس» وفيما دونها هو الأرجح عندي؛ لما ذكر من النصّوص . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما ا قليف فر كلع وليه انون 


ا[ 7- (الْقِصَاصٌ في السَّنْ) 


٤‏ - (أَخْبَرَنًا ئا ِسْحَاقٌ بْنْ إِبرَاهِيمَ» قال : أَنبأنَا بو خَالِدِء سُلَيِمَانُ بْنُ حَيّانَ» قَالَ: 
حَدَّنَنَا حَمَيْدٌ عَنْ أَنْسِ ‏ أن رَسُولَ الله يل قَضَى بالْقِصاص في السّنْء وَقَالَ رَسُولُ الله 
4 «كِبَابُ اللَّه عاضا 

و«أبو خالد» سليمان بن حيّان»: هو الأزديّ الأحمر الكوفيَ» صدوق يُخطىء [۸] 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 
ححا ۸٥ہ‏ 


٠‏ . واخميد»: هو ابن أبي حميد الطويل البصريّ. والسند من رباعيّات 
المصتف › وهو (TTY)‏ من رباعيات الكتاب» وهو مسلسل بالبصريين» غير شيخه» 
کو وا ورف 7 

والحديث صحيح» وهو بهذا السياق من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه 
هنا م ب اا ودر عم ان e‏ 


ودلا ير كد و ر يد 


-fVoo‏ - (أخبرنا محمد بن الى ال : دنا الكل إن ر ال : حَدَّتنَا شيك 
عَنْ قَتَادَةَ عر عَن الحَسَنِ› عى سَمُرةه أن رول الله كله قال :من كل بده قتلتافء ومن 
جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاةُ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وجه إيراد المصئف رحمه الله تعالى هذا الحديث في 
هذا الباب أن قوله: «ومن جدع عبده» يشمل قلع السنّ؛ لأن معنى الجدع في اللغة: 
القطع »» وقيل : ls‏ والأذن» والشفة» واليدء ونحوهاء قاله في 
«اللسان»» فيدخل فيه قلع السنّ. والله تعالى أعلم . 

والحديث ضعيف للكلام في سماع الحسن عن سمرةء وعلى تقدير سماعه» ففيه 
عنعنته» وهو مدلس» وقد تقدّم في -٤۷۳۸/٠١‏ فراجعه هناك تستفد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه افر والمآب»ء بجو جا وتعم الوكيل . 

5- (أَخْبَرَنًا محمد بن غ الْمْكنَى وَمُحَمّدُ بْنُ بَشّار قَالَا: حَدَثَنَا مُعَادُ بن هِشَامٍ. 
قال : لني أبي» عَنْ قَنَادَةَ عن الْحَسَنِء > عَنْ سَمُرَة أن تي الله يل ال : «مَنْ 'خَصَى 
عَبْدَهُ خَصَيْتَاه؛ وَمَنْ جَدَعَ عَنْدَهُ جَدعَنَاةُ), وَاللْفْظْ لابن َشَارِ) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «معاذ بن هشام»: هو الدستوائيٰ» والحديث 
ضعيف» وقد سبق القول فيه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ (آ: يا أ بن سين ف : حَدَتَنَا عَفَانُ قال: حَدَتا حَمَادُ ُن سَلَمَهَ 
قال : حَدَّنَنَا نابت عَنْ أَنّسء أنّ حت ت اربع 1 خارئةء جَرَحَتٍُ إِنْسَانَاء فَاختَصَمُوا 
إلى الي لف قال رَسُولُ الله كل : «الْقِصَاصٌ الْقِصَاصٌ». فَقَالَثْ أ م الرّبيع : يا رول 
اله أَيُفْقَص من لاء لا الله لا يفص منها أَبَدَاء كَقَالَ سول ا «سُبْحَانَ 
الله يا م ابيع الْقِصَاصٌ كِتَابُ اللَّداء قَالَتْ: لا وَاللّهِ لا يُقْمَضُ منها أَبَدَاء فَمَا رَالَتْ 
تی لوا الدَبَةَ قَالَ: «إِنّ يِن عبد اللّهء مَنْ ل لو أَقْسَمَ عَلَى اللّه لَأَبَرَهُ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


. 57/78 ]١١[ (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرُهاويٌ الثقة الحافظ‎ -١ 


٤۷٥۷ (القصاص فى السَّنْ) - حديث رقم‎ - ١ 


۹ ا 

۲- (عفان) بن مسلم الصمار البصريّ ثقة ثبت» من كبار ٤۲۷/۲١ ]1١[‏ . 

۳- (حماد بن سلمة) بن دينار» أبو سلمة الصريّ» ثقة عابد» أثبت الناس في ثابت 
YA4۸/1۸1 ]4[‏ . 

۳- (ثابت) بن أسلم البنانيّ البصريّ» ثقة عابد ]٤[‏ 051/40 . 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه”/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح› غير شیخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير 
شيخه أيضًاء فإنه رُهاويٌ. (ومنها): أن فيه أنس بن مالك يه من المكثرين السبعة» 
روى (7787) حديئّاء وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» مات سنة (۲) أو (97) 
وقد جاوز مائة . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أنّس) بن مالك يك (أَنَّ أختَ الرتيِع) بضم الراءء وتشديد المثاة التحتانية» 
بصيغة التصغير (أَمّ حارة) بالنصب بدل من «أحْتَ» EC‏ ِنْسَانَا) قال القرطبيّ رحمه 
الله تعالى: كذا وقع هذا اللفظ في كتاب مسلم» قال القاضي عياض : المعروف أن 
الرُبيّع هي صاحبة القضّةء وكذا جاء مفسَرًا في البخاريّ» في الروايات الصحيحة أنها 
ابيع بنت النضرء E‏ اس مالك وأن الذي أقسم هو 
أخوها أنس بن النضر»ء وكذا فى المصتفات» وجاء مفسّرًا عند البخاريٌ وغيره: أنها 
لطمت جارية» فكسرت ضهان وزرا البخاريٌ هذه تدل على أن الإنسان المجروح 
المذكور في رواية مسلم هو جاريةٌ: فلا يكون فيه حجةٌ لمن ظِنّ أنه رجل» فاستدل به 
على أن القصاص جار بين الذكر والأنثى فيما دون النفس» والصحيح أن الإنسان يطلق 
على الذكر والأنثى» وهو من أسماء الأجناس» وهي تعمٌ الذكر والأنثى» كالفرس» يعمّ 
الذكر والأنثى. انتهى «المفهم» ٠٠-۳٤/۰١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية البخاريّ التي أشار إليها القاضي هي الآتية في 
الباب التالي» وحال الاختلاف بينها وبين هذه الرواية من وجهين: 

[أحدهما]: أن الجارية في هذه الرواية هي أخت الربَيّع» وفي الرواية الآتية أا الرُبيَع 
نفسها . [والثاني]: أن الحالف في هذه الرواية أن لا تكسر ثنيتها هي أم الرّبيع- 
الراء- وفي الرواية الآتية هو أنس بن النضر ييه 


٠‏ شرح سنن النسائى - كناب الْقَسَامَةٍ 
ب سيمت e‏ و . 


قال النوويّ: قال العلماء المعروف في الروايات رواية البخاري- يعني الرواية الآتية 
ااب اا ر رع اهاري مو ريه ال ر اروا ااب اكد 
السنن» . 

قال : إنهما قضيتان: أما الرُبْيّع الجارحة في رواية البخاري» وأخت الجارحة في 
رواية مسلم» فهي بضم الراء» وفتح الباء» وتشديد الياء» وأما أم الرّبيع الحالفة في 
رواية مسلم» فبفتح الراء» وكسر الباء» وتخفيف الياء. انتهى «شرح مسلم» -١74/1١‏ 
56 . 

وقال الحافظ في «الفتح» :-1١١/١5‏ جزم ابن حزم بأنهما قصتان صحيحتان» وقعتا 
لامرأة واحدة: [إحداهما]: أا جرحت إنساناء فقضي عليها بالضمان» والأخرى أنها 
كسرت ثنية جارية» فقضي عليها بالقصاص» وحلفت أمها في الأولى» وأخوها في 
الثانية . وقال البيهقى- بعد أن أورد الروايتين- : ظاهر الخبرين يدل على أنهما قصتان» 
فإن قبل هذا ا راا قات اظ من ید 

قال الحافظ : في القصتين مغايرات: منها: هل الجانية الربَيّعء أو أختهاء وهل 
الجناية كسر الثنية» أو الجراحة» وهل الحالف أم الرّبيع» أو أخوها أنس بن النضرء 
وأما ما وقع في أول «الجنايات» عند البيهقي من وجه آخر» عن حميد» ع اسن قال : 
لطمت الرَبَيّعٌ بنت مُعَوّذ جارية» فكسرت ثنيتهاء فهو غلط في ذكر أبيهاء والمحفوظ أنها 
بنت النضرء عمة أنس يه كما وقع التصريح به» في صحيح البخاري . انتهى «فتح» 
1/16 

(فَاختَصَمُوا إلى الي بف قال رَسُولُ الله يكل : «الْقِصَاصٌ الْقَصَاص) قال النوويٌّ: 
هما منصوبان: أي ادوا القصاص› و إلى مستحقه. انتهى. وقال القرطبي : 
الرواية بنصب «القصاص» فى اللفظين» ولا يجوز غيره» وهو منصوب بفعل مضمرء لا 
يجوز إظهاره» تقديره: ألزمكم القصاص» أو أقيموا القصاص» غير أن هذا الفعل لا 
yS‏ والصبيٌ 
الضين : 

ات )بح ارده ركس رخدت وغقيف اله زول ل ٠‏ يفص 
قُلَائَةَ لا وَاللّه لاب فل ب ناخد باكر لايس وس رق السك 
وقال النوويٌ : هذا ليس معناه رذ حكم النبي مء بل المراد به الرغبة إلى مستحقٌ القصاص 
أن يعفو» وإلى النبي َة في الشفاعة إليهم : فى العفوء. وإنما حلفت ثقة + بهم أن لا يُحَنْتُهاء 

أو ثقة بفضل اللّه» رط آنل بحيال م التو ان 


1- (الْقِصَاصٌ فِي السّنّ) - حديث رقم ٤١١١‏ 


وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: ولَّمَا فهم أنس بن النضر- 
على ما في الرواية الآتية» أو أم الربيع على في هذه الرواية- و ا عظم عليه 
أن تكسر ثنية الجانية» فذلرا الآركن» > فلم يرضٌ أولياء المجنيّ عليها به» فكُلّم أهلها في 
ذلك» فاا فلما رأى امتناعهم من ذلك» وأن القصاص قد تعيّن» قال : «أيقتصض من 
فلانة؟ » واللّه لا يُمَتصّ منها»ء ثقةٌ منه بفضل الله تعالى» وتعويلا عليه في كشف تلك 
الكربة» لا أنه رد حكم الله تعالى» وعانده» بل هو منزِّهُ عن ذلك؛ لما عُلم من فضلهء 
وعظيم قدره» وبشهادة النبيّ كك بما له عند الله تعالى من المنزلة» وهذا التأويل أولى 

من تأويل من قال : إن ذلك القسم كان منه على جهة جهة الرغبة للنبي كلو أو للأولياء؛ لأن 
النبى كله قد أنكر ذلك عليه بقوله: «سبحان لل كتاب اللّه القصاص»» ولو كان رغبةٌ 
لما أبكرا. وَآيضاوإن القن له E Ey‏ الله 
تعالى قد أبرّه فيه؛ لَمّا قال: «إن من عباد الله من لو أقسم على اللّه لأبرّه». انتهى 
«المفهم' ه/5” . 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «سْبْحَانَ اللّه) تعجبًا من تأكيد نفيها القصاص بالحلف» ولفظ 
«أبدًا» (يَا م الربييع الْقِصَاصٌ كِتَابُ اللَّه) وفي الرواية الآتية: «يا أنس كتاب القصاص»ء 
قال في «الفتح» : 

اختلف في ضبط: «كتاب الله القصاص»: فالمشهور أهما مرفوعان» على أنهما 
مبتدأ وخبرء وقيل: منصوبان على أنه مما وضع فيه المصدر موضع الفعل: أي كُتَبَ 
اللّهُ القصاصّء أو نصب «كتاب اللّه» على الإغراء» و«القصاصٌ» بدل منه» فينصب» أو 
ينصب بفعل محذوف» ويجوز رفعه» بأن يكون حبر مبتدأ محذوف. 

واختّلف أيضا في المعنى» فقيل : المراد حُكم كتاب الله القصاص» فهو على تقدير 
حذف مضاف» وقيل a‏ الكتاي الحم : أي حكم الله القصاص» وقيل : أشار به 
إلى قوله: #وَالْجَروحَ تصاص + [المائدة:٥٤]ء‏ وقيل: إلى قوله: «فَعَاقوأ يِمِْلٍ ما 
عُوقِبَسُر ب4 [النحل:157]» وقيل: إلى قوله: ولص لين في قوله: كا 
عَليِيِمَ فما [المائدة : »]٤١‏ بناءً على أن شرع من قبلنا شرع لناء ما لم يرد في شرعنا ما 
رقع انه : 

(كَالَت : لا وَاللّه لا فنص منها أَبَدَاء فما فما زَالَتْ) أي في ترديد كلامها المذكور مرّةٌ بعد 
أخرى ١حَتَّى‏ قَبلُوا) بكسر الباء الموخدة (الدَيَة» قَالَ) أي النبي يِه وفي رواية مسلم: 
«فقال رسول الله ب (إنَّ من عِبَادٍ الل مَنْ لو أَقْسَمَ عَلَى الل أي متوكلا عليه في 
حضول المخلوف عليه (لأر بَرَهُ)أي : لا يحنثه في يمينه؛ لكرامته عليه. واللّه تعالى أعلم 


شرح سنن النسائي - كاب الْقَسَامَة 


حجحجحاد YY‏ 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث: أنسن ليه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7١//اه/اغ-‏ وفي «الكبرى» 1۹0۷/٠١‏ . وأخرجه (م) في «القسامة» 
٥‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب القصاص في 
السنْ» قال النوويّ: (ومنها): وهو مجمع عليه» إذا قلعها كلهاء فإن كسر بعضهاء 
ففيه» وفي كسر سائر العظام خلاف مشهور للعلماء» والأكثرون على أنه لا قصاص . 
انتهى شرح مسلم» ١190/١١‏ . وسيأتي بیان اختلاف العلماء فيه في المسألة التالية» إن 
شاء الله تعالئ . 

(ومنها): جواز الحلف فيما يظنه الإنسان. (ومنها): جواز الثناء على من لا يخاف 
الفتنة بذلك. (ومنها): استحباب العفو عن القصاص . (ومنها): استحباب الشفاعة في 
العفو اومتها أن الدزه ف القضاصن والذية إلى مستعقده: لا إلى المستكق عليه . 
وا الات التمناض نين ارخا والمراء ف اة مات [أخدها] :مده 
عطاء والحسن : أنه لا قصاص بينهما في نفس› ولا طرف» بل تتعين دية الجناية ؛ تعلقا 
بقوله تعالى : لي بالأني [البقرة:178] . [الثاني]: وهو مذهب جاهير العلماء 
من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم ثبوت القصاص بينهما في النفس» وفيما دونهاء مما 
يقبل القصاص» واحتجوا بقوله تعالى: #النَّفْسَ بالتَّفْين» الآية [المائدة: 01145 وهذا 
وإن كان شرعًا لمن قبلناء وفي الاحتجاج به خلاف مشهور للأصوليين» فإنما الخلاف 
إذا لم يرد شرعنا بتقريره» وموافقته» فإن ورد كان شرعا لنا بلا خلاف» وقد ورد شرعنا 


بتقريره في حديث أنس تله هذا. واللّه أعلم. [والثالث]: وهو مذهب أبي حنيفة» 
وأصحابه: يجب القصاص بين الرجال والنساء فى النفس» ولا يجب فيما دوتها. 
(ومنها): أن فيه إثبات كرامات الأولياء. (ومنها) : إثبات القصاص بين النساء فى 

الجرحات» وفي الأسنان. (ومنها): جواز الصلح على الدية» وجريان القصاص في 
كسر السن» ومحله فيما إذا أمكن التماثل» بأن يكون المكسور مضبوطاء فيبرد من سن 
الجاني ما يقابله بِالْمِبْرَد مثلاء قال أبو داود في «السئن»: قلت لأحمد: كيف؟ فقال: 


- (الْقِصَاصٌ في السّنّ) - حديث رقم ٤١١۷‏ 


يُبردء ومنهم من حمل الكسر في هذا الحديث على القلع» وهو بعيد من هذا السياق. 
قاله في «الفتح» 7١5/١5‏ . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : في أقوال أهل العلم في القصاص بالسنّ : 

قال الموفق رحمه الله تعالى : أجمع أهل العلم على القصاص فى السن؛ للآية» 
وحديث الربَيّع » ولأن القصاص فيها ممكن ؛ لأمها ار اذى ا »> فوجب فيها 
القصاص» كالعين» وتؤخذ الصحيحة بالصحيحة» وتؤخذ المكسورة بالصحيحة؛ لأنه 
يأخذ بعض حقه» وهل يأخذ مع القصاص أرش الباقي فيه وجهان. 

قال : ولا يُقتَصّ إلا من سن من أنْعَر: ا ب قال 
طت ورامعت :30 كير رر إذا شك فيل ادوا E‏ ن فلع سن 
من لم يُتَغِرء لم ينص من الجاني في الحال» وهذا قول مالك» والشافعي» وأصحاب 
الرأي ؛ لأا تعود بحكم العادة» فلا يقتص منهاء كالشعر» ثم إن عاد بدل السن في 
محلها مثلهاء على صفتهاء فلا شيء على الجاني» كما لو قلع شعرة» ثم نبتت» وإن 
عادت مائلة عن محلهاء أو متغيرة عن صفتهاء كان عليه حكومة؛ لأا لو لم تعد ضمن 
السن» فإذا عادت ناقصة» ضمن ما نقص منها بالحساب» ففي ثلثها ثلث ديتهاء وفي 
ربعها ربعهاء وعلى هذاء وإن عادت والدم يسيل» ففيها حكومة؛ لأنه نق حصل 
بفعله» وإن مضى زمن عودهاء ولم تعد سئل أهل العلم بالطب» فإن قالوا: قد يئُس من 
عودهاء فالمجني عليه بالخيار بين القصاص أو دية السن» فإن مات المجني عليه قبل 
الإياس من عودهاء فلا قصاص؛ لأن الاستحقاق له غير متحقق» فيكون ذلك شبهة فى 
درئه» وتجب الدية؛ لأن القلع موجود» والعود مشكوك فيه. ويحتمل أنه إذا مات قبل 
مجىء وقت عودهاء» أن لا یجب شىء؛ لأن العادة عودهاء وا ما لو حلق شعره» 
ات ا ۰ 

فأما إن قلع سن من قد أثغر وجب القصاص له في الحال؛ لآن الظاهر عدم عودهاء 
وهذا قول بعض أصحاب الشافعي» وقال القاضي: يسأل أهل الخبرة» فإن قالوا: لا 
تعود فله القصاص في الحال» وإن قالوا يُرجى عودها إلى وقت ذكروه» لم يقتص حتى 
يأتي ذلك الوقت» وهذا قول بعض أصحاب الشافعي؛ لأا تحتمل العود» فأشبهت سن 
من لم يثغر. انتهى «المغني» ١ . 00€- 097/١١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن وجوب القصاص ف فين الس 
' مجمع عليه بين أهل العلم؛ للآية المذكورة» وحديث الباب. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


e‏ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في القصاص في سائر عظام الجسد: 
قال ابن بطال رحمه الله تعالى : أجمع العلماء على أن هذه الآية- يعني قوله تعالى : 
وَألِيَنَّ لسن الآية [المائدة: ]٤٠‏ في العمدء فمن أصاب سن أحد عمدّاء ففيه 

القصاص على حديث أنس له › واختلف العلماء في سائر عظام الجسد إذا كسرت 

عمدّاء فقال مالك: عظام الجسد كلها فيها القودء إذا كسرت عمدًا: الذراعان» 

والعضدان» والساقان» والقدمان» والكعبان» والأصابع إلا ما كان مجوّفاء مثل الفخذ» 

وشبههء كالمأمومة. والمنقلة» والهاشمة» والصلب» ففي ذلك الدية. 
وقال الكوفيّون: لا قصاص في عظم يكسر إلا السنّ؛ لقوله تعالى: #وَالينَ 

لسن الآية [المائدة: 44]» وهو قول الليث» والشافعيّ. واحتجٌ الشافعيّ» فقال: إن 

دون العظم حائلا من جلدء ولحم» وعَصّب» فلو استيقنًا نا نكسر عظمة كما كسر 

عظمة» لا يزيدء ولا ينقص فعلناه» ولكنا لا نصل إلى العظم حتى ننال منه ما دونه» 

مما ذكرنا أنا لا نعرف قذرهء مما أقلّء أو أكثر مما نال غيره» وأيضًا فإنا لا نقدر أن 

يكون كسر ككسر أبداء فهو ممنوع. وقال الطحاويٌ: اتفقوا على أنه لا قصاص في 

عظم الرأس» فكذلك سائر العظام . 
والحجة لمالك حديث أنس ت : أن النبي ية قال في سنّ الربيّع : «كتاب الله 

القصاص»» فلمًا جاز القصاص في السنّ إذا كسرت» وهي عظمء فكذلك سائر 

العظام » إلا عظمًا أجمعوا أنه لا قصاص فيه؛ لخوف ذهاب النفس منه» وأنه لا يقدر على 
الوصول فيه إلى مثل الجناية بالسواء» فلا يجوز أن يُفعل ما يؤدّي في الأغلب إلى 

التلف» إذا كان الجارح الأول لم يؤد فعله إلى التلف . ١‏ 
وقال ابن المنذر: ومن قال: لا قصاص في عظم» فهو مخالفٌ للحديث» والخروج 

إلى النظر غير جائز مع وجود الخبر. انتهى «شرح صحيح البخاريّ» لابن بطال۸/ 

. ٥-۲ 
وقال في «الفتح»: اختلفوا في سائر عظام الجسد. فقال مالك : فيها القودء إلا ما‎ 

كان مجوفاء أو كان كالمأمومة» والمنقلة» والهاشمةء ففيها الدية» واحتج بالآيةء 

ووجه الدلالة منها أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا ورد على لسان نبينا بيو بغير إنكار 
وقد دل قوله: لوَألسَنَ بألسِنَّ4 على إجراء القصاص في العظم؛ لأن السن عظمء إلا 
ما أجمعوا على أن لا قصاص فيه» إما لخوف ذهاب النفس» وإما لعدم الاقتدار على 

المماثلة فيه. وقال الشافعي» والليث» والحنفية: لا قصاص في العظم. غير السن؛ 

لأن دون العظم حائلا من جلد» ولحم› وعصب» يتعذر معه المماثلة» فلو أمكنت 


٤١١۸ (الْقِصَاصٌ مِنَ الَِي) - حديث رقم‎ -١١ 
“o 


لحكمنا بالقصاص» ولكنه لا يصل إلى العظم حتى ينال ما دونه» مما لا يعرف قدره. 
وقال الطحاوي: اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس» فليلتحق بها سائر 
العظام . وتُعُقب بأنه قياس مع وجود النص» فإن في حديث الباب أا كُسّرت الثنية» 
فأمرت بالقصاص» مع أن الكسر لا تطرد فيه المماثلة . انتهى 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى 
0 وجوب القصاص في العظام التي يمكن ممائلتها هو الحق؛ لآية: لَجس 
* [المائدة : 4 ولحديث الباب» حيث إنه بيا قال في كسر السنّء وهو من 
00 «كتاب اللَّه القصاص»»ء فبِينَ الحكم العام فيه» وفي أمثاله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


2 
23 


اد 2 
23 يون 


۷- (الْقِصَاصٌ من الَيَة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الثنيّة»: بفتح المثلثة» وكسر النون» وتشديد 
التحتانيّة- : واحدة الثناياء قال في «المحكم»: الثنيّة من الأضراس أول ما في الفمء 
وقال غيره: وثنايا الإنسان في فمه الأربع التي في مقدم فيه : ثنتان من فوق» وثنتان من 
أسفلُ. وقال ابن سِيدّه: وللإنسان» والْخخفء. والسبع ثنيّتان من فوق» وثنيّتان من 
أسفل . قاله في «اللسان». واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

- (أَخبَرا حُْمَيِدٌ بْنُ مَسْعَدَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء قَالَا: حَدَّنَنَا بشْرٌء عَنْ 
حمیْد» قال : ذَكْرَ ا 0 ققضى أب الله يك بالقصاص. 
قال أوهاء نس بن النْضر: أ َيه قُلَانَه؟ لا وَالذِي بَعَنَك بالْحَقٌّ» ا سر َه 
قُلَانَةَء قَالَ: وَكَانُوا قبل ذلك ا ۴ الْعَفْوَ وَالأزش»› فلا حلفت أخرها وَهْوَ عَم 
أنس» وَهُوَ الشْهِيدُ يوم أحدِء رَضِيَ ي الْقَوْمْ بِالْعَفُو َقَالَ الت لا : (إِنَّ من عِبَادِ الله مَنْ 
لو َقْسَمْ عَلَى الله لَأَبَرهُ)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ٠/١ ]٠١[ (حميد بن مسعدة) بن المبارك السامي الباهلي البصريٌّ» صدوق‎ -١ 

؟- (إسماعيل بن مسعود) الجحدريٌء أبو مسعود البصريٌ» ثقة ٤۷/٤١ ]٠١١[‏ . 


شرح سنن النسائي - كاب الْقَسَامَة 
ا ايان 


#- لإبشر) بن المفضّل بن لاحقء أبو إسماعيل البضري ثقة ثبت غابد [55114/ 47:: 

. ٠٠۸/۸۷ ]5[ (حميد) بن أبى حميد الطويل» أبو عبيدة البصريٌ‎ -٤ 

ه- (أنس) بن مالك كيه المذكور في الباب الماضي . واللّه تعالى أ علم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): آنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو (۲۳۳) من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات 
البصريين» وفيه أنس كيه أحد المكثرين السبعة» وآخر من مات بالبصرة من الصحابة 
غك . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ حَُمَيْدِ) الطويل» وفي رواية للبخاريٌ في «التفسير»: «حدثنا حخميدء أن أنسًا 
دة قال دك انل )انمالك تناه (أَنّ عَمَتَه عَمَّهُ) هي الربيّع بصيغة التصغير» »> كما بيّنت 
في الرواية التالية» وفي رواية للبخاريّ: «أن ابنة النضر»ء وفي رواية له: «كسرت الربيّع 
عمة أنس»» ولأبي داود: «كسرت الربيّع» أخت أنس بن النضر» (كسَرَتْ) بالبناء للفاعل 
(نْنيَةَ جَارِيَةِ) وفي الرواية التالية: «كسرت الربيّع ثنيّة جارية»» وفي رواية للبخاري : 
«لطمت جارية» فكسرت ثنيّتها»» وفي رواية له: «جارية من الأنصار»» وفي 00 
«امرأة» بدل جارية» وهو يوضح أن الات بالجارية المرأة الشابّة» لا الأمة ال 

في «الفتح» ۲٠۳ /۱٤‏ (فقَضَى يي الله ل بالْقِصَاصٍ) رفي الرواية التالية ا 
العفوء فأبوا» فعُرض عليه الأرش» فأبواء فأتوا النبيَ لا فأمر بالقصاص» (فَقَّال 
أحُوقاء أَنّسُ بْنْ النضْرِ) بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن عَم بن 
عدي بن النجار الأنصاري الخزرجي » عم أنس بن مالك» خادم النبي اة » روى 
البخاري في «صحيحه) من طريق حميد» غم ان أن هه اشن بن النضوء غاب عن 
كال در فقال : يا سول الله غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين» واللّه لئن 
أشهدني الله قتال المشركين» لَيَرَيَنّ الله ما أصنع» فلما كان يومٌ أحدء انكشف 
المسلمون» فقال : : الهم إن اعتذر إليك مما صنع هؤلاء» يعني المسلمين» وأبرأ إليك 
مما جاء به هؤلاء» يعني المشركين» ثم تقدم» فاستقبله سعد بن معاذء فقال: أي 
سعدء هذه الجنةء ns‏ دون أحد»ء قال : سعد» فما استطعت ما 
صنع» فقتل يومئذء فذكر الحديث» وهو عند البخاري من طريق ثُمامة» عن أنس 


س. انه از 


أيضاء وأخرجه ابن منده من طريق حماد بن سلمة» غر ایتا عن انس وه . انتهى 


٤١١۸ (الْقِصَاصٌ مِنَ الشِيت) - حديث رقم‎ -١١ 
1V 


«الإصابة» ا . 

ل نة فُلَانَة؟) يعني أحته لذج الى يريت أخت الجارية» قضى عليها النبيّ 

يا بالقصاص (لا وَالَّذِي بَعَنَكَ بالق لا نُكْسَرٌ تيه لادء قَالَ) أنس كاله (وَكَانُوا 
1 ذَلِكَ سلوا أَهْلّهًا) أي أهل الجارية المجنيّ عليها (الْعَفْوَ) أي أن يساموحها عن 
القصاص (وَالْأَرشٌ) أي وعرضوا عليهم قبول الأرش» وهو بفتح الهمزة» وسكون 
الراء : دية الجراحة» ا مثلّ فلس وفلوس» وأصله الفسادء يقال E‏ 
القوم توا :إذا ت ثم استعمل في نقصان الأعيان؛ لأنه فساد فيهاء ويقال: 
أصله هرش . قاله الفيّومىّ 

وقال في «النهاية؛ :-۳۹/١‏ قد تكزر في الحديث ذكرٌ الأرش المشروع في 
الحكومات» وهو الذي يأخذه المشتري من البائع ؛ إذا اطلع على عيب في المبيع » 
نوق الجنايات والجراحات من ذلك؛ لأا جابرةٌ لها عمًا حصل فيها من النقص» 
وسمي ا لأنه من انات النزاع » ال أرشت بين القوم : إذا أوقعت بينهم . 
00 

(َلَمَا حَلَفَ أَحُوهَا) أنس بن النضر لك (وَهْوَ عَمْ أّس) أي بن مالك يه (وَهْوَ 
الشَهِيدٌ َم أحَدِ) كما سبق آنا قضّة استشهاده (رَضِيٍ الْقَْمْ العفو أي مع أخذ الأرش . 

ووقع في رواية «الفزاري فرضي القوم» فقبلوا الارش»؛ وفي رواية معتمر «فرضوا بأرش 
أخذوه» . قال في «الفتح»: وفي رواية مروان بن معاوية› عن حميد» عند الإسماعيلي : 
««فرضى أهل المرأة بارش أخذوهء فعفوا)» فعرف أن قوله: «فعفوا» : أي على الدية. 

َال الي كلا : إنَّ ِن عِبَادٍ الله) وفي رواية معتمر: «فعجب النبي كَل وقال: «إن 
من عباد اللّه» (مَنْ و أ قْسَمَ عَلَى الله ابره أي لأبر فسمه. ووقع في رواية خالد 
الطحان» عن حميد» 0 في هذا الحديث» عند بن أبي عاصم : «کم من رجل» 
لو أقسم على الله لأبره». 

ووجه تعجبه كَكِِ: أن أنس بن النضرء أقسم على نفي فعل غيره» مع إصرار ذلك 
الغير على إيقاع ذلك الفعل» فكان قضية ذلك في العادةء أن يحنث في يمينهء فألهم الله 
الغير العفوء قَبَرّ قسم أنس» وأشار بقوله: «إن من عباد اللّه» إلى أن هذا الاتفاق» إنما 
وقع إكراما من الله لأنس؛ ليبر يمينه» وأنه من جملة عباد الله الذين يجيب دعاءهم» 
ويعطيهم ارم 

وقد استُشكل إنكار أنس بن النضركسر سن الربيّع» مع سماعه من النبي ييا الأمر 
بالقصاص» ثم قال: «أتكسر سن الربيّع»» ثم أقسم اا لا تكسي 


شرح سنن النسائ - كاب الْقَسَامَةِ 
پچ الهس > السد” ج نے 


وأجيب بأنه أشار بذلك إلى التأكيد على النبي ياء في طلب الشفاعة إليهمء أن 
يعفوا عنهاء وقيل: كان حلفه قبل أن يَعلم أن القصاص حتم» فظن أنه على التخيير بينه 
وبين الدية» أو العفوء وقيل :لم يرد الإنكار المحض والردّ» بل قاله توقعّاء ورجاء من 
فضل الله أن يُلهم الخصوم الرضاء حتى يعفواء أو يقبلوا الأرش» وبهذا جزم الطيبي» 
فقال :لم يقله ردا للحكم» بل نى وقوعه؛ لما كان له عند الله من اللطف به في أموره» 
والثقة بفضله» أن لا يُخَيّبه فيما حَلّف به» ولا يخيب ظنه فيما أراده» بأن يلهمهم العفو 
وقد وقع الأمر على ما أراد. قاله في «الفتح» 5١5-7١ /١14‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أنس كله هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٤۷9۸/۱۷‏ و٩٥۷٤-‏ وفى «الکبری» 5908/١7‏ و5909 . وأخرجه 
(خ) في «الصلح» ۳ و«الجهاد) ۸۰ و«التفسير» ٤٤4۹۹4‏ و١٠٥٤‏ و١١”ة‏ 
و«الديات» 1845 و(د) في «الديات» 55945 (ق) في «الدیات» ۲٠٤۹‏ (أحمد) في 
«مسند المكثرين» ١7797‏ و15514 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹ - - (أخيَرنا محمد بى ال گال : حَدَنَنَا الد قال : حَدَنََا حُمَيذ عَنْ انس 
قال کرت ا ب ية جاريةء فَطلبُوا ليم الَف ابوا فعْرِض عَلَيهِم الأرش. كأبؤء 

نوا الي يكل كَأمَر بالْقِصّاصء قال أَنسُ بْنُ النْضْر : ا رَسُولَ الله نُكْسَرٌ نة الرُبَيّعم؟ ‏ لا 
وَالِْي بَعََكَ بالْحَقَ لاسر قال : يا أ كاب الله الْقِصَاصٌُ» قَرَضِيَ اقم وَعَفَواء 
فَقَالَ : «إِنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَو أ قْسَمَ عَلَى الله لَذَبرَهُ») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح › وكلهم 
تقدموا غير مرّة. | 

و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيمىَ البصريٌ الثقة الثبت. و«حميد»: هو الطويل. 
رال اعات ال وهر از 09) امد رباعياض اكاب وهر سلس بغات 
البضريية . كستايقة.. 

وقوله: «تكسر ثنيّة الربيّع» بتقدير أداة الاستفهام» مبنيًا للمفعول. وقوله: ١لا‏ تكسر» 
بالرفع إخبار منه بأن ثنيتها لا تُكسر؛ لأنهم سيعفون عنهاء بإذن الله تعالى . 


41 - (القَوَدُ مِنَ العَضّةَ) - حديث رقم ٤۷٠١‏ 
الغ ل ” اسسد ظ سس سح سا کے ب 


وقوله : «كتاب اللَّه القصاص» تقدّم إعرابه» ومعناه في الباب الماضي . 

وقوله: «فطلبوا إليهم العفوء فأبواء فعرضوا عليهم الارش» فأبوا»: أي طلب أهل 
لوبي إلى أهل التي كرت ثنيتها أن يعفوا عن الكسر المذكور مجانّاء أو على مال» 
فامتنعواء وزاد في رواية للبخاريّ في «الصلح»: «فأبوا إلا القتصاص». 

والحديث سبق شرحه» وتخريجه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
اننس»). 


9 (الْقَوَدُ مِنَ الْعَضَّةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أنه أراد أنه لا قصاص في العضّة؛ لأنه لا لم 
يجعل القصاص للمعضوض» بل رفع عنه القصاص في سقوط ثنيّة العاض بنزعه؛ 
لكونه مدافعًا عن نفسه» فلو كان القصاص بالعض واجبا لحكم له به» ولعلَ ذلك لعدم 
إمكان المماثلة» وأما قوله يا في رواية ابن سيرين الاتية: «إن شئت فادفع إليه يدك 
الخ»» فليس لإيجاب القصاص» على ما سيأتي بيانه قريباء إن شاء الله تعالى. 

وهذا هو المذهب الصحيح» وسيأتي بيان اختلاف العلماء في ذلك في المسألة 
الرابعة» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم . 

و« العَصة)- بفتح العين المهملة. وتشديد الضاد المعجمة-: المرّة من العض» 
يقال: عض اللقمة» وبهاء وعليها عضا: أَمْسَكهًا بالأسنان» وهو من باب تعب في 
الأكثر» لكن المصدر ساكنٌ» ومن باب نفع لغةٌ قليلةٌ . وفي «أفعال ابن القَطَاع» من باب 
قتّل: وعض الفرس على لجامه» فهو عَضُوضٌء مثلٌ سول واا الح 
والفضاقن بالكسر» ويقال: ليس في الأمر مَعَض: أي مُستَمْسكُء ومنه قوله يكل: 
«عليكم بستتي» وسئة الخلفاء الراشدين من بعدي. عَضوا عليها»: أي الزموهاء 
واستمسكوا بها. قاله الفيّوميّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب 

وقوله : (وَذِكُرُ ايان أَلْفَاظٍ الَاِلِينَ لِكَبَرِ عِمْرَانَ ن حُصَيْن) رضي الله تعالى عنهما 
(في ذَّلِكَ) أي في القود من العضة. 20 0 

وجه الاختلاف الذي أشار إليه أن في رواية ابن سيرين» عن عمران ضيه أنه يك قال 
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للمعضوض : (إن شئت شئت فادفع إليه يدك حتى يقضمهاء ثم انتزعها»» ففيه أنه إن شاء 
يقتصٌ منه بمثل ما فعل به» وليس هذا في رواية زرارة بن أوفى» فإنه لم يذكر إلا 
إيطالهاء وفي رواية: «لا دية له»» وفي أخرى: «لا دية لك». 

والذي يظهر لي أنه لا اختلاف بين الروايتين ن؟ لأن قوله ية : «إن شئت فادفع إليه 
الخ» ليس لإيجاب القصاص لهء وإنما المراد- واللّه أعلم- الإنكار عليه في طلب ذلك 
مع أنه المعتدي» بدليل قوله: «لا دية له»» وفي لفظ : «لا دية لك»» وفي رواية: 
«فأبطلها»» وفي لفظ: «فأطلها»: أي أبطلهاء وفي لفظ : «فأهدرها»» وفى رواية: 
«فأبطله, رقا د أن تأكل لحمه»» وفي ا ثم يأتي يطلب الخ لا 
عقل لهاء فابطلها» . 

والحاصل أنه ليس المراد بالأمر بدفع يده ليعضها إثبات القصاص بالعض» وإنما 
معناه الإنكار عليهء فكأنه قال : إنك لا تدع يدك في فيه يعضهاء > فكيف تنكر عليه أن 
ينتزع يده من فيك» وتطالبه بما جنى في جذبه لذلك . واللّه تعالى أعلم . 

- (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُفْمَانَ بُو الْجَوْرَاى قَالَ : أَنْبأنا ريش بْنُ أَنّسِ » عَنِ ابن 
عَوْنِء عن بن سِيرِينَ» عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِء أَنَّ رَجُلَا عض يَدَ رَجْلِ» َالو يَدَهُ 
فَسَقَطثْ نيه ننه أو قَالَ : ناتاه فَاسْتَمْدَى عَلَيه رَسُولَ الله يكل كَقَالَ لَه رَسُولُ الله كلل : 
اما تَمرْنِي؟ مني ي أن آمرَهُ أن يدع يده في فيك تَفضَمُهَاء ٠‏ كما يَقْضَمْ الْمَحْلُء ٠‏ إِنْ شِْتَ 
ادقع إِلَيِهِ يَدَكُء حَبَّى يَقْضَمَهَاء ثم انْتَرِعْهَا إِنْ شِنْتَ)2). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (أحمد بن عثمان) النوفليّ» أبو عثمان البصريّء يلقّب أبا الْجَوْزاء- بالجيم» 
والواف ته ]114/1 . 

۲- (قريش بن أنس) الأنصاري» ويقال: الأمويٌ» أبو أنس البصريّ» صدوق تغيّر 
بآخره قدر ست سنين [9] 577١/6‏ . 

۴- (ابن عون) هو: عبد الله بن عون بن أَرْطبان» أبو عون البصريّء ثقة ثبت 
فاضل» من أقران أيوب في العلم والعمل» والسنٌ [2”6 ] ۳۳/۲۹ . 

. ٥۷/٤١ ]۳[ (ابن سيرين) هو محمد الإمام الحجة الثبت المشهور‎ -٤ 

-٠٥‏ (عمران حصين) رضي الله تعالى عنهما المذكور قبل بابين. واللّه تعالى أعلم. 


¢ جعله في «التقريب» من السادسة» والظاهر أنه من الخامسة» مثل أيوب؛ لأنه رأى أنسًا ا‎ )١( 
. فتأمل‎ 


۹- (المَوَدُ مِنَ العَضّة) - حديث رقم 417١‏ 
4 
(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعّ. واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَّيْنِ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَجُلا عض يَدَ رَجُلِ) أي أخذها 
بأسنانه . 

[تنبيه]: قال في «الفتح» : ما حاصله: فى رواية محمد بن جعفر» عن شعبة عن 
زرارة» عن عمران عند مسلم» والنسائيٰ 7۲ح «قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا 
فعض أحدهما صاحبه» . . الحديث» قال شعبة: وعن قتادة عن عطاء وهو ابن أبى 
رباح عن ابن يعلى» يعني صفوان» عن يعلى بن أمية» قال مثله» وكذا أخرجه النسائي 
٠١‏ -ح- من طريق عبد اللّه بن المبارك عن شعبة بهذا السندء فقال في روايته: بمثل 
الذي عض» فندرت ثنيّته . . الحديث. ولشعبة فيه سند آخر إلى يعلى» أخرجه 
النسائي 7/١9‏ 4175- من طريق ابن ابي عدي» و9١4177/1-‏ عن عبيد بن عقيل 
كلاهما عن شعبة» عن الحكم» عن مجاهد» عن يعلى. ووقع في رواية عبيد بن عقيل : 
«أن رجلا من بني تميم» قاتل رجلا» فعض يدها ويستفاد من هذه الرواية› تعيين أحد 
الرجلين المبهمين» وأنه يعلى بن أمية» وقد روى يعلى هذه القصة» فيَيّنَ في بعض 
طرقه» أن أحدهما كان أجيرا لهء ولفظه -41/7020/٠١‏ «غزوت مع رسول الله يلد 
فذكر الحديث» وفيه: افاستجرت ارا فقاتل أجيري رجلا» فعض الآخر»» فغرف 
أن الرجلين المبهمين › يعلى وأجيره» وان يعلى أيهم نفسه ) لكن عينه عمران بن 
حصن . 

قال الحافظ : ولم أقف على تسمية أجيره» وأما تمييز العاض من المعضوض» فوقع 
بيانه عند البخاري في «غزوة تبوك» من «المغازي» من طريق محمد بن بكر» عن ابن 
الآخرء فنسيته » فظن أنه مستمر على الإبهام» ولكن وقع عند مسلمء والنسائي a‏ 
الالاغ من طريق بديل بن ميسرة» عن عطاء» بلفظ : أن أجيرا ليعلى بن منية» عض 
آخر ذراعه»» وأخرجه النسائي أيضا /٠١‏ ٠//اغ-عن‏ إسحاق بن إبراهيم» عن سفيان» 
بلفظ : «فقاتل أجيري رجلاء فعضه الآخرا» ويؤيده ما أخرجه النسائى١7/‏ 4175717 - من 
ری قران عد الله عن عميه : سلمة بن أمية» ويعلى بن أمية» قالا: خرجنا مع 


هه 
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جح ل 
رسول الله يله في غزوة تبوك» ومعنا صاحب لناء فقاتل رجلا من المسلمين» فعض 
الرجل ذراعه»» ويؤيده أيضا رواية عبيد بن عقيل عند النسائى -57777/١9‏ بلفظ : أن 
رجلا من بني تميم» قاتل رجلاء فعض يده فان يعلى تميمي . وأما أجيره فإنه لم يقع 
التصريح بأنه تميمي» وأخرج النسائي أيضا١41/17/4/7-‏ من رواية محمد بن مسلم 
الزهري» عن صفوان بن يعلى» عن أبيه» نحو رواية سلمة» ولفظه: «فقاتل رجلا 
فعض الرجل ذراعه» فلما أوجعه نترها»» وعرف ذا أن العاض هو يعلى بن أمية» 
ولعل هذا هو السر في إبهامه نفسه. 

وقد أنكر القرطبي أن يكون يعلى هو العاض» فقال: يظهر من هذه الرواية أن يعلى 
هو الذي قاتل الاخ وفى الرواية الأخرى: أن أجيرا ليعلى عض يد رجل» وهذا هو 
الأولى»- والأليق 4 إذ لا يلق :ذلك الفعل لى مع نعلالته وفشله: 

قال الحافظ :لم يقع في شيء من الطريق أن الأجير هو العاض» وإنما التبس عليه أن 
في بعض طرقه عند مسلم- كما بينته-: «أن أجيرا ليعلى عض رجل ذراعه»» فجوز أن 
يكون العاض» غير يعلى» وأما استبعاد أن يقع ذلك من يعلى مع جلالته» فلا معنى له 
مع ثبوت التصريح به في الخبر الصحيح» فيحتمل أن يكون ذلك صدر منه في أوائل 
إسلامه» فلا استبعاد. 

وقال النووي: وأما قوله- يعني في الرواية الأولى-: «أن يعلى هو المعضوض»» 
وفى الرواية الثانية» والثالئة: «المعضوض هو أجير يعلى» لا يعلى»» فقال الحفاظ : 
القع المعزوق أن امرض اجر عل بعلن فال رل اب قان 
جرتا ليعلى» ولأجيره في وقت» أو وقتين» وتعقبه شيخنا- يعني الحافظ العراقيّ- في 
شرح الترمذي» بأنه ليس في رواية مسلم» ولا رواية غيره» في الكتب الستة» ولا 
غيرها: أن يعلى هو المعضوضء لا صريحاء ولا إشارة» وقال شيخنا: فيتعين على 
هذا أن يعلى هو العاض. واللّه أعلم. 

قال الحافظ : وإنما تردد عياض» وغيره فى العاض» هل هو يعلى» أو آخر أجنبى 
كما قدمته» من كلام القرطبي» واللّه أعلم. انتهى «الفتح» /۱٤‏ ۲۰۸-۲۰۷ . 

(فَانْتَوَعَ يَدَهُ) زاد في رواية زرارة التالية: «من فيه»: أي اجتذبها من فمه» وفي رواية 
هشام» عن عروة» عند مسلم : «عَض ذراع رجل» فجذبه؛» وفي حديث يعلى الآتي في 
١-«فعض‏ أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه». 

قال الحافظ: وفي الجمع بين الذراع» والإصبع عسرء ويبعد الحمل على تعدد 
القصة؛ لاتحاد المخرج ؛ لأن مدارها على عطاء» عن صفوان بن يعلى» عن أبيه» فوقع 


4١/5٠١ (القَوَدُ مِنَ الْعَضَّةَ) - حديث رقم‎ - ١14 
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في رواية إسماعيل ابن علية» عن ابن جريج» عنه: «إصبعه»» وهذه في البخاري» ولم 
يسق مسلم لفظهاء وفي رواية بديل بن ميسرة» عن عطاء عند مسلمء والنسائيَ /٠١‏ 
۳-ح- وكذا فى رواية الزهري» عن صفوان» عند النسائي :-٤۷۷ ٤/۲١‏ فعض الرجل 
ذراعه»» ووافقه فيان بن عيينة» عن ابن جريج» في 5 إسحاق بن راهويه» عنهء 
فالذي يترجح الذراع» وقد وقع أيضا في حديث سلمة بن أمية» عند النسائي١٠/‏ 
۷- مثل ذلك» وانفرد ابن علية» عن ابن جريج بلفظ الإصبع» فلا يقاوم هذه 
الروايات المتعاضدة» على الذراع . والله أعلم. انتهى «فتح» ۲۰۹-۲۰۸/۱۲ . 

(نَسَقَطتْ لَنِينْهُ) بالإفراد (أَوْ) للشك من الراوي (قال: تَنَايَاهُ) بالجمعء وأكثر 
الروايات بالإفراد» وفي رواية البخاريٌ: «فوقعت ثنيتاه»» قال في «الفتح»: كذا للأكثر 
بالتثنية » وللكشميهني : «اثناياه)» بصيغة الجمعء وفي رواية هشام المذكورة فسقطت 
#ثنينه) بالإفراد».وكذا له فى رواية ابن. سيرين» عن عمران» وكذا فى رواية سلمة بن 
أمية» بلفظ : «فجذب صاحبه يده» فرح ثنيته؛» وقد تترجح رواية التثنية؛ لأنه يمكن 
حمل الرواية التي بصيغة الجمع عليهاء على رأي من يجيز في الاثنين صيغة الجمع› 
ورد الرواية التي بالإفراد إليهاء على إرادة الجنس» لكن وقع في رواية محمد بن بكرء 
عن ابن جريج عند البخاريّ في «المغازي»: «فانتزع إحدى ثنيتيه»» فهذه أصرح في 
الوحدة» وقول من يقول في هذا: بالحمل على التعدد بعيد أيضا؛ لاتحاد المخرج . 
انتهى «فتح» 4/٤‏ . 

ووقع في رواية زرارة» عن عمران بلفظ : «فندرت ثنيته)» وفي رواية الزهريٌ» عن 
صفوان ۲۰/ -٤۷۷ ٤‏ بلفظ : «فأندر ثنيته) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأولى ترجيح رواية: «ثنيته» بالإفراد؛ فإنه لم 
يقع في روايات المصئف مع كثرتهاء إلا بلفظ الإفراد» سوى ما في هذه الرواية من 
الشك» ويؤيّد هذا أيضًا التصريح بها في رواية محمد بن بكر» حيث قال: «فانتزع 
إحدى ثنيتيه؛» كما مر آنقَاء فتأمّل . واللّه تعالى أعلم. 

(فَاسْتَعْدَى عَلَيْه رول الله (E‏ ا طلب منه أ يُعينه على استيفاء حقّهء يقال: 
استعديثٌ الأمير على الظالم : طلبت منه النُصرة» فأعداني عليه : أي أعانني» ونصرني» 
فالاستعداء: طلب التقوية» والنْضْرةء والاسم الْعَدُوى- بالفتح- قال ابن فارس: 
الْعَذْوَى : طلبك إلى وال ليُعْدِيك على من ظلمك: أي ينتقم منه باعتدائه عليه» والفقهاء 
قو لون ساف اعدو وكأنهم استعاروها من هذه العدوى؛ لأن صاحبها يَصِلُ فيها 
الذهاب والعود بعدو واحد؛ لما فيه من القوّةء والجّلادة. ذكره الفيّوميَ. 


شح ا V٤‏ 


(قَقَالَ لَه رسو الله بإ : «مَا تأمُرْنِي؟) أي أي شيء تأمرني أن أفعله في هذا الرجل» 
وهو استفهام إنكار (تَأمرِْي أن آمره أن َع يده) أي يتركها (فِي فيك) أي فمك (تَقُضَمْهَا) 
بفتح الضّادء وتكسرء قال الفيّومي: قَضَمت الدابَةُ الشعيرَ تقضّمّهُء من باب تعب : 
كسرته بأطراف .الأسنان» وقَضَمَّت قضماء من باب ضرب لغ ومنه يقال على 
الاستعارة: قضْمتٌ يده: إذا عضضتها. انه 

وقال في «الفتح» : «#يقضمها»- بسكون القاف» وفتح الضاد المعجمة» على 
الأفصح» من القضمء وهو الأكل بأطراف الأسنان» والْخَضْم- بالخاء المعجمة» بدل 
القاف-: الأكل بأقصاهاء وبأدنى الأضراس» ويطلق على الدَّقٌء والكسرء ولا يكون 
إلا في الشيء الصلب» حكاه صاحب «الراعي» في اللغة. انتهى 

وفي «اللسان»: القضم: الأكل بأطراف الأسنان» والأضراس» وقيل: هو أكل 
الشيء اليابس» والحَضْمْ : الأكل بجميع الفم» وقيل : هو أكل الشيء الرطب» والقضم 
دون ذلك» ركسي كن الح لضي أي أن الشَبْعَة قد تبلغ بالأكل بأطراف الفم» 
ومعناه: أن الغاية البعيدة قد تدرك بالرفق» قال الشاعر [من الطويل]: 

تَبَلْعْ بأحلاق الاب جَدِبدَهَا «بالقضم حى تُذرِكَ الْحَضْمْ بالقضم 

(کمَا يَقْضْمْ المَخْلُ) وفي رواية سلمة الآتية: ا الفحل»: أي الك فد 
الإبل» ويطلق على غيره» من ذكور الدواب» وفيه الإشارة إلى علة إهدار ثنيّته 

[تنبيه]: حكى الكرماني رحمه الله تعالى أنه رأى مّن صحف قوله: «كما يقضم 
الفحل». إلى «الفجل» بالجيم بدل الحاء المهملة» وحمله على البقل المعروف» وهو 
تصحيف قبیح . ذكره في «الفتح» 515/14 , 

(إِنْ شِفْتَ فَاذْقَعْ إِلَيِهِ يدك حَنَّى يَقْضَمَهَاء َم الْتَرِعْهَا إِنْ نْ شِفْتَ) زاد في رواية زاراة 
الآتية: (لا دية لهك في لفظ : «لا دية لك وفي رواية: «فأبطلها»» وفي لفظ : 
«فأطلها»: أي أبطلهاء وفى لفظ : «فأهدرها»» وفي رواية: «فأبطله» وقال أردت أن 
تأكل لحمه»» وفي حديث ا الم ا يللي لعفل لا عقل لهاء فابطلها». وہذه 
الزيادات يتبيّن أن أمره بيا له بدفع يده إليه؛ ليقضمهاء م الاراعها مه ا 
القصاص» وإنما هو إنكارٌ منه يق لطلبه ذلك» مع أنه المعتدي . 

قال النووې رحمه الله تعالى-عند قوله : «ادفع يدك حتى يعضهاء ثم انتزعها»: ما 
نصّه : ليس المراد بهذا أمره بدفع يده ليعضهاء وإنما معناه الإنكار عليه : أي أنك لا تدع 
يدك في فيه يعضهاء فكيف تنكر عليه أن ينتزع يده من فيك» وتطالبه بما جنى في جذبه 
لذلك. انتهى اشرح مسلم) ١ل/”5‏ . 
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وقال السنديّ في «شرحه»: قوله: «إن شئت الخ» إشارة إلى أنه لوفرض هناك 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عمران بن حُصين رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم» وقد طعن فيه 
الدارقطنيّ بأن ابن سيرين لم يسمع من عمران كه » وسيأتي الجواب عنه في التنبيه 
الآتى فى المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۱۸/ -٤۷ 1٤و ٤۷1۳و ٤۷1۲و ٤۷1او ٤۷1۰‏ وفى «الكبرى» ۱۷/ 


545١9 ۰‏ و5957 و5937 و5955 . وأخرجه (خ) من طريق زرارة بن أوفى عن 
عمران تبه في «الديات») ٦1۸۹۲‏ )م( في «القسامة» ١١۷۳‏ (ت) في «الديات») ١51١5‏ 
(ق) في «الديات» ۲٠٥۷‏ (أحمد) في «مسند البصريين» ۱۹۳۲۸ و19757 و۱۹۳۹۹٠‏ 
(الدارمي) في «الديات» ۲۲۷۰ . واللّه تعالى أعلم. 

تقس حال القاهيى عياف را ا ا وهذا الباب مما تتبعه الدارقطني على 
مسلم ؛ لأنه ذكر او خد شعبة» عن قتادة» عن زرارة» عن عمران بن حصين» 
قال: قاتل يعلى . . وذكر مثله عن معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» ثم عن شعبة» 
عن قتادة» عن عطاء» عن ابن يعلى» ثم عن همام» عن عطاءء عن ابن يعلى» ثم 
حديث ابن جريح» عن عطاء» عن ابن يعلى» ثم حديث معاذ» عن أبيه» عن قتادة» عن 
بديل» عن عطاء بن صفوان بن يعلى» وهذا اختلاف على عطاء» وذكر أيضا حديث 
قريش بن يونس » عن ابن عون» عن ابن سيرين» عن عمران» ولم يذكر فيه سماعا منه» 
ولا من ابن سيرين من عمران» ولم يخرج البخاري لابن سيرين عن عمران شيئا. والله 
أعلم.. 
59006 الإنكار بوجهين: [أحدهما]: أنه لا يلزم من الإختلاف على عطاء 
ضعف الحديث» ولا من كون ابن سيرين لم يصرح بالسماع من عمران» ولا رَوَى له 
البخاري عنه شيئاء أن لا يكون سمع منه» بل هو معدود فيمن سمع منه. 

[والثاني]: لو ثبت ضعف هذا الطريق» لم يلزم منه ضعف المتن» فإنه صحيح 
بالطرق الباقية» التي ذكرها مسلم» وقد سبق مرات أن مسلما يذكر في المتابعات من هو 
دون شرط الصحيح . والله تعالى أعلم. أفاده النوويّ في «شرح مسلم» ٠١۳/١١‏ . 
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عع ۷۰١‏ کک ص mm‏ ڪت 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم القصاص في 
العضة» وقد تقدم وجه استدلال المصتّف بهذا الحديث على ذلك أول الباب. 
(ومنها): التحذير من الغضب» وأن من وقع لهء ينبغي له أن يَحَظمه ما استطاع؛ لأنه 
أذى الى سقوط ثنية الغضبان؛ لأن يعلى غضب من أجيره» فضربه» فدافع الأجير عن 
نفسه» فعضه يعلى» فنزع يده» فسقطت ثنية العاض» ولولا الاسترسال مع الغضب» 
لسلم من ذلك . (ومنها): جواز استئجار الحر للخدمة» وكفاية مؤنة العمل في الغزوء 
لا ليقاتل عنه» كما تقدم تقريره في الجهاد. (ومنها): رفع الجناية إلى الحاكم» من أجل 
الفصل» وأن المرء لا يقتص لنفسه» وأن المعتدي بالجناية يَسقّط ما ثبت له قبلها من 
جناية» إذا ترتبت الثانية على الأولى . (ومنها): جواز تشبيه فعل الآدمي بفعل البهيمة» 
إذا وقع في مقام التنفير عن مثل ذلك الفعل. (ومنها): جواز دفع الصائل» وأنه إذا لم 
يمكن الخلاص منه» إلا بجناية على نفسهء أو على بعض أعضائه» ففعل به ذلك» كان 
هدراء وللعلماء فى ذلك اختلاف» وتفصيل معروف» سيأتى بعضه إن شاء الله تعالى. 
(ومنها): أن من وقع له أمرٌ يَأنقه أو يحتشم من نسبته إليه» إذا حكاه كنى عن نفسه» 
بأن يقول: فعل رجلء» أو إنسان» أو نحو ذلك كذا وكذاء كما وقع ليعلى كله في هذه 
القصة» وكما وقع لعائشة رضي الله عنهاء حيث قالت: «قَبَّل رسول الله يي امرأةٌ من 
نسائه» فقال لها عروة: هل هي إلا أنت» فتبسمت». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : في اختلاف أهل العلم فيمن عض يد شخص» فانتزع المعضوض 
يده من في العاض» فقلع سنا من أسنان العاض : ۰ 

ذهبت طائفة إلى أنه لا ضمان عليه رُوي ذلك عن أبي بكر الصدَيق› وشریح»› وهو 
قول الكوفيين» والشافعيّ» قالوا: ولو جرحه المعضوض في موضع آخرء فعليه 
ضمانه . 

وذهب ابن أبي ليلى» ومالك إلى أنه ضامن لدية يده. وقال عثمان الْبَنّنُ: إن كان 
انتزعها من ألم» ووجع أصابه» فلا شيء عليه» وإن كان انتزعها من غير ألم» فعليه 
الدية . 

واحتج الكوفيّون؛ والشافعيّ بحديث الباب» وقالوا: ألا ترى قوله يي: «أيدع يده 
في فيه » فيعضه كما يعض الفحل؟. لا دية له»» وهذا لا يجوز خلافه؛ لصخة مجيئه» 


٤۷7١ (القَوَدُ مِنَ الْعَضَّةَ) - حديث رقم‎ - ١4 


وأنه لا شيء يُخالفه مما رُوي عن النبي كَكل. قالوا: ولا يختلفون أن من شهر سلاخاء 
وأومأ إلى قتله» وهو صحيح العقل» فقتله المشهور عليه؛ دافعا له عن نفسه»› أنه لا 


ضمان عليه» ا E‏ فكذلك لا يضمن سنه بدفعه إیاه 
عن عضّه. أفاده ابن بطال في «شرح البخاريّ» 07١/4‏ . 

وقال في «الفتح» : قد أخذ بظاهر هذه القصة الجمهورء فقالوا: لا يلزم المعضوض 
قصاص. ولا دية؛ لأنه في حكم الصائل» واحتجوا أيضا بالإجماع, بأن من شهر على 
آخر سلاحا ليقتله» فدفع عن نفسهء فقتل الشاهرٌ» أنه لا شيء عليه > فكذا لا يضمن سنه 
بدفعه إياه عنهاء قالوا: ولو جرحه المعضوض في موضع آخرء لم يلزمه شيء . 

وشرط الاهدار أن يتألم المعضوضء وأن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك» من ضرب 
في شدقيه» أو فك لحيته؛ ليرسلهاء ومهما أمكن التخليص بدون ذلك» فعدل عنه إلى 
الأثقل لم هدر وعند الشافعية وجه آخر: أنه هدر على الإطلاق» ووجه أنه لو دفعه 
بغير ذلك ضمن . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الوجه الأخير للشافعيّة من إهداره مطلقًا هو 
الأظهر ؛ لأنه ية لم يستفصل حينما أهدر ثنيّة العاض» وإنما قال: «لا دية لك24 فلم 
يسأله كيف نزع يده وهل كان يمكن أن يدفعه بأقلّ من ذلك . واللّه تعالى أعلم . 

قال: وعن مالك روايتان: أشهرهما يجب الضمان» وأجابوا عن هذا الحديث 
باحتمال أن يكون سبب الإندار شدة العض» لا النزع» فيكون سقوط ثنية العاض بفعله› 
لا بفعل المعضوضء إذ لو كان من فعل صاحب اليدء لأمكنه أن يخلص يده من غير 
قلع » ولا يجوز الدفع بالأثقل» مع إمكان الأخف. وقال بعض المالكية: العاض قصد 
العضو نفسهء والذي استحق في إتلاف ذلك العضوء غير مافعل به» فوجب أن يكون 
كل منهما ضامنا ما جناه على الآخرء كمن قلع عين رجل» فقطع الآخر يده. 

وتُعْقَبٍ بأنه قياس في مقابل النص» فهو فاسد. وقال بعضهم: لعل أسنانه كانت 
تتحرك» فسقطت عقب النزع» وسياق هذا الحديث يدفع هذا الاحتمال. وتمسك 
بعضهم بأنها واقعة عين» ولا عموم لها. 

وتعقب بأن البخاري أخرج في «الإجارة» عقب حديث يعلى هذاء من طريق أبي بكر 
الصديق رضى الله عنه» أنه وقع عنده مثل ما وقع عند النبي اة وقضى فيه بمثله . 

قال الحافظ : وما تقدم من التقييد ليس في الحديث» وإنما أخذ من القواعد الكلية» 
وكذا إلحاق عضو آخر غير الفم به» فإن النص إنما ورد في صورة مخصوصة» نبه على 
ذلك ابن دقيق العيد. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْقَسَامَةٍ 
ت YA‏ 


وقد قال يحيى بن عمر: لو بلغ مالكا هذا الحديث لما خالفه» وكذا قال ابن بطال : 
لم يقع هذا الحديث لمالك» وإلا لما خالفه. وقال الداودي: لم يروه مالك؛ لأنه من 
رواية أهل العراق. وقال أبو عبد الملك: كأنه لم يصح الحديث عنده؛ لأنه أتى من قبل 
المر ف 

قال الحافظ : وهو مُسَلّم في حديث عمران كله » وأما طريق يعلى بن أمية» فرواها 
أهل الحجاز» وحملها عنهم أهل العراق. واعتذر بعض المالكية بفساد الزمان» ونقل 
القرطبي عن بعض أصحابهم: إسقاط الضمان» وقال: وضَمّنه الشافعي» وهو مشهور 
مذهب مالك . وتُعْقَبِ بأن المعروف عن الشافعى: أنه لاضمان» وكأنه انعكس على 
القرطبي . انتهى «فتح» ٠ . ۲١١/١٤١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الصواب هو ما ذهب إليه 
الجمهور من أنه e‏ المعضوض قصاص» ولا دية؛ لصريح النص» والقياس في 
مقابلة النصٌ باطل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

۱- (أَخبْرَنَا عَمْرُو بن علي قَالَ: حَدَنَنَا يزيد قال: حَدَنَنَا سيد بْنُ ع أبي 
عَرُوبَةَ» عَنْ فاده عَنْ ُرَاَة ِن ىء 7 أنّ رَجْلُا عض آخَرَ عَلَى 
راجو فَاجْتَذّمَاء فَانتْرِعَتْ ينه فَرْفِعَ لِك إلى لني از كَأَنطَلَّهَاء وَقَالَ: «أَرَدْتَ أَنْ 

َفْضَمَ لخم أخِيكَ كنا فض الخ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا. 

و«عمرو بن علي : هو الفلاس. وايزيد» : هو ابن زريع . وازرارة»- بضم الزاي 
المعجمة» ثم مهملتين» الأولى خفيفة» بينهما ألف» بغير همز ابن أوفى: هو العامريٌ 
الْحَرَشيَ- بمهملة» وراء مفتوحتين» ثم معجمة- أبو حاجب البصريّ» قاضيهاء الثقة 
العابد [] ٩۱۷/۲۷‏ . 

[تنبيه]: وقع عند الإسماعيلي» في رواية علي بن الجعد» عن شعبة: أخبرني قتادة» 
أنه سمع زرارة. قاله في «الفتح» 7١1/١5‏ . والسند مسلسلٌ بالبصريين» وفيه أن شيخه 
أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» وقد مر غير مرّة» وفيه رواية تابع» عن تابعيّ. 

وقوله: «فانثزعَت ثنينّه» بالبناء للمفعول: أي قُلِعت. ١‏ 

والحلذيتع مى عليه وقذ سي شرح ويا شاه الذي قله >والله تعالق 
أعلم بالصواب» وإليه ا والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكين 

7- (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنّىء قَالَ 90-0 جَعْفَرِ َال : حَدّكَنَا شعْبَةُ 


۹- (القَوَدُ مِنَ العَضَّةَ) - حديث رقم ٤۷7۳‏ 
تبح س 


عن قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بن حَصَينِ٬‏ قال : اتل يَعْلَى رَجُلاء 0 
صَاحِبَةُ فارع الحو كد قَتَدَرَتْ نَنِيَنةُ فَاخْتَصَمًا إلى رَسُولٍ الله لاف فَقَالَ: 
أَحَدُكُمْ ناه كما يَعَض الْمَحْلُ» ٠‏ لا دِيَةَ له)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح وشيخه هو 
أحد مشايخ الستة» كسابقه» و«محمد بن جعفر»: هو غندر» والكلام في السند مر فيما 

وقوله: «قاتل يعلى الخ»: أي ضاربه. 

وقوله: «فندرت ثنيّته» بفتح النون والدال المهملة: أي سقطت. قال الفيّومِيَ رحمه 
الله تعالى: نَدَرَ الشيءٍ نُدُورَاء من باب قعد: سقطء أو خرج من غيره» ومنه نادر 
الجبل» وهو ما يخرج منه» ويبِرُزُء وندر فلانٌ من قومه: ج وندر العظم من 
موضعه: زال» ويتعذى بالهمزة» والاسم الئّذرة بالفتح» والضمٌ لغة. انت 

وقوله: اليعض أحدكم) : هو بتقدير همزة الاستفهام» والأصل : أيعض » والاستفهار 
للإنکار. 

وايَعَض)- بفتح أوله» والعين المهملة؛ بعدها ضاد معجمة ثقيلة- وفي رواية مسلم : 
«يَْمِدُ أحدكم إلى أخيه» فيعضه»» وأصلْ عَضٌ عَضِضٌء بكسر الأولى» يَعضّض» 
بفتحهاء فأدغمت . قاله في «الفتح». 

والحديث متف عليه» كما سبق بيائه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۳ (أَخْبَرَنا سُوَيْدُ بْنُ صر َالَ: أَنْبَأنَا عَبْدُ الل عَنْ شُغْبّة» عن قَنَادَةَ عَنْ 
وُرَارَةَ عن عِمرَان بن خصين» أن يَعْلَى قَالَ في الَّذِي عض قَنَدَرَثْ ننه : إِنَّ اللي 
ا قَالَ: «لا ية لَكَ)). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح › غير شيخه 
سويد بن نصرء فإنه من أفراده هو والترمذيّ» وهو مروزيٌ ثقة» لقبه الشاهء رواية ابن 
المارك. اوغ الله هو انف :السار 

[تنبيه]: هكذا ساق فى «المجتبى» نص هذا الحديث» وظاهره أنه من مسند يعلى 
لكيه 2 ا را له » وهو مخالف لما فى «الكبرى»» ولفظه: «أخبرنا 
سويد بن نصر المروزيٰ› قال: أنأنا بك اللّم ا عن قتادة» عن زُرارة» عن 
عمران بن حصين» أن رجلا عض ذراع رجلء فانتزع ثنيته» فانطلقا إلى النبي كَل 
فذكر ذلك لهء فقال: «أردت أن تقضم ذراع أخيك» كما يقضم الفحل» فأبطلها». 


شرح سنن النسائى - كاب الْقَّسَامَةٍ 
تي 4 : 


فهذا ظاهر في كونه من مسند عمران ته » وهو الذي يقتضيه صنيع الحافظ أبي 
الحجاج المزيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» حيث أورد الحديث في مسند 
عمران بن حصين» في ترجمة زرارة بن أوفى» عن عمران بن حصين . 

والظاهر أن ما في «الكبرى» هو الصواب؛ لأن رواية شعبة التي قبله تؤيّدهء فإنها 
صريحة في كونه من مسند عمران يه » وهي التي أخرجها مسلم في «صحيحهاء 
واللّه تعالى أعلم . 

والحديث تقدّم الكلام عليه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

V4‏ - (أَخْبَرنَا مُحَمْدُ بُ عَبْدِ الله ْنِ الْمُبَارَكِ قال : دتا ابو حِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَا 
بان قال : حَدَثَنَا قَنَادَة قال: حَدَثَنا ر عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصن أنَّ رَجُلِ 
عض وِرَاعَ ع رَجْلٍ» فارع نيه » فَانْطْلَقَ إلى الي يا فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: «أَرَدتَ أَنْ 
نَقْضَم ذِرَاعَ أخِيكٌ. كما يَْضَمْ المَخْلء ٠‏ تَبِطلّهَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«محمد بن عبد اللَّه بن المبارك»: هو الْمُخَرْمِىَ» أبو جعفر البغداديٌ» الثقة الحافظ 
٥٩/٤۳ ]1۱1[‏ . و«أبو هشام»: مو البصريّ» ثقة ثبتّ» 
من صغار [4] ۲۸/ ۸٠١‏ . و«أبان»: هو ابن يزيد العطارء أبو يزيد البصرىّ» ثقة له 
أفراد [۷] ۷۸۷/۹٩‏ . 

وقوله: «فأبطلها»: أي أبطل ديتها. 

والحديث متمق عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب . 
«إن أريدُ إلا الإصلاحء ما استطعتُ» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


-٠‏ (بَابُ الرّجُلٍ يَذْفْعُ عَنْ نَفْسِهِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «يدفع» بفتح حرف المضارعة» مبنيّا للفاعل» 
من باب نفع : أي ن للم ال ن والله تعالى أعلم بالصواب . 
6- (أَخْبَرَنَا مَالِكُ : ِن الْخَلِيل» ٠»‏ قال: حَدَثَنَا ابن بي عَدِيّ» عَنْ شغبةء عَن 


۳۰ - باب الرجل يدفم عَنْ نَمْسِه) - حديث رقم ٤١١١‏ 
١م‏ سس 


الك عَنْ مجَاهِدٍ عَنْ يَعْلَى ابن مُنْيَة أن قَائَلَ رخ فَعَضٌ أَحَدُهُمَا صَاحبَةُ ا 


يه من فيه؛ فقَلَعَ بيه رفع ذَلِك | إلى التي ا ۰ فُقَال : «يَعَض أَحَدُكُمْ خا کیا 
يَعَض الْبَكرُ فَأَنِطْلّهَا»). 

قال الجامع عفا الله تالى عت : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
مالك بن الخليل الأزديّء 2 غسّان البصريّ» فإنه من أفراده» وهو صدوقة بن كبار 
۳۷۱/۲۲۲١ ]۱۱[‏ . واابنْ بخ عديٌ): هو محمد بن إبراهيم بن أب کدی لمث 
لجدّهء وقيل: هو إبراهيم» أبو عمرو البصريّ الثقة الحافظ [9] ٠١۷١/٠۲۲‏ 
و«الحكم»: هو ابن غتيبة» أبو محمد الكنديّ الكوفيّ» ثقة ثبت فقية» ربما دلس [5] 
٩7‏ . و«مجاهد»: هو ابن جبرء أبو الحجاج المخزوميّ مولاهم المكيّ الإمام 
الحجة الثبت [۳] ۳٠/۲۷‏ . و«يعلى ابن مُنية»- بض الميم» وسكون النون» بعدها 
تحتانيّة مفتوحةٌ- بنت جابر» وهي أمه» وقيل: جدتهء والأول المعتمدء وهي عمة عتبة 
ابن غزوان» وقيل : أخته . 

وأبو يعلى : أميّة بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي» أسلم يوم 
الفتح» وشهد مع النبي يي ما بعدهاء كحنين» والطائف» وتبوك . 

[تنبيه]: ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى أن بعض رواة مسلم صحف «منية) 
هذه» فقال: «مُتَبّه- بفتح النون» وتشديد الموحدة» وهو تصحيف» وأغرب ابن 
وَضَاحء فقال: مُئية- بسكون النون-: أمه» وبفتحهاء ثم موحدة أبوه» ولم يوافقه أحد 
على ذلك . قاله في «الفتح» ٤‏ . 

وقوله: «كما يعض البكر»- بفتح الباء الموخدة» وسكون الكاف» آخره راء-: هو 
الْمَتيْ من الإبل» بمنزلة الغلام من الإنسان. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

خت على رن د عاق بهذا متلق قله 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9١/560!ا:‏ وا٣۷٤‏ و١5/ل!ا5لائ‏ و۷1۸٤‏ و59 وا۷۷٤‏ 
وءلالاؤوالالا5 والالا: و وكلالاغ- وفى «الكبرى) "956/١8‏ و1۹11 
و5951/1 و5954 و5959 و5910 وا4۷ و۹۷۲ و۹۷۳ و5915 . وأخرجه 
(خ) في «الإجارة») 5577 و«الجهاد» ۲۹۷۳ و«المغازي» ۷ و«الديات» 1۸٩۳‏ (م) 


.و 


شرح سنن النسائي - كاب الْقَسَامَةٍ 


AY لط‎ 


فى «القسامة) ٤۳٤۳‏ و٥٤۳٤‏ و۷٤۳٤‏ و۸٤۳٤‏ (د) فى «الديات») 5085 (ق) فى 
«الدیات» 7507 (أحمد) فى «مسند الشامیین» ١75/49‏ و۰٥۱۷‏ . وفوائد اديه 
وبقيّة مسائله تقذفت في آلبات الماضي . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: كتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في «صحيح النسائي» على هذا 
الحديث: ما نضّه: صحيح الإسناد. انتهى. وهذا مما لا ينبغي» فإن الحديث متفق 
عليه كما علمت آنقّاء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

/6- أغترتا مد ن عبد اله ن بيد بن عقيل قال : حَدَّنَنَا جَدَيء قال : 

حَدَّنَنَا شَعْبَة عَنِ الْحَكُم » ٠‏ عن مُجَاهِدِ عَنْ يَْلى ابْنِ نيه 0 قائل 
رجلا فَعَض يده فَالرَعَهَاء َألْقَى َيه فَاتَصَمًا إلى رَسُولٍ الله ا كَقَالَ : 
أَحَدُكُمْ انا كما يعض ابر فَأَطَلَّهَا : أي أَبطَلَهَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : امح ب عيذ الله وق عمد عقي بفتح العين 
المهملة- بن صَبيح الهلاليّ» أبو مسعود البصريٌء» صدوق ]١١[‏ . 

قال النسائيّ : لا بأس به. وقال مسلمة: ثقة. روى عنه المصتّف. وأبو داود» وابن 
ماجه» له عند المصتف ثلاثة أحاديث: هذاء وفي «كتاب قطع السارق» 5958٠ /١6‏ 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما : اجيء بسارق إلى رسول اللّه با . 
الجديف» ول دكات الرية 4 / ۳۳ جنيك ابن هاس رضي الله ال هما 
مرفوعًا: «إن الله غز وجل لا ينظر إلى مسبل الإزار». ۰ 

وعدي هو عُبيد بن عَقيل بن صَبيح الهلاليّ» أبو عمرو البصريّ الضرير المعلّم» 
صدوق» من صغار [4] . 

قال أبو حاتم : صدوق . وقال الآجريّ» عن أبي داود: هو في الحديث لا بأس به 
وذُكر بشيء من أمر العينة. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: مات في شعبان سنة 
(۲۰۷) وكذا قال ابن قانع . زوى له الوضتفاء واي - وله عند المصتف ثلاثة 
أحاديث» وهى هي التي مرت في ترجمة حفيده المذكور قبله 

وقوله: «أن رجلا من بني تميم»: هو يعلى نفسه. ٠‏ انه من بني تميمء كما تقدم 
توضيح ذلك . 

وقوله: «فأطلّها»: بتشديد اللام: أي أبطلهاء كما فسر في الحديث» يقال: طل 
السلطان الدمٌ طلا من باب قتل: أهدره» وقال الكسائيّ» وأبو غبيد: ويُستعمل لازمًا 
أيضاء فيقال: طَلَّ الدمُء من باب قتل» ومن باب َب لغة» وأنكره أبو زيد» وقال: لا 
يُستعمل إلا متعدّيّاء فيقال: طله السلطانٌ: إذا أبطلهء وأطلّه بالألف أيضًاء فَطلّ هوء 


٤۷7۷ (زِكْرٌ الاختلافٍ على عَطَاء ... - حديث رقم‎ -٠١ 


AY 


وأَطلَ مبنيين للمفعول. قاله الفيّوميّ . والتفسير المذكور من أحد الرواة. واللّه أعلم . 
والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


١‏ (ذْكْرُ الاحتَلافٍ عَلَى عَطاءِ في 
هَذَا الْحَدِيثْ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن محمد بن إسحاق رواه 
عن عطاء» عن صفوان بن عبد اللّه» عن عميه سلمة» ويعلى ابني أمية» ورواه ابن 
عيينة» عن عمرو بن دينار» وابن جريج كلاهما عن عطاء» عن صفوان بن يعلى» عن 
أبيه » ورواه ابن عيينة أيضًا عن عمروء وابن جريج كلاهما عن عطاء» عن صفوان» عن 
يعلى» وتابعه ابن علية» عن ابن جريج» لكنه رواه بلفظ : «فعض أحدهما إصبع صاحبه 
الخ»ء وقد تقدم أن المحفوظ بلفظ اليد» لا بلفظ الإصبع» ورواه شعبة عن قتادة» عن 
عطاء» عن ابن يعلى» عن أبيه» وخالف هشام الدستوائي» فرواه عن قتادة» عن بُدَيل 
بن ميسرة» عن عطاء» عن صفوان بن يعلى ابن مُنية» أن أجيرًا ليعلى ابن مُنية عض آخْرٌ 
ذراعة» فانتزعها من فيه الخ. 

فخالف شعبة في شيئين : 

[أحدهما]: ا بين عطاء» وصفوان بُديلَ بن ميسرة. 

[والثاني]: أنه جعله مرسلا؛ لأن صفوان حكى قصّة لم يحضرهاء ومن حكى قصّة 
لم يحضرها كانت حكايته منقطعة› والأرجح في هذا رواية شعبة؛ لار 

[أحدهما]: أنه مقدّم على هشام في قتيبة وغيره؛ إذ أحفظ منهء فقد قال أبو بكر 
البرديجيّ رحمه الله تعالى: أصح الناس روايةٌ عن قتادة شعبةٌ» كان يوقف قتادة على 
الحديث”» وقال أيضًا: إذا خالف هشام شعبة فالقول قول شعبة» ذكره الحافظ ابن 
رجب رحمه الله تعالى في «شرح علل الترمذي»' . 


)١(‏ أي يسأله عن کون الحديث متّصلاء فكان لا يكتب عنه إلا ما صرّح فيه بسماعه من شيخه. 
() انظر «شرح علل الترمذي» ص۲۸۳ بتحقيق صبحي السامرّائي . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَِّ 
تت E‏ : 


[الثاني] : موافقة روايته لرواية الجماعة الذي ذكرناهم قبلٌ» فإنهم رووه عن قتادةء 
عن عطاء» عن صفوان بن يعلى» عن أبيه» فلم يدخلوا بينهما بديلا» وجعلوه متصلا 
بذكر غل والله تعالى أعلم بالصواب. 

۷ - - (أخْبَرنَا عِمْرَانُ بن بَكَارِ قال : تا خمد بْنْ ايء قال: حَدَئَنَا مُحَمّدٌ 
عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي رَبَاح » ٠‏ عَنْ صَفْوَانَ ِن عَبْدٍ الل. عَنْ َيه : شا وَيَعْلى: ابن اني 
قال : حَرَجنَا مَعَ وَسُولٍ الله علد في غَرْوَةٍ تَبُوكُ, وَمَعَنَا صَاحِبٌ لاء فَقَائَلَ رجلا من 
الْمُسْلِمِينَ > فعض الرَّجْلٌ ذِرَاعَهُ فَجَدَيَا مِنْ فِيه» 0 2 ای الرَجُل 
يمس الْعَقْلَء فَقَالَ: «يَنطَلِقُ أَحَدكُمْ إلى أخيهء فَيَعَضْهُ كعضيض كعَضِيضٍ الْفَحْلِء ثم 
يَطْلْبُ الْعَقْلَ؟ لا عَفْلَ لَهَاه, َأَبِطَلَهَا رَسول اللّه علة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمران بن بكار»: هو الكلابيّ البرّاد الحمصيّ 
المؤذن» ثقة ]١١[‏ د من أفراد المصّتف. و«أحمد بن خالد)» : هو الْوَهْبِيَّ 
الكنديّ» أبو سعيد » دوق [54مه/..م؟ . وامحمد»: هو ابن إسحاق بن يسار 
المطلبي» إمام المغازي المشهور. و«صفوان بن عبد اللّه؛: هو ابن صفوان بن أمية 
القرشيّ» ثقة [۳] 7١05/55‏ . و«سلمة بن أميّة» التميميّ الكوفي. أخو يعلى» 
صحابيّ » روى عن النبي ياء وعنه ابن أخيه صفوان بن عبد الله. 

قال ابن عبد الْبِرٌُ: لا يوجد له سوى حديث واحدء عند ابن إسحاق- يعنى هذا 
الحديث- وذكره البخاريّ» وقال: يُخالف فيه- يعني ابن إلتتشتاق. فد به المضتف: 
وابن ماجه ذا الحديث فقط . 

وقوله: «في غزوة تبوك): وفي رواية ابن علية الآتية في ١/ا/ا14-:‏ ١غزوت‏ مع 
رسول الله كل حش العسرةةم قال الحافظ : وبه جزم غير واحد من الشراح»› وتعقبه 
بعض من لقيناه» بأن في «باب من أحرم جاهلاء وعليه قميص»» من «كتاب الحج» في 
البخاري» من حديث يعلى: «كنت مع النبي بيد فأتاه رجل عليه جبة بها أثر صفر 
٠٠ . .‏ فذكر الحديث. وفيه: «فقال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك» وعَض 
رجل يد رجل» فانتزع ثنيته» فأبطله النبي بيا » فهذا يقتضي أن يكون ذلك في سفرء 
كان فيه الإحرام بالعمرة . قال الحافظ : وليس ذلك صريحا في هذا الحديث» بل هو 
محمول على أن الراوي سمع الحديثين؛ فأوردهما معّاء عاطفا لأحدهما على الآخرء 
بالواو التي لا تقتضي الترتيب» وعجيب ممن يتكلم عن الحديث» فُيَرْدُ ما فيه صريحًاء 
بالأمر المحتمل» ب سبب ذلك» إلا إيثار الراحة» بترك تتبع طرق الحديث» فإنها 
طريق توصل إلى الوقوف على المراد غالبا. انتهى «فتح» 7١١-5١١ /١5‏ . 
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[تنبيه]: «غزوة تبوك»: هي الغزوة التي غزاها رسول الله ي في شهر رجب» سنة 
تسع من الهجرة» فصالح أهلها على الجزية» من غير قتال» و«تبوك»: موضع من بادية 
الشام» قريبٌ من مدين الذين بعث الله تعالى إليهم شُعيبًا غللا > وأصل تبوك مضارع 
باكت الناقة تبوك بَوْكا: إذا سَمِنت» فهى بائك بغير هاء» قيل: سمّيت الغزوة بذلك؛ 
لخلوها عن البؤس» فأشبهت الناقة التي ليس بها هُزال» ثم سُّمَيت البقعة بذلك . أفاده 


وقوله :اوقا ضاحت لاا :هو أجير يعلى كما 'سيق. 

وقوله: «فعض الرجل ذراعه»: الرجل هو يعلى نفسه» كما سبق. 

وقوله: «يلتمس العقل»: أي دية ثنيّته. وقوله: «عضيض ا بفتح العين 
المهملة. وكسر الضاد المعجمة : بمعن العَض» يقال : عَضِضْئَهُ ) وعضضت عليه» 
كسمِعٌ › عضاء وعَضيضًا: إذا ا بأسنانى» أو بلسانی ۰ وعضضتٌ بصاحبي 
عَضِيضًا: لزمته. أفاده فى «القاموس». 

والحديث» وإن كان فيه ابن إسحاق» وهو مدلسٌ» وقد عنعنه» لكنه صحيحٌ 
بمابعده» أخرجه المصئّف هنا-7/ ٤۷٦۷‏ - وفي «الكبرى» 5977/19 . وأخرجه (ق) 
في ' «الديات» 7707 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 

0-7 - عبد لجبار بن لم بن عبد لجار عَنْ سُفْيَانَ عن عَمْرِو عَنْ 
عَطاءء عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلّى» عَنْ ابي 8 رَجْلَا عض يَدَ رَجُل» فَانتْرِعَتْ نمه ای 
الت كله فَأَهْدَرَهَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» 5 

واعيد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار» : هو العطار» أبق يكن البضري» نزيل مكة» 
لا بأس به» من صغار ]1١[‏ ۱۹۹/۱۳۲ . و«سفيان»: هو ابن عيينة. و«عمرو»: هو 
ابن دينار. و«عطاء»: هو ابن أ رباح . واصفوان بن يعلى»: هو ابن أميّة التميميّ 
المكئّ» ثقة [۳] ٤٨۷/۷‏ . 

وقوله: «عن عطاء»: هو ابن أبي رباح» عن صفوان بن يعلى» وفي رواية ابن علية 
الآتية :-٤۷۷١‏ «أخبرني عطاء»» وفي رواية للبخاري» من طريق محمد بن أبي بكر 
فى «المغازي»: «سمعت عطاءء أخبرنى صفوان بن يعلى بن أمية)» وكذا لمسلم من 

وقوله: «عن أبيه»؛ وفي رواية ابن علية : «عن يعلى بن أمية»» وفي رواية حجاج بن 


ر 


/ 
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محمد» عند أبي نعيم في «المستخرج»: «أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية» أنه سمع 
يعلى › وسیاتی- ٤۷۷۲‏ - من طريق شعبة» عن قتادة» عن عطاءء عن ابن يعلى» عن 
أبيه » و-۷۷۳٤-‏ من طريق هشام الدستوائي» عن قتادة» وفيها مخالفة لرواية شعبة من 
وجهين : [أحدهما]: أنه أدخل بين قتادة وعطاء بُدَيلَ بنّ ميسرة. [والآخر]: أنه أرسلهء 
ولفظه: «عن صفوان بن يعلى» أن أجيرا ليعلى بن منية» عض آخْرُ ذراعة: 

وقد اعترض الدارقطني على مسلم› في تخريجه هذه الطريق» و نخريجه طريق محمد 

وأجاب النووي بما حاصله إن المتابعات يُغتفر فيها ما لا يُغتفر فى الأصولء قال 
الحافظ: وهو كما قال. قاله في «الفتح» ٠٠١/٠٤‏ . 

وقوله: «أن علد هو يعلى نفسه. وقوله : «فانتّرعت» بالبناء للمفعول. وقوله: 
«فأهدرها»: أي أبطلهاء يقال: هَدّر الدم هَدْرَاء من باب ضربء وقَتل: بطلَ» وأهدر 
بالألف له وهدرته» من باب قتل» وأهدرته : أبطلته › يستعملان متعديين أيضاء 
فيه. قاله الفيومي . 

والحديث ت متف عليه كما سبق بيانه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهر حسبنا» ونعم الوكيل . 

8- (ا: خْبَرنا عَبْدُ الْجَبَارٍ مره أَخْرَى. عَنْ سُفْيَانَ عن عَمْرِو عَنْ عَطاءِ» عَنْ 
صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَىء عَنْ يَعْلّى. ابن جرَنِج» عَنْ عَطَاءِء عَنْ صَفوَانَ بن َغلَى ؛ عَنْ يَعْلَى» 
أنه اسْتَأجَرَ أجيرًا فَقَائلَ رجلا فُعَض يَذَمُ) فَانتْزِعَتْ مته فُخَاصَمَهُ م صَمَهُ إلى ابي ا 
فَقَال: «أيَدَعْهَا يَقْضْمُهَا: ال 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله : «مرّة أخرى» : أي حدثنا ألا عن سفيان بن عبينة» 
عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن أبي رباح» عن صفوان بن يعلى» عن يعلى بن أميّة ليه 2 
ثم حدّثنا بالحديث مره ثانية عن سفيان» عن عمرو» عن عطاء» عن صفوان» وعن ابن 
جريج؛ عن عطاء» عن صفوان» فزاد الطريق الثانية» فقوله : «وابن جريج» بالجرٌ عطمًا على 
عمرو» فسفيان يروي عن كل من عمروء وابن جریج . والله تعالى أعلم . 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

3244 - (أخبرئا اق بن رايم قال : ياتا سفْيَانُ عَنِ اْنِ جُرَئِجء عَنْ عَطَاءِء 
عَنْ صَفْوَانَ بن يَعْلى, عَنْ أبيه قال : غَرَّوْتُ مَعَ رَسُولٍ الله ۾ ا فى غَرْوَةٍ تَبُوكُ 


٤۷۷١ (زِكْرٌ الاختلافٍ على عَطَاء ... - حديث رقم‎ - ١١ 


AV 


فَاسْتَأَجَرْتٌ أجيراء قال أجيري رَجُلاء عض الْآَخَرُء سقط نيئ اتی الي ك 
قَذَكَرَ ذَلِكَ لَه كَأَهْدَرَهُ النّبن 86) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. و«سفيان) : 
هو ابن عيينة. 

وقوله : «غزوت مع رسول الله ية في غزوة تبوك»: هكذا الرواية عند المصتف هنا 
«فى غزوة تبوك» بزيادة «فى»» والظاهر أنه ضمَن «١غزوت»‏ معنى «خرجت»» كما في 
الا الأ و ها أعلم . 

والحديث متفقّ عليه» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4١‏ - (أَخْبَرنَا يَمقُوبٌ بن إبْرَاهِيم» قال : حَدَّئَنَا اْنْ عُلَيَةَ قال: نبأتا ابن جُربج» 
َال : أَخْبَرَنِي عَطَاءً» عَنْ صَفْوَانَ بن يَعْلّى» عَنْ يَغْلى بْنٍ َم قال : َرَت مَعَ رَسُولٍ 
الله ية جَيش الْعْسْرَة کان وق عَمَل لي» في نَفْسِي ) وَكَانَ لي أجيرٌء فَقَائَلَ إِنْسَانَاء 
عض أَحَدُهُمَا إِضْبَعَ صَاجبهء فَالتَرَعَ إِضْبَعَةُ فَأئدرَ َنتِتَهُ كَسَقَطَتْء فَانْطَلَقَ إلى اللي 
ا تَأَهْدَرَ كيه وَكَالَ: «أَقْبَدَعٌ يَدَهُ في فيك تَقْضَمُهَاه) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يعقوب بن إبراهيم»: هو الدورقيّ. 

وقوله: «جيش العسرة»: هو جيش غزوة تبوك المذكورة في الرواية الماضية» وسمي 
بذلك؛ لأنه ية ندب الناس إلى الغزو في شدّة القيظ- أي الحرّ-وكان وَقْت إيناع 
الثمرة» وطيب الظلال» فعَسّرَ ذلك عليهم» وشق» والعسرٌ: ضد اليُسر» وهو الضيق» 
والشدة» والصعوبة. قاله في «النهاية» ۳/ 770 . 

ق «وكان أوثق عَمَّل لي» يعني أن خروجه في غزوة تبوك من أفضل أعماله التي 
عملها في الإسلام» وذلك لما في الجهاد في سبيل الله من الفضل عمومًاء ولما في هذه 
00 حت الله ادلي الى كاب العزيز على أهلهاء فقال: قد نمت 
ه عل ألبَّىَ مهبر والأتصار الذي ابوه في مكاءة الْعْسَرَة4 الآية [التوبة:/10١١]‏ . 
ls‏ «إصبع صاحبه» بكسر الهمزة» وفتح الباء الموخدة» أفصح لغاتهاء إذ فيها 
عشر لغات» وهي تثليث الهمزة» مع تثليث الموخدة» والعاشرة أضْبُوع» كعُضفُورء 
وأشهرها ما ذكرته أوَّلاء وهي التي ارتضاها الفصحاء. وهي مؤنثة» وكذلك سائر 
أسمائهاء مثل الخِنْصِرء وَالْبنْصِرِ, وفي كلام ابن فارس ما يدل على تذكير الإصبع» فإنه 
قال : الأجود في إصبع الإنسان التأنيث. وقال الصغانيّ أيضا: يُذَّكره ويؤنْتُ؛» والغالب 

التأنيث . أفاده الفيّوميّ . 
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وقوله : «فأندر ثنيّته» : أي نزعها من موضعهاء فسقطت إلى الأرض. 

والحديث متمق عليه» كما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۲ - (أَخْيَدنًا سُوَيْدٌ بْنُ نَضْرِء في حَدِيثٍ عَبْدٍ اله بن الْمُبَارَكِ؛ عَنْ شعْبَة عَنْ 
قَنَادَهَ عَنْ عَطاءء عن ابن يعلى عن أبيه» بِمِْلٍ الذي عَضّء كََدَرَتْ لَنتنْهُ أن الي 
عله قال : دلا دِيَةَ د لك)»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم هذا الحديث سندّاء ومتئاء في الباب الماضي» 
إلا أنه كان هناك من مسند عمران بن حُصين رضي الله تعالى عنهماء وشيخ قتادة هو 
زرارة بن أوفى. 

وقوله : في حديث عبد الله , بن المبارك» اق حدثنا هذا الحديث مع جملة الأحاديث 
التي حذتنناها عن عد الله يق الاوك رضية الله ال 

وقوله: «بمثل الذي عض يعني بمثل الحديث الماضي في الباب السابق» ولفظه: 
«أن يعلى قال في الذي عض» فندرت ثنيّته أن النبئ ية قال: «لا دية لك». 

والحديث مق عليه كما مرّ. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷۳ - (أَخْبَرنَا ِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ : آنبأئا معاد ْنُ هشام» قال : حَدَلنِي اپي» عَنْ 
لاء عن تیل بن مهسزةء کن طاو ن صفواق بن تغلى ان هة أن أجيرا لی لبن 
مُنْيَة عَضٌ آخَرُ ذِرَاعَهُ فَانتَرَعَهَا مِن فيه» ٠‏ قَرَفُمَ ذَلِكَ إلى لني كل وَقَدْ سَقَطنْ لَِيَئهُ 
َأَنِطَلَهَا رَسُولُ الله لى وَكَالَ : أيَدَعْهَا في فيك تَفُضَمُهَاء ٠‏ كَقَضْم الفَخْلٍ»». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : هو ابن راهويه. «وأبو معاذ»: هو هشام 
الدستوائى . و«بديل - بضم بضم أوله» E‏ - أبن ميسرة)» : هو الْعُقيليٌ البصريٌ» ثقة 
]°[ ۸04/00 1 

وقوله : «ابن منية»: هي أم يعلى» كنا سيق »كان قارة بب إلى أبية ام ر تار ة إلى 
أمه مُنية» وإذا تسب إليها تكتب همزة الوصل في كلمة «ابن»؛ لأن القاعدة أن لفظة 
«ابن» إذا وقعت بين علمين» وكان الثاني غير أبيه» كأمه كتبت الهمزة» وثبت التنوين في 
الاسم الأول» كمحمدٍ ابن الحنفيّة» فتنبّه . 

وقوله: «فرفع ذلك إلى النبيّ كه يحتمل بناء «رفع» للفاعل» أو للمفعول. 

والحديث مرسلٌ؛ لأن صفوان لم يحضر القصّةء فإنه تابعي» وإذا حكى القصة من 


)١(‏ وقع في النسخة المطبوعة بفتح الموخدة» وكسر الدال المهملة» مكيرّاء» وهو تصحيف فاحش» 


35 
قكئية . 


٤۷۷٤ لكر الاختلافٍ على عَطَاءِ . . . - حديث رقم‎ -٠١ 


۸۹ 


لم يحضرها كان منقطعًاء كما قال في «ألفيّة الأثر»: 

وَكُْلُ مَن أدْرَكَ مَا لَه رَوَى مُتَصِلُ وَغَيِرْهُ قَطَعًا حَوَى 

وقد تقدّم أن الدارقطني رحمه الله تعالى انتقد على مسلم إخراجه لهذه الطريق» 
ولكن أجيب عنه بأنه أوردها متابعةٌ»ء واستشهادّاء فلا يضرّ. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل 

34 - (أخْبَرَني بو بر بن إسْحَاقٌ» قَال: حَدَّثَنا ُو الْجَوَاب قال حَدَّثَنَا عَمّارٌ 
عَن مُحَمدٍ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بن ابي لَيلى. > عن الحكم» عَنْ مُحَمَدٍ بن مُسْلِم عَنْ صَفْوَانَ 
ن يَغلىء أن به را مَعَ رَسولِ الله يكل في عزو توك فَاسْتأجَرَ جيرا كمال رَجُلَاء 

عض الرَّجُلُ ْرَاعَهُء فليا أو وْجَعَهُ نَتَرَهَاء َأنْدَرٌ ثيه فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولٍ الله اى 

قَقَالَ: «يَعْمِدُ دُ أَحَدُكُمْ ٠‏ فيعض خا كما يَعَضٌ الْفَخل». قَأبْطَلَ نيتة) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : «أبو بكر بن إسحاق»: هو محمد بن إسحاق 
الصاغاني» نزيل بغدادء ثقة ثبت ۳٤۷/١۳١ ]1١١1[‏ . و«أبو الْجَوّابِ»)- بفتح الجيم» 
وتشديد الواو- : الأحوص بن الْجَوَابٍ الضَبّىَ الكوفيّء صدوقٌ ربّما وَهِمَ [9] /٠١١‏ 
٥‏ . واعَمّار؛: هو ابن رُزَّيق الضبيّ» أو التميمىّ» أبو الأحوص الكوفيّ» لا بأس به 
١15/٠١” ]4[‏ . و«محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى»: هو الأنصاريّ الكوفيّ 
القاضي » أبو عبد الرحمن» صدوقٌ» سيّء الحفظ جدًا [۷] 3١49/19‏ . و«الحكم»: 
هق اين عجية. و اه هو ابن شهاب الزهريّ الإمام الحجة المشهور. 

وقوله: «نترها»- بفتح النون» والتاء المثناة الفوقيّة» بعدها راء-: أي جذبها بقوّة» 
يقال: نترته نرا 0 قتل: جذبته في شِدة. قاله في «المصباح». وقوله : «فأندر 
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ثنيته»: أي أسقطها. وقوله: «فرفع ذلك الخ» يحتمل أن يكون مبنيًا للفاعل» 


وللمفعول. 

وقوله : يعمد أحدكم الخ»: - بفتح أوله» وكسر الميم- : أي يقصدء يقال * عمدت 
للش عمد وعمّدت إليه» 0 ضرب : قصدته» وتعمدته : قصدته أيضًا . قاله 
الفيّوميّ . 


والحديث أيضًا مرسلء وفيه ابن أبي ليلى متكلّم فيه لكنه صحيحٌ بما سبق . واللّه 
تعالى اعم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه 
أنيب)» . 


© لھ م 
ېډ ڳڍ کډ 


شرح سنن النسائى - كِبَابُ الْقَسَامَةِ 
5 € : 


۲- (الْقَوَدُ فى الطغئّة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الطَعْتَةُ؛ بفتح الطاء» وسكون العين المهملتين- : 
المرّة من الطعن» يقال: طعنه بالرمح طعْنّاء كمنعه» ونصره: ضربه» ووخَرّه فهو 
مطعونٌ» وَطَعِينٌ . قاله في «القاموس». واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

-٥‏ (أَخْيَرَنَا وَهْبُ ب بيان » قال : حَدَّتَنَا ابن وَهب» قال : أَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ 
الحارث» عَنْ بُكَبرِ بْنِ عَبْدٍ اللو عَنْ عَبِيدَة بْنِ مُسَافِع» عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخذْرِي» قال : 
يتا رَسُولُ الله ب ٠‏ يشيع ا شَيئَاء أَقْبَلَ رَجْل اكب عَلَيى طعَئهُ رَسول الله بل 
ِعُْرْجُونٍ كَانَ مَعَهُء فََرَجَ الرَّجُلْء فَقَالَ رَسُولُ الله هة : «تَعَالَء فَاسْتَقِذه. كَالَ: بل قد 
عوك فا سول 0 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۱۳۹۹/۲۰ ]۱۰[ (هب بن بيان) أبو عبد الله الواسطيّ» تزيل مصرء ثقة عابدٌ‎ -١ 

- (ابن وهب) عبد اللّه المصريٌ ثقة ثبت عابد [9] 1/9 . 

۴۳ (عمرو بن الحارث) أبو أيوب المصريّ ثقة ثبت ت [۷] ۷4/۳ . 

؛- (بكير بن عبدالله) بن الأشج المدنيّ» نزيل مصر ثقة [5] ا 1 

ه- (عبيدة- بفتح العين المهملة» وكسر الباء الموخدة- ابن مسافع)- بضم الميم» 
بعدها مهملة؛ ثم فاء- الديلي المدنئء مقبول ]٤[‏ . 

روى عن أبي سعيد الخدريّ حديث الباب» وعنه ابنه مالك» وبُكير بن عبد اللّه بن 
الأشج. قال ابن المدينيّ: مجهولٌ» ولا أدري سمع من أبي سعيد» أم لا؟. وذكره ابن 
حبّان فى «الثقات». تفرّد به المصتف» وأبو داود هذا الحديث فقط. 

رابو داري معدن نالك رسن الله ال ع ا 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْدْرِيٌ) سعد بن مالك رضي الله تعالى عنهماء أنه (ثَالَ: بَيَِا) هي 

(بين» الظرفيّة أشبعت فتحتهاء فتولّدت منها الألف» ومثلها «بينما)» ويدخلان على 


الجملة» وجوّز الأصمعيّ إضافة «بينا» إلى مفرد» إذا صلح في موضعها «بين»» كقول 
الشاعر : 


320617 - (المَوَدٌ فى الطعة) - حديث رقم VVo‏ 
۹ احج 


با تي الا ورؤفةة ونا چ لَهُ جريءَ ا 

أفاده المجد في «القاموس» (رَسُولُ الله يا يَفْسِمُ) بفتح أوله من القَسْم ثلا 
(شَيِقَاء أل رَجُلٌء فَأكَبٌ عَلَيِه) أي سقط عليه؛ لينال 57 بالاستعجال» ولم يُصبر 
(فَطْعَتَهُ) أي ضربهء ووخَرّه تأديبًا له (رَسُولُْ الله ئي بِعْرْجُونِ) بضم العين المهملة» 
وسكون الراءء وضم الجيم: عودٌ أصفر فيه شماريخ العذق. سمّي بذلك؛ 
لانعراجه» وانعطافه» ونونه زائدةء يقال: انعرج الشيء: إذا انعطف» ومنعرج 
الوادي: اسم فاعل» حيث يميل يمنة ويسرة. أفاده في «المصباح» (كانّ مَعَهُ فُخَرَجَ 
الرَجْلُ) هكذا في رواية المصتف» أي خرج من موضع القسم؛ خجلا وحياء من 
رسول اللّه بيا أو لتألّمه من الطعنة» ويؤيّده ما في الرواية التاليةء بلفظ: «فصاح 
الرجل»» وفي رواية أبي داود: «فجرح بوجهه» (فَقَالَ رَسُولُ الله يا : «تَعَالَ) بفتح 
اللام؛ أمر من تعالى يتعالى» من العلوّء وهو ام وأصله أن الرجل العالي كان 
ينادي السافل» فيقول: تعال» ثم كثر في كلامهم حتى استعمل بمعنى «هَلّمً) مطلقاء 
سواء كان موضع المدعوٌ أعلى» أو أسفلء أو مساويّاء فهو في الأصل لمعنّى 
خاصٌ» ثم استعمل في معنّى عامٌء وتتصل به الضمائر باقيًا على فتحه» فيقال: 
تعالّواء تعالياء تعالينَّ» وربّما ضْمّت اللام مع جمع المذكر السالم» وكسرت مع 
المؤنث» وبه قرأ الحسن البصريّ في قوله تعالى: َل يتأهلَ الكت تَمَالوًا» الآية 
[آل عمران: 74] ؛ لمجانسة الواو. قاله الفيومي (فَاسْتَقِدْ)) وفي نسخة: «فاستقده»: 
أي خذ القصاص مني (قَالَ) الرجل (بَلْ قد عَفَوْتُ يا رَسُولَ اللَّه) أي تركت 
القصاص» يقال: عفوتٌ عن الحق: إذا أسقطتهء كأنك محوته عن الذي هو عليه 
وعافاه اللَّه: محا عنه الأسقام. أفاده الفيّوميَ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

جنيك أن بعد التعدرق 25 5 عدت جلها يدتبن نافع كما سيل ع 
ابن المدينيّ رحمه الله تعالى. 


. «السلفع» : كجعفر: الجريء الشجاع الواسع الصدر. اه «قاموس»‎ )١( 
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(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١/ -٤۷۷۳‏ وفى «الكبرى» 5191/5/٠١‏ . وأخرجه (د) فى «الديات» 
5 . واللّه تعالى أعلم . ١‏ : ۰ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان ثبوت القصاص في 
الطعنة» وقد عرفت أن الحديث ضعيف» لكن الأصح ثبوت القصاص؛ لما سيأتي في 
المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ يي من التواضع› 
وحسن العشرة مع الناس» حيث طلب من الذي طعنه تأديبّاء أن يقتص منه بلا . 
(ومنها) : تواضعه ية أيضا حيث كان يتولى القسمة بين الناس بنفسه» مع كون الصحابة 
له مستعدين لتنفيذ ما يأمرهم به» على الوجه المطلوب» إلا أنه آثر نفسه بذلك تحقيقًا 
لمعنى قوله يَلدِ: «إنما أنا قاسم » واللّه يعطي»» متفق عليه . (ومنها): مشروعية من أساء 
الأدب» لكن بغير الضرب» كالتعنيف» ونحوه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في القصاص من الطعنة» ونحوها: 

وقد حقّق هذه المسألة الإمام ابن قيّم الجوزيّة رحمه الله تعالى في «تبذيب السنن»» 
بما لا تجده عند غيره من المحقّقين» أحببت إيراده بطوله؛ تتميمًا للفائدة» وتكميلا 
للعائذة»- قال ونه الله ال : 

قد اختلف الناس في هذه المسألة» وهي القصاص في اللطمة» والضربة» 
ونحوهماء مما لا يمكن المقتصٌ أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من كل وجه» هل 
يسوغ القصاص في ذلك» أو يُعدل إلى عقوبته بجنس آخر» وهو التعزير؟ على قولين: 

[أصخهما]: أنه شرع فيه القصاص» وهو مذهب الخلفاء الراشدين» ثبت ذلك 
عنهم» حكاه عنهم أحمد» وأبو إسحاق الْجُوزجانيّ في «المترجم»» ون عليه الإمام 
أحمد فى رواية الشالنجىّ» وغيره» قال شيخنا- يعنى ابن تيميّة-: وهو قول جمهور 
Ew‏ ۰ ۰ 

[القول الثاني]: أنه لا يُشرع فيه القصاص» وهو المنقول الشافعيَء ومالك» وأبي 
حنيفة» وقول المتأخرين من أصحاب أحمد» حتى حكى بعضهم الإجماع على أنه لا 
قصاص فيه» وليس كما رَعَم» بل حكاية إجماع الصحابة على القصاص أقرب من حكاية 
الإجماع على منعهء فإنه ثبت عن الخلفاء الراشدين» ولا يُعلم لهم مخالف فيه. 


٤۷۷١ (القَوَدُ فى الطَّمئة) - حديث رقم‎ -٠١١ 
ب کک الود کے‎ 


ومأخذ القولين أن الله تعالى أمر بالعدل في ذلك» فبقي النظر في أي الأمرين أقرب 
إلى الل 

فقال المانعون: المماثلة لا تمكن هناء فكان العدل يقتضى العدول إلى جنس 
روفو التعريو هفات القضاضن ا ر م الا را ل معي قن 
الجرح حتى ينتهي إلى حدّء ولا في القطع إلا من منفصل؛ لتمكن المائلةء فإذا 
تعذرت في القطع» والجرح صرنا إلى الدية» فكذا في اللطمة» ونحوها لَمَا تعذرت 
صرنا إلى التعزير. 

قال المجوّزون: القصاص في ذلك أقرب إلى الكتاب» والسئّة» والقياس» والعدل 

من التعزير. 

وأما الكتاب: فإن الله سبحانه وتعالى قال: #وَعَرّوًا َو سيه لها الآية 
[الشورى: »]4٠‏ وقال: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» 
الآية [البقرة :۱۷۸]ء ومعلوم أن المماثلة مطلوبةٌ بحسب الإمكان» واللطمة أشدّ مماثلة 
للطمة» والضربة للضربة من التعزير لهاء فإنه ضرب في غير الموضع» غير مماثل» لا 
في الصورة» ولا في المحل» ولا في القدرء فأنتم فررتم من تفاوت لا يمكن الاحتراز 
منه بين اللطمتين» فصرتم إلى أعظم تفاونًا منه» بلا نص»› ولا قياس . 

قالوا: وأما السئّة» فما ذُكر من الأحاديث في هذا الباب» ولو لم يكن في الباب إلا 
سئّة الخلفاء الراشدين» لكفى بها دليلاء وحجة. قالوا: فالتعزير لا يُعتبر فيه جنس 
الجناية» ولا قدرهاء بل قد يُعزّر بالسوط والعصاء ويكون إنما ضربه بيده» أو رجله» 
فكانت العقوبة بحسب الإمكان في ذلك أقرب إلى العدل الذي أنزل الله به كُتُبه 
وأرسل به رُسّله . قالوا: وقد دل الكتاب والسئة في أكثر من مائة موضع على أن الجزاء 
من جنس العمل في الخير والشرّء كما قال تعالى: #جََرَّآءُ وفاقًا» : أي وفق أعمالهم» 
وهذا ثابتثٌ 0 وقدرّاء أما الشرع , فلقوله, تعالى : كبن عدن فيا أن الفسن 
واللقين :و لے ِأَلَمَيْنِ الف ِأَلْأَننِ ولت ا اسن الجر 
1-8 الآية [المائدة: 146 -فآخير سبحانه وتعالى أن الجروح قصاص» مع أن 
الجارح قد يشتدٌ عذابه إذا فعل به كما قَعّل» حتى يُستوفى منه . وقد ثبت عن النبئ ككل : 
«أنه رضخ رأس اليهوديّ»» كما رضخ رأس الجارية» وهذا القتل قصاص؛ لأنه لو كان 
لنقض العهدء أو للحرابة لكان بالسيف» ولا يُرضخ الرأس. ولهذا كان أصح الأقوال 
أنه يُفعل بالجاني مثلُ ما فعل بالمجنيَ عليه ما لم يكن محرْمًا لحو الله كالقتل 
باللواطة» وتجريع الخمرء ونحوه» فيُحَرّق كما حرّق» ويُلقى من شاهق كما فعّل» 
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ضح 2 1 
ويُخنق كما حتَق؛ لأن هذا أقرب إلى العدل» وحصول مُسمّى القصاصء وإدراك الثأر» 
والزجر المطلوب من القصاص» وهذا مذهب مالك» والشافعيّ» وإحدى الروايتين عن 
أحمد . 

قالوا: وأما كون القصاص لا يجب في الجرح حتى ينتهي إلى حدّء ولا في الطرّف 
حتى ينتهي إلى مَفصل؛ لتحقق الممائثلة» فهذا إنما اشتّرط؛ لئلا يزيد المقتصض على 
تكذان الجنانة 6 اكير ا اعدو له O ER‏ 6 فقرد وو O‏ 
فصرنا إل الدياء وهنا بتخلاف اللطمةة :والضربة + فإنه لو قذّر تعدي المقفصّ فبها لم 
يكن ذلك بذهاب جزءء بل بزيادة ألم» وهذا لايمكن الاحتراز منه» ولهذا توجبون 
التعزير» مع أن ألمه يكون أضعاف ألم اللطمة» والبرد من سنّ الجاني مقدار ما كسر من 
سنّ المجنيّ عليه» مع شذة الألم» وكذلك قلع سئّهء وعينه» أو نحو ذلك» لا بذ فيه 
. من زيادة ألم ليصل المجنيّ عليه إلى استيفاء حقّهء فهلا اعتبرتم هذا الألم المقدّرة زيادته 
في اللطمة» والضربة» كما اعتبرتموه فيما ذكرنا من الصورء وغيرها؟ . 
. قال المانعون: كما عدلنا في الإتلاف الماليّ إلى القيمة» عند تعذّر الممائلة» فكذلك 
ا أؤلى ر الوه + ا على ا 

قال المجوّزون: هذا قياس فاسدٌ من وجهين : [أحدهما]: أنكم لا تقولون بالممائلة 
في إتلاف المال» فإنه إذا أتلف عليه ثوبًا لم تجوّزوا أن يُتلف عليه مثله من كل وجه» ولو 
قطع يدهء وقتله لقطعت يده» و قُتل به» فعلم الفرق بين الأموال والأبشار» ودل على 
أن الجناية على النفوس والأطراف يُطلب فيها الْمُقاصّة بما لا يُطلب في الأموال. 

[والثاني]: من هو الذي سلم لكم أن غير المكيل والموزون يُضمن بالقيمة» لا 
بالنظير» ولا إجماع في المسألة» ولا نصّ؟» بل الصحيح أنه يجب المثل في الحيوان 
وغيره بحسب الإمكان» كما ثبت عن الصحابة له في جزاء الصيد أنهم قضوا فيه 
بمثله من النعم» بحسب الإمكان» فقضوا في النعامة ببدنة» وفي بقرة الوحش ببقرة» 
وفي الظبي بشاة» إلى غير ذلك. 

كال الماسرة عدا علق لوف الاس فسان له اناغ ااه را عه ابو 
حنيفة» وقدم القياس عليه» وأوجب القيمة. 

قال المجوّزون: قولكم: إن هذا على خلاف القياس» فرع على صخة الدليل الذال 
على أن المعتبر في ذلك هو القيمة» دون النظير› وأنتم لم تذكروا على ذلك دليلاء من 
كتاب» ولا سئّة» ولا إجماع» حتى يكون قضاء الصحابة بخلافه» على خلاف القياس» 
فأين الدليل؟ . ش 
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قال المانعون: الدليل على اعتبار القيمة في إتلاف الحيوان» دون المثل» أن النبيّ 
ية ضمّن معتق الشّقص إذا كان موسرًا بقيمته» ولم يضمّنه نصيب الشريك بمثله» فدل 
على أن الأصل هو القيمة في غير المكيل والموزون. 

قال المجوّزون: هذا أصل ما بنيتم عليه اعتبار القيمة في هذه المسائل وغيرهاء 
ولكنه بناء على غير أساس» فإن هذا ليس مما نحن فيه في شيء» فإن هذا ليس من باب 
ضمان المتلفات بالقيمة» بل هو من باب تملك مال الغير بالقيمة» كتملك الشقص 
المشفوع بثمنه» فإن نصيب الشريك يقذر دخوله في ملك المعتّق» ثم يَعتِق عليه بعد 
ذلك» والقائلون بالسراية متفقون على أنه يَعتّقَ كله على ملك المعتّق» والولاء له» دون 
الشريك . واختلفواء هل يسري العتق عقب إعتاقه» أو لا يُعتق حتى يودي الثمن؟ على 
تون ا ا ی حيدم قال شيخنا- د يعني ابن تيميّة-: والصحيح أنه 
لا يَعتق إلا بالأداء . 

وعلى هذا ينبني ما إذا أعتق NE OE‏ فعلى 
الأول لا يعتق عليه» وعلى الثاني يعتق عليه» ويكون الولاء بينهما 

SSS 
القول الأرك لا يصخ هذا التعليق» وق كله في مال المعيق» وغلى القول الثاني رص‎ 
اللوليق ون الف الراك ف ماله‎ 

فظهر بهذا أن استدلالكم بالعتق استدلال باطلٌ» بل إنما يكون إتلانًا إذا قتله» فلو 
ثبت لكم بالنص أنه ضمن قاتل العبد بالقيمة دون المثل» كان حجة» وأنّى لكم بذلك؟ . 

قالوا: وأيضًا فالفرق واضحٌ بين أن يكون الْمُتْلَفْ عيئًا كاملة» أو بعض عين» فلو 
سلمنا أن التضمين كان تضمين إتلافٍ لم يجب مثله في العين الكاملة» والفرق بينهما أن 
حق الشريك في العين التي لا يمكن قسمتها في نصف القيمة مثلاء أو ثلثهاء فالواجب 
له من القيمة بنسبة ملكه» ولهذا يُجبر شريكه على ابيع إذا طلبه ليتوضل إلى حف من 
القيمة» والنبي 5 ل ل ل ا ا 
ولم يقوّم عليه الشقص وحده» فيعطيه قيمته» فدل على أن حقّ الشريك في نصف 
الاك ارلا عبد الممل وروي الريك يلاه م علا ارام اير 

0 لأنه إذا لم يكن له حقّ في القيمة» بل حقّه في : نفس العين» 

. ل ولا إجماع‎ yy 
وقد ثبت في «الصحيح»: أن النبيّ كك اقترض بَكرّاء وقضى خيرًا منه» واحتجّ به من‎ / 
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ومن العجب أن يقال: إذا اقترض حيوانًا رد قيمته» ويقال: ذلك على الإتلاف» 
والغصب. ٠‏ فيترك موجّب النص الصحيح؛ لقياس لم يثبت أصله بنض ولا إجماع» 
ونصوص أحمد: أن الحيون في القرض يُضمن بمثله. وقال بعض أصحابه: بل 
بالقيمة ؛ طردًا للقياس على الغصب . واختلف أصحابه فى موجَب الضمان فى الغصب» 
والإتلاف على ثلاثة أوجه:. ۰ ۰ 

[أحدها] : أن الواجب القيمة في غير المكيل والموزون. [والثاني]: الواجب المثل 
فى اللي [والعالك]: الراب الل :ف غير اران وَنِمل عليه أحمد في الثوب؛ 
والقصعة» ونحوهماء ونص عليه الشافعيّ في الجدار المهدوم ظلمًا يُعاد مثله» وأقول 
الناس بالقيمة أبو حنيفة» ومع هذا فعنده إذا أتلف ثوبًا ثبت في ذمته مثله» لا قيمته» 
ولهذا يجوز الصلح عنه بأكثر من قيمته» ولو كان الثابت في الذْمّة القيمة لما جاز الصلح 
عنها بأكثر منها. 

فظهر أن من لم يعتبر المثل» فلا بد من تناقضه» أو مناقضته للنّْصّ الصريح» وهذا ما 
لا مخلص منه. 

وأصل هذا كله هو الحكومة التي حكم فيها داود وسليمان عليهما السلام» وقصّها 
الله تعالى علينا في كتابه» وكانت في الحرث» وهو البستان» وقيل: إنها كانت أشجار 
عنب» فنفشت فيها الغنم- والنفش إنما يكون ليلا- فقضى داود عل لأصحاب 
البستان بالغنم؛ لأنه اعتبر قيمة ما أفسدته» فوجده يساوي الغنم» فأعطاهم إياهاء وأما 
سليمان َ2 فقضى على أصحاب الغنم بالمثل» وهو أن يعمّروا البستان كما كان» ثم 
رأى أن مغله إلى حين عوده يفوت عليهم» ورأى أن مغل الغنم يساويه» فأعطاهم الغنم 
يستغلونها حتى يعود بستانہم كما كان» فإذا عاد ردوا إليهم غنمهم . 

فاختلف العلماء فى مثل هذه القضيّة على أربعة أقوال: 

[أحدها]: القول بالحكم السليمانيّ في أصل الضمان» وكيفيّته» وهو أصخ الأقوال» 
وأشدّها مطابقة لأصول الشرع» والقياس» كما قد بينّا ذلك في كتاب مفرد في الاجتهاد 
وهذا أحد القولين في مذهب أحمد» نص عليه في غير موضع» ويُذكر وجها في مذهب 
مالك» والشافعىّ. | 

[والثاني]: موافقته في النفش» دون المثل» وهذا هو المشهور من مذهب الشافعيّ» 
ومالك» وا 


[والثالث]: عكسه.» وهو موافقته في المثل» دون النفش» وهو قول داود» وغيره» 
فإنهم يقولون: إذا أتلف البستان بتفريطه ضمنه بمثله» وأما إذا انفلتت الغنم ليلا لم 
يضمن صاحبها ما أتلفته . 

[والرابع]: أن النفش لا يوجب الضمانء ولو أوجبه لم يكن بالمثل» بل بالقيمة» 
فلم يوافقه لا في النفش» ولا في المثلء وهو مذهب أبي حنيفة» وهذا من اجتهادهم 
في القياس » والعدل هو الذي أوجبه الله 

فكل طائفة رأت العدل هو قولّهاء وإن كانت النصوص» والقياس» وأصول الشرع 
تشهد بحكم سليمان عل » كما أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليه به» وأخبر أنه فهّمه 
إياه . 

وذكرٌ مأخذ هذه الأقوال» وأدلتهاء وترجيح الراجح منهاء له موضمٌ غير هذاء أليق 
به من هذا. 

والمقصود أن القياس» والنصٌ يدلان على أنه يُفْعَل به كما فَعَلء وقد تقدّم أن النب 
ية : رض رأس اليهوديّء. كما رض رأس الجارية» وأن ذلك لم يكن لنقض العهدء 
ولا للحرابة؛ لأن الواجب في ذلك القتلٌ بالسيف» وعن أحمد في ذلك أربع روايات : 

[إحداهن]: أنه لا يُستوفى القود إلا بالسيف فى العنق» وهذا مذهب أبى حنيفة . 

واا :أنه عل بيد كما عل ادا له يكن محرا الجن الله ا وما مدهت 
مالك والشافعي . 

[والثالثة]: إن كان الفعلٌ» أو الجرح مُرهمًا فُعِل به نظيرُة» وإلا فلا. 

TT Os‏ ا اللا 
وعلى الأقوال كلها إن لم يمت بذلك قتل. وقد أباح الله تعالى للمسلمين أن يَمدُلُو 
بالكار إذا مَتَلُوا ببم» وإن كانت المُثْلة منهيًا عنهاء فقال تعالى: 8وَإِنَ ل 
ل ا وو شر ب الآية [النحل 21١77:‏ وهذا دليلُ على أن العقوبة بجدع الأنف» 
وقطع الأذن» وبقر ر البطن. ونحو ذلك هي عقوبة بالمثل» ليست بعُدوان» والمثلّ هو 
العدل . 

وما كون المثلة منهيًا عنها؛ فَلِمًا روى أحمد في «مسنده» من حديث سمرة بن 
جندب» وعمران بن حصين 26 » قالا: «ما خطبنا رسول الله هة خطبة إلا أمرنا 
بالصدقة» ونبهانا عن المثلة) . 

[فإن قيل]: فو لم يمْت إذا فعل به نظير ما فعل» e e‏ 
فعل» فأين المماثلة؟ . 


٤۷۷١ (القَوَدُ فى الطَعْنَة) - حديث رقم‎ -٠١١ 
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[قيل]: هذا ب ينتقض بالقتل بالسيف ٠‏ فإنه لو ضربه في العنق» ولم يوجبه» کان لنا أن 
نضربه تانب ؛ وثالئةٌ حتى يوجبه اتفاقاء وإن كان الأول إنما ضربه ضربة واحدة» 
واعتبار الممائلة له طريقان: 

[إحداهما]: اعتبار الشيء بنظيره ومثله» وهو قياس العلّة الذي يُلحق فيه الشيء 

[والثاني]: قياس الدلالة الذي يكون الجمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلةء 
ولازمهاء فإن انضاف إلى واحد من هذين عموم لفظيّ كان من أقوى الأدلة ؛ لاجتماع 
العمومين: اللفظيّ» والمعنويٌ» وتضافر الدليلين: السمعيّ» والاعتباري . 

فيكون موجَبٌ الكتاب» والميزان» والقصاص فى مسألتنا هو من هذا الباب» كما 
تقدّم تقريره» وهذا واضحٌ» لا غا بده :ولله الحيد: والمئة. انتهى كلام الإمام ابن 
القيّم رحمه الله تعالى «تبذيب السنن» ۱۸٠-٠۷١ /١١‏ . من هامش «عون المعبود». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أعطى الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى هذه 
المسألة حقّها من التحقيق» والاستقصاء فى الاستدلالء فأجادء وأفادء وأسهب» 
وأغاة» فجراة الله تعالى خر ۰ 

وخلاصة البحث أن الصواب وجوب القصاص في الطعنة» واللطمة» والجبذة» 
ونحوها؛ لعموم الأدلّق والأحاديث التي أوردها ا ركم الله تعالى في هذه 
الأبواب الثلاثة» مستدلا بها على ما ترجم له فيهاء وإن كان فيها مقالء إلا أن عموم 
الأدلّة يشهد لهاء فيص الاستدلال بهاء فتبضّر لذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنْ سَعِيدٍ الرّبَاطِيْ قال: حَدَنَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِير» ناتا ي 
قال : سَمِعْتٌ يَحْيَى» يُحَدثُ عَنْ بُكَيرٍ بن عَبْدٍ الله عن عبد ن مُسَافِع ٠‏ عَنْ أي سَعِيدٍ 
الخُذرِيّء قال : يتا رَسُولُ الله كلا قم شیئاء إِذ أكبٌ عَلَيهِ رَجُل» َطَعَمَُ رَسُولُ الله 
يبيد ِعُْرْجُونِ كَانَ مَعَهُ قَصَاحَ الرّجَلء قَقَالَ لَه رَسُولُ الله كل : «تَعَالَ فَاسْتَقِداء قَالَ: 
َل عَفَوْتٌ يا رَسُول اللَه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سعيد الرباطي» : هو الأشقر» أبو عبد الله 
المروزيٌ» ثقة حافظ ٠١7٠/9٠ ]1١١[‏ . واوهب بن جرير»: هو الأزديٌ» أبو عبد الله 
البصريّ» ثقة [9] 1١78/١957‏ . و«أبوه»: هو جرير بن حازم بن زيد الأزديّ» أبو النضر 
البصري» ڈ ثقة» إلا في قتادة» وله أوهامٌ إذا حذث من حفظه [5] ١١51/11/7‏ . وايحيى) : 
هو ابن أيوب الغافقيّ» أبو العبّاس المصريّ» صدوقٌ ربّما أخطأ ۷1] ۱۷۷١/٦۰‏ . 


£۷۷۷ (القَوَدُ مِنَ اللطمة) - حديث رقم‎ - ٠١+ 
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والحديث ضعيف» كما سبق بيانه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والمآب. 
«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


انت : 


۴۳- (الْقَوَدُ مِنَ اللَْطْمَة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الَلطْمَةٌ» بفتح اللام» وسكون الطاء المهملة : المرة 

من اللطمء وهو مصدر لطمء يقال: لطمّت المرأة وجهها لَطْمّاء من باب ضرب: 
ضربته بباطن كمّها. قاله الفيَوميّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

0/0 - (أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ قَالَ: أَنْبَأنَا عْبَيدُ اللّدء ء عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ عَبْدٍ 
الأغلى. له سَمِعَ سَعِيدَ ن جُبيرء يَقُولَ: حبري ابن عَبّاس» ن رَجُلا وَمَعَ في أب» 

نَ ل في الْجَاهِلِبَةَ قَلَطْمَهُ الْعَنّاسُ فَجَاءَ قَوْمَهُ قَقَانُوا: لَيَلْطِمَئَهُ كما لَطمَهُ سوا 
ان بلع ذلك التي با مُصَعِدَ 00 قَقَالَ: أا الاس أي أل لأَرْض 
لون أكْرّم عَلَى الله عَرّ وَجَلَ؟2) فَقَالُوا: أَنْتَء ذَقَالَ: «(إِنَّ اعباس مني وَأنَا مله 
لا تَسْيُوا مَوْتَانَاء كَتُؤْدُوا أخياءَنًاك. فَجَاءَ الْقَوْمُ قَالوا:: ا رَسُول الله نعود د بالل 4 مِنْ 
عَضَبِكُ اسْتَغْفر لَنا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (أحمد بن سليمان) الرُهاويٌ ثقة حافظ ]١١[‏ من أفراد المصتف. 

25"زغيل وی بن ابي المكار بادا ليسي كرفي تقل كان يعدتو قال 
أبو حاتم : كان أثبت الناس في إسرائيل من أبي نعيم» واستصغر في الثوريّ [19] ؟١//‏ 
AF‏ 

۳~ (إسرائيل) بن يونس ب بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ ثقة حجة [۷] No‏ 04 . 

-٤‏ (عبد الأعلى) بن عامر الثعلبيّ الكوفيّ» ضف 1 هم 

. ٤۳٦/۲۸ ]۳1 (سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه‎ -٥ 


/۲ في «التقريب» : صدوقٌ يهم اه. والصواب أنه ضعيف» راجع ترجمته في «تمذيب التهذيب»‎ )١( 
. 250-84 


شرح سنن النسائى - كاب الْقَسَامَةِ 
لهسم ١٠‏ 


- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما۲۷/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

١ن‏ عبد الأغلى) بن عامر النعليي له َع سَميد بن جب يَقُولَ : أخبَرني ابن 
عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أنَّ رَجُلَا َع في أب كَانَ لَهُ) أي لابن عباس (في 
الْجَامِليئَة) أي من مشركي الجاهليّة (قَلَطمَهُ الْعَبّاسُ) أي ضربه بباطن كنّه (فَجَاءَ قَوْمُهُ) 
أي قوم ذلك الملطوم (فَقَانُوا: لَيَلْطِمََه كما لَطْمَهُ) أي قصاصًا للطمه (قَلَبِسُوا 
السُلّاح2 مَبَلَعَ ذَلِكَ لني ية قَصَعِدَ الْمِنْبر) بكسر العين المهملة» من باب تعب: 
أي رقيه؛ ليكلم القوم في شأن العبّاس تيه » وفيه أن الإمام يطلب العفو في القودء 
إذا رأى فيه مصلحة (ثَقَالَ: «أيهَا الاس أي أفل الْأَرْض تَعْلَمُونَ أكْرّمُ عَلَى الله عر 
وَجَلَ؟») «أىٌ أهل الأرض»: اسم استفهام» مبتدأء خبره «أكرم على الله عز وجل»ء 
و«تعلمون» ملغاة؛ لتوسّطهاء ويجوز إعمالهاء فيكون «أيّ آهل الأرض» بالنصب 
مفعولها الأول» و« أكرم) بالنصب مفعولها الثاني» كما قال ابن مالك في 
«الخالاصة» : 


وَجَوّرٍ الإلْمَاءَ لا في الانِتِدا 

(َقَانُوا: أَنْتَ) أي أنت أكرم أهل الأرض كلهم على الله عز وجل (فَقَالَ: «إِنَّ 
الْعَبّاسَ مِئي»› وَأ مِنْهُ) أي فلا ينبغي لكم أن تؤذوه؛ أي لأنه يكون إيذاءَ له لا 
ومن آذاهء فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه»“ (لَا تَسْبُوا مَوْنَاتا) أي لا 
تعيّرهم » ولا تجهروا بلعنهم عند أقاربهم المسلمين (فَتُؤْدُوا أَحيَاءَنًا) بسبب ما فيهم من 
الحنان والشفقة النسبيّة» قال السنديّ رحمه الله تعالى: فيه أن السباب مؤذء فإذا بدأ 
بالسبّ». وعاد إليه شيء من الأذى بسببه» فلا ينبغي له أن يطلب فيه القود؛ لأنه جاءه 
كالجزاء لعمله. انتهى (فَجَاءَ الْقَوْمُ) أي قوم الرجل الذي لطمه العبّاس» وطلبوا منه 
القصاص له (قَقَالُوا: يا رَسُولَ اللّوء تَعُودُ بالل مِنْ عَضَبِكَ) أي لأنه سبب لغضب الله 


)١(‏ أخرج أحمد في «مسنده»» والترمذيّ في «جامعه» بسند فيه مجهول», من حديث عبد الله بن مغفل 
تيه ١‏ قال: قال رسول الله ا : «اللةَ الله في أصحابي» الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم 
غُرَضا بعدي» فمن أحبهم فبحبي أحبهم» > ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم؛ > ومن آذاهم فقد 
آذاني» ومن آذاني فقد آذى اللّم ومن آذی الله يوشكڭ أن يأخذه»» قال أبو عسى: هذا حديث 
حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. لکن قد عرفت أن في سنده مجهولاء وهو عبد 
الرحمن بن زياد» فتحسينه مما لا يستحسن . واللّه تعالى أعلم. 


٤۷۷۷ (القَودُ من اللّطمةَ) - حدیث رقم‎ - ٠٠١ 


سبحانه وتعالى (اسْتَفْفِرْ لَنَا) اطلب لنا من اللّه سبحانه وتعالى أن يكمّر عتا ما أخطأنا 
ف ق العتاس كك ٠‏ حيت طا القضاص من لضباعيناء جلا متا. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا ضعيف ؛ لضعف عبد الأعلى الثعلبيّ . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲۲/ -٤۷۷۷‏ وفى «الكبرى») /۲١‏ 1۹۷۷ . وأخرجه (ت) فى «المناقب» 
۸ مختصرًّاء وال ديك حسنٌ صحيح غريب» وفيه نظرٌ؛ 5 عرفته آنفًا 
(أحمد) في «مسند بني هاشم» ۲۷۲۹ . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتّف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة القصاص من 
اللطمة» وقد عرفت أن الحديث ضعيف» لكن تقدّم أن الصحيح ثبوت القصاص ببا؛ 
للأدلة الكثيرة الصحيحة» فارجع إلى ما كتبته في المسألة الرابعة من حديث الباب 
الماضي. (ومنها): أن فيه فضل العبّاس ليه » ومكانته عند رسول الله كله. 
(ومنها): مشروعيّة الشفاعة للإمام إلى من له القصاص» أن يتنازل عن حقّهء ويعفو 
عن الجاني. (ومنها): احترام أهل الفضل والشرف» وعدم مؤاخذتهم فيما يصدر 
عنهم» من السيئات ما لم تبلغ الحدود» فقد أخرج أحمد» والبخاريٌ في «الأدب 
المفرد»» وأبو داود في «سننه» من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء مرفوعًا: 
ارا زی العا د ا ا ادرو وهر یت معد .. وا ما عاذ 
عليه الصحابة من تأذهم» واستجابتهم لرسول الله كيا حيث زال غضبهم بعد أن 
لبسوا السلاح» حين سمعوا قوله بيا . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


١‏ سح 


والمآب . 
«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


شرح سنن النسائى - كاب الْقَسَامَةٍ 


١١ س“‎ 


5- (الْقَوَدُ مِنَ الْجَبْذَةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْجَبْذَةُ: بفتح الجيم» وسكون الباء الموخدة 
بعدها ذال معجمة- : المرّة من الجبذ» وهو لغة في الجذب» يقال: جبذه جَبْذا» من باب 
ضرب» مثل جذبه جَذْبَاء قيل: مقلوب منهء لغةٌ تميميّةٌ» وأنكره ابن السَرَاجء وقال: 
ليس أحدهما مأخودًا من الآخر؛ لذن كل براه ميصوفة فى لكيس . قاله الفِيَوميّ . 

4- (أخبَرني مُحَمدُ بْنُ عَلِيّ ن مَيمُونِ» قَالَ: حَدَثَنِي الْمَعْنَُِ» قَالَ: حَدَئَني 
مُحَمَّدُ ابن هلال» عَنْ أبيدء عن أبِي هُرَيْرَة» قال : كنا َفعْدُ مَعَ رَسُولٍ الله 4ي في 
الْمَسْجِدِ دا قَامَ قَمْئَاء َقَام كما و قتا مه ختی لما 0 وَسَط الْمَسْحِدِء ادرک 
ل فَجَبَذ بردائه من وَرَائْهء وَكَانَ رِدَاؤُهُ حَشِئاء فَحَمْرَ رمه فَقَالَ: ا مُحَمّدُ اخمل 
لي عَلَى بَعِيرَيّ هَڏيِن› ك لا تحمل مِن مالك ولا مِن مَالِ أبيكَ» َقَالَ رَسُولَ اللَّه 
يك : دلا وََسْتَغفِرُ الله ا أخمل لَكَ حى تُقِيدَنِي مما جَبَذْتَ بِرَقبتتي01 فَقَالَ اْأعرَابي: 
ا وَاللهِ لا أقِيدُكَ قال رَسْولُ الله بلا َلك ثلاث مَرَاتِء كل ذَلِكَ يَقُولُ : لا وَاللَّه لا 
أُقِيرُكَء كَلَما سَمِعْنَا َوْلَ الْأعْرَابِيَ» ألما إِلَبهِ سِرَاعَاء فَالْتَمَتَ إِلَينَا رَسُولُ الله يل 
قَقَالَ: «عَرَمْت عَلَى مَنْ سَمِعَ كلابي» أن لا ي مَقَامَهُ حَنَّى آذَنَّ لَه فَقَالَ زول الله 
وك و لِرَجُلٍ مِنَ اقم : «تا فان اخمل لَه عَلَى بير شَعِيرَاء وَعَلَى بَعِير تَمْرَااء ثم قَالَ 
رسو الله كلل : را 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (محمد بن على بن ميمون) الرقَىّء أبو العبّاس العطارء ثقة [11] 418/١5‏ من 
اال ٠.‏ ۰ 

۴ (القَعْنِبيَ) عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثيّ» أبو عبد الرحمن البصريّ› 
ا ل ل GT‏ ن المدينيّ لا يقدّمان عليه 
في «الموطإ» أحذّاء من صغار [9] ٠١۷۷/۷۸‏ . 

۳- (محمد بن هلال) بن أبي هلال المدنيئ» مولى بني كعب» صدوقٌ [5] . 

قال أبو طالب : سألت أحمد عن محمد بن هلال المدني؟ فقال: ثقة. وقال عبد الله 
ابن أحمد» عن أبيه: ليس به بأس. وكذا قال النسائيّ. وقال أبو حاتم : صالح» وأبوه 
ليس بمشهور. وذكره ابن حبان فى «الثقات». مات سنة )١57(‏ ذكره ابن مردويه فى 
«كتاب أولاد المحدثين» . e‏ حزم فقال: مجهول. روى له البخاريٌ في 


-٠١ +‏ (القَوَدُ مِنَ الجَبْدَةَ) - حديث رقم ٤۷۷۸‏ 
لطا ا س 


«الأدب لو وأبو داود» والمصئف» وابن ماجه» وله عند المصئف في هذا الكتاب 


5- 0 هلال بن أب هلال » المدني» مولى بني كعب» ويقال: بني مَذجج» 
O‏ 


روى عن أبيه» وأبي هريرة» وميمونة بنت سعد خادمة النبيّ وء وروى عنه ابنه 
محمد» ذكره ابن نان «الثقات». وقد ذكر الخطيب في «المتفق» أنه روى عنه أيضًا 
خالد بن سعيد بن أبي مريم» وساق من طريقه حديئًا عنه» وقال في وصفه: مولى بني 
كعب المذحجيّ . وقال الذهبيّ: لا يُعرف. روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» وأبو 
داود» والمصتف» وابن ماجهء ومع يليا فى كد الكتاب حديث الباب فقط. 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١1/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن أبي هْرَيرَة كله أنه (قَالَ: كنا تَفعْدُ مَعَ رَسُولٍ الله يك في الْمَسْجِدِ) وفي رواية 
أبي داود: «كان رسول الله يكةِ يجلس معنا في المسجدء يحذثناء فإذا قام قمنا قيامًا 
حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه» فحدثنا يومّاء فقمنا حين قام ...2 الحديث. 

قال في «العون»: ولعهم كانوا ينتظرون رجاء أن يظهر له حاجةٌ إلى أحد معهمء 
يَعرِضٌ له رجوع إلى الجلوس معهمء فإذا أيسوا تفرّقواء ولم يقعُدوا؛ لعدم حلاوة 
الجلوس بعده كَلة. انتهى . 

(َإِذَا قَامَّ قُمْنَا) قال في «عون المعبود» 1/ 17-: أي لانفضاض المجلس» لا 
للتعظيم؛ لأنهم ما كانوا يقومون له مُقبلاء فكيف يقومون له مدبرًا. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر سياق الحديث يدل على خلاف ما قاله في 
«العون»» لكن الحديث ضعيف» فليّتنبّه . والله تعالى أعلم. 

(فَقَامَ يَوْمَاء وَفُمْنَا مَعَهُه حى لَما بَلَعّ وَسَطْ الْمَسْجِدِ) بفتح السين المهملة» ويجوز 
کا قال ال ف قافر ها وط الع مخ ا فا وين طرف فاوط 
إجلاتة AEN EEE SRST EEE‏ 
فبالإسكان فقطء أو كل موضع صَلّح فيه ابَيْنَ؛ فهو بالتسكين» وإلا فبالتحريك. ١‏ 
(أَدْرَكَهُ رَجْلَ) وفي رواية أب داود: «فنظرنا إلى أعرابيّ ) قد أدركه» (فَجَبّذٌ) أي مده مده 
(بردائه) أي بردا النبي يي (من وَرَائِهِ) أي من خلفه (وَكَانَ رِدَاؤهُ حَشِنا) بفتح › فكسر: 
صفة مشبّهة من خسن الشيء بالضمّء ككرّم حشنةّء وحشُونةً: خلافٌ نَعُم. قاله في 
«المصباح» (فَحَمْرَ رَقَبَنَهُ) بتشديد الميم» من التحمير: أي جعلها حمراء من تأثير الرداء 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْقَسَامَةٍ 


جح ٠١:‏ 
(فْقَالَ : ا مُحَمّدُ اخمل لي عَلَى بَعِيرَ رَيّ) بتشديد الياء» على صيغة التثنية (هَذَيْنء فإك لا 
تحمل مِنْ مَالِكَء وَلَا من مَالٍ يك هذه من عادة جفاة الأعراب» وخشونتهم» وعدم 
تهذيبهم أخلاقهم» كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله : الث اَذ ترا واا 
وار ألا كرا در ما أو أنه عل ي الآية [العونة ۷۹ 2 وفيل ‏ له كان من 
المؤلّفة» ولهذا قال ما قال . 

(قَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «لَا) أي لا أحمل لك من مالي» ولا من مال أبي (وَأَسْتَغْفِرٌ 
الل آي إن كان الام على لاقن ؤللق ا قال السسوظى رخذ الله تال فى المرقاة 
الصعود»: وهذا من حسن العبارة؛ لأن حذف الوان يرغم تفي الاستغفار. ا 
الرازيٌ: روي عن أبي بكر الصذيق تيه أنه دخل السوق. فقال لبيّاع: أتبيع هذا 
الثوب؟» فقال: لاء عافاك الله قال له أبو بكر: لو علمتمء قل: لاء وعافاك اللّه. 
وهذا من لطائف النحو؛ لأنه عند حذفها يوهم كونه دعاء عليه» وعند ذكر الواو لا يبقى 
ذلك الاحتمال. انتهى. نقله فى «عون المعبود» ١75-1١3 /1١‏ . 

(لَا أَخملٌ لَك حى تُقِيدَنِي) بض أولهء من الإقادة: أي حتى تمكنني من نفسك حتى 
ا ولعلّ المراد- كما قال 
السنديّ- الإخبار أنه لا د يستحقٌ أن يُحمل له بلا أخذ القود منه» وإلا فقد حمل له بلا 
قودء وفيه دلالة على شرع القود من الجبذة» وهو محل استدلال الضف زحمة الله 
تعالى على الترجمة» وقد تقدّم قبل باب أن هذا هو القول الراجح في المسألة» فلا تغفل . 

(فَقَالَ الْأعْرَابِيْ : ا وَاللّه ا أقيدُكً) أي لا أمكنك من القود» وهذا دليل جفوته 
الأعرابيّة ويحتمل أنه أراد لكمال كرمه يليد أنه يعفو عنه البتّة والأول أظهر (فَقَالَ 
رول الله كلق ذَلِكَ تلات مَرَاتِء كل ذَلِكَ يَقُولُ: لا وَاللهِ لا أُقِيدْكَ فَلَمّا سَمِعْنَا قَوْلَ 
الْأَغرّاي» أَْبَلْنَا إلَيه سِرَاعًَا) أي مسرعين» وإنما قاموا سراعًا؛ غضبًا لرسول الله كاف 
ا عليه ذلك الأعرابيّ» فأرادوا تأديبه (فَالْتَقَتَ لينا سول الله ا قَقَالَ: 
«عَرَمْتُ عَلَى مَنْ سَمِعَ كلابي) أي أقمست عليهء يقال: عزم على الرجل» من باب 
E‏ «القاموس» (أَنْ لا يبْرَّحَ) بفتح الراء» من باب تحب ألا 
يرال (مَقَامَهُ) بفتح الميم ) أي مكانه» ويجوز ضمهاء من الإقامة (حَتّی آذَنَ لَهُ) بالمد» 

من الإذن: يعني أنه لا يترك أحد مكانه إلا بإذني» يثبت فيه» كأنه ية أراد بذلك إظهار 
ما أعطاه الله تعالى من كمال شرح الصدر» وسعة الخد ليقتدوا به في ذلك بقدر 
وُسعهمء وطاقتهم 2 لرَجُلٍ من الْقَوْمٍ: «يَا فُلَانُ 
اخمل لَهُ على بَعِير شَعِيرَاء وَعَلَّى بَعِير ثَمْرَاق ثم قال رَسُولُ الله يلغ : «انْصَرِفُوا) أي 


-١ 4‏ (الْقَوَدُ مِنَ الْجَيِدَة) - حديث رقم £٤۷۷۸‏ 


۰0 س 


ارجعوا إلى جهة حوائجكم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة اه هذا ضعيف لجهالة هلال بن أبي هلال» كما تقدم» قال 
المنذري رَحمَةة الله تعالى في «مختصر السنن» ۷/ :-١57‏ قال الدارقطني: تفرد به 
محمد بن هلال» عن أبيه» عن أبي هريرة ته » وسئل الإمام أحمد عن محمد بن 
هلال الذي روى عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كَ؟ فقال: ثقة» قال عر لبن 
به بأس» قيل: أبوه؟ قال: لا أعرفه. وسئل أبو حاتم الرازيي» عن محمد بن هلال؟ 
قال: صالحٌ» وأبوة لني میرن ایا تقال اغ 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲۳/ -٤۷۷۹‏ وفي «الكبرى» 7918/77 . وأخرجه (د) في «الأدب» 
٥‏ . والله تعالى أعلم. ٠‏ ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ثبوت القصاص في 
الجبذة» إلا أن الحديث ضعيف» كما سبق آنقاء لكن تقدّم قبل باب أن الحق ثبوته» 
للأدلّة الكثيرة» فلا تنس . (ومنها) : ما كان عليه النبيّ َة من كريم الأخلاق» ومحاسن 
ال فان كا وغه الله سياه :وتعالن.بقوله. وراك كل خن ية 
[القلم : 5]. (ومنها): أنه كان لا ينتقم لنفسهء بل يعفو› ويصفحء كما أمره الله عز 
وجل بقوله: : لح العفو وأ بالْعرْفٍ وَأَعْرض عَن التهايت* [الأعراف :4 ] . (ومنها): 
أن ما جاء في هذه الأحاديث» وأمثالها دليل على أنه َل لو لم تكن له معجزات إلا هذه 
الأخلاق الكريمة لكفى ذلك شاهدًا على نبوّته» بأبي هو وأمّي صلى الله تعالى عليه» 
وعلى آله» وصحبه أجمعين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهو عليه توكلت» وإليه 


أننب» . 
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عه ٠١١‏ 


-٤‏ (الْقِصَاصٌ من السَّلَاطِين) 


8- (أَخْبَرَنا مُوَملَ ن مِشَامء قَالَ: حَدَلَنا إسْمَاعِيلْ بن إِنْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَثنا أَبُو 
مَسْعُودِء سَهِيدُ بن إياس الْجُرَيرِيُ» عَنْ أبي نَضْرَةء عَن أبِي فراس: أ مُمَرَ قَالَ: 
ريت رَسْولَ الله كلق يُقِصُ من تفيه). ٠‏ 00 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 75/1714 ]٠١[ (مؤمل بن هشام) اليشكريّ» أبو هشام البصريّ» ثقة‎ -١ 

"- (إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم ابن عَليّة» أبو بشر البصريّ» ثقة ثبت [۸] /١8‏ 
۱۹ 

۳- (أبو مَسْعُودٍء سَعِيدُ بْنُ ياس الْجُرَيْرِيُ) البصريّء ثقة اختلط قبل موته بثلاث 
شن ل" 

-٤‏ (أبو نضرة) المنذر بن مالك بن قُطعَة- بضم القاف. وفتح الطاء المهملة- 
العبديّ الْعَوَقَىّ» ثقة [۳] 58/171١‏ . 

ه- (أبو فراس) النَّهُديّء قيل: اسمه الربيع بن زياد» مقبول [۲] . 

وفي «تبذيب التهذيب» 077/4 : أبو فراس النهدي» عن عمر: «رأيت النبي كلل 
ا نفسهاء وفيه قصةء وعنه أبو نضرة العبدي» قال البخاري : يه فشي د ن 
نهديا- وقال أبو زرعة: لا أعرفه. وقال إسحاق بن راهويه» عن أبي سلمة المخزومي»› 
عن وهب بن جرير» عن أبي نضرة» عن أبي فراس» واسمه الربيع بن زياد الحارئي» 
وقال الحاكم أبو أحمد: لا أبعد أن يكون إسحاق سماه من ذات نفسهء فاشتبه عليه 
فإني لا أعرف أن أبا نضرة» روى عن الربيع بن زياد الحارئي شيئاء وإنما روى عن 
الربيع أبو مجلّزء وقتادة» والشعبي» وأبو فراس الذي روى عنه أبو نضرة» هو النهدي 
آخر على ما ذكره البخاري» أما الحارثى فكناه. خليفة أبا عبد الرحمن. 

قال الحافظ : ما المانع أن يكون اسم ابي فراس النهدي أيضا الربيع بن زياد» وقول 
إسحاق فيه: الحارثي وَهَمٌّء وإنما هو النهدي» فاللّه تعالى أعلم. انتهى. تفرد به أبو 
داود» والمصئّف. مذا الحديث فقط. 

5- (عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه0/ ۷١‏ . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
(عَنْ أبي فِرّاس) النهديّ (أَنَّ عَمّرٌ) بن الخطاب كك (قَالَ: رَأَيْتُ رَسُول الله وكيد 
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تت تا ل ل ممم مت هج پڪ ¥۷ ١‏ > 


بُقَصٌ من نَفْسِه) بض حرف المضارعةء من الإقصاص» يقال: أقصّ السلطان فلانًا 
إقصاصًا: قتله قَوَدَاء وأقصّه من فلان: جرحه مثل جرحهء واستقصّه: سأله أن يُقصّه 
قاله الفيّومىّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى م روا لمات ا محص ادن دیک کو 
ساقه بطوله الإمام أحمد في «مسنده» : 

احاحوها باعل ثانا اکر تعن عق ارق تفر غ ابن فزني 
ال خط عير ن اتخات رقين الله ع فقال: ا الا إنا إنما كنا 
نعرفكم» إذ بين ظهرينا النبي ب وإذ ينزل الوحي» وإذ ينبئنا الله من أخباركم» 
ألا وإن النبي لا قد انطلق» وقد انقطع الوحي» وإنما نعرفكم بما نقول لكم: 
مَنْ أظهر منكم خيراء ظننا به خيراء وأحببناه عليه» ومن أظهر منكم لنا شراء ظننا 
به شراء وأبغضناه علیه» سرائركم بینکم وبين ربكم» ألا إنه قد أنَى علي حينٌ» 
وأنا أحبيي أة هن قرأ القراة: يزيد" الله ونا عفدو :فق خيّل إليّ بآخرة» ألا إن 
رجالا قد قرءوه» يريدون به ما عند الناس» فأريدوا الله بقراءتكم » وأريدوه 
بأعمالكم» ألا إني O‏ ا عمالي إليكم؛ ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا 
أموالكمء ولكن أرسلهم إليكم؛ ليعلُموكم دينكمء وستتكمء فمن فيل به شيء 
سوى ذلك فليرفعه لن فوالذي نفسي بيده إذن لأَقِصَّئّه ند فر نت مرق يوخ 
العاص» فقال: يا أمير المؤمنين» أَوَرَأَيتَ إن كان رجل من المسلمين على رعيةٍ 
ات سفن ركه أك لمقتضه هة قال ى والي تفن عضن اه إذن 00 
منه» وقد وات رسول الله ية يُقص فن. نفس آلا لا "تضريوا المشلمين) 
لوهم ولا تُجِمْرُوهمء فتفتنوهم» ولا تمنعوهم حقوقهم» فتکفروهم» ولا 
تنزلوهم الغياض» فتضيعوهم . انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان هذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عمر ييه هذا ضعيفٌ؛ لجهالة أبي فراس» كما سبق آنمًا. 


(9) قال ابن الأثين رمالل تعالى : وفي خريك عير رقي الله تعالى عله الا مرو الج 


7 : تجمير الجيش: جمعٌهُم في الثغور» وحبسهم عن العود إلى أهلهم . انتهى «النهاية» 
۱ . 
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(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-5 7/ -٤۷۷۹‏ وفي «الكبرى» 1۹۷۹/۲۳ . وأخرجه (د) فى «الديات» 
۷ (أحمد) في (مسند العشرة» ۸ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» اله المرجع 
والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت. وإليه 


أننت» . 


تند تند يت 


-٥‏ (السُلْطَانُ يُصَابُ عَلَى يَدِهِ) 


ل مل 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : المراد أن] يُصَابَ أحدٌ من الناس بأدى من السّلطان» 
فاليصاب» بالبناء للمفعول» ونائب فاعله الجارّ والمجرور» يعني أنه إذا أصاب السلطان 
أحدًا من الناس بما يقتضي القصاص» فهل يقتص منه› أم لاي وقد ترجم الإمام أبو 
داود رحمه الله تعالى فى «سننه» بقوله: «باب العامل يُصاب على يديه خطأ»ء والمراد 
عامل الصدقة» ووجه ا المصنف للحديث أنه لَمَا ثبت القصاص من عامل 
السلطان» يستدل به على ثبوتها على السلطان. 

قال الخطابيَ رحمه الله تعالى في «المعالم» 5/ ۳۳۳: في هذا الحديث من الفقه 
وجوب الإقادة من الوالي» والعامل» إذا تناول دما بغير حقه» كوجوبها على من ليس 
بوال. انتهى. واللّه تعالى أعلم . 

EVA:‏ ~ - (أخبَرئا مُحَمدُ ِن راع قال : : حَدَّنَْا عَبْدُ الرَرَاقِء عن مَعْمَرِ َ عن الرُهْرِيٌ 
عن عُرْوَة عَنْ عَائْشَة SS‏ 
صَدَقَتِه فَصَرَبَهُ ُو جَهُم توا الي ياء قَقَالَ : الْقَوَدْ يا رَسُولَ اللَّهء فَقَالَ: 
وَكَذَاه يا َقَقَالَ: لَك كذَا وَكَذَاك َرَصُوا بهء فَقَالُ رَسُولَ 9 ۳ 
خَاطِبٌ عَلَى الان وَمُخْبرُهُمْ برضاکم»» قَالُوا: : قم قَخَطبَ الي ا قال : إل 
هَؤلاءِ أتؤني يُرِيدُونَ ا َعَرَضتُ عَلَيِهِمْ كذَا ودا ُرَضُواهء َانُوا: لَا. َم 
الْمُهَاجِرُونَ ی أَمَرَهُمْ رَ سول الله يل أَنْ يكفواء فوا 4 ثم دَعَاهُمْ قال : 
أرَضيئُ؟». قالوا :نعم ( «هإني حاطب عَلَى الاس وَمُخْبِرَهُمْ ۾ برضَاكما, قَالُوا : 
َعَم فَخَطبّ النّاسّ» تم قَالَ: ١أَرَضِيتُم‏ ؟1) قَالُوا : نَعَمْ). 


٤۷۸١ (السّلَطَانُ يُصَابُ على يدِه) - حديث رقم‎ - ١ 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

/47 ]١١[ (محمد بن رافع) القشيريّ» أبو عبد الله النيسابوري» ثقة عابد‎ -١ 
١ 

؟- (عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميريّ مولاهم» أبو بكر الصنعانيّ» ثقة حافظ 
شهير» عمي في آخر عمره» فتغيّر»ء وكان يتشيّع [9] /1١‏ لالا . 

*- (معمر) بن راشد الأزدي مولاهم»ء أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن ثقة ثبت 
فاضل» من كبار [۷] ٠١/١٠١‏ . 

. ١/١ ]٤[ (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهور المدنيّ‎ -٤ 

ه- (عروة) بن الزبير بن العوّام المدنيّ الفقيه ثقة ثبت [۳] 45/4٠‏ . 

*- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري» وشيخه نيسابوريٌ» 
وعبد الرزاق صنعاني» ومعمر بصري» ثم يمنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعن» ورواية الراوي عن خالته. (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة» عروة» وفيه 
عائشة رضى_اللّه تعالق عنهاة :من المكثرين الشبعة»..روت )۴۲١١(‏ جديا وال 
تعالى ألم : 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْشَة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (أَنَّ لبي يكل بَعَتَ أ جَهُم بن 
حُذَيْقَةُ) بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي 
العدوي» قال البخاري» وجماعة: اسمه عامر» وقيل: اسمه عبيد- بالضم- قاله الزبير 
ابن بكار» وابن سعد» وقالا: إنه من مسلمة الفتح › وقال البغوي» عن مصعب: كان 
من مُعَمرِي قريش» ومن مَْيَختهم . وحكى ابن منده أن أبا عاصم» فرق بين أبي جهم 
ابن حذيفة» وعبيد بن حذيفة» قال الزبير: كان من مشيخة قريش» وهو أحد الأربعة 
الذين كانت قريش تأخذ عنهم النسب» قال: وقال عمي : كان من المعمرين» حضر بناء 
الكعبة مرتين» حين بنتها قريش» وحين بناها ابن الزبير» وهو أحد الأربعة الذين ولوا 
دفن عثمان ليه . وأخرج البغوي من طريق حفص بن غياث» عن هشام بن عروة» عن 
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أبيه» قال: لَمَا أصيب عثمان أرادوا الصلاة عليه» فمُنِعواء فقال أبو الجهم: دعوه» فقد 
صلى الله عليه ورسوله. وأخرج ابن أبي عاصم في «كتاب الحكماء» من طريق عبد الله 
ابن الوليد» عن أبي بكر بن عبيد اللّه , بن أبي الجهم» قال: سمعت أبا الجهم يقول: لقد 
تركت الخمر في الجاهلية » وما تركتها إلا خشية على عقلي» وما فيها من الفساد. وثبت 
ذكره في «الصحيحين» من طريق عروة» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: صلى النبي 
ية في خميصة لها أعلام» فقال: «اذهبوا بخميصتي هذه» إلى أبي جهم» وائتوني 
بأنبجانية أبي جهم» فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي». وذكر الزبير من وجه آخر مرسلا: 
(أن النبي يل أتى بخميصتين سوداوين» فلبس إحداهماء وبعث الأخرى إلى أبي 
جهم» ثم إنه أرسل إلى أبي جهم في تلك الخميصة» وبعث إليه التي لبسها هوء ولبس 
هو التي كانت عند أبي جهم» بعد أن لبسها أبو جهم لبسات». وثبت ذكره في حديث 
فاطمة بنت قيس» لما قالت: إن معاوية وأبا جهم خطباني: «أما أبو جهم فلا يضع 
عصاه عن عاتقه»» وقالوا: إنه كان ضرابًا للنساء. وقال ابن سعد: كان شديد العارضة» 


سعيد بن أبي حسين » حدثني ابن سابط وغيره : أن أبا جهم بن حذيفة» قال: انطلقت 
مات في آخر خلافة معاوية. 

قال الحافظ : وما تقدم عن الزبير» أنه حضر بناء الكعبة» إن ثبت يدل على أنه تأخر 
إلى أول خلافة ابن الزبير» ويؤيده ما رواه ابن أخي الأصمعي ذ فى «النوادر» عن عمه» 
عن عيسى بن عمر » قال: وفد أبو جهم على معاوية» و ثم ذكر قصة له مع 
ابن الزبير. انتهى من «الإصابة في تمييز الصحابة» 1۷-٦1/١١‏ . 

(مُصَدَّا)- بتخفيف الصادء وتشديد الدال المهملتين- : اسم فاعل من «صَدَّق) : إذا 
أخذ الصدقة» وأما الْمُصَّدَّق- بتشديد الصادء والدال-: فهو معطي الصدقة» كما في 
تعالى : ك ف وس الآيةء ام متصدقٌ فأدغمت التاء فى 
00 المهملةء معتل الأخيرء من الملاحاة» وهو المخاصمة» والمنازعة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا الذي ذكرته من ضبط «فلاحاه» هو الذي في 
النسخة «الهندية» وكذا في نسخة «مختصر المنذريٌ» لذي داود”/ ۴۳ - وامعالم 
السنن» للخطابيّ وت وقال: معناه: .نازعه. وخاصمهء انتهى . 


ه١-‏ (السُلطَانُ يُصَابُ عَلَى يِدِو) - حديث رقم ٤۷۸۰‏ 
وقال ابن منظور في مادّة «لَحَا): ما نضّه: ولاحى الرجل مُلاحاةء ولِحاءً: شاتمه» 


وفي المثل: من لاحاك فقد عاداك» قال الشاعر [من الوافر]: 

وو أن فال آنا طريف إسَارَ مِن مَليك أو لاء 

وتلاحى الرجلان: تشاتماء ولاحى فلانٌ فلانًا مُلاحَاةٌَء ولِحاءً: إذا استقصى عليه . 
ويُحكى عن الأصمعيٌ أنه قال: الْمُلاحَاةٌ: الْمُلاومة» والْمُبَاغْضِةء ثم كثُّر ذلك حتى 
جُعلت كل ممانعة» ومُدافعة مُلاحاةٌء وأنشد: 

وَلَاحَتٍ الرَّاعيَ مِن ذُرُورِهَا مَحَاضَّهَا إلا صَفَايَا خُورِمَا 

انتهى «لسان العرب» 757/1١6‏ . 

ووقع في بعض النسخ : : «فلاجه)- بتشديد الجيم- من الملاجة» وهي المخاصمة› 
والمنازعة ی نازعه» وخاصمه» قال في «اللسان» 0 تمادى عليه» وأبى 
أن ينصرف عنهء قال: والْمُلاجَة : التمادي في الخصومة. 

N E,‏ و«الکبری» بلفظ as‏ وضبطه اشاي 
بتشديد الحاء المهملة- وقال: قريب منه» أي من معنى الأول» فالظاهر أنه E EY‏ 
من «فلاجه) بالجيم » أو من «فلاحاه»» وليس معنى الإلحاح هنا مناسمًا. 

والحاصل أن الصواب : «فلاحاه»- بتخفيف الحاءء معتل الأخير» من الملاحاةء أو 
«فلاجه») بالجيم » ومعناهما: المنازعة» والمخاصمة» كما سبق» فتأمل . واللّه تعالى 
أ 
e‏ فَضربهُ ؛ بو جهم» اوا النَِىَ ياء قَقَالَ: : الود ا رشول الله) يحعمل أن 
يكون بنصب «القوداء مفعولا لفعل مقدر: أي نطلب القودّء ويحتمل أن يكون برفعه» 
خا لمعدر آي تطلوننا: الود (ققَالَ : «لَكُمْ كَذَا وَكَذَا) أي من المال» والمعنى: 
اتركوا القصاص»› واعفوا عنهء فأنا أعطيكم 5 مقابلة ترككم مبلعًا من المال (قَلَم 
يَرْضُوَا به) أي استقلالًا له (قَقَالَ) يكل (لَكُمْ كَذَا وَكَذَا) أي أكثر من المبلغ 0 (فَرَضُوا 
به قَقَالَ رَسُولْ الله ية : «إِنّْي خَاطِبٌ عَلَى النّاس) من الحطبة بالضمٌء يقال: خطب 
القوم» وعليهم› من باب قتل خطبة : إذا وعظهم» وذكرهم. وفي رواية أبي داود: «إني 
خاطب العشيّةَ على الناس» (وَمُخبِرُهُمْ بِرِضَاكم» گالوا: فَخَطبَ التب ب 
َقَالَ: ِن هَؤُلَاءِ) مشيرًا إلى خصماء أبي جهم (أَنَوني يُرِيدُونَ نَّ الْقَوَد) أي استيفاء 
القصاص من أبي جهم (ثَمَرَضْتٌ عَلَبِهِمْ كذا وَكَذَا فَرَضُوااء قَالُوا: ا( أي تراجعوا عن 
رضاهم» وأنكروا موافقتهم على المبلغ الثاني الذي عرّضه النبيّ يإ عليهم» وهذا منهم 
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على عادة الأعراب» وجفائهم من الحياء» واحترام جانب الرسول كَل كما تقدم قبل 
باب (فَهَمَ المَُاجِرُونَ ببمْ) أي قصدوا زجرهم» وإيقاع التأديب عليهم (قأمَرَُمْ رَسُولُ 
الله ي أن يَكقُواء َكَفُوا) أي أمرهم كل بأن يتركوا ما قصدوه» فتركوه (ثُمّ دَعَاهُمْ) أي 
دعا القوم (قَالَ: ١أَرَضِيتُم)‏ أي بعد أن زاتمم من المال» وفي رواية أبي داود: «ثم 
دعاهم. عر فقال: أرضيتم» (ثَالُوا: : نعم قال) ي (فَإني حاطب عَلَى النّاس ‏ 
وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ». قَالُوا: : َعَم فَخَطبّ النّاسء ثم قَالَ: ١أَرَضِيتُمْ‏ ؟4) َالُوا: تَعَم) 
أي رضينا بالزيادة . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عائشة 0000 تعالى عنها هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-75/ -47/8٠١‏ وفي «الكبرى» 14۸٠ /۲٤‏ . وأخرجه (د)فى «الديات» 
4 (ق) في «الديات» 7 . واللّه تعالى أعلم . 7 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ثبوت القصاص من 
السلطان إذا حصل منه ما يوجبه» ووجه الاستدلال بحديث الباب» أنه و لَمَا جاؤوه 
طالبين القود ما أنكر ذلك عليهم» وإنما طلب منهم أخذ العوض شفاعةً» فدل ذلك على 
أنه يُقتصّ من السلطان. (ومنها): جواز إرضاء المشجوج بأكثر من دية الشّجَة إذا طلب 
المشجوج القصاص . قاله الخطابيَ. (ومنها): أن القول في الصدقة قول ربٌ المالء 
وأنه ليس للساعي ضربه» وإكراهه على ما لم يُظهر له من ماله. قاله الخطابيّ أيضًا. 
(ومنها) : ما كان عليه النبيّ ية من الصبر على جفاء الأعراب»ء وسوء أدبم . (ومنها): 
ما كان عليه الأعراب من الجفاءء والغلظة» والجهل بحقوق النبئ كاف رام 
كانوا وعدوه من موافقتهم على الرضى بما طلب منهم من أخذ العوض على القود. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتُ». وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلت» وإليه 


2 
أنينت»). 


-1١‏ (أخْبَرَنَا إ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قال : حَدَّتَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَة عَنْ هشام بن 
ريد عَنْ أَنْسء أن ممُودِيًا رَأَى عَلَى جَارِبَةٍ أَوْضَاحَاءٍ قلا بِحَجَرِ » اني يها الي ل 
وا رمق قَقَالَ: «أَتَتَلّكِ فَلَان؟»» فَأشَارَ شُعْبَةُ براه يَحْكِيهَاء أَنْ لا كَقَالَ اَمَك 
قُلَانٌ؟»), اسار شق ةُ برَأسِهِ يَحكيهًا أَنْ لاء قَالَ: «أَمتلّك قُلَان؟» َأَشَارَ شغية ةُ برَأسِهِ 
يَحْكِيهَاء ن د عم قَدَعَا به رَسُول الله لار فَقََلَهُ بَيِنَ حَجَرَيْن) . 

قال الجامع عقا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخهء فإنه من أفراده» وهو ثقة. و«خالد»: هو ابن الحارث الْمُجِيميّ . واهشام بن 
نآ هر قينا آي ين مالك اكه والسكد مسلسل شات البصريين : 

وقوله: «أوضاحًا»: بالفتح جمع وَضّح بفتحتين: نوع من الْحُليّء يُعمل من الفضةء 
سمي به لبياضه . 

وقوله: «فأتي بها النبئّ كل بالبناء للمفعول. وقوله: «رَمَنّا- بفتحتين-: أي بقيّة 
روح . . وقوله: «)أن لا) : أي لم يقتلني فلان . وقوله : «أن نعم» أن» هنا تفسيرية بمعنى 
«أيْ) . وقوله: «فقتله بين حجرين»: : أي وضع رأسه على حجرء وضربه بآخر. 

والحديث متَفقٌ عليه» وتقدم في «كتاب تحريم الدم» 9/ 55 5٠‏ وتقدم شرحهء وبيان 
مسائله هناك» وبقي الكلام فيما ترجم لا ال ية الله ا "وهو جور 
القصاص بغير سيف» فنقول : 

[مسألة]: في اختلاف أهل العلم في صفة القصاص : 

قال العامة محمد بن رُشد رحمه الله تعالى في كتابه «بداية المجتهد»: اختلفوا في 
صفة القصاص في النفس › > فمنهم من قال : يُقتصٌ من القاتل على الصفة التي قَتَلء فمن 
قتل تغريقًا قُتل تغريمّاء ومن قتل بضرب بحجر قُتل بمثل ذلك» وبه قال مالك 
والشافعيّ» قالوا: إلا أن يطول تعذيبه بذلك» فيكون السيف له أروح . واختلف 
أصحاب مالك فيمن حرّق آخرء هل يُحرّق؟ مع موافقتهم لمالك في احتذائه صورة 
القتل» وكذلك فيمن قتل بالسهم . 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: بأيّ وجه قتله لم يُقتل إلا بالسيف» وعمدتهم ما رَوى 
الحسن عن النبئ ية أنه قال: «لا قود إلا بحديدة». 

وعمدة الفريق الأول حديث أنس ليه أن وديا رضخ رأس امرأة بحجرء فرضخ 
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البي ية رأسه بحجر»» أو قال: "بين حجرين»» وقوله عز وجل: «كيب علي 
َلْقِصَاصٌ فى الْمَئن 4 الآية [البقرة:178]» والقصاص يقتضي المماثلة. انتهى «بداية 
المجتهد» ونهاية المقتصد) 5٠5/7”‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح ما قاله الأولون» وهو الذي مال إليه 
المصتف» حيث قال: «القود بغير حديدة»» إشارة إلى ضعف حديث: «لا قود إلا 
بالسيف» . 

والحاصل أن الحقٌ كون القصاص بمثل ما قتل به القاتل» إذا أمكن؛ لحديث الباب 
المتفق عليه» ولظاهر الآية الكريمة : كيب عَلَنمْم ليصا( الآية» وأما الحديث الذي 
استدل به الفريق الثاني» فإنه من مرسل الحسن البصريّ» وقد روي متصلا من طرق لا 
تثبت» والصحيح ل مرسله» وهو ضعيف» وقد أجاد الشيخ الألباني رحمه الله 
عا وي ترجه في أكتانه «إرواء الغليل» ۷/ ۲۸۹-۲۸٩‏ رقم الحديث 27778 فراجعه 
لتقد .والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء | وتعم 
ال 

- (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن الْعَلهِ» كَالَ: دتا أَبُو خََالِد. عن إِسْمَاعِيلَ؛ عَنْ قيس ؛ 
أن رول الله يك بَعَثَ سَرِيَة إلى وم من َعَم فَاسْتَعْصَمُوا بِالسْجُودِء َقُيلُوا فَقَضَى 
رَسول الله كل يضفي الْمَقْلٍ وَقَالَ : اإني بَرِيِءْ من كُل مُسْلِم مَعَ مُشْرِك», م 
رَسُولُ الله يكل : «ألَا لا تَرَاءَى تَارَاهُمَاه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إيراد المصتف لهذا الحديث في هذا الباب محل 
نظر؛ إذ لا مطابقة بينهماء فاللّه تعالى أعلم. 
ورجال هذا الإسناد: أربعة 

. ١١۷/۹١ ]١١[ (محمد بن العلاء) الهمدنيّ» أبو كريب الكوفي» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (أبو خالد) هو سليمان بن حيّان الأزديٌ الأحمر 07 دوق خط2 [۸] 
ا 

۳- (إسماعيل) بن أبي خالد البجلي الأحمسي مولاهمء أبو عبد اللّه الكوفيّ» ثقة 
€1[ ۷1/۹ . 

4 - (قيس) بن أبي حازم البجلي» أبو عبد الله الكوفيَ» ثقة مخضرم [۲] 405/47 . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» إلا أنه مرسل. (ومنها): أن 


- (الْمَوَدُ بعَيْر حَدِيدَة) - حديث رقم ٤۷۸١‏ 


٥‏ ع 


رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ . (ومنها) : أن قيسًا هو الذي يقال : اج لها أدابزوي عن ال 
المبشرين بالجنة كلهم على خلاف في عبد الرحمن بن عوف. والصحيح أنه روى عنه» 
ولا يوجد هذا لتابعي سواه. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 
١عَنْ‏ قّيس) بن أبي حازم رحمه الله تعالى (أَنّ رَسُولَ الله ل بَعَتَ سَرية) بفتح 
السين المهملةء وتشديد الياء التحتانيّة : هي القطعة من الجيش» فَعِيلةٌ بمعنى فاعلة» 
ا ل لأا تسري في خفية» والجمع سَرَاياء وسَّرِيَّاتء مثلُ عطيةء وعطاياء 
وعطيّات (إِلَى ؤم من خَفعَم) بفتح الخاء المعجمة» وسكون المثلثة» وفتح المهملة؛ 
آخره ميم: هو حثعم بن أنمار» أبو قبيلة من مَعَدٌ. قاله في «القاموس» (فَاسْتَعْصَمُوا 
ِالسَّحُودِ) بالبناء للفاعل: أي طلبوا لأنفسهم اة بإظهار ارد (فقعلوا): الجا 
للمفعول : أي قتلهم المسلمون خطأ؛ لظتهم أنهم مشركون. وفي رواية أبي داود: 
«(فاعتصم ناس منهم بالسجود» فأسرع فيهم القتل» قال : فبلغ ذلك النبي اء فأمر لهم 
بنصف العقل» (فَقَضَى رَسُول الله يلِ) بعد علمه بإسلاهم» وأنهم فتلوا خطأ (بِنِضفٍ 
الْعَفْلِ) أي نصف الدية» وإنما قضى لهم بنصف العقل» ولم يكمل لهم الدية» بعد علمه 
مايا خم قد أعانوا على أنفسهم بمُقامهم بين ظهراني الكفار» فكانوا كمن هلك 
بجناية نفسه» وجناية غيره» فسقط حصّة جنايته من الدية . 
وأما اعتصامهم بالسجود» فإنه لا يُمخص الدلالة على قبول الذين ؛ لأن ذلك قد 
يكون منهم في تعظيم الاد والرؤساء» فعذروا؛ لوجود الشبة. قاله الخطابيّ رحمه 
الله تعالى في «معالم السنن» ٤۳٦/۳‏ . 
وقال ابن القيّم رحمه الله تعالى : قال بعض أهل العلم : إنما أمر لهم بنصف العقل» 
ر مام لي عدم لخي ای ود فلا عر حك بحل قل وجناية 
e‏ ر ا ان انيت ال ۴ :> 

ول «إني بَرِيء من كل مُسْلِم مَعَ مُشرك) أي يعيش معهمء ولا يفارقهم» ولفظ 
أبي داود : : «أنا بريء من كلّ مسلم يم بين أظهر المشركين» قالوا : يا رسول الله لم؟» 
قال : لا تراءى ناراهما) م َال رَسُولُ الله يله : «ألا) أداة استفتاح وتنبيه (لا تَرَاءَى 
نَارَاهُمَا) أصله لا تتراءى» حذفت منه إحدى التاءين» هومن رانء وهر قاعل من 
الرؤية» ومنه قوله تعالى: ًا تا الْجَمْمَانِ؟ الآية [الشعراء: :]1١‏ أي لا ينبغي 
للمسلم أن ينول شرت اکا کک كليل نار كل مهيا دن یر کل كأ نار عر 
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حت كان 
منهما ترى نار صاحبه . 

وقال العلامة ابن الأثير رحمه الله تعالى في «النهاية» ؟///1١-:‏ أي يلزم المسلم» 
ويجب عليه أن يباعد منزله عن منزل المشرك» ا 0 
ناره تلوح ء وتظهر لنار المشرك» إذا أوقدها في منزلهء ولكنه ينزل مع المسلمين في 
دارهم . وإنما كره مُجاورة المشركين؛ لأ: نهم لا عهد لهم» ولا أمانء وحت المسلمين 
على الهجرة. والترائي تفاعلٌ من الرؤية» يقال: تراءى القوم: : إذا رأى بعضهم بعضّاء 
وتراءى لي الشيء: أي ظهر حتى رأيته» وإسناد الترائي إلى النارين مجازٌ» من قولهم : 
داري تنظر إلى دار فلان: أي تقابلها» يقول: ناراهما مختلفتان» هذه تدعو إلى اللهء 
وهذه تدعوا إلى الشيطان» فكيف يتفقان . والأصل في تراءى تتراءى» فځذفت إحدى 
التاءين؛ تخفيمًا. انتهى كلام ابن الأثير. 

وقال الإمام الخطابيّ رنحمنه الله تعالى في «معالم السنن» "/ 478-45-: وقوله: 
«لا تتراءى ناراهما») فيه وجوه: 

[أحدها]: معناه: لا يستوي حكماهماء قاله بعض أهل العلم. وقال بعضهم: 
معناه : أن الله تعالى قد فرق بين دار الإسلام والكفرء فلا يجوز لمسلم أن يُساكن الكفار 
في بلادهم» حتى إذا أوقدوا نارًا كان منهم بحيث يراها. 

[وفيه وجه ثالث]: ذكره بعض أهل اللغة» قال: معناه: لا يتسم بسمّة المشرك ولا 
يتشبه به في هديه» وشكله» والعرب تقول: «ما نار بعيرك؟2: أي ما سيمته» ومن هذا 
قولهم: «نارها نجاها»: يريدون: أن مِيسَمّها يدل على كومهاء وعُتّقهاء ومنه قول 
الشاعر: 

خحنْى سَقَوا َبَالَهُمْ بالئَارٍ وَالئَارٌ ذذ تَشِْمَى مِنَ 7 

يريدون أنهم يعرفون الكرام منها بسماتهاء فَيُقدّمونها في السقي على الاثام. | 
كلام الخطابي . 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى في «تبذيب السنن» ٤۳۷-٤۳١/۳‏ : والذي 
يظهر لي من معنى الحديث: أن النار هي شعار القوم عند النزول» وعلامتهم» وهي 
تدعوا إليهم» والطارق يأنس بهاء فإذا ألم بهاء جاور أهلهاء وسالمهم» فنار المشركين 
تدعوا إلى الشيطان» وإلى نار الآخرة» فإنها إنما توقد في معصية اللّهء ونار المؤمنين 
تدعوا إلى اللّه» وإلى طاعته» وإعزاز دينه» فكيف تتّفق الناران» وهذا شأنهما؟. وهذا 

من أفصح الكلام» وأجزله» المشتمل على المعنى الكثير الجليل بأوجز عبارة. وقد 
روى النسائي ۷۳/ 305/8 بإسناد صحيح» من حديث بهز بن حكيم» عن أبيه» عن 


7 - (القَوَدُ بِعَيْر حَدِيدَة) - حديث رقم ١/ا4‏ 
۷ سے 


جده» قال: قلت: : يا نبي اللّه ما أتيتك» حتى حلفت أكثر من عددهن لأصابع يدیه» ألا 
آنيك» ولا آتي دينك» وإنى كنت امرأء لا أعقل شيئاء إلا ما علمني الله ورسوله کيا 
وإني أسألك بوجه الغ رع بما بعثك ربك إلينا؟ قال: «بالإسلام»» قال: قلت : 
وما آيات الإسلام؟ قال: «أن 7 تقول : أسلمت وجهي إلى الله عز وجل» وتخليت» وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» كل مسلم على مسلم محرم» أخوان نضيزان:- لا يقل الله عز 
وجل من مشرك» بعدما أسلم عملاء أو يفارق المشركين إلى المسلمين». 

وقد ذكر أبو داود من حديث سمرة ضيه » عر عن النبيّ ياد : «من جامع المشرك› 
وسكن معه» فإنه مثله»» وسنده ضعيف . وفي «المراسيل» لأبي داود» عن مكحول» 

عن النبئ و : «لا تتركوا الذرَيّة إزاء العدو» . انتهى كلام ابن القيم . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديكة فين 7 بن أبي حازم رحمه الله تعالى هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصحً» وهو مرسلٌ؛ لأن قيسًا تابعي؟ . 

[قلت]: الحديث روي متّصلاء ومرسلاء فقد أخرجه أبو داودء والترمذيّ» 
وغيرهما من طريق أبي معاوية» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم 
عن جرير بن عبد اللّه البجليّ يفيه » لكن خالف أبا معاوية هشيم » وخالداً الواسطيّ» 
وجماعةٌ فلم يذكروا جريرّاء لذا رجح كثير من الحقاظ إرسالهم على وصله. 

لكن حصل له شواهد» فيصحٌ بهاء فقد أخرج المصئف في «كتاب البيعة» /١١‏ 
۷ بسند صحيح» عن أبي تُخيلة البجلي» قال: قال جرير تله : أتيت النبي كله 
وهو يبايع» فقلت: يا رسول الله ابسط يدك» حتى أبايعك» واشترط عليّ» فأنت أعلم» 
قال: «أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتناصح المسلمين» 
وتفارق المشركين» . 

وأبو تُخيلة بالخاء المعجمة» مصَغْرَاء وقيل: بالمهملة» جزم غير واحد بصحبته» 
كما بينه الحافظ فى «الإصابة») 

وله أيضًا ا عند المصتف ٣‏ ۷/ 705578 بإسناد صحيح» من حديث ہز بن 
حكيم) عن أبيه» عن جذه مطوّلاء وفيه: «لا يقبل الله عز وجل من مشرك» بعدما 
أسلم عملاء أو يفارق المشركين إلى المسلمين»» وقد تقدّم قريبًا بطوله. 
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وله شاهد آخر عن أعرابيّ معه كتاب كتبه له رسول الله يكل فيه : : الإنكم إن شهدتم 
أن لا إله إلا الله وأقمتم الصلاة» وآتيتم الزكاة» وفارقتم المشركين» وأعطيتم من 
ا اللخمس› > وسهم النبي ياء والصفيّ»» وربما قال: «وصفيّه, فأنتم امون انان 
اللّه» وأمان رسوله». أخرجه البيهقي ۳٦‏ و9/ ١١‏ وأحمد ۷۸/۰ بسند صحيح 
غلة» وهال الصا ا ر 

والحاصل أن ادرت لهذه الشواهد. 

وقد أجاد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى البحث فيه في كتابه «إرواء الغليل» /٥‏ ۲۹- 
۳-فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-75/ -٤۷۸۲‏ وفي «الكبرى» 5987/55 . وأخرجه (د) فى «الجهاد» 
140 (ت) في «السير» 1504 . واللّه تعالى أعلم . ۰ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): تحريم قتل من أظهر الإسلام» وإن كان بين الكفّار. (ومنها): أن من مات 
بفعل نفسه» وفعل غيره يعطى نصف الدية؛ لموته بجناية نفسه» وغيره. (ومنها): 
تحريم الإقامة في دار الحرب؛ إلا للضرورة. (ومنها): ما قاله الخطابي رحمه الله 
تعالى: فيه دليل على أنه إذا كان أسيرًا في أيدي الكفار» فأمكنه الخ 
والانفلات منهم لم يحل له الْمُقام معهمء وإن حلفوه» فحلف لهم أن لا يخرّجء 
كان الواجب أن يخرج» إلا أنه إن كان مُكرها على اليمين لم تلزمه الكمّارة» وإن كان 
غير مكره» كانت عليه الكقارة عن يمينه» وعلى الوجهين جميعًاء فعليه الاحتيال 
للخلاص» وقد قال رسول الله يلخّ: «من حلف على يمين» فرأى غيرها خيرًا منهاء 
فليأت الذي هو خيرٌء وليُكفْر عن يمينه». انتهى «معالم السنن» ٤٦/۳‏ . 

(ومنها) : ما قاله بعضهم : فيه دلالة على كراهة دخول المسلم دار الحرب للتجارة» 
والمقام فيها أكثر من مدّة أربعة أيام. ذكره في «المعالم» ٤۳۷/۳‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: والظاهر أخذ التقدير بأربعة أيام من حديث السائب 
بن يزيد» عن العلاء بن الحضرمي ته » قال: قال رسول الله بي : «يقيم المهاجر 
بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا» متف عليه» واللفظ لمسلم» ولفظ البخاريٌ: «ثلاث 
للمهاجر بعد الصدر» وتقدم للمصتف في «الصلاة» ٠٤١١/٤‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


۷- (تاويل قَوَلِهِ عز وجل: فوقس عَضَ. . . - حديث رقم 2۷۸۳ 


۹ سے 


«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ا ا 0 و 


أننب). 


۷ (تَأوِيلٌ قَوْلِهِ 0 مهم 


۽ من ا ا اع بِالْمَعْرُوفٍ 
وَأمَهُ له بإِحْسن # [1VA:‏ 


- دع 


VAY‏ - - (قَالَ الْحَارِتُ بْنُ مشكين› ٠‏ قِرَاءَةَ عليه » وأا امع عَنْ سُفْيَانَ عن عفرو 
عن مجاهد» ن ابن عَبّاس ) قال : كان في بني ورل الْقِصَاصُء ولم تكن فيهم 
الديَهُ؛ َأَنْوَلَ الله عر وَجَلَّ: « کیب عك الْقِصَاصُ في انل ل باحر المد المد ولان 

ني € إلى قَوْلِهِ : من ع لم من جد سىء فاا بالمعروفي وَأدهُ له بحسن العفو 

e‏ اناع لشي : قول : يع هذا بالمَغْرُوفِ» ر له 
اخس : وَيُوَدي هَذَا پاخسان» 5لک توي ون د O A‏ كيت علن عن كان 
َك إلا هو القضاضٌ + لينل الثية): 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (الحارث بن مسكين) بن محمد الأموي مولاهم» أبو عمرو المصري القاضي» 
ثقة فقيه ]٠١١[‏ 9/94 . 

؟- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [8] ١/١‏ . 

۳- (عمرو) بن دينار الجمحي مولاهم المكي» ثقة ثبت ٠١٤/١١١ ]٤[‏ . 

][ (مجاهد) بن جبر المخزومي مولاهم» أبو الحجاج المكي» ثقة فقيه إمام‎ -٤ 
. "1/۷ 

. واللّه تعالى أعلم‎ . ١ (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما۲۷/‎ -٥ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها»: أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح› غير شيخه» فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بثقات 
المكيين» سوى شیخه» فإنه مصري . (ومنها) : أن فيه رواية تابعى عن تابعىّ . (ومنها) : 
أن فيه ابن عبّاس رضي EE‏ + وعرقاء رتعاف القرا مدر لحل 
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العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» روى )١195(‏ من الأحاديث. واللّه تعالى 


أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهماء وفي رواية البخاري في «التفسير» التصريح 
بالسماع» ولفظه: «حذثنا الحميديّ. حدثنا سفيان» حدثنا عمروء قال: سمعت 
مجاهداء قال: سمعت ابن عبّاس رضي الله عنهماء يقول كان في بني إسرائيل . . . 
ال التعافط + مكلا وصيله ابن غ عو عو بن دناه وهر بنك ا 
الناس في عمروء ورواه ورقاء بن عمرء عن عمروء فلم يذكر فيه ابن عبّاس» أخرجه 
النسائي . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية ورقاء بن عمر هي التالية لهذه الرواية (قَالَ: 
كان في بني إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصٌء وَلَمْ تكن فِيهِمْ الديَهُ) أي لم يكن لهم الخيار بين 
القصاص» وأخذ الدية بدله» وإنما الواجب لهم القصاص فقط (تَأَنْوَلَ الله عَنّ وَجَلَ) أي 
رنحية ليله الأدة المرحومة» وفي رواية البخاريّ: «فقال لهذه الأمة» (« كيب عك 
لصا *) [البقرة : ۱۷۸] أي فُرض » وأثبت» ومنه قول عمر بن أن ربيعة [من 
الخفيف]: 

كيب الْقَمْلْ وَالْقَِالُ عَلَيِمَا وَعَلَى الْمَانِهَاتِ جر الذُيُولٍ 

وقد قيل: إن كيب هنا إخبار عما كُتب في اللوح المحفوظ» وسبق به القضاء. 
والقصاص : مأخوذ من فص الأئرّء وهو اتّباعه. ومنه القاض؛ لأنه يتبع الآثارء 
والأخبار» وفص الشعر: اتباع أثره» فكأن القاتل سلك طريقا من القتل» فقّصٌ أنرُه 
فيهاء ومشى على سبيله فى ذلك» ومنه: #فاربَدًا علج ءَاثَارها قَصَضّا) [الكهف : »]٦٤‏ 
وقيل : الق : القطع, يقال: قصصت ما بينهماء ومنه أخل القصاص ؛ لأنه يجرحه مثل 
جرحهء أو يقتله بهء يقال أقص الحاكم فلانا من فلان» وأباءه به» فَأمْكَلَهُء فامتثل منه: 
أي اقتص منه. 

(في الْقَتلّى) أي فُرض عليكم اعتبار المماثلة بين القتلى. والقتلى جمع قتيل» لفظ 
مؤنث» تأنيث الجماعة» وهو مما يَدحْل على الناس كرهاء فلذلك جاء على هذا البناءء 
كجرحى» وزمنى» وحَمقّى» وصّرعى» وغرقى» وشبههن. قاله القرطبين» 0 , 

(الْحُرُ بِالْحُرٌ) مبتدأ وخبرٌ: أي الحرّ مأخوذء أو مقتول بالحرٌ وَالْعَبْدُ بالْعَبِيِه والأنتى 
بالأنتَى قال القرطبيّ: احتُلف في تأويلهاء فقالت طائفة: جاءت الآية مبينة لحكم 
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النوع » إذا قتل نوعه» فبينت حكم الحرء إذا قتل حراء والعبد إذا قتل عبداء والأنثى إذا 


۷- (تاويل قله عز وجل" #وفمن عقى. . . - حديث رقم ٤۷۸۳‏ 
س ا 00 ب 


تبلس الت ولم تتعرض لأحد النوعين» إذا قتل الآخرء فالآية محكمة» وفيها إحمال» 
ييه قوله ال لوكسا عَليِمْ فبا أن ألنَفْسَ بِألتَفْين4 الآية [المائدة: 44]» فين النسش 
اة بسنته» لَمَا قتل اليهودي بالمرأة» قاله مجاهد» وذكره أبو عبيد» عن ابن عباس . 
ورُوي عن ابن عباس أيضا: أنها منسوخة بآية المائدة» وهو قول أهل العراق. 
قال : وقال الكوفيون» والثورى: يقتل الحر بالعبد» والمسلم بالذمی› واحتجوا 
ر عو کر و د رار 59 تر ا 1 
بقوله تعالى: اا ال اموا کیب 6 لْقِصَاصٌ في الَْنْقّ* [البقرة:۱۷۸]» فع 
وكوف #وَكينًا علوم فبا أن أَلنَّفْسَ بالتفس)» قالوا: والذمي مع المسلم متساويان في 
الحرمة التي تكفي في القصاص » وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد» فإن الذمي محقون 
الدم على التأبيد» والمسلم كذلك» وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام» والذي 
يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي» وهذا يدل على أن مال الذمي» قد 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد سبق أن الحقّ هو قول الجمهورء وهو أنه لا يقتل 
المسلم بالكافر مطلقّاء ذميًا كان» أو حربيًا؛ لحديث علي كيه المتفق عليه» مرفوعا: 
«ولا يقتل مسلم بكافر»» وقد تقدّم تحقيقه في بابه» فلا تغفل. واللّه تعالى أعلم. 
(إِلَى قَْلهِ: لسن عب لم من جد ى كنا بالمعروني وآ له بلحس 
[البقرة »]١10/8:‏ َالعَفْوُ أن يَقْبَلَ الدَيَةَ في الْعَمْدِء #تالباع بالْمَعرُوفٍ؟*: يَقُولُ: يبع هذا 
بالمَعْرُوف) أي يتبع ولىّ المقتول الذي عفا القاتلّء ويطلب منه الدية بالمعروف: أي 
بالوجه اللائق أن يطلب (وَآَداه ليه بِإِحْسَن4 : وَيُوَدي هَذَا بإِحْسَان) أي يؤدّي القاتل 
بحسن وجهء فإن ولي المقتول قد أحسن إليه» حيث ترك دمه بالمال» فينبغي له أن 
يؤذي إليه بأحسن وجه. 1 
وقال النسفيّ رحمه الله تعالى في «تفسيره»: قالوا: العفو ضد العقوبة» يقال: 
عفوت عن فلان: إذا صَمَّحَتَ عنه» وأعرضت عن أن تعاقبه» وهو يتعدذى باعن» إلى 
الجاني» وإلى الجناية» لاثم عقوتا عَنَكم چ #ويعمُواً عن ألسَّيحَاتٍِ4» وإذا اجتمعا عدي 
إلى الأول باللام» » فتقول: عفوت له عن ذنبه» ومنه الحديث: «عفوت لكم عن صدقة 
الخيل» والرقيق». وقال الزجاج: من عفي له: أي من ترك له القتل بالدية. وقال 
٠. 5 5‏ ۰ ا ۰ heels‏ ص2 50 5-4 مور رةه 4 
الأزهريّ : العفو فى اللغة: الفضل › ومنه : وسوک مادا ِو كَل الَو # الآية 
[البقرة: 217١9‏ ويقال: عفوت لفلان بمال: إذا أفضلت له» وأعطيته» وعفوت له عما 
لى عليه: إذا تركته» ومعنى الآية عند الجمهور: فمن عَفْى له من جهة أخيه شىء من 
الحكره على أن التق معدم إلى الفا كما ف ابر وق اه ر زات 
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المققولز ذكن يلف الا ويا له على العطف؛ لما بينهما من الجنسيّة» والإسلام» 
و«من» هو القاتل المعفوٌ له عما جنى» وترك المفعول الآخر؛ استغناءً عنه. وقيل : أقيم 
«له» مُقام «عنه)» والضمير في «لهاء و«أخيه» لهمن», وفي «إليه» للأخء أو للمتبع الذال 
عليه #فاتباع؛ لأن المعنى : فليتبع الطالبٌ القاتل بالمعروف» بأن يُطالبه مطالبة جميلٌ 
وليؤد إليه المطلوب : أي القاتل بدل الدم بإحسان»ء بأن لا يُمطله» ولا يبخسه. وإنما 
قيل: شيء من العفو؛ ليُعلم أنه إذا عفا عن بعض الدم» أو عفا عنه بعض الورثة» تم 
العفو» وسقط القصاص. ومن فسّر «عفي» بترك» جَعَّل «شيغ» مفعولا به» وكذا من 
فشره بأعطي» يعني أن الوليَ إذا أعطي له شي: من مال آخيه» يعني القاتل بطريق 
الا ا رنه من غير فهو وو الان ل او رت 

وارتفاع «اتباع» بأنه خبر مبتدإ مضمر : أي فالواجب اتباع . انتهى «مدارك التنزيل» /١‏ 
4١0١‏ . وقيل: «اتَباعٌ»: مبتدأ خبره محذوف: أي فعليه انبا بالمعروف. 

وقال أبو عبد الله القرطبيَّ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في تأويل: «من» 
و«عفی» على تأويلات خمس: ش 

[أحدها]: أن «من» يرد بها القاتل» و «عَفي) تتضمن عافياء هو ولي الدم» و«الأخ»: 
هو المقتول» و «شى»: هو الدم الذي يُحْمَى عنه» ويُرجَع إلى أخذ الدية» هذا قول ابن 
عباس» وقتادة» ومجاهدء وجماعة من العلماء» والعفو في هذا القول على بابه» الذي 
هو الترك» والمعنى: أن القاتل إذا عفا عنه ولي المقتول: عن دم مقتولهء وأسقط 
القصاص» فإنه يأخذ الدية» ويتبع بالمعروف» ويؤدي إليه القاتل بإحسان. 

[الثاني]: وهو قول مالك أن «من» يراد به الولي» و«عفي» يُسّرَ لا على بابها في 
العفوء و«الأخ»: يراد به القاتل» و «شىئ»: هو الدية : أي أن الولي إذا جنح الى 0 
عن القصاص» على أخذ الدية» فإن القاتل مخير بين أن يعطيهاء أو يُسَلّم نفسه» فمرةً 
تيسرء ومرةً لا تيسرء وغير مالك» يقول: إذا رضي الأولياء بالدية» فلا خيار للقاتل» 
بل تلزمه. وقد روي عن مالك هذا القول. ورجحه كثير من أصحابه . إلى آخر ما ذكر 
القرطبيّ رحمه الله تعالى» فراجع «الجامع لأحكام القرآن» ۲/ 790-1707 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح هو القول الأول؛ لأنه الذي أخرجه 
البخاريّ» والمصتف عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء الذي هو ترجمان القرآن» 
ولا سيما وقد قال به كثير من أهل العلم. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

وقوله : لذَلِكَ) أي الحكم المذكور من العفوء وأخذ الدية (تََفِيفٌ مِنْ رَبكُمْ 
وَرَحْمَةُ24 مما كيب عَلَى مَنْ كَانَ قَْلَكُمْ) أي على بني إسرائيل (إِنمَا هُوَ الْقِضَاصُء 


۷- (تاويل قوله عز وجل فمن ع . . . - حديث رقم ٤۷۸۳‏ 


لَيِسَ الدّيَة)ظاهر هذا أنه ليس على بني إسرائيل إلا القصاص» قال ابن بطال: فيه إشارة 
ري 22 
الأمة بمشروعيّة أخذ الدية» إذا رضي أولياء المقتول. 

وقال القرطبيّ في «تفسيره»: قوله تعالى : TT‏ وخ ؛ لأن هل 
التوراة كان لهم القتل» ولم يكن غير ذلك» وأهل الإنجيل كان لهم العفو ولم يكن 
لهم قود ولا ديةٌ» فجعل الله تعالى ذلك تخفيمًا لهذه الأمةء وو ومن شاء 
أخل الدية» ومن شاء عما. انتهى . 

[تنبيه ] : قوله تعالى : #همن أعْتّدَئ بَعَدَ ذلك فلم عَدَابُ الي : أي من تجاوز بعد ذلك 
التخفيف ما شرع له» من قتل غير القاتل» أو القتل بعد أخذ الدية» فله نوعٌ من العذاب 
شديد الألم في الآخرة. انتهى «تفسير النسفي» 47/١‏ . 

زقال القرطة رخمة الله الى في اتسر 9ه 7986-4 كوله تعالى: فن 
أعْتّدئ بَعَدَ ذلك هَم#: شرط وجوابه: أي قَتَلَ بعد أخذ الدية» وسقوط الدم قاتل وليه 
فله عذاب أليم. قال الحسن: كان الرجل في الجاهلية» إذا قَتَل قتيلا فْرّ الى قومه» 
o‏ فيقول ولي المقتول: إني أقبل الدية حتى يأمن القاتل» 
ويخرج › فشقتله فشقتله, ثم يرمي إليهم بالدية . 

راجتل العلماء ء فيمن قتل بعد جيل الدية» فقال حماعة من العلماء» منهم : : مالك» 
والشافعي : هو كمن قل ابتداء» إن شاء الولي قتله» وإن شاء عفاء وعذابه في الآخرة . 
وقال قتادة» وعكرمة» والشدى وغيرهم : عذابه أن قل البتة» ولا ا الحاكم 
الوليّ من العفو. وروی أبو داودء عن جابر بن عبداللّه رضي الله تعالى عنهماء » قال: 
قال رسول الله كلل : لا أغفِي من قتل بعد أخذ الدية) وقال التحبدن + عذانه أن د الدية 
فقطء ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وقال عمر بن عبدالعزيز: أمره إلى الإمام» يصنع 
يك يقول: «من أصيب بدم» أو خَْبْل!'' - فهو بالخيار بين إحدى ثلاثء فإن أراد 
الرابعة» فخذوا على يديه: بين أن يقتص» أو يعفوء أو يأخذ العقل» فإن قبل شيئا من 
ذلك» ثم عدا بعد ذلك» فله النار خالدا فيها مخلدا». انتهى كلام القرطبيّ رحمه اللّه 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي داود المذكور ضعيف؛ لأن في سنده 


)١(‏ الخبل بفتح» فسكون: هو فساد الأعضاء. 


م 
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انقطاعًا. وحديث أبي شريح أخرجه أبو داود1 ٤٤٩‏ وابن ماجه ۲٦۲۳‏ و أحمدة/١"‏ 
وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق» عن الحارث بن فضيل» عن سفيان بن أبي 
الغوجاءة :عنه». وسفيان ضعيف» وابق إستحاق مذلين» :وقد عيته”" ... الله تغالى 
أعلم بالصواب . 

[تنبيه آخر]: قال أبو عبيد: ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى أن هذه الآية 
ليست منسوخة بآية [المائدة: :]٤٠٥‏ أن اَلنّفْسَ بالنّفس»» بل هما محكمتان» وكأنه 
رأى أن آية المائدة مفسرة لآية البقرة» وأن المراد بالنفس نفس الأحرار» ذكورهم 
وإناثهم» دون الأرقاء» فان أنفسهم متساوية» دون الأحرار. وقال إسماعيل: المراد 
بالنفس النفس المكافئة للأخرى في الحدود؛ لأن الحر لو قذف عبدا لم يجلد اتفاقاء 
والقتل قصاصا من جملة الحدود» قال وبيّته قوله في الآية : وروح فصا فسن 
صد به مهو قارة لم4 فمن هنا يَخْرْجٍ العبد والكافر؛ لأن العبد ليس له أن 
دى لمهت ولا جرح ولان الكافر ا مسن تدا ولا مرا نه 

قال الحافظ : محصل كلام ابن عباس يدل على أن قوله تعالى : وتا عم فا 
أي على بنى إسرائيل في التوراة: #أنَّ ألنّفْسَ يلفس مطلقاء فخفف عن هذه الأمة 
بمشروعية الديةء بدلا عن القتل لمن عفا من الأولياء عن القصاص› وبتخصيصه بالحر 
في الحرء فحينئذ لا حجة في آية المائدة» لمن تمسك بها في قتل الحر بالعبد» والمسلم 
بالكافر؛ لأن شرع من قبلنا إنما يتمسك منه بما لم يرد في شرعنا ما يخالفه. وقد قيل : 
إن شريعة عيسى لم يكن فيها قصاصء وإنه كان فيها الدية فقط» فإن ثبت ذلك امتازت 
شريعة الإسلام» بأنها جمعت الأمرين» فكانت وسطى, لا إفراط ولا تفريط. انتهى 
«فتح» /۱٤‏ 195-191 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 
٠‏ حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاري . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲۷/ 47/87- وفي «الكبرى» /۲١‏ 1۹۸۳ . وأخرجه (خ) في «التفسير» 
4 و«الديات») 588١‏ . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 


. ۲۲۲۰ راجع «إرواء الغليل» ۲۷۸/۷ رقم الحديث‎ )١( 


۷- (تاويل قَوَلِهِ عز وجل: وفِسس عَضَ. . . - حديث رقم £۷۸۳ 


0-2392 ۵ 

0000 yy 
أن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما بين معنى العفو بأنه قبول الدية في العمد» ومعنى‎ 
الاتباع بالتعروق» والأذاء. ا لأساف وبين بان نهنا تفيك من الله هال ا كت‎ 
على الأمم السابقين من وجوب القصاص» دون الدية» وهو أولى التفاسير للآية‎ 
الكريمة» كما أسلفته.‎ 

(ومنها): بيان عظمة فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة» حيث جعلها محلٌ 
تخفيف» ورحمة» بسبب نبيّها َء الذي هو رحمة مهداة للخلق» كما قال عز وجل : 
«ومآ اسك إل رَه لعي [الأنبياء: ]٠١/‏ . 

(ومنها): ما قاله القرطبئّ رحمه الله تعالى فى «تفسيره» 7/ :٠٠٠‏ هذه الآية حض 
ES‏ عل Na NE‏ ,مييق Sh ENN‏ 
على الوجوب» أو الندب» فقراءة الرفع تدل على الوجوب؛ لأن المعنى : فعليه اتباع 
بالمعروف . قال النحاس: #فمن عفى له#: شرط» والجواب: #فاتباع»» وهو رفع 
بالابتداء» والتقدير: فعليه اتباع بالمعروف» ويجوز في غير القرآن: فاتباعاء وأدائ 
بجعلهما مصدرين» قال ابن عطية: وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة: «فاتباعا» بالنصب» 
والرفعٌ سبيل للواجبات» كقوله تعالى: إفإمساك و 0 المندوب إليه» فيأتي 
منصوباء كقوله: صرب اقاب [سورة محمد َللهِ: ]٤‏ . 

(ومنها): ما قاله النسفيّ ره الله تال فى فير 00 أن الآية تدل على 
أ صاحت الكيرة و للرضفه بالأيمات صل وجوه < وا ا ع اا 
بالانمان. و لامتاق الف وال هة اه : 

(ومنها) : ما قاله في «الفتح» ۱۹٤/٠٤‏ : اسئَدِل بالآية على أن الواجب في قتل العمد 
القودء والدية بدل منه» وقيل: الواجب الخيار» وهما قولان للعلماء» وكذا فى مذهب 
الشافعي» أصحهما الأول. انتهى ١‏ 

(ومنها) : قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : قد استدل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالى بهذه الآية» على قوله: لا تُقتل الجماعة بالواحدء قال: لأن الله سبحانه» شرط 
المساواةء ولا ا الجماعة والواحد» وقد قال تعالى: #وَكَنَا عَلَيهِمَ فبا أن 
الف و نن 6 ا5 1ا00 10 د وسات شت العاف فن ذلك 
فياه إن اء الله 1 ١ ٠‏ 

(ومنها): أنه احتف في سبب نزول الآية» فقيل : نزلت في حَيَيّْن من العرب» كان 
لأحدهما طول على الآخر في الشرف» فكانوا يتزوجون من نسائهم بغير مهر» وإذا تل 
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منهم عبد قتلوا به حراء أو امرأةٌ قتلوا بها رجلاء أخرجه الطبري عن الشعبي . وقد تقدّم 
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما في قصّة قريظة والنضير مطوّلا في ۷/ 49/4 » 
فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فى معنى القصاص: 

قال القرطبئَ رحمه الله تعالى: صورة القصاص» هو أن القاتل قَرْضٌ عليه» إذا أراد 
الولي القتل الإستسلام لأمر اللّهء والإنقياد لقصاصه المشروع» وأن الولي فَرْضٌ عليه 
الوقوف عند قاتل وليه» وترك التعدي على غيره» كما كانت العرب تتعدى» فتقتل غير 
القاتل» وهو معنى قوله بل : «إن من أعتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة: رجل قتل 
غير قاتله» ورجل قتل في الحرم» ورجل أخذ بِذُحُول” الجاهلية»”" . 

قال الشعبي» وقتادة» وغيرهما: إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي» وطاعة للشيطان» 
فكان الحي إذا كان فيه عِرَّ ومَئعَةّ فقتل لهم عبد» قتله عبد قوم آخرين» قالوا: لا نقتل 
به إلا حراء وإذا فتلت منهم امرأةء قالوا: لا نقتل بها إلا رجلاء وإذا قتل لهم وضيعء 
قالوا: لا نقتل به إلا شريفاء ويقولون: «القتل أوفى للقتل»» بالواو والفاء» ويروى: 
«أبقى» بالباء والقاف» ویروی «أنفى» بالنون والفاء» فنهاهم الله عن البغي» فقال: 
کیب کہ لْيِصَاصُ في لقنل كل بار وَالْمَبْدُ لبد الآية [البقرة:۱۷۸]» وقال: 
لرک ف ألْقَصَاص حَيَؤهُ» الآية [البقرة: ۱۷۹]ء وبين الكلامين فى الفصاحة والجزل بون 
عظيم . «الجامع لأحكام القرآن» ؟/ ٠٠٠‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليهالمرجع 
والمآب . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في قتل الجماعة بالواحد: 

ذهب الجمهور إلى أن الجماعة إذا قتلوا واحداء فعلى كل واحد منهم القصاصء إذا 
كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص» روي ذلك عن عمر» وعلي› 
والمغيرة بن شعبة» وابن عباس» وبه قال سعيد بن المسيب» والحسن» وأبو سلمة» 
وعطاء» وقتادة» وهو مذهب مالك». والثوري. والأوزاعي» والشافعي» وأحمد» 
وإسحاق» وأبي ثورء وأصحاب الرأي. 

وذهبت طائفة إلى أنهم لا يقتلون بهء بل تجب عليهم الدية» وهذا قول ابن الزبيرء 


)١(‏ الأحول بالضمَ جمع دح بفتح» فسكون: قيل: هو العداوة والحقد. وقيل: الثأر» وطلب المكافأة 
بجناية جُنيت عليه من قتل» أو جرح» ونحو ذلك. 
(۲) أخرجه جين في «مسنده٤»‏ وفي سئدهة مسلم بن يزيد الحجازيٌ» وثقه ابن حبان» وقال عنه في 


«التقريب» 5 مقبو 


عفی . . . - حديث رقم ٤۷۸۳‏ 


rv‏ - (تأويل قول له عز وجل: #فمن عَم 


۲¥ 


والزهري» وابن سيرين» وحبيب بن أبي ثابت» وعبد الملك» وربيعة» وداود» وابن 
المنذرء ورواية عن أحمد» وحكاه بعضهم عن ابن عباس . 

وروي عن معاذ بن جبل» وابن الزبير» وابن سيرين» والزهري» أنه يقتل منهم 
واحد» ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية؛ لأن كل واحد منهم مكافىء لهء فلا 
تستوفى أبدال بمبدل واحدء كما لا تجب ديات لمقتول واحدء. ولان الله تعالى قال: 
ر بر البقرة:78١]‏ / وقال: لوكسا عَلِوِمَ فا أن النّفْس يالتَّفين» 
[المائدة : © 5]» فمقتضاه أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة» ولأن التفاوت فى 
الأوصاف يمن بدليل أن الحر لا يؤخذ بالعبد» والتفاوت في العدد أولى» قال ابن 
المنذر: لا حجة مع من أوجب قتل جماعة بواحد. 

واحتج الأولون بإجماع الصحابة ل » رُوى سعيد بن المسيب» أن عمر بن الخطاب 
اق ا يد قتلوا رجلاء وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم 

جميعا. وعن علي ك : أنه فقتل ثلاثة قتلوا رجلا. وعن ابن عباس: أنه قتل جماعة 
بواحد» ولم 0 مخالف» فكان إجماعاء ولأا عقوبة تجب للواحد 
على الواحد» فوجبت للواحد على الجماعة» كحد القذف» ويفارق الديةء فإنها 
تتبعض» والقصاص لا يتبعض» ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك أذى إلى التسارع إلى 
القتل به» فيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع والزجر. قاله في «المغني» /١١‏ 591-599 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الإجماع مع هذه الخلافات غير صحيح › 
والذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور هو الحقّء وذلك لفعل عمر ” تله » فإنه ثبت 
بسند صحيح» أخرجه ابن أبي شيبة- كما قال في «الفتح»)- وفعله بمحضر من الصحابة 
به حجة قويّة» مع ظواهر أدلة وجوب القصاص مطلقًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة .السادسة): قال أبو عبد الله القرطية رمه الله تغالى + لا حلاف أن 
التصاض في القتل > لا يقي إلا أولو الأمر) 'فرض عليه النفوض بالقضاض» وإقافة 
الحدودء وغير ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطب جيع المؤمنين بالقصاص» ثم لا يتهيأ 
للمؤمنين جميعاء أن يجتمعوا على القصاص» فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة 
القصاص وغيره من الحدودء وليس القصاص بلازم» وإنما اللازم ألا يتجاوز 
القصاص» وغيره من الحدود إلى الإعتداءء فأما إذا وة قع الرضا بدون القصاص» من دية 
أو عفو فذلك مباح» كما هو منص ومن الآية e‏ المذكورة في الباب. 

[فإن قيل]: فان قوله تعالى: # کیب يب 4152 : معناه فُرض» وألزم» فيكف يكون 
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القصاص غير واجب؟ . 

[قيل له]: معناه إذا أردتم» فأعلّم أن القصاص هو الغاية عند التشاح . انتهى «الجامع 
لأحكام القرآن» ؟/ 717-1745 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة) في اختلاف أهل العلم في أخذ الدية من قاتل العمد: 

ذهبت طائفة إلى أن ولي المقتول بالخيار» إن شاء اقتصض» وإن شاء أخذ الدية» وإن 
لم يض القاتل» يُروي هذا عن سعيد بن المسيب» وعطاءء والحسن» ورواه أشهب 
عن مالك» وبه قال الليث» والأوزاعي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثورء 
وحجتهم ما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح»› من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبريّ» 
قال: سمعت أبا شريح الكعبي» يقول: قال رسول الله بلا : «ألا إنكم يا معشر خزاعة» 
قتلتم هذا القتيل من هذيل» وإني عاقله» فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل» فأهله بين 
خيرتين» أن يأخذوا العقل» أو يقتلوا»» وما كان في معناه» وهو نص في موضع 
الخلاف» وأيضا من طريق النظرء فإنما لزمته الدية بغير رضاه؛ لأن فرضا عليه إحياء 
نفسه» وقد قال الله تعالى : ول شترا آنشتكة وقوله: فمن عض لم يِن ايد : أي 
ترك له دمه في أحد التأويلات» ورضي منه بالدية» اناغ رر ا فل ا 
الدم اتباع بالمعروف في المطالبة بالدين , وعلى القاتل أداء إليه بإحسان: أي من غير 
مماطلة» وتأخير عن الوقت› #إذَّلِكَ ِيف من رَد تق وي4 : أي أن من كان قبلنا لم 
تفن اا غير ای ا ار الع می لے بالدي ١‏ ا ر 
ولي الدمء على ما تقدّم بیانه . 

وذهب آخرون إلى أنه ليس لولي المقتول» إلا القصاص» ولا يأخذ الدية» إلا إذا 
رضي القاتل» رواه ابن القاسم عن مالك. وهو المشهور عنه» وبه قال الثوري» 
والكوفيون» واحتجوا بحديث أنس» في قصة الربَيَع حين كُسّرت ثنية المرأة» رواه 
الأئمة» قالوا: فلما حَكم رسول الله ية بالقصاص» وقال: «القصاص كتاب الله 
القصاص كتاب اللّه»» ولم يخير المجني عليه بين القصاص والدية» ثبت بذلك أن الذي 
يجب بكتاب الله تعالى» وسنة رسوله به في العمد هو القصاص . قال القرطبيّ: 
والأول أصح لحديث أبي شريح المذكور. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي صححه القرطبيّ رحمه الله تعالى من أن 
الخيرة لوليّ المقتول هو الحقٌ؛ لحديث أبي شريح كيه المذكور» فإنه نص صريح في 
ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: رَوى الربيع» عن الشافعي» قال: أخبرني أبو حنيفة بن سماك بن الفضل 


۷- اویل قول عز وجل: وق ع . .. - حديث رقم 41/4 


الله يلل قال عام الفتح: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إن أحب أخذ العقل» 
وإن أحب فله القود»» فقال أبو حنيفة : فقلت لأبن أبى ذئب : أتأخذ ذا يا أبا الحارث» 
فضرب صدري » وصاح علىّ صياحًا کثیرا ونال منى »› وقال أحدثك عن رسول الله 
ية وتقول: تأخذ به» نعم آخذ به» وذلك الفرض عليّ» وعلى من سمعه: إن الله عز 
وجل ثناؤه اختار محمدا ميه من الناس› فهداهم به وعلى يديه واختار لهم ما اختاره 
له» وعلى لسانه» فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين» أو داخرين» لا مرج لمسلم من 
ذلك» قال: وما سكت عني حتى تمنيت أن يسكت . ذكره القرطبيّ في «الجامع لأحكام 
القرآن» ۲/ ۲٠۳-٠٠۲‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

15 - (أخيرََا محم ب ِسْمَاعِيلَ بن راهيم قال : حَدَنْنَا عَليٰ بْنُ حَفْص» قال : 
حَدَّئَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عمُرو»› عَنْ مجاهد» قال : کیب میک صاش في انل كله بار 4 : 
قال : گان بثو إسرَائِيلَ لهم الْتِضصَاص » وَلَِسَ عَلَيهِمْ الذي ازل الله عَرّ وَجَلَ عَلْبهمُ 
الدَيَةٌ فَجَعَلْهَا عَلَى هَذٍِ لام تخفيقًا عَلَى ما كَانَ عَلى بَنِي إِسْرَائِيلَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) : هو المعروف أبوه 
بابن عَليّة البصريّ» نزيل دمشق» وقاضيهاء ثقة ]١١[‏ من أفراد المصئّف . 

و«علىَّ بن حفص» المدائنيّ» نزيل بغداد» صودقٌ [9] . 

ا علي بن حفص أحب إليّ من ' شبَابة . 00 
شيابة» TY‏ ل لو سراي 
وكذا قال النسائى . وقال ابن المدينىّ» وأبو بكر بن أبى شيبة ) وأبو داود: ثقة. وقال 
ابن أبي حاتم : سالك ا عنه؟ فقال: صالح الحديث» يكتب حديثه» ولا يُحتجٌ به. 
روى له مسلمء وأبو داود» والمصتف› والترمذيٰ› والمصتف› وله عنده هذا الحديث 


و«ورقاء بن عَمَّر): هو اليشكريٌ» أبو بشر الكوفيّ» نزيل المدائن» ڈوف في 
حديثه عن منصور لين [۷] 8577/79 . واعمرو»ء و«مجاهد» هما المذكوران فى السند 
اا 

والحديث من أفراد المصنّف» وهو من مرسل مجاهد» وقد تقدّم في الرواية السابقة 
أن ابن غيينة وصله بذكر ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهماء وهو أثبت أصخاب غمرو 
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ابن دينار» فروايته هي المحفوظة» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاحء ما استطعتٌء وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكّلت» وإليه 


4 
انبب) . 


۸- (الْأَمْرُ بِالْعَفُو عَن الْقَصاص) 


6- (أَخْيَرَنًا إِسْحَاقٌ_بْن إبرَاهِيم» قال : ْنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء قَالَ: حَدَثَنَا عبد 
الله وَهُوَ ابْنُ بكر بْنِ عَبْدِ الل اْمُرَنيُ عَنْ عَطاءِ ن ابي مَيِمُونَة عن أَنْسء قَالَ: أني 
رَسُولَ الل بي في َصَاص› ا 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

/۲ ]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه الحنظليّ الروزي» ثقة ثبت حجة‎ -١ 
0 

"- (عبد الرحمن) بن مهدي العنبري مولاهم البصريّ» ثقة ثبت إمام [4] 494/47 . 

۳- (عبد الله بن بكر عبد الله المزني) البصريّ. صدوقٌ [۷] . 

قال ابن معين: صالح . وقال ابن معين في رواية عنه» والنسائيّ : ليس به بأس . وقال 
الدار قطني : ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». روى له أبو داودء والمصتّف» وابن 
ماجه» وله عندهم هذا الحديث : 

-٤‏ (عطاء بن أبي ميمونة) البصريٌء أبو معاذ» واسم أبي ميمونة مَنِيع» ثقة رُمي 
بالقدر [5] 50/5١‏ . ش 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه٦/ ٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(هنها)*' أده مو انات امف رة الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» ٠‏ غير عبد الله بن بكر فقد تفرد به المصنف» وأبو داودء وابن ماجه» 
وهو صدوق. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه. فمروزيٌ . (ومنها): أن فيه 
أنسَا كه من المكثرين السبعة» وآخر من مات من الصحابة بالبصرة. والله تعالى 


أعلم . 


- (الْأمْرٌ بالعَمّو عَن القصاص) - حديث رقم VA‏ 


شرح الحديث 

(عَنْ أنّس) كلك » أنه (قَالَ: أَتِي) بالبناء للمفعول (رَسول الله ية في قَصاص» َأمَرَ 
فيه بِالْعَفُو) أي أمر شفاعة» لا أمر حتم» وقضاء. وفي الرواية التالية: «ما تي انب وله 
في شيء فيه قصاصٌ» إلا أمر فيه بالعفو». قال في «النيل»: والترغيب في العفو ثابت 
بالأحاديث الصحيحية» ونصوص القرآن الكريم» ولا خلاف في مشروعيّة العفو في 
0 5 وقع الخلاف فيما هو الأَوْلَّى للمظلوم» هل العفو عن ظالمهء أو ترك 
العفو. 

قال الجا عفا الله تعالى عنه: لا شك أن العفو هو الأولى؛ لنصوص الكتاب» 
والسنة» قال الله تعالى : #هَمَنْ عا َمل كلَمرمُ عَلَ مو الآية [الشورى: »]4٠‏ وقال 
سبحانه وتعالی : ومن صب وَعَفَرَ إِنَّ ذلك لمن عَرْر الور [الشورى : 147» وقال عر 
وا لوَالضُلبُ ك4 الآية [النساء:۸١۱]»‏ وقد أخرج مسلم رحمه الله تعالى في 
E E SEE‏ أبي هريرة ته عن رسول الله بي قال: «ما نقصت صدقة من 
مال» وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد للّه إلا رفعه اللّه». واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲۸/ ٤۷۸٥‏ و1 -٤۷۸‏ وفى «الكبرى» ۲۷/ 59486 و1985 . 

وأخرجه (د) في «الديات» ٤٤۹۷‏ (ق) في «الديات» ١197‏ (أحمد) في «)باقي مسند 
المكثرين» ۱۲۸۰ و1777 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا» ونعم 1 

5- (أَخْبَرَ مُحَمدُ بْنُ بَشّارٍ قال : حَدَنَنَا عبد الرخمَن بن مَهَدِي» وُر بن أَسَدِء 
عفان بی نل 1 حَدََنَا عَبْدُ الله بن بكر الْمُرَنيْء كَالَ: حَدَلنَا عَطاءُ بن أبي 
مَيْمُونّة وَل أعَلَمُهُ إل عَنْ انس بن مالك› قال : «مَا ي اللي کل في شَيْءِ فيه 
قِصَاصٌء إلا أَمَرَ فيه بِالْعَفُوه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير عبد 
الله بن بكر كما سبق في ترجمته في السند الماضي . 
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وقوله: «ولا أعلمه إلا عن أنس الخ» هذا الشكُ في هذه الرواية لايضرٌ بصخة 
الحديث» فقد تقدم عن إسحاق بن راهويه من دون شك» وتابعه موسى بن إسماعيل 
التبوذكي عند أبي داود- 4587- عن عبد الله بن بكرء فرواه بالجزم» فتنيّه . 
والحديث صحيح» وقد سبق بيانه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
RR‏ 
2 يان 


4 (كل يوذ مِنْ قَاتِلٍ الْعَمْدٍ 


اليه ذا عَمَا وَلِْ الْمَفْنُولٍ عن 
الْقَوَدِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «الدية» بالرفع نائب فاعل «يؤخذ»: أي هل 
یشرع أخذ ولي المقتول الدية إذا عفا عن القصاص» والجواب: : نعم يؤخذ؛ لحديث 
الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 1 

۷۷ - (أَخبَرنا مُحَمدُ بن عَبْدِ الرّحْمَنٍ بن أشعَك» قال : حَدَّنَنا بُو مُسْهِرِ؛ قال : 

حَدَثنَا | إِسْمَاعِيلٌ -وَهُوَ ابن عَبِدٍ الله بن سَمَاعَة- قَالَ: أَنْبأنا الْأوْرَاعِيْ » قال أخبرني 
يَحْتَى» قال : حَدَئَنِي أَبُو سَلَْمَكَ قَالَ: : حَدَئنِي أَبُو هْرَيِرَة قال : قَالَ رَسُوَلُ الله ككل : «مَن 
قل لَه تب mT‏ إا أن يُقَادَ وَإِمّا أَنْ يُفْدَى»). 
رجال هذا الإسناد: 

o‏ ل العجليّ» أ 
بكر الدمشقيّء إمام الجامع» ثقة ]١١[‏ . 

قال النسائي» ومسلمة: ثقة. وقال أبو سليمان بن رّبر» عن ابن ملاس : تُوفَى سنة 
(157ه) تفرّد به المصتف» وله عنده في هذا الكتاب حديثان فقط : هذاء وفي «كتاب 
الزينة» -٠٠۸١ /١١‏ حديث أبي ذر تله . مرفوعًا: «إن أحسن ما غيّرتم به الشيب 
الحتاءء والكتم». 

۲- (أبو مُسهر) عبد الأعلى بن مُسهرء العّسَاني الدمشقيّ» ثقة فاضلٌ» من كبار 
[١٠]ه/50:‏ . 


4 (هَل يُوْحَدٌ مِنْ قال الْعَمْدٍ الدية» . . . - حديث رقم 41/1 


“م سے 

*- (إسماعيل بن عبد الله بن سَمّاعة) العدّويّ» مولى آل عمر الرمليّ» ثقة ۸[1] 
“ا . 

4 - (الأوزاعى) عبد الرحمن بن عمروء أبو عمرو ثقة جليل فقيه [۷] 07/40 . 

هو اک بن أن کر اا أبو نصر البصري الثقة الثبت [5] ۲٤/۲۳‏ . 

”- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدني الثقة الثبت الفقيه [۳] ١/١‏ . 

۷- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١1/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين إلى يحيى» وهو 
بصري» والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» فيه أبو هريرة ته 
أكثر من روى الحديث فى دهره» روى )٥۳۷٤(‏ من الأحاديث» وفيه أبو سلمة أحد 
ا واا اغ 

شرح الحديث 

عن أبى هريرة كلك أنه قال : (قَالَ رَسُولُ الله كي : «مَنْ قُبِلَ لَهُ قَتِيل) ببناء الفعل 
للمفعول: أي من قتل له قريبٌ» كان حيّاء فصار قتيلًا بذلك القتل (فَهُوَ بير الَظَرَيْنِ) 
أي هو مخيّر بين النظرين» يختار منهما ما يشاء» ويرى خيرًا له. 

ووقع عند البخاريٌ في «كتاب العلم» بلفظ : «ومن فقتل فهو بخير النظرين»» قال في 
«الفتح»: وهو مختصرء ولا يمكن حمله على ظاهره؛ لأن المقتول لا اختيار له» وإنما 
الاختيار لوليه» وقد أشار إلى نحو ذلك الخطابي. ووقع في رواية الترمذي: «فإما أن 
يعفوء وإما أن يقتل»» والمراد العفو على الدية» جمعا بين الروايتين» ويؤيده أن عنده فى 
حديث أبي شريح : «فمن قُتِل له قتيل بعد اليوم» فأهله بين خيرتين: إما أن يقتلواء أو 
يأخذوا الدية»» ولأبي داود» وابن ماجه» وعلقه الترمذي من وجه آخرء عن أبي 
شريح» بلفظ : «فإنه يختار إحدى ثلاث : إما أن يَقنَضّء وإما أن يعفوء وإما أن يأخذ 
الدية» فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه)”'': أي إن أراد زيادة على القصاص» أو الدية. 

(إِمَا أَنْ يُقَاد) بالبناء للمفعول: أي يُقتل القاتل لأجله (وَإِمَا أن يُفْدَى) بالبناء للمفعول 
أيضًا: أي يعطى الفدية» وهي الدية. ولفظ البخاري : «إما أن يُودَى»)- بسكون الواو-: 
أي يُعطِي القاتل» أو أولياؤه لأولياء المقتول الديةة. ووقع في رواية عنده في «العلم» 


)١(‏ تقدم أن حديث أبي شريح هذا ضعيف» فلا تغفل. 


4 ن اله ع 5 ا A‏ -. 
تتح ۳4 


بلفظ : «إما أن يُعقل» بدل «إما أن يودي»» وهو بمعناه» والعقل الدية. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث اختصره المصتف رحمه الله تعالى هناء 
وقد ساقه مطولا في «كتاب العلم» من «الكبرى» ۳/ ٤۳٤-٤۳٤‏ رقم 086005- فقال : 

أنبأنا العبّاس بن الوليد بن مزيد» قال: أخبرنى أبى» قال: حدثنا الأوزاعئ. 

وأنبأنا مُحَمْدُ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَن بْن أَشْعَتَء قَالَ: دیا أو مُسْهِرء كَالَ: حَدكا 
اال وهو ابن ماف كال + حدقا وزرا فال جاک بشي ون أبن حي 
E Jb‏ لصم ةا لت حلي 
رجلا فق كن الث بقل ل ن الام فبلغ ذلك رسول الله ياء فقامء فقال: 
«إن الله حبس عن مكة الفيل» وسَلَط عليها رسوله والمؤمنين» وإنها لم تحل لأحد 
قبلي» ولن تحل لأحد بعدي» وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام» 
لا يُعضّد شجرهاء ولا يُختلى شوكهاء ولا يَلتَقِط ساقِطتها إلا منشد» ومن قُتل له قتيل» 
فهو بخير النظرين: إما أن يُقادء وإما يُفدَّى»ء فقام رجل من أهل اليمن» يقال له: أبو 
شاه» فقال: يا رسول الله اكتبوا لي» فقال رسول الله اة : «اكتبوا لأبي شاه»» ثم قام 
العبّاس» فقال: يا رسول الله إلا الإذخرء فإنما نجعله فى مساكننا وقبورناء فقال رسول 
الله ل : «إلا الإذخر». ۰ 

وبنحوه ساقه البخاريّ رحمه الله تعالى في «كتاب الديات» من «صحيحه)» فقال: 

حدثنا أبو نعيم» حدثنا شيبان» عن يحيى » عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن خزاعة 
قتلوا رجلا -وقال عبدالله بن رجاء- حدثنا حرب» عن يحيى» خدئنا أبو سلمة» خدثنا 
أبو هريرة» أنه عام فتح مكة» قتلت خزاعة رجلاء من بني ليث بقتيل لهم في الجاهليةء 
فقام رسول الله با فقال: «إن الله حبس عن مكة الفيل» وسَلّط عليهم رسوله باز 
والمؤمنين» ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي» ألا وإنما أحلت لي 
ساعة من نهارء ألا وإنها ساعتي هذه حرام» لا يُخْتَلى شوكهاء ولا يُعضّد شجرهاء ولا 
يَلتَقِط ساقطتها إلا منشد» ومن قُتل له قتيل» فهو بخير النظرين: إما يُودَىء وإما يُقاد؛, 
فقام رجل من أهل اليمن» يقال له: أبو شاهء فقال: اكتب لي يا رسول اللّهء فقال 
رسول الله ي: «اكتبوا لأبي شاه»» ثم قام رجل من قريش» فقال: يا رسول الله إلا 
الإذخرء فإنما نجعله في بيوتنا وقبورناء فقال رسول الله ية: «إلا الإذخر». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 


£۷۸۷ (هَل يُوْحَدٌ من قاتل الْعَمْدِ الديةء . . . - حديث رقم‎ ٠4 


1١ه‎ 


حديث أبي هريرة ته هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -9؟/ ٤۷۸۷‏ و۷۸۸٤‏ و494لا5- وفى «الكبرى» 1۹۸۷/۲۸ و۹۸۸٦‏ 
و1۸4 . وأخرجه (خ) في «العلم» ١١١‏ و«اللقطة» 64 و«الديات» 188٠‏ (م) في 
«الحج» 100 )د( «الدیات» ه0٠55‏ (ت) في «الدیات» ٠٤٠١١‏ (ق) في «الديات» 
86 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 7٠١١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى ا 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة أخذ الدية من 
قاتل العمد إذا عفا ولي الدم عن القصاص .(ومنها): أن ولي الدم يُخْيّر بين القصاص 
والدية» واختلف إذا اختار الدية» هل يجب على القاتل إجابته» فذهب الأكثر إلى 
لته رغ الك لا يتحت إل رضي 'القاتل : (ومتها):" آنه ادل قول امن فل له 
قتيل) على أن الحق يتعلق بورثة المقتول» فلو كان بعضهم غائباء أو طفلاء لم يكن 
للباقين القصاص» حتى يبلغ الطفل» ويقدم الغائب. (ومنها): أنه استُدِلَ به على أن 
المخير في القود» أو أخذ الدية هو الولي» وهو قول الجمهورء وقرره الخطابي بأن 
العفو في آية : لمن عن لم مِنْ َيه سىء الآية [البقرة:۱۷۸]ء يحتاج إلى بيان؛ لأن 
ظاهر القصاص أن لا تبعة لأحدهما على الآخرء لكن المعنى: أن من عفي عنه من 
القصاص إلى الدية» فعلى مستحق الدية الاتباع بالمعروف» وهو المطالبة» وعلى القاتل 
الأداء» وهو دفع الدية بإحسان. 

وذهب مالك» والثوري» وأبو حنيفة» إلى أن الخيار في القصاصء أو الدية للقاتل» 
قال الطحاوي: والحجة لهم حديث أنس تنك في قصة الربيع عمته» فقال النبي بل : 
«كتاب الله القصاص»» فإنه حكم بالقصاص» ولم يخيرء ولو كان الخيار للولي 
لأعلمهم النبي بء إذ لا يجوز للحاكم أن يتحكم بمن ثبت له أحد شيئين بأحدهماء 
من قبل أن يُعلمه بأن الحق له في أحدهماء فلما حكم بالقصاص» وجب أن يُحمّل عليه 
قوله : «فهو بخير النظرين»: أي ولي المقتول مخيرء بشرط أن يرضى الجاني أن يغرم 
الدية . 

وتعقب بأن قوله يي : «كتاب الله القصاص)»» إنما وقع عند طلب أولياء المجني عليه 
في العمد القود» فأعلم أن كتاب الله نزل على أن المجني عليه إذا طلب القود أجيب 


)١(‏ ليس المراد فوائد سياق المصتّف» فحسبُء بل فوائد الحديث بطوله» كما أوردته من «صحيح 
البخاري»› فتنبه . 


کے ديك شرح سنن النسائي - كتاب القَسَامَةٍ 
إليه» وليس فيه ما ادعاه من تأخير البيان. 

واحتج الطحاوي أيضا بأنهم أجمعوا على أن الولي لو قال للقاتل : رضيتٌ أن تعطيني 
كذا على أن لا أقتلك» إن القاتل لا يجبر على ذلك» ولا يؤخذ منه كُرهاء وإن كان 
يجب عليه أن يَحقِن دم نفسه. وقد تقدم البحث بأتمّ من هذا في المسألة السابعة من 
المسائل المذكورة في حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قبل باب فارجع إليه 
تزدد علما. ٠‏ 

(ومنها) : ما قاله المهلب وغيره: يستفاد من قوله: «فهو بخير النظرين» أن الولى إذا 
سئل في العفو على مال إن شاء قبل ذلك» وإن شاء اقتص» وعلى الولي اتباع الأَؤلى 
في ذلك» وليس فيه ما يدل على إكراه القاتل على بذل الدية. 

۰ (ومنها): أنه استَدَّل به الجمهور على جواز أخذ الدية في قتل العمد» ولو كان غِيلّة 
وهو أن يَخدّع شخصا حتى يصير به إلى موضع حَفِي فيقتله» خلافا للمالكية» وألحقه 
مالك بالمحارب» فإن الأمر فيه إلى السلطان» وليس للأولياء العفو عنه» وهذا على 
اة في أن حد المحارب القتل» إذا رآه الإمام» وأن «أو» في قوله عز وجل: أن 
ملوأ أو يُصَكَلْبوا أو تقَطَلمَ يريه وَأَرْجُلُهُم يِن خف أو ينوا يس الْأَرْض» الآية 
[المائدة: ۳۳] للتخيير» لا للتنويع. 

(ومنها): أن من قتل متأوّلَا كان حكمه حكم من قتل خطأء في وجوب الدية؛ لقوله 
ا : «فإني عاقله»» ووجه ذلك أنه َا إنما قال هذا فيمن قتل من خزاعة رجلا من بني 
ليث» وإنما قتله متأولا جواز ذلك» حيث قتل منهم في الجاهلية قتيلًا. 

(ومنها): أنه استَدَلَ به بعض المالكية على قتل من التجأ إلى الحرم» بعد أن يتل 
عمذاء خلافا لمن قال: لا يُقتل في الحرم» بل يُلجأ إلى الخروج منه» ووجه الدلالة أنه 
يكو قاله في قصة قتيل خزاعة» المقتول في الحرم. (ومنها): أن القَّوّد مشروع فيمن 
قتل عمذاء ولا يعارضه ما ذكر من حرمة الحرمء فإن المراد به تعظيمه لتحريم ما حرم 
اللّهء وإقامةٌ الحد على الجاني به من جملة تعظيم حرمات الله“ . وقد تقدم شيء من 
هذا في «كتاب الحج)» في -۲۸۷٤ /۱٠١‏ باب «حرمة مكة)» و-۱۱۱/ ١۲۸۷-باب‏ 
«تحريم القتال فيه». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. , : ٠‏ 

- (أخْبَرَنَا الْعَبّاسُ بْنُ الْوَلِيدٍ بن مَرْيَدَ قَالَ: أخبرني أبي. قَالَ: حَدَتَنا 


)0غ( راجع «الفتح٠ ١90-815‏ . 


. . - حديث رقم ٤۷۸۹‏ 


4ع - - هَل يول مق قاتل الْعَمْدِ الدية» : 


1١ 


هُرَيْرَة و ل الا لا إن أذ قاد 7 


أن يُفْدَى)). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «العباس بن الوليد بن مزيد)- به بجح ال وسكون 
الزاي» وفتح التحتانيّة- : هو البيروتيّ» WIVES‏ . ولأبوه»): هو 


الوليد بن مَرْيد الْعُذْريّء أبو العبّاس البيروتيّ» ثقة ثبت قال النسائيّ : كان لا يُخطىء» ولا 
يُدَلسن 133 110711756 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

8- أأْخْيَرَنَا أَحْمَدُ بن إِبْرَاهِيِم بن مُحَمَّدِ قَال: ٠‏ آنا ابن عَائِذِء قال: حدما 
خی هو ابْنُ حَمْرَة- قَالَ: حَدَثَنَا الْأَورَاعِيُ » قَالَ: حَدَلنَا يَهِى بی أبي كَثِير» قال 
حَدَننِي بُو سَلَمَة: أَنّ رَسُولَ الله ي كَالَ: «مَن قُيِلَ لَه قَتِيلُ»؛ مُرْسَل) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اأحمد بن إبراهيم بن محمد : : هو ابن عبد الله بن 
بكار بن عبد الملك بن الوليد بن بُسْر بن أرطاة» أبوعيد الملك انسر ى7 
۱1 من أفراد المصئّف . و«ابن عائذ»: هو محمد بن عائذ الدمشقيّ» أبو أحمدء 
O a RR o e‏ 
عبد الرحمن الحضرميّ الدمشقيّ القاضي» ثقة رمي بالقدر [۸] ١548/5٠‏ . 

وقوله: «مرسل»: خبر مبتدإ محذوف: أي هذا الحديث مرسل؛ لكونه لم يُذكر فيه 
أبو هريرة تيه »> لكن هذه الرواية شادّة» كما قاله في «الفتح)-5١/89١-‏ ولفظه 
قوله: «عن أبي هريرة»: كذا للأكثر» ممن رواه عن يحيى بن أبي كثير» 
«الصحيحين»» وغيرهماء ووقع في رواية النسائيّ» مرسلاء وهو من رواية يحيى بن 

حمزة» عن الأوزاعيء وهي شاذة. انتهى. 

Ne‏ قد تبيّن مهذا أن الأكثرين على وصل الحديث» فقد 

فق إسماعيل بن عبد الله بن A‏ والز لابن مريك عند الضف فن الإسنادين 
الماضيين» والوليد بن مسلم عند الشيخين» ثلاثتهم عن الأوزاعيّ» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة تيه » فخالفهم يحبى بن حمزة» فرواه عن 
الزهري» عن يحيى» عن أبي سلمة» عن النبيّ كله مرسلا. 

والحاصل أن مخالفة يحيى بن حمزة لهؤلاء الأثبات لا يضرٌ بصخة الحديث» ولذا اتفق 
الشيخان على تخريجه» فتبضّر . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 


«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننت)». 


- (أَخَبَرَنا إِسْحَاقُ بن إبْرَاهيمء قَالَ: حَدَئَنَا الْوَلِيدُء عَن الْأَورّاعِيّ» كَالَ: حَدَثَنِي 
حِصنٌ» قال : حَدَئِي أَبُو سَلْمَةَح وَأنبأتا الْحْسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِْء قَالَ: حَدَتَنَا الْوَلِيدُء قَالَ حَدَّكَنا 
اراي ٿال : حَدَثَنِي جضن أنه سَمِعَ أبَاسَلَمَة بُحَدّتُ عن عَائْضَة أن رَسُولَ الله لاء 
قَالَ: «وَعَلَى الْمُقَِْلِينَ أن يَنحَجِرُواء الْأوَلَ فَالأَوّلَ» وَإِنْ كَانتِ امْرَأة). 
رجال هذا الإسناد: سبعة : 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المذكور قبل باب. 

؟- (الحسين بن حُريث). الخزاعي» أبو عمّار المروزيّ» ثقة ]٠١[‏ 07/545 . 

(الوليد) بن جل لرن راه ابي الي اال هة الكل ر 
التدليس والتسوية [۸] 505/60 . 

4- (جصن)- بكسر الحاء» وسكون الصاد المهملتين» ثم نون- ابن عبد الرحمن» 
ويقال: ابن محص التَرَاغْمِيَ- بفتح المثناة» ثم راء» ثم معجمة مكسورة» ثم ميم 
خفيفة- أبو حذيفة الدمشقىّ» مقبول [۷] . 

قال في «تهذيب التهذيب؛ 0١‏ زرَوَى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وعنه 
الأوزاعي» قال أبو حاتم » ويعقوب بن سفيان: لا أعلم أحدا رَوَى عنه غير الأوزاعي» 
وقال أبو تم : لا أعلم أحدا نسبه. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: هو حصن 
ابن عبد الرحمن» جد سَلمَةَ بن العَيّار. وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي» عن ابن 
المديني: هو حصن بن مِخْصّن. وقال الدارقطني: شيخ يعتبر به.. وقال ابن القطان لا 
يعرف حاله. تفرّد به المصتف» وأبو داود ذا الحديث فقط . 

[تنبيه]: هذا الذي ذكرته من ضبط «حصن» مكبّرًا هو الصواب» كما فى «تحفة 
الأشراف» 2745/١7‏ وهو الذي في «سنن أبي داود» رقم ٠ . ٤0۲۷‏ 

ووقع في جميع نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» التي بين يدي بدله : «خصين) مصغْرّاء 
وهو غلطء فتنبه . 


- (حَمْوُ السَسَاء عن الدَّم) - حديث رقم ٤۷۹١‏ 


۳۹ 


ه- (عائشة) رضى الله تعالى عنهاه/ 5 . والباقيان تقدّما في الباب الماضي . واللّه 
تعالى أعلم . 

(عَنْ عَائْشَةَ) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما (أنَّ رَسُولَ الله ية قال: وَعَلَى 
الْمُْتَلِينَ) بكسر التاء الثانية» اسم فاعل من اقتتل» أراد بهم أولياء القتيل» والقاتل» 
ا ا قن أن كوت ف الل هينا أن طا 
أو لاء الق امو د الْقَتَلّهَ فينشا ب | ب والقتال؛ لأ ذلك. فهو - 
ولي 3 فيمتتع بینم 5 اا 
متتل » اسم فاعل من اقْتَثَلَ فجعلهم مقتتلين لما ذكرنا. 

قال: ويحتمل أن يكون الرواية بنصب التاءين» 0 المفعول» يقال: اقتْتِلَء فهو 
مُقَتتلِ؛ “غير أن هذا تسمل أكثرء ننن قله الح انتهى 

(أَنْ يَنْحَجرُوا) بحاء مهملة» > ثم جيم ثم زاي: ا ويكموا عن القود بعفو 
أحدهم . وقال في «النهاية) -56/1-: معنى (أن ينحجزوا : أي يكمّوا 0 
من ترك شيئًاء فقد انحجز عله » والانحجاز مطاوع حجزه: إذا مئعه ) والمعنى: أن 
لورثة القتيل أن يعفو عن دمهء رجالهم ونساؤهمء أيهم عفا- وإن كانت امرأة- سقط 
القود» واستحقّوا الدية. انتهى . 

وقال أبو داود فى «سننه» بعد ذكر ا ما نصّه: قال أبو داود: «ينحجزوا»: 


يكفوا عن القوّد. وفى نسخة: قال أبو داود: يعنى أن عفو النساء ذ DEY LC‏ 
كانت إحدى الأولياءء وبلغنی عن أبى غبيد» قال : «ينحجزوا): يكفو ل عن القتل . 
انتهى . 


(الْأَوَلَء كَالْأَوْلَ) أي الأقربء فالأقرب» قال فى «النهاية؛ :-740/١‏ وبعض 
الفقهاء يقول: إنما العفو والقَوَدُ إلى الأولياء من الورثة» لا إلى جميع الورثة» ممن ليسوا 
بأولياء.. انتهئ. 

(وَإِنْ كانت امْرَأَةُ) كلمة «إن» وصليّة . قال الخطابيّ : شیر أنة يقتلن وجل + وله 
ورثة» ن ونساء» فأيهم عفاء وإن كان امرأة» سقط القودء وصار ديّة. انتهى. 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: وقد رُوي «الأول» فالأول»» وروي : 
«الأْلىء فالْأوْلّى»- بفتح الهمزة: أي الأقرب» فالأقرب» وهو أولى» وبه يتبيّن معنى 
الحديث» وأصل 0 المنعء ومنه الحاجز بين الشيئين» و«ينحجزوا»: مطاوع 
حجزته» فانحجزء وهو يدل على حاجز بينهم» وهو عفو من له الدم. فإنه إذا عفا 
وجب عليهم أن ينحجزوا؛ لأن صاحب الدم قد عفا» وهذا العفو لحقّ يستحقه الأَوْلّى» 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 
حت ١١‏ - 


فالأؤْلّى من المقتول» وإن كان امرأةٌ» فإذا عفت. وهى أولى بالمقتول» فقد حجز 
وها ينيع ولا يجوز للرجال: الأباعت: بعد ذلك الطب بكم رقد غفا عله الاين 
منهم» فقد اتضح بحمد الله- وجهه» وأسفر صبح معناه. 

وعلى هذاء فيكون «الأولى» فالأولى» فاعل فعل دل عليه المذكور: أي يَحجُز بينهم 
الأولى» فالأولى» وإن كانت امرأة» وترجمة أبى داود تُشعر بهذا. انتهى «تهذيب السئن» 
٠ . 12-١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجمة أبي داود» هي نفس ترجمة المصتف رحمهما 
الله تعالى» ونضّها: «باب عفو النساء عن الدم». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

عديف عا رقي الا ا ات لجهالة حصّن» كما سبق آنقًا فى 
: ٍ 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳۰/ 549/89- وفى «الکبری» 5940/79 . وأخرجه (د) فى «الديات» 
٠ . ۸‏ / 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في جواز عفو النساء عن القصاص : 

قال الإمام الخطابيّ رحمه الله تعالى : قد اختلف الناس في عفو النساءء فقال أكثر 
أهل العلم : عفو النساء عن الدم جائزء كعفو الرجال. وقال الأوزاعيّ» وابن شَبرّمة: 
ليس للنساء عفوٌ. وعن الحسن» وإبراهيم النخعي: ليس للزوج» ولا للمرأة عفو في 
الدم. انتهى «معالم السئن» ۳٤٤/١‏ . 

وقال الموفق رحمه الله تعالى : أجمع أهل العلم على إجازة العفو عن القصاصء وأنه 
أفضل » والأصل فيه الكتاب» والسنةء أما الكتاب: فقول الله تعالى» في سياق قوله: 
گیب یگ صاش ف التَتلّ4-: من عب لم ين او کی“ كالم بالمتروف وام ركد 
اخسن 4 [البقرة:۱۷۸]» وقال تعالى : # ركا عم فبا 8 ألتفس بالتفس) - إلى 
قوله : لوَالْجْرحَ قصاص هَمَن تَصدّف به هَهْوّ رة 4 [المائدة :45]. 

قيل في تفسيره: فهو كفارة للجاني» يعفو صاحب الحق عنه. وقيل: فهو كفارة 

وأما السنة : فإن أنس بن مالك كيك » قال: «ما رأيت رسول الله َلْْ رُفع إليه شيم 


41/4١ لعفو الشََاءِ عن الدّم) - حديث رقم‎ -٠ 
س‎ ١ 


فيه قصاص» إلا أمر فيه بالعفو»» رواه أبو داود» والنسائيئ» وقد تقدم قبل باب أنه 
حديث صحيح. وفي حديثه في قصة الرُبَيّع بنت النضر» حين كسرت سن جارية» فأمر 
النبي بيا بالقصاص» فعفا القوم . 

إذا ثبت هذا فالقصاص حق لجميع الورثة» من ذوي الأنساب والأسباب» والرجال 
والنساء» والصغار والكبار» فمن عفا منهم صح عفوه» وسقط القصاص» ولم يبق لأحد 
إليه سبيل . 

وهذا قول أكثر أهل العلم» منهم: عطاء» والنخعي» والحكمء وحمادء والثوري» 
وأبو حنيفة» والشافعي» وروي معنى ذلك عن عمر» وطاوس» والشعبي . 

وقال الحسن» وقتادة» والزهري» وابن شُبْرمة» والليث» والأوزاعي: ليس للنساء 
عفوء والمشهور عن مالك : أنه موروث للعصبات خاصة» وهو وجه لأصحاب 
الشافعي؛ لأنه ثبت لدفع العار» فاختص به العصبات» كولاية النكاح» ولهم وجه 
ثالث» أنه لذوي الأنساب» دون الزوجين؛ لقول النبي كلِهِ: «من فيل له قتيل» فأهله 
بين خيرّتين بين أن يقتلواء أو يأخذوا العقل». وأهله ذوو رحمه. 

وذهب بعض أهل المدينة إلى أن القصاص» لا يسقط بعفو بعض الشركاء» وقيل : 
هو رواية عن مالك؛ لأن حق غير العافي لا يرضى بإسقاطه» وقد تؤخذ النفس ببعض 
النفس» بدليل قتل الجماعة بالواحد. 

واحتجٌ الأولون بعموم قوله كَِهِ: «فأهله بين خيرتين»» وهذا عام في جميع أهلهء 
والمرأة من أهله» بدليل قول النبي كِهِ: «من يعني من رجل يبلغني أذاه في أهلي» 
وما علمت على أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراء وما كان 
يدخل على أهلي إلا معي»» يريد عائشة رضي الله تعالى عنهاء وقال له أسامة: 
يا رسول الله أهلك» ولا نعلم إلا خيراء متف عليه. 

وروی زيد بن وهب أن عمر که أ برجل قتل قتيلا» فجاء ورثة المقتول ليقتلوه» 
فقالت امرأة المقتول» وهي أخت القاتل: قد عفوت عن حقي» فقال عمر: الله أكبر 
عَعَق الققيا واف ارو 

وفي رواية عن زيد» قال: «دخل رجل على امرأته» فوجد عندها رجلاء فقتلهاء 


/4 هو حديث صحيح» وأما عزوه إلى أبي داود» فمحل نظرء وقد قال الحافظ في «التلخيص»‎ )١( 
رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن الأعمش» عن زيد بن وهب به» ورواه البيهقيّ من حديث‎ ٠ 
. ۲۸۰-۲۷۹/۷ زيد بن وهب» وزاد: «فأمر عمر لسائرهم بالدية» . انظر «إرواء الغليل»‎ 


ورَوَى قتادة: «أن عمر ليه رفع إليه رجل قتل رجلاء فجاء أولاد المقتول» وقد 
عفا بعضهم» فقال عمر لابن مسعود: ما ت كر كايا إنه قد أُخرِرٌ من القتلء > فضَرّب 
على كتفهء وقال تیف ملىء علما”" © انتهى «المغنى» ٥۸۲-١۸١ /١١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ES‏ ارج متهي له لرن 
من أن العفو عن القصاص يصحخ ء من النساءء كما يصح من من الرجال؛ لوضوح أدلتى 
كما سبق توضيحه آنقّاء فإذا حصل العفو من بعض الورثة ولو كانت امرأة فقد سقط 
القصاص» وثبتت الدية. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

اريك إلا الإصلاح» ما استطعتٌء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء» وإليه 
ا 


"١‏ (بَابُ مَنْ قُيِلَ بحر أو 


سَوْطِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «قُتِلَ) بالبناء للمفعول: أي باب ذكر الحديث 
الال على حكم المقتول بحجرء أو سوط . واللّه تعالى أعلم بالضوانية. 

۱- - (أَخْبَرنَا هَل بْنْ لعٍ ِن هلال كَالَ : دتا سَعِيدٌ ُن سُلَيِمَانَء كَالَ: أنبأنا 
سَلَيمَانُ بْنُ كَثِيرِء قال : حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ ديتار» عَنْ طاوس» عَنِ ابن عَبّاسِء قَالَ: قَالَ 
رول الله 4ل : «مَنْ فيل في عِمَُاء أو رِميَاء َكُونُ بَِتَهُمْ بحَجَر» ارو أو بعَضَاء 
كَعَقلَهُ عَقْلُ حط وَمَنْ تل عَمْدَا فقَوَدُ يڍو من حال بيت وبيتة عليه لته الل 
وَالْمَلائكة» الاس أَجَعِينَ ‏ لا يُقْبَلُ منهُ صرف وَل عَذْلُ»)). 


(۱( وهو صحيح أيضاء أخرجه البيهقيَ ۹/۸ انظر «الإرواء؟ TAI /V‏ . 

(1) تصغير كنف بكسرء فسكون: وعاء أداة الراعي» أو.وعاة اقا التاجر . أفاده في «القاموس» . 

(۳) أخرجه الطبرانيَ في «المعجم الكبير» 0 وهو ضعيف؛ لانقطاعه» فإن قتادة لم يدرك 
عمر» ولا ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما 


41/4١ (يَابُ مَنْ فل بِحَجَرء أو سَوْط) - حديث رقم‎ -٠* ١ 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (هلال بن العلاء بن هلال) بن عمرو» أبن عمق الباهلي مولاهم الزن وهو 
صدوق [۱۱] ۱۱۹۹/۱۰ » من أفراد المصنف . 

۲- (سعيد بن سُليمان) الضبّىء أبو عثمان الواسطئ» نزيل بغداد البزّاره لقبه 
ی چ حاف عن کاو 49060 

-٣‏ (سليمان بن كثير) العبديّ البصريّ» أبو داود» أو أبو محمد» لا بأس به في غير 
الزهريّ [۷] 7007/04 . ١‏ 

5 - (عمرو بن دينار) الجمحي مولاهم المکي» ثقة ثبت ١65/١١7 ]٤[‏ . 

هك (إطازين) نه كهناة VT EEE TN‏ 

5- (ابن عباس) عبد الله ا الله تعالى عنهما ١/717‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

هة أنه من اساك المصنف» رحمةه الله الى وها أن رجاه كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه كما سبق آنمًا. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيَ» 
وفيه ابن عبّاس رضى اللَّه تعالى عنهما حبر الأمةء وبحرهاء أحد العبادلة» وأحد 
المكتزين الشيعة] كما فر مره واه ال اغ 

شرح الحديث 
۰ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قال رَسُولُ اللّهِ ي : «مَنْ قُيِلَ) 
ء للمفعول (في عِميَا) -بكسر العين المهملةء وتشديد الميمء والتحتانية 

0 : فِعْيلَىء من العَمَّى» كالرٌمُيّاء من الرمي» والْخِصَّيصَى» من التخصيص» 
وهي مصادرٌء والمعنى: أن يوجد بينهم قتيل يَعْمَى أمره» ولا يتبيّن قاتله. أفاده ابن 
الأثير ذ في «النهاية» /Y-‏ 0“ وقال: السبدي : قوله: «فى عِمَيَا» بكسر عين» فتشديد 
مب لقصو وا اوا ای :في ا یر ية لا يُدرى فيه القاتل» ولا حال 
قتلهء أو في ترام جرى بينهم » فوجد بينهم قتيل. | 

أو رِمّيَا) تقدم ضبطه آنمًا : أي في ترام (تَكونُ 2 أي بين القوم (بخجر» 3 
سَوْط َو بعضَاء فَعَقْلُّ) أي ديته» يقال : عقلت القتيل عَقُلا» من باب ضرب: إذا أذيت 
ديته. قال الأصمعيّ: سيت الدية عَفْلا؛ تسميةً بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تُعقل بفناء 
ولي القتيل» ثم كثّر الاستعمال حتى أطلق العَقْلُ على الدية» إبلا كانت» أو نَقْدًا. قاله 
الفيَوميَ (عَفْلُ خََطِ) أي يكون حكم ديته حكم دية المقتول خطأ. وفي رواية أبي داود: 
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«فهو خطأ) : أي فحمه حكم قتل الخطء فتجب الدية» دون القصاص (وَمَنْ قَتَلَ) بالبناء 
للفاعل (عَمْذَا فَقَوَدْ يَدِهِ) أيْ فعليه قود نفسه» أو فحكمٌ قتله قود نفسه. وعبر باليد عن 
النفس مجارًاء أو المعنى : فعليه قود عمل يده الذي هو القتل» فأضيف القود إلى اليد 
مجارًا (فَمَنْ حال بَيْتَهُ) أي بين القاتل (وَبَئنَهُ) أي بين القود , بمنع أولياء المقتول عن قتلهء 
بعد طلبهم ذلك» ولہ ا لدي عب د فإنه جائز» فقد تقدّم قبل 
بابين حديث أنس تله : : ما أتي النبي إل في شيء فيه قصاص» إلا أمر فيه بالعفو) 
(فَعَلَيهِ لَعْنَهٌ اللّه) أي طرده من رحمته (وَالْمَلَائِكَةِ) أي دعاؤهم عليه بأن يطرده الله تعالى 
عن رحمته (وَالئّاسٍِ) أي دعاؤهم عليه أيضًا بالطرد. والمعنى أنه يستحقّ ذلك» إن لم 
يعفو الله تعالى عنه. وقوله (أَجْمَعِينَ) تأكيد للملائكة» والناس. 

(لا يُْبّلُ) بالبناء للمفعول (مِنْهُ صَرْفٌ) قيل : معناه: توبة؛ لما فيها من صرف الإنسان 
نفسه من حال المعصية إلى حال الطاعة (وَلَا عَذْلُ) أي فداء» مأخوذ من التعادل» وهو 
التساوي؛ لأن فداء الأسير يساويه» والمراد التغليظ. والتشديد فيمن حال بين الحدودء 
وأمثالها. قاله السنديّ. 

وقال الخطابيّ : فسّروا العدل بالفريضة» والصرف بالتطوّع . انتهى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

عابت إبن خاي رفي الله الى هما ها شح 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳۱/ ٤۷٩۱‏ و47947- وفي «الكبرى» 1۹4۲/۳۰ و5497 . وأخرجه 
(د) 8 «الدیات» ٤٥۳۹‏ (ق) ف «الديات») ۲٣۳٣‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ار اله المضلف رخ الله ا وهو بيان حكم المقتول بحجرء أو 
سوط أو نحو ذلك في حال الترامي بالحجارة» ولم يعرف القاتل» وهو كونه في 
حكم الخطإء فتجب الدية» دون القصاص . (ومنها): بيان حكم من قَتَلَ عمدّاء وهو 
را E‏ الحيلولة ب بين أولياء القتيل» والقاتل لئلا يقتصوا منه . 
(ومنها): أن من فعل ذلك يستحقٌ 0 تغالى»-والملائكة: والتامن اجمعيمء وأن الله 
تعالى منه لا يُقبل عمله؛ لقبح صنيعه هذا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


4٠/41 لباب مَنْ َل بِحَجَر» أو سَوْطِ) - حديث رقم‎ -!* ١ 


ا جح 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا اقتتل فثتان فتفرقوا عن قتيل من 
إحداهما: 

قال الإمام الخطابيَ رحمه الله تعالى : اختلفوا فيمن تلزمه دية هذا القاتل» فقال مالك 
ابن ا ديته على الذين نازعوهم . وقال أحمد بن حنبل : ديته على عواقل الآخرين» 
إلا أن يذعوا على رجل بعينه» فيكون قسامة» وكذلك قال إسحاق . وقال ابن أبي ليلى» 
وأبو يوسف: ديته على عاقلة الفريقين الذين اقتتلوا معًا. وقال الأوزاعيَّ: عقله على 
الفريقين حميعاء إلا أن تقوم بيّنة من غير الفريقين أن فلانًا قتله» فعليه القصاص . وقال 
الشافعىَ : هو قسامة» إن ادّعوه على رجل بعينه» أو طائفة بعينهاء وإلا فلا عقل» ولا 
قود. وقال أبو حنيفة: هو على عاقلة القبيلة التي وُجد فيهم» إن لم يدع أولياء القتيل 
على غيرهم. انتهى «معالم السنن» 5/ 40" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما قاله أحمدء وإسحاق أقرب؛ لأن الظاهر 
أن الآخرين هم الذين قتلوه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ مُحَمَد بْنُ مَعْمَرِ قال : حَدََْا مُحَمدُ بْنُ كثِير» قال : حَدَّتَنَا سُلَيِمَانُ 
انِنُ کثير» عَنْ عَمْرِو بن دِينَاٍ عَنْ طاوُس» عَنِ ابْنِ عَبّاس» َرْفْعُهُ قَالَ: مَن فيل في 
عِميّة» أو رمْيةِ حجر وط ارما َعفلَهُ عَفَلُ الْخَطَلِ وَمَنْ َيِل عَمْذَا فَهُوَ قَوَدُ 
وَمَنْ حَالَ بيه َي عليه لَعْنَةُ الله وَالْمَلائكةء الاس أَجَعِينَ» لا يَقْبَلُ اللّهُ مله صَرْفًا 
وَل عَذْلا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وامحمد 
بن معمر): هو القيسيّ البحرانيّ البصريٌ» صدوق» من كبار [۱۱] ١879/0‏ من 
مشايخ الأئمة الستة» دون واسطة. 

و«محمد بن كثير» العبديّ أبو عبد الله البصريّ» ثقة» لم يصب من ضعَفه» من كبار 
]٠٠١[‏ 

وفي «تبذيب التهذيب» ۳/ 147: رَوَى عن أخيه سليمان» وكان أكبر منه بخمسين 
سنة» وعن الثوري» وشعبة» وإبراهيم بن نافع المكي» وهمام» وإسرائيل» وجعفر بن 
ماجمان الصيغي و و عنه البخاري» وأبو داود» وروى له الباقون بواسطة 
الدارمي› وعبد بن حميد» والذهلي» والحسين بن محمد البلخي» ومحمد بن معمر 
البٌخراني» وأحمد بن محمد بن المعلى الآدمي» وأبو حاتم» وأبو زرعة» وعلي بن 
المديني» ويعقوب بن شيبة » وأبو مسلم الكجي» ومعاذ بن المثنى» ويوسف بن يعقوب 


ظ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 
عع mm ۱١‏ > > کے 
القاضي» وغيرهم . قال ابن معين: لم يكن ثقة. وقال أبو حاتم : صدوق . وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: حدثنا عنه الفضل بن الحباب» مات سنة ثلاث وعشرين 
ومائتين» وكان له يوم مات تسعون سنة» وكان تقيا فاضلاء وكذا أرخه البخاري» وأبو 
داود» وابن أبي عاصم» وابن قانع › وزاد في جمادى الأولى» وقال: إنه ضعيف . وقال 
أحمد بن حنبل : ثقة لقد مات على سُنَةَ وقال مسلمة بن قاسم: لا بأس به. وقال ابن 
الجنيد» غن ابن معين: كان في حديثه ألفاظ» كأنه ضعفه» ثم سألت عنه؟ فقال: لم 
يكن لسائل أن يكتب عنه. وفي «الزهرة»: روى عنه البخارى ثلاثة وستين حديثا. روى 
له الجباعة د I‏ ذا لكان نالحد ع E‏ 
وقوله: «يرفعه»: أي يرفع ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما الحديث إلى النبئ اى 
وهذه الصيغة من صيغ الرفع حكمّاء قال في «ألفية الأثر» في تعداد صيغ الرفع حكمًا: 
وَهَكَذًا «َرْفَعُهُ وتيئميه» «رِوَايَةً) «َبَلْمْ به» ايَرْويه) 
وقوله: «في عِمَيّة؛ بكسر العين المهملة؛ وتشديد الميم» بعدها ياء مشذدة: أي في 
حالة غير متضحة» حيث لا يدرى القاتل» ولا حالة القتل. وقوله: «أو رمْيّة) هى فى 
الوزن كعمّيّة» ومعناها: الترامي بالحجارة» ونحوها. اا اا 
والحديث صحيح» وقد سبق بيانه في الذي قبله .. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
فإن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


5 


۲- (كَمْ ية شِبْهِ الْعَمْدِء وذِكرٍ 
الاختِلافٍ عَلَى أَيُوبَ في حَدِيثِ 
الْقَاسِم بن رَبِيعَةَ فيه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور: أن شعبة رواه عن أيوب» 
عن القاسم» عن عبد اللّه بن عمروء عن النبي َل متصلاء وخالفه حماد بن سلمة»› 
فرواه عن أيوب» عن القاسمء أن رسول الله ية خطب يوم الفتح» فأرسله» ثم هذا 
الاختلاف لا يضرٌ بصحّة الحديث» فإن الحكم في مثله لمن وصل» فشعبة إمام حافظ 


كد الا نفد اة اغ له ولا سكم مكل احماةين: هة فالخديت: متصل 
صحيح . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

11 (آ خْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ بشار» قال : دتتا عَبْدَ الرّحْمَن قَالَ: حَدَّنَنَا عة عَنْ 
يوب السختياني› عَنِ الاسم بْنِ رَبيعَةَه عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمُروء عن الین کف قَالَ: 
تیل الْخَطلٍ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِء أو الْعَضَاءِ مِائةٌ مِنّ الإبل» ازو مِنْهَا في بُطوتها 
َولادمَا). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۲۷/۲٤ ]۱١[ (محمد بن بشار) بندارء أبو بكر البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (عبد الرحمن) بن مهدي المذكور قبل بابين. 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام المشهور تقدم قريبًا. 

. 18/17 ]0[ (أيوب السختياني) ابن أبي تميمة كيسان البصري» ثقة ثبت فقيه‎ - ٤ 

ه- (القاسم بن ربيعة) بن جَوْشَّن- بجيم» فواو ساكنة» فمعجمة مفتوحة» وزان 
جعفر- الْعَطفانيَ- بفتح الغين المعجمة» والطاء المهملة» بعدها فاء- الجوشني 
البصريّ» ثقة» عارف بالنسب [”] . 

وقال في «تبذيب التهذيب» ۳/ :-5٠9‏ رَوَى عن عمرهء وعبد الرحمن بن عوف› 
وأبي بكرة» وابن عمرء وابن عمروء وعقبة بن أوس» ويقال: يعقوب بن أوس . ورَوّى 
عنه ابن عمه عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن» وقتادة» وأيوب» وخالد الحذاء» وحميد 
الطويل» وعلي بن زيد بن جُذعان. روى البخاري: أن الحسن كان إذا سئل عن شيء 

من النسب» قال: سلوا القاسم بن ربيعة. وقال علي بن المديني» وأبو داود: ثقة. 
وقال خليفة» عن أبي اليقظان: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي ب بن أرطاة اجمع مَنْ 
قِبَلّكْء فشاورهم في إياس بن معاوية» والقاسم بن ربيعة» واستقض أحدهماء قال: 
فحلف له القاسم أن إياسا أعلم منه وأصلحء فولاه. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
روى له أبو داود» والمصتّف» وابن ماجه» وله عند المصتف في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط› كرره عشر مرّات. 

فت (عيد: الله بن عمزو بن الغاض) رفن الله تال ع :111/4 + والله عا 
أعلم . ٠‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
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رجال الصحيح» غير القاسم كما سبق آنمًا. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. 
(ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة السبّة دون واسطة» كما سبق غير مرّة (ومنها): أن 
فيه رواية تابعيّء عن تابعيّ» وفيه القاسم بن ربيعة هذا أول محل ذكره. واللّه تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ عَبدِ الله ْنِ عَمْرِو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما (عَنِ اللي بلا قال : كتيل 
الْخَط) ميتدأ أي دية قتل الخطإء فهو على حذف مضاف (شِبْهِ الْعَمْدِ) بالجرّ صفة 
«الخطإ). و«الشبه»» ا بكسرء فسكونء. أو بفتحتين (بالسَّوْطِ) متعلّقٌ ب«قتيل» 
(أو الْعَضَا)ء وقوله (مائة مِنَ الإبل) خير العا (اربعون مِنْهَا) أي من الإبل المائة (في 
بُطومًا أَوْلَادُهَا) , يعنى أنها حوامل . 

وفي رواية: عرق منها خلِقَة» : والخلفة الحامل» وقَلّما تحمل إلا ثنية» وهى التى 
ا مك ودخلت في السادسة» وأيّ ناقة حملت فهي خلفة» تجزىء في الدية . 
وقد قیل : رى اة لأن فى يعفر اد ا خَلِفَة» ما بين ثنية 
عامها إلى بازل»» ولأن سائر أنواع الابل مقدرة السن» فكذلك الخلفة» قيل : الأول هو 
الأولى؛ لأن النبي ييه أطلق الخلفة» والخلفة هي الحامل» فيقتضي أن تجزىء كل 
حامل . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الثاني هو الأولى» فلا تجزىء إلا ثنيّة حامل ؛ 
لتصريح النص بذلك. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عبد اله بن عرو رضي الله تمان ها خلا حي . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-987/ 51/97 و٤٩۷٤‏ و9#/ ٤۷٩٥‏ و1٩۷٤‏ و۷۹۷٤‏ و۷۹۸٤‏ و٩۷۹٤‏ 
و 4 و -٤4‏ وفي «الکبری» 5995/١‏ و5498 و 1۹41/۳۲ و1۹۹۷ و۹۹۸٩‏ 
و٩1۹4‏ وددلا Vi‏ ولدلا . وأخرجه (د) في «الديات» ٤٥٤۷‏ (ق) في 
«الديات» ۲۹۲۷ (أحمد) في «مسند المكثرين» 4 (الدارمي) في «الديات» ۲۲۷۷ . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 


۳- (كَمْ دِيه شِبْه العَمْدِء وذكر . . . - حديث رقم ٤۷۹۳‏ 


16 جه 


(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مقدار دية شبه العمد» وهو 
مائة من الإبل» منها أربعون حوامل. (ومنها): أن فيه إثبات قتل شبه العمدء قال 
الخطابَ: وقد زعم بعض أهل العلم أن ليس القتل إلا العمد المحض» أو الخطأ 
النحفن” “اقيق :رسأت نان حلاف العلماء ق ذلك الا اا 4 إن ناء الله 
ال رها أن دت فة الد فة على العافلة:: وها عا قاله اطا ره 
الله تعالى : أندقد عل به على جرا اليل فى الحيوان إلى دة معلوافة: بوذلك لا 
الإبل على العاقلة» مضمونة في ثلاث سنين. انتهى . (ومنها): أن فيه دلالة على أن 
الحمل فى الحيوان صفة تُضبط» وتحصر. قاله الخطابيّ أيضًا. 

EAS‏ هذا aE OEE‏ اهن عمد 
ال ا (أثلات مرءو فاك أن مقف واو ر رام 
وإسحاق: هي أرباع . وقال أبو ثور: دية شبه العمد أخماس . (ومنها): أن فيه الرد على 
مالك بن أنس» حيث يقول: ليس فى كتاب الله عز وجل» إلا الخطأ والعمد» وأما شبه 
العمد فلا نعرفهء فقد أثبته النبئ با في هذا الحديث الصحيحء فلا كلام بعد ثبوته. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في ثبوت قتل شبه العمد: 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمدء 
وخطأء رُوي ذلك عن عمرء وعلي» وبه قال الشعبي» والنخعي» وقتادة» وحمادء 
وأهل العراق» والثوري» والشافعي» وأحمد» اا الرأي. 

وانكر مالك شه المد وقال لسن فل كات الله إلا العمد والغطاء فاماشة 
الخن د كلا ييل عند وجعلة فن اشم افيد وتمكن غه مثل قزل الجماعة وعو 
الصواب؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما المذكور في 
الباب» فإنه نص يقدم على ما ذكره. 

وزاد بعضهم قسما رابعاء وهو ما أجري مُجرى الخطإء نحو أن ينقلب نائم على 
شخصء فيقتله» أو يقع عليه من علو وكالقتل بالسبب» كحفر البئر» ونصب السكين» 
وقتل غير المكلف» لكن هذه الصّوّر كلها عند الأكثرين من قسم الخطإء فإن صاحبها 
لم يتعمد الفعل» أو تعمده ولكنه ليس هو من أهل القصد الصحيح» لكونه غير مكلّف». 
فسموه خطأء فأعطوه حكمه. أفاده في «المغني» /١١‏ 450-444 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما كر أن الأصح هو ما ذهب إليه الجمهور من 
إثبات شبه العمد؛ لصخة دليله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْقَسَامَةٍ 
حح ۰٠۰‏ 

(المسألة الخامسة): فى تفسير العمد» وحكمه: 

ا لعن هو انرق ب يدو فا ل ونحوه» مما يقطع. ويدخل في البدن. 
فهذا لا خلاف بين العلماء في كونه عمذاء أو يضربه بغير محدد» لكنه مما يغلب على 
الظنّ قتله به فاع انشا عو الي 

وحكمه: أنه يجب به القودء بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك إذا اجتمع عليه 
الأولياء» وكان المقتول حرّاء مسلماء قال ابن فُدامة رحمه الله تعالى: أجمع العلماء 
على أن القود لا يجب إلا بالعمد» ولا نعلم بينهم في وجوبه بالقتل العمد» إذا اجتمعت 
شروطه خلافاء وقد دلت عليه الآيات» والأخبار بعمومهاء فقال الله تعالى : #ومن فل 
مَظلُومًا فَعَدَ جما ولیو سلطا فلا مرف ف امل [الإسراء :۳۳]ء وقال تعالى: 
کیب عانگم الْيِصَاصٌ في انل [البقرة:۱۷۸]ء وقال تعالى : طوَلكُ فى الْقِصَاس بر4 
[البقرة: 9/ا١]:‏ يريد- واللّه أعلم- أن وجوب القصاص يمنع من يريد القتل منه» شفقةً 
على نفسه من القتل» فتبقى الحياة فيمن أريد قتله» وقيل : إن القاتل تنعقد العداوة بينه 
وبين قبيلة المقتول» فيريد قتلهم خوفا منهم» ويريدون قتله» وقتل قبيلته» استيفاء» ففي 
الاقتصاص منه بحكم الشرع قطع لسبب الهلاك بين القبيلتين. وقال الله تعالى : وگب 
عَليهِمَ فبا أن أَلنَفْسَ بالتفي) [المائدة: ٥٤]ء‏ وقال النبي كلهِ: «من قُتل له قتيل فهو 
بخير النظرين: إما أن يُقتَلَء وإما أن يُفدّى». متفق عليه» وروى أبو شريح الخزاعي 
كيه » قال: قال رسول الله اة «من أصيب بدم» أو حَْبْلء فهو بالخيار بين إحدى 
ثلاث: فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه» أن يَمَثْلء أو يعفوء أو يأخذ الدية؛» رواه 
أبو داود"'» وفي لفظ: «فمن قتل له بعد مقالتى قتيل» فأهله بين خيرتين : أن يأخذوا 
الدية» أو يقتلوا"» وقال كلِ: «العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول»» وفي لفظ : امن 
قتل عامدا فهو قود»» رواه أبو داودء وفي لفظ رواه ابن ماجه: «من قتل عامدا فهو قودء 
ومن حال ب ره قله الله والم ا ون اجر لذ يتل مةن ر 
عدل». راجع «المغني» /١١‏ 159-550 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أهل العلم مُجمعون على وجوب 
القصاص في القتل العمد» إذا اجتمعت شروطه» وهو أنه إذا كان للمقتول أولياء 
يستحقون القصاص أن يجتمعوا على طلبه» فإن عفا بعضهم سقط كله» وصار ديةٌ» وأن 
يكون القتيل حرًا مسلمًا؛ لهذه النصوص الصحيحة الصريحة فيه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(۱) تقدم أنه حديث ضعيف فلا تغفل . 


۳- (حَمْ دة شب الْعَمْدِ» وکر . . . - حديث رقم ٤۷4۹۳‏ 


amaca 101 


(المسألة السادسة): فى تفسير شبه العمد» وحكمه: 

هد ا و أن تمد ريه ا 2 ا وا أو ا 
التأديب له» فيسرف فيه» كالضرب بالسوط» والعصاء والحجر الصغير» والوكز باليدء 
وسائر ما لا يقتل غالباء إذا فَتّل فهو شبه عمد؛ لأنه قصد الضرب دون القتل» ويسمى 
عمد الخطأء وخطإ العمد؛ لاجتماع العمد والخطإ فيه» فإنه عَمَدَ الفعلَ» وأخطأ في 
القتل . 

وحكمه: أنه لا قود فيه والدية على العاقلة» في قول أكثر أهل العلم» وجعله مالك 
مدا مرا للقضاصضن ولاه لين فى كات الله إلا العمد والخطاء فمن زا ضا 
لقا اة غلق العفق» ولاه قله شل عمد كان عمداء كما لو غرزه اة هل وفان 
بعض الحنابلة : تجب الدية فى مال القاتل» وهو قول ابن شبرمة؛ لأنه مُوجَبٌ فعل 
و ف مال اهال کی اللجبارات: 1 

وحجة ا الشيخان» والمصئف» وغيرهم» من حديث أبن هريرة 
كيه » قال : اقتتلت امرأتان من هُذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهاء وما في 
بطنهاء فقضى النبي ية أن دية جنينها عبد» أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها» . 
نقد اج فعا عل الا والحاقلة لا من ا "زارفا فرك الى وة 
فى قتيل خطإ العمدء قتيل السوط» والعصاء والحجر مائة و الاب ال ون لفظ: أن 
النبى کا قال : اغ فيه المد تعاط مثل عقل العمد» ا 
ET‏ الال 

وأنا قزل ةياقس تالفة الجوررةة و ا ا 
ثبتا بالكتاب» ولأنه قتل لا يوجب القَوَد» فكانت ديته على العاقلة» كقتل الخطأ. أفاده 
فی «المغنى) ٤1۳-٤٦۲ /۱١‏ . 
قال الجامع عقا الله تعالى ع : الق ما ذعب إليه الجمهرر من إكيات :فيه العمدة 
وهو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبّاء كالسوطء والعصاء والحجر الصغيرء وأنه لا 
قود فيه» وأن الدية واجبة على العاقلة؛ لما كر من الأدلّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. | 

(المسألة السابعة): في تفسير الخطإء وحكمه: 

الخطأ على ضربين : [أحدهما]: أن يفعل فعلاء لا يريد به إصابة المقتول» فيصيبه 
ويقتله» مثل أن يرمي صيداء أو هدفاء فيصيب إنسانا فيقتله» قال ابن المنذر رحمه اللَّه 
تعالى : أجمع كل من تَحمَظ عنه من أهل العلم» أن القتل الخطأ: أن يرمي الرامي شيئاء 


شر سنن النسائى - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 
جح ١١١١‏ ا ي 


فيصيب غيره» لا أعلمهم يختلفون فيه» هذا قول عمر بن عبد العزيزء وقتادة» 
والنخعي» والزهري» وابن شبرمة» والثوري» ومالك والشافعى» وأحمد» وأصحاب 
الرأي. 1 

فحكم هذا الضرب من الخطإ أنه تجب به الدية على العاقلة» والكفارة في مال 
القاتل» بغير خلاف نعلمه. 

والأصل في وجوب الدية والكفارة» قول الله تعالى : #ومن فل موا خَطَنًا هسر 
رق مويك ووي مُصَلْعَدٌ إل أمَلِيء إل أن سكا الآية [النساء: ۹۲]ء وسواء كان 
المقتول مسلماء أو كافرا 4 لقول الله تعالى : ##وَإِنْ كات ين فوم بتڪم 
وَتتّهّم سدق فُدمة مُسَلّمة 34 اهلد ورد رَقَبَةَ مُؤْمكة 4 الآية [النساء: ۹۲]ء 
ولا قصاص في شيء من هذا؛ لأن الله ا امت يد الذي يحول رلك اا را 
النبي كلِ: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه»'» ولأنه لم يوجب 
القصاص في عمد الخطاًء ففي الخطأ أولى. 

[الضرب الثاني من الخطأ]: هو أن يقتل في أرض الحرب من يظنه كافراء ويكون 
مسلماء ولا خلاف في أن هذا خطأء لا يوجب قصاصا؛ لأنه لم يقصد قتل مسلمء 
فأشبه ما لو ظنه صيداء فبان آدمياء إلا أن هذا لا تجب به دية أيضاء ولا يجب إلا 
الكفارة» وروي هذا عن ابن عباس» وبه قال عطاءء ومجاهد» وعكرمةء وقتادة» 


والأوزاعي» والثوري» وأبو ثور» وأبو حنيفة» وأحمد. 
وقال مالك» والشافعي» : تجب به الدية والكفارة» وعوارواية عن أحمد؛ لقول الله 
تعالى : #وَمن فل مُؤْمِنَا حَطًَا هرر Na EE AEE‏ زفان 
ية : «ألا إن فى قتيل خطأ العمد» قتيل السوط والعصاء مائة من الإبل»ء ولأنه قتل 
مسلما خطأء فوجبت دیته» كما لو كان في دار الإسلام. 
حتج الأولون بقول الله تعالى : قان کات من فور عدو ا م وهو موٿ َر 
3 0 ولم يذكر دية. وتركه ذكرها في هذا القسمء مع ذكرها في الذي 
ا وبعده» ظاهر في أنها غير واجبة» وذكره لهذا قسما مفردّاء يدل 0 لم يدخل 
في عموم الآية التي احتجوا بباء ويخص بها عموم الخبر الذي رووه. أفاده في «المغني» 
550-5١‏ . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترججح عنده هو ما قاله الأولون من وجوب 


(1 حديك مشع عط :ارقم عن ایا اخرنية الطرزلي من حنيك ثوبان ملي : 


عو حتت 
الكقّارة» دون الدية؛ للآية المذكورة؛ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في مقدار دية القتل العمد: 

قال في «المغني»: ما ملخصه: أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال 
القاتل» لا تحملها العاقلة» وهي تجهب حالة» وبهذا قال مالك» والشافعي» وأحمد. 
وقال أبو حنيفة : تجب في ثلاثة سنين؛ لأنها دية آدمي فكانت مؤجلة» كدية شبه العمد. 
وحجة الأولين أن ما وجب بالعمد المحض كان حالاء كالقصاص» وأرش أطرف العبد» 
ولا يشبه شبه العمد؛ لأن القاتل معذور؛ لكونه لم يقصد القتل» وإنما أفضى إليه من 
غير اختيار منه» فأشبه الخطإء ولهذا تحمله العاقلة» ولأن القصد التخفيف على العاقلة 
الذين لم تصدر منهم جناية» وحُمّلوا أداء مال مواساة» فالآرفق بحالهم التخفيف عنهم» 
وهذا موجود في الخطأء وشبه العمد على السواء» وأما العمد فإنما يحمله الجاني في 
غير حال العذرء فوجب أن يكون ملحقا ببدل سائر المتلفات. 

واختلفوا في مقدارهاء فقيل: إنها أرباع» وبه قال الزهري» وربيعة» ومالك» 
وسليمان بن يسار» وأبو حنيفة» وأحمد» ورُوي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

وقيل : إنها ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة في بطونها أولادهاء وبهذا 
قال عطاءء ومحمد بن الحسن» والشافعي» وروي ذلك عن عمر» وزيد» وأبي 
موسى» والمغيرة؛ لما روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله لاو 
قال: «من قتل متعمدا ذفع إلى أولياء المقتول». فإن شاؤوا قتلوه» وإن شاؤوا أخذوا 
الدية» وهي ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة» وما صولحوا عليه فهو لهم› 
وذلك لتشديد القتل»» رواه الترمذي» وقال: هو حديث حسن غريب» وعن عبد الله 
ابن عمرو: أن رسول الله ية قال: «ألا إن فى قتيل عمد الخطإء قتيل السوط والعصاء 
مائة من الإبل» منها أربعون خلفة» في بطونا اولادها»» رواه الإمام اخ وأبو داود» 
والنسائي» وغيرهم» وعن عمرو بن شعيب: «أن رجلا يقال له: قتادة ذف ابنه 
بالسيف فقتله» فأخذ عمر منه الدية ثلاثين حقة» وثلاثين جذعة» وأربعين خلفة» رواه 
مالك في «موطته) . 

وحجة الأولين ما روى الزهري» عن السائب بن يزيد» قال: كانت الدية على عهد 
رسول الله يي أرباعا: خمسا وعشرين جذعة» وخمسا وعشرين حقة» وخمسا 
وعشرين بنت لبون» وخمسا وعشرين بنت مخاض»». ولأنه قول ابن مسعود تله › 
ولأنه حق يتعلق بجنس الحيوان» فلا يعتبر فيه الحمل» كالزكاة» والأضحية. أفاده فى 


شرح سنن النسائي - كناب الْقَسَامَةٍ 
ڪڪ 4٤ہ‏ - 


«المغني» 0/۲ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي ا إليه أصحاب القول الثاني ؛ 
لصحة الأحاديث به فإن حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جدّه الأول حسنٌ» كما 
قال الترمذي» والثاني صحيح» كما سبق في تخريج حديث الباب» وكذلك أثر عمر 
تيه صحيح» وأما حديث الزهريّ عن السائب بن يزيد» فضعيفٌ» لا يعارض 
الأحاديث الصحيحة» فتبصّرء ولا تتحيّر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
الات 

(المسألة التاسعة): : في اختلاف أهل العلم في دية شبه العمد: 

(اعلم) : أن الخلاف في أسنان دية شبه العمد» كالخلاف في دية العمد» وقد سبق 
الكلام في ذلك في المسألة الماضية» واخلفوا هنا في أمرين: 

[أحدهما] : أنه ذهب طائفة إلى أا على العاقلة» وبه قال الشعبي» والنخعي» 
والحكم» والشافعي» والثوري» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي» وابن المنذر. 

وذهبت طائفة إلى أنها على القاتل في ماله وبه قال ابن سيرين» والزهري. 
والحارث العكلي» وابن شُبْرُمة» وقتادة» وأبو ثور؛ لأنها مُوجَبُ فعل قَصَدَّه فلم تحمله 
العاقلة» كالعمد المحض» ولأنها دية مغلظة» فأشبهت دية العمدء» وهكذا يجب أن 
يكون مذهب مالك؛ لأن شبه العمد عنده من باب العمد. 

واحتجٌ الأولون بحديث أبي هريرة كنك المتفق عليه» قال: «اقتتلت امرأتان من 
هذيل» فَرّمت إحداهما الأخرى بحجر» فقتلتها وما في بطنهاء فقضى رسول الله يك 
بدية المرأة على عاقلتها» . ۰ 

ولأنه نوع قتل لا يوجب قصاصا فوجبت ديته على العاقلة كالخطاء ويخالف العمد 
المحض ؛ لأنه يُعَلْظ من كل وجه؛ لقصده الفعل» وإرادته القتلء وعمدٌ الخطإ يغلظ من 
وجهء وهو قصده الفعل» ويُحَمّف من وجه» وهو كونه لم يرد القتل» فاقتضى تغليظها 
من وجهء وهو الأسنان» وتخفيفها من وجه» وهو حمل العاقلة لهاء وتأجيلهاء قال ابن 
قدامة : ولا أعلم في أنها تجب موجلة خلافا ب بين أهل العلمء وروي ذلك عن عمرء 
وعلي» e‏ » والنخعي. وقتادة» وأبو هاشم؛ 
وغبيد الله بن عمرء ومالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثورء وابن المنذرء 
وقد خكي عن قوم من الخوارج» أنهم قالوا: الدية حالّة؛ لأا بدل متلف» ولم ينقل 
إلينا ذلك عمن يعد خلافه خلافا. ا فى «المغنى» ۱١-۱١/۱۲‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد انضح بما ذُكر أن الحنّ وجوب الدية على 


«م- (كم د شه الْعَمْدِ» وذكر ... - حديث رقم ٤۷۹۳‏ 


٠6‏ للح 


العاقلة ؛ لحديث أبي هريرة ته المتفق عليه» وقول المخالف : إنها موجب فعل قصده 
الخ قياس في مقابلة النض» فيكون باطلاء كما سبق تحقيقه غير مرّة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم في دية الخطا: 

ذهبت طائفة إلى أن القتل إذا كان خطأء كان على العاقلة» مائة من الإبل» تؤخذ في 
ثلاث سنين أخماسا: عشرون بنات مخاض» وعشرون بنو مخاض» وعشرون بنات 
لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة» وبهذا قال ابن مسعودء والنخعي» وأحمدء 
وأصحاب الرأي» وابن المنذر. 

وقال عمر بن عبد العزيز» وسليمان بن يسارء والزهري» والليث» وربيعة» ومالك» 
والشافعي: هي أخماس» إلا أنهم جعلوا مكان بني مخاض بني لبون» وهكذا رواه 
سعيد بن منصور في «سننه» عن النخعي» عن ابن مسعود تيه . 

وقال الخطابي : رُوي أن النبي يكل وَدَى الذي قُتل بخيبر بمائة من إبل الصدقة» 
وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض . 

وروي عن علي» والحسن» والشعبي» والحارث العكلي» وإسحاق: أنها أرباع» 


كدية العمد سواء. 
وعن زيد: أنها ثلاثون حقة» وثلاثون بنت لبون» وعشرون ابن لبون» وعشرون بنت 


وقال طاوس : ثلاثون حقة» وثلاثون بنت لبون» وثلاثون بنت مخاض» وعشرون 
بني لبون ذكور؛ لما رَوَى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: «أن رسول الله يك 
نعم أشاكين قت مقطا تيه مر الاين O a OE‏ شع البو 
وثلاثون حقة» وعشر بنى لبون ذكور»» رواه أبو داود» وابن ماجه. 

قال اب تور الديات كلها أخماس» كدية الخطإ؛ لأا بدل متلف» فلا تختلف 
بالعمد والخطإء كسائر المتلفات» وخكى عنه أن دية العمد مغلظة» ودية شبه العمد 
والخطإ أخماس؛ لأن شبه لن ع فكان أخماسا كدية الخطإ. 

وقال ابن قدامة: ولنا- يعني أصحاب القول الأول- ما روى عبد الله بن مسعود 
كيه قال: قال رسول الله كلهِ: «في دية الخطإ عشرون حقة» وعشرون جذعة» 
. وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون بني مخاض». رواه أبو داود» 


. متفقٌ عليه» وتقدّم للمصئتف 17/7لاغ‎ )١( 


١٠١١ 


والنسائي» وابن ماجه» ولأن ابن لبون يجب على طريق البدل» عن ابنة مخاض» في 
الزكاة» إذا لم يجدهاء فلا يُجمع البدل والمبدل في واجب» ولأن موجبهما واحدء 
فيصير كأنه أوجب أربعين ابنة مخاض» ولأن ما قال به الأولون هو الأقل» فالزيادة عليه 
لا تثبت إلا بتوقيف» يجب على من ادعاه الدليل» فأما دية قتيل خيبر فلا حجة لهم فيه ؛ 
لأمهم لم يَذَعُوا على أهل خيبر قتله إلا عمداء فتكون ديته دية العمدء وهي من أسنان 
الصدقة» والخلاف فى دية الخطإء وقول أبى ثور يخالف الآثار المروية التى ذكرناهاء 
قاذ يدول عليه قال ف المت 01409 , ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الح هو ما ذهب إليه طاوسٌ من أنها أرباع : ثلاثون 
حقة» وثلاثون بنت لبون» وثلاثون بنت مخاض» وعشر بني لبون؛ لصخة حديث 


عمرو شعيب» عن أبيه» عن جدّهء «أن رسول الله به قضى أن من قُتل خطأء فديته من 
الإبل ثلاثون بنت مخاض ...2 الحديث. وأما ما احتجٌ به ابن قدامة للحنابلة» ومن 
قال بقولهم: إنها أخماس» من حديث ابن مسعود تيه » فإنه ضعيف؛ لأن في سنده 
حجاج بن أرطاة» وهو ضعيف» كما سيأتي بيانه في الباب الثالث» فتبصّر» ولا تتحيّر. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: لا خلاف بين أهل العلم في أن دية الخطإ على العاقلة» قال ابن المنذر: 
أجمع على هذا كل من نَحفّظ عنه من أهل العلم» وقد ثبت الأخبار عن رسول الله يك : 
أنه قضى بدية الخطإ على العاقلة» وأجمع أهل العلم على القول به» وقد جعل النبي كَل 
دية عمد الخطإ على العاقلة» بما قد رويناه من الأحاديث» وفيه تنبيه على أن العاقلة 
تحمل دية الخطأ. 

والحكمة في ذلك أن جنايات الخطإ تكثر» ودية الآدمي كثيرة» فإيجايها على الجاني 
فى ماله يُجحف به» فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة» على سبيل المواساة للقاتل» 
والأقانة له ا إذ كان معدوزا فى ل ويفرة هو لااد ف ل 
الاب واللة على اعلم اضرا وله الم لمات 0 

[تنبيه آخر] : لا خلاف بينهم في أنها مؤجلة في ثلاث سنين» فإن عمرء وعليا مه › 
جعلا دية الخطإ على العاقلة في ثلاث سنين» ولا يُعرف لهما في الصحابة مخالف» 
فاتبعهم على ذلك أهل العلم» ولأنه مال يجب على سبيل المواساة» فلم يجب حالا 
كالزكاة» وكل دية تحملها العاقلة تجب مؤجلة؛ لما ذكرناء وما لا تحمله العاقلة يجب 
حالا؛ لأنه بدل مُتلّف» فلزم المتلف حالا كقيم المتلفات» وفارق الذي تحمله العاقلة 
فإنه يجب مواساة» فألزم التأجيل تخفيفا على متحمله» وغدل به عن الأصل في التأجيل» _ 


۳- (كَمْ ويه شه الْمَمْدِ» وذكر . . . - حديث رقم ٤۷4۳‏ 


١ /اه‎ 


كما عدل به عن الأصل في إلزامه غير الجاني. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): في اختلاف أهل العلم في وجوب دية الخطإ على القاتل : 

ذهب مالك» والشافعي» وأحمد إلى أنه لا يلزم القاتل شيء من الدية. وقال أبو 
حنيفة : هو كواحد من العاقلة؛ لأنها وجبت عليهم إعانة له» فلا يزيدون عليه فيها. 

واحتجّ الأولون بالحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة يله : «أن النبي بيا 
قضى بدية المرأة على عاقلتها»» وهذا يقتضي أنه قضى بجميعها عليهم» ولأنه قاتل لم 
تلزمه الدية» فلم يلزمه بعضهاء كما لو أمره الإمام بقتل رجل» فقتله يعتقد أنه بحق» 
فبان مظلوماء ولأن الكفارة تلزم القاتل في ماله» وذلك يعدل قسطه من الدية» وأكثر 
منه» فلا حاجة إلى إيجاب شيء من الدية عليه. قاله في «المغني» 77/١7‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون هو الأرجح؛ لظاهر الحديث 
المذكور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية عشرة): في اختلاف أهل العلم في تغليظ الدية : 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ذكر أصحابنا أن الدية تغلظ بثلاثة أشياء» إذا قتل في 
الحرم» والشهور الحرم» وإذا قتل مُخرماء وقد نص أحمد رحمه الله على التغليظ على 
من قتل محرما في الحرم» وفي الشهر الحرام» فأما إن قتل ذا رحم محرم» فقال أبو بكر 
تغلظ ديته» وقال القاضي : ظاهر كلام أحمد أنها لا تغلظ» وقال أصحاب الشافعي: 
تغلظ بالحرم» والأشهر الحرم» وذي الرحم المحرم» وفي التغليظ بالإحرام وجهان» 
وممن روي عنه التغليظ : عثمان» وابن عباس» والسعيدان» وعطاء» وطاوس» 
والشعبي» ومجاهد» وسليمان بن يسار» وجابر بن زيد» وقتادة» والأوزاعي» ومالك» 
ولاف و[إمجعاق: 

واف ف ا مقلم قال ا لكا وا نمو التخر ماف 
ثلث الدية» فإذا اجتمعت الحرمات الثلاث وجبت ديتان» قال أحمد» في رواية ابن 
منصور» فيمن قتل مُحرما في الحرم» وفي الشهر الحرام: فعليه أربعة وعشرون ألفاء 
وهذا قول التابعين القائلين بالتغليظ . وقال أصحاب الشافعى: صفة التغليظ إيجاب دية 
الفمد في الط لا غير ولا يتصوز انعلط في غير النخطل» ولااريجمم بين تغليظين» 
وهذا قول مالك» إلا أنه يُعْلظ في العمد» فإذا قتل ذا رحم محرم عمداء فعليه ثلاثون 
جذعة» وأربعون خلفة» وتغليظها في الذهب والورق» أن ينظر قيمة أسنان الإبل» غير 
مغلظة» وقيمتها مغلظة» ثم يحكم بزيادة ما بينهماء كأن قيمتها مخففة ستمائة» وفي 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 
تمع هد ١‏ کے 


العمد ثمانمائة» وذلك ثلث الدية المخففة. وعند مالك تُكَلْظَ على الأب والأمء 
والجد دون غيرهم» واحتجا على صفة التغليظ» بما رُوي عن عمر رضي الله عنه» أنه 
أخذ من قتادة المدلجى دية ابنه حين حذفه بالسيف» ثلاثين حقة» وثلاثين جذعة» 
وأربعين خلفة» ولم يزد عليه في العدد شيئاء وهذه قصة اشتهرت» فلم تُنكر» فكانت 
إجماعاء ولآن ما أوجب التغليظ أوجبه في الأسنان» دون القدرء كالضمان» ولا يجمع 
بين تغليظين؛ لأن ما أوجب التغليظ بالضمان إذا اجتمع سببان تداخلاء كالحرم 
والإحرام في قتل الصيد» وعلى أنه لا يغلظ بالإحرام» أن الشرع لم يرد بتغليظه. 
واحتج أصحابنا بما رَوَى ابن أبي نجيح» أن امرأة وُطئت في الطواف» فقضى عثمان 
رضي الله عنه فيها بستة آلاف» وألفين تغليظا للحرم» وعن ابن عمر أنه قال: من َل 
في الحرم» أو ذا رحم» أو في الشهر الحرام» فعليه دية وثلث» وعن ابن عباس: أن 
رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام» وفي البلد الحرام» فقال: ديته اثنا عشر ألفاء وللشهر 
الحرام أربعة آلاف» وللبلد الحرام أربعة آلاف» وهذا مما يظهرء وينتشر ولم يُنكرء 
فيثبت إجاعاء وهذا فيه الجمع بين تغليظات ثلاث» ولأنه قول التابعين القائلين 
بالتغليظ» واحتجوا على التغليظ في العمد» أنه إذا عُلْظ الخطأ مع العذر فيه ففي العمد 
مع عدم العذر أولى» وكل من عَلْظ الدية أوجب التغليظ في بدل الطرف» بهذه 
الأسباب؛ لأن ما أوجب تغليظ دية النفس» أوجب تغليظ دية الطرف» كالعمد. 
وظاهركلام الخرقي أن الدية لا تغلظ بشيء من ذلك» وهو قول الحسن» والشعبي» 
والنخعي» وأبي حنيفة» والجوزجاني» وابن المنذر» وروي ذلك عن الفقهاء السبعة» 
وعمر بن عبد العزيز؛ لأن النبي بيا قال: «في النفس المؤمنة مائة من الإبل»» لم يزد 
على ذلك» «وعلى أهل الذهب ألف مثقال»ء وفي حديث أبي شريح انيه : أن النبي 
يل قال: «وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل» وأنا واللّه عاقله» من قتل له 
قتيل بعد ذلك فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا أخذوا الدية»» وهذا 
القتل كان بمكة» في حرم الله تعالىء فلم يزد النبي بيا على الديةء ولم يفرق بين 
الحرم وغيره» وقول الله عز وجل: #ومن فل موتا حَطَنًا فر ربق مُوْمِتَةَ وَدِيَةٌ 
يُسَلَّمَهٌ إل آَمْلِوء» [النساء: 1947» يقتضي أن الدية واحدة» في كل مكان» وفي كل 
حال» ولأن عمر رضي الله عنه» أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه» ولم يزد على مائة» 
ورَوَّى الجوزجاني بإسناده» عن أبي الزناد» أن عمر بن عبد العزيز» كان يجمع الفقهاءء 
فكان مما أحيى من تلك السنن بقول فقهاء المدينة السبعة» ونظرائهم أن ناسا كانوا 
يقولون: إن الدية تغلظ في الشهر الحرام أربعة آلاف» فتكون ستة عشر ألف درهم» 


۳- (وِكْرٌ الاخلافٍ على حال الْحَدَا) - حديث رقم ٤۷۹١‏ 


فألغى عمر رحمه اللّه ذلك بقول الفقهاءء وأثبتها اثني عشر ألف درهمء في الشهر 
الحرام» والبلد الحرامء وغيرهماء قال ابن المنذر: وليس بثابت ما رُوي عن الصحابة 
في هذاء ولو صح فقول عمر يخالفهء وقوله أولى من قول من خالفه» وهو أصح في 
الرواية» مع موافقته الكتاب والسنة والقياس . انتهى «المغني» ۲٠-۲۳/۱۲‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الحقّ هو ما ذهب إليه القائلون بعدم 
مشروعيّة التغليظ » لا في المكانء ولا في الزمان» وفي الأشخاص؛ لعدم ثبوت ذلك 
بالأدلة الصحيحة» فليس في الكتاب» ولا في الأحاديث الصحاح ما يؤيّد ذلك» ولا 
يوجد هناك إجماع حتى يُتَمَسَّكَ به فالحقّ عدم التغليظ» فتبصّر بالإنصاف» ولا هور 
بالتقليد والاعتساف . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

۹٤4‏ - (آخبرني مُحَمّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بن | باهي قال: حَدََنَا بوس قال: حَدَتَنَا 
حَمَاد عن زت عَنِ الْقَاسِم بْنِ رَبِيعَة: 91 رسول الله يليد خَطب يَوْمَ الح . . 
مُرْسَلُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : (محمد بن إسماعيل» : هو المعروف أبوه بابن عليّة 
نقَهَ حافظ › من أفراد المصئتف. و(يونس): هو ابن محمد بن مسلم البغداديٌ. أبو 
محمد المؤذب» ثقة ثبت من صغار [9] ١775/١6‏ . و«حماد»: هو ابن سلمة. 

وقوله: «مرسل»: خبر لمحذوف: أي هذا الحديث من هذا الطريق مرسلٌ» وقد 
تقدّم أن وصله هو المحفوظ؛ لأنه من رواية شعبة» فالحديث صحيحٌء فتنبّه. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاحء ما استطعتٌء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ع 
اننب). 


۴ (ذِكْرُ الاختِلانٍ عَلَى حَالِدٍ 


الْحَذَاءِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وجه الاختلاف على خالد أن حماد بن زيد رواه عنه 
عن القاسم بن ربيعة» عن عقبة بن أوس» عن عبد الله رضي الله عنه» ولم ينسبه إلى 
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أبيه» وخالفه هشيم » فرواه عنه» عن القاسم» عن عقبة» عن رجل من أصحاب النبيّ 
يك فأهمه» وخالفهما ابن أبي عديّ» فرواه عنه» عن القاسم» عن عقبة» أن رسول 
الله ييو فأرسله» وخالفهم بشر بن المفضّل» ويزيد بن زيع» فروياه عنه» عن القاسم» 
عن يعقوب بن أوس» عن رجل من أصحاب النبي بيا فسميا شيخ القاسم يعقوب» 
وأبهما الصحابيّ أيضاء ولكن يعقوب هذا هو عقبة بن أوس» فيكون الاختلاف في 
الا 0 0 : 

هذا وقد وقع فيه خلاف آخر على القاسم» فرواه عليّ بن زيد بن جُدعان» عنه» عن 
ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء ورواه حمید» عن القاسم» أن رسول الله 
ياد » فأرسله. 

والحق أن هذا الاختلاف» لا يضرٌ بصخة الحديث؛ لإمكان الجمع : 

فأما رواية خالد الحذاء» فيحتمل أن يكون القاسم بن ربيعة سمعه من عبد الله بن 
عمرو» رضي الله تعالى عنهماء ومن عقبة بن أوس» وهو يعقوب بن أوس» عن عبد 
الله كك ٠‏ فكان يحدّث به تاره عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما وتارة عن 
عقبة» عن عبداللّه بن عمرو. [ 

وأما اختلاف الصحابيّ» فلا يضر أيضّاء إذ يحتمل أن يكون القاسم بن ربيعة سمعه 
من كل من : عبد الله بن عمروء وعبد الله بن عمر 6 » فرواه عن هذا مرّة» وعن هذا 
مرّة. أفاده الحافظ المنذريّ رحمه الله تعالى فى «مختصر السنن» 5/ ٠٠٠-۳٣۵‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا على تقدير صحة الرواية عن ابن عمرء فإن 
الراوي هو علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف» فتكون روايته منكرة» فلا حاجة إلى 
الجمعء فتنيّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 8 

6- أأْخْبَرَنى يَحْيى بْنُْ حبيب بن عرب قال : أَنْبَأنَا حَمَادٌ عَنْ الد -يَعْنى 
الْحَذّاة- عن الْقَاسِم بن رَبِيعَةٌ: عَنْ عَفبَةَ بن أؤس» عن عَبْدٍ الله : أَنّ رَسُولَ الله َل 
قَالَ: «ألَا وَإِنَّ َيل الْخَطَإِ شِبْهِ الْمَمْدِء ما كَانَ بِالسَّوْطِء وَالْمَضَاء مِائَة من الإبل» 
شون فى تطوما ارا ۰ 9 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«حمّادا : 
هو ابن زيد. 

واعقبة بن أوس» السَدُوسيٌ البصريٌ» ويقال فيه: يعقوب» وقيل: هما أخوان» 
صدوق ]٤[‏ . 

وقال في «تہذيب التهذيب» ١17١/7‏ : رَوَى عن ابن عمرو بن العاص» في خطبة يوم 


ما- (ذِكْرُ الاخلافٍ عَلَى حال الْحَدَاء) - حديث رقم 4/45 
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الفتح. وقيل: عن ابن عمر» رَوَى عنه القاسم بن ربيعة» ومحمد بن سيرين» وعلي بن 
زيد بن جدعان» قال الدوري» عن ابن معين: عقبة بن أوس» هو يعقوب بن أوس . 
وقال العجلي : بصري تابعي ثقة . وقال ابن سعد: كان ثقة» قليل الحديث. وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وزعم خليفة بن خياط : أن عقبة» ويعقوب أَحَوَانِء ووقع عند ابن 
أبي خيثمة: عن يعقوب بن أوس» رجل من الصحابة» قال: خطب ... فذكره» 
وتعقبه بأن قال: كذا وقع» وليس ليعقوب صحبة» وإنما رواه عن ابن عمرو. 

روى له المصئتف. والترمذيٌ» وابن ماجه» أخرجوا له هذا الحديث الواحد فقطء 
واختّلف فيه على القاسم بن ربيعة» كما بينه المصتف رحمه الله تعالى في هذا الباب. 

والستد مسلسل بتقات البضريين + فيه رواية تابعن + عن تازعي . 

وقوله: «ألا»): أداة استفتاح » وتنبيه . وقوله: (إن قتيل الخطإ» على حذف مضاف: 
أي إن دية قتيل الخطإ الخ»» ولفظ أبي داود: ألا إن دية الخطلء شبه العمد الخ». 
وقوله: «شبه العمد» بالجرّ عطف بيان ل«الخطل)اء أو بدل منه. وقوله: «ما كان بالسوط 
والعصا» خبر لمحذوف: أي هو ما كان الخ ويحتمل أن يكؤن بدلا من «الخطإ». 
وقوله: «مائةٌ من الإبل» خبر (إِنْ). 

والحديث أخرجه أبو 4٩ /٤ a‏ فقال: 

5 -حدثنا ا ومسدد المعنى» قال : ثنا حماد» عن خالد» عن 
القاسم بن ربيعة» عن عقبة بن أوسء عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله يك . . 
قال مسدد: لحمو امع ثم اتفقاء فقال: «ألا إن كل مَأْئَرّة كانت في الجاهلية» 
من دمء أو مال» تُذکر» وَتُذّعَى تحت قدميّ» إلا ما كان من سقاية الحاج» وسدانة 
البيت2» ثم قال: «ألا إن دية الخطإء شبه العمدء ما كان بالسوط. والعصاء مائة من 
الإبل» منها أربعون في بطوتها أولادها». 

والحديث صحيح» وقدم تقدّم تمام شرحه» وبيان مسائله في الباب الماضي» 
فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكين 

۷۹ - (حَدُننَا مُحَمّدُ بْنُ كامل, قَالَ: : حَدَّننَا هُشَيِمْ مَنْ خَلِدِء عَنِ القاسِمٍ بن 
رَبِيعَة) عَنْ عُفبَةَ ِن أْس» ن رَجلٍ ِن آضحاب الي ب قال : خَطْب الي بی 
وم م شع مک قال : «ألا ون ييل لْخَطَإِ شِبْهِ الْمَمْدِ بِالسَوْطِء وَالْعَضَاء وَالْحَجَرِء 
بائة مِنَ الإبل» > فيها أَرْبَعُونَ َه إلى ازل ا كُلّهْنٌ خَلِمَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن كامل»: هو المروزيّ» ثقة» من صغار 
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له ١١١‏ 
۳١٠/۱۸۸ 1٠١[‏ من أفراد المصتف» وأبي داود. و«هُشيم»: هو ابن بَشِير الواسطيّ. 
و«خالد»: هو الحذاء. 

وقوله: «فيها أربعون ثنية»- بفتح المثأثة» وكسر النون». وتشديد التحتانية-: هي 
الناقة التي دخلت في السنة السادسة. قال الفيّوميّ: الثنيَ من الأسنان: جمعها ثناياء 
ونَبِيّات» وفي الفم أرب والثنيّ: الجمل يدبخل في ا السادسةء والناقة ثنيّةق والثيّ 
أيضًا الذي يلقي ثنيّته» يكون من ذوات الظات: والحافر في السنة الثالئة» 1 ذوات 
الح في السنة السادسة» وهو بعد الجذع» والجمع يُنَاء بالكسر» والمد. انتهى 

وقوله: «إلى بازل عامها»: متعلقٌ باثنيّة»» وذلك في ابتداء السنة التاسعة» 0 
و اسعرء بل يتان تيال عام زيار ل امین »كاله التستلاق وا نا الارن 
من الإبل : الذي أت ثمان سنين» ودخل في التاسعة» وحينئذ يطلع نابه» وتكمل قوّته» 
ثم يقال له بعد ذلك: بازل عام» وبازل عامين. انتهى «النهاية» ٠٠١/١‏ . 

وقال في «اللسان»: يقال للبعير إذا استكمل السنة الثامنة» وطعن في التاسعة» 
ابه » فيو هيفك ار وكذلك الأنثى بغير هاءء وهو أقصى أسنان البعير» ب 0 
من البَزْلء وهو الشقّ» وذلك أن نابه إذا طلع يقال له: ا لشقّه اللحمّ عن منبته 
شَقًا. قال: والبازل أيضًا اسم السنّ التي تطلع في وقت البَُرُول» والجمع بوازل» قال 
القطامي [من الوافر]: 

تَسَمّعْ مِن بَوَارْلِهَا صَرِيفًا كما صَاحَتْ عَلَى الْحَرِبِ الصَّقَارٌ 

قال: وقد يقال: رجل بازل على التشبيه بالبعير» وربما قالوا ذلك يعنون به كماله في 
عقله» وتجربته» قال الشاعر [من الرجز]: 

مَا تُنكرٌ الْحَرْبُ الْمَوَانُ يئي بَازِلَ عَامَينٍ حَدِيتُ سئي 

أي مستجمع الشباب» ومستكمل القوّة. انتهى بتصرّف. 

وقوله: «خَلمّة»- بفتح» فكسر: هي الناقة الحاملة إلى نصف أجلهاء ثم هي عِشَارٌ. 
وقال ال الْخْلِفة بكسر اللام : هي الحامل من النوق» وجمعها مَخاض»› من غير 
الفظهاء كما تجمع المرأة على النساء من غير لفظهاء وهي اسم فاعل» يقال: خَلِفَتِ 
خلَمَّا» من باب تعب: إذا حمَلّت» فهي خَلِفَة» مثل تَعِبّةء وربّما جعت على لفظهاء 
فقيل : خَلِفَاتٌء وتحذف الهاء أيضًاء فقيل: خَلِفٌ. انه 

وقوله: «مغلّظة»: أي ديةٌ مغلّظة» وإنما قال: مغلّظة؛ لأن دية الخطإ مخففة» حيث 
إنها تجب ثلاثون بنت مخاض » وثلاثون بنت لبون» وثلاثون حقّة» وعشرة بني لبون» كما 


سيأتى فى حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده» فى آخر الات إن شا الله تعال : 


مرمر- (ذکر الاختلاف على خَالِدٍ الْحَذَاء) - حديث رقم 41/49 


۱۳ 


والحديث صحيح» وقد سبق القول فيه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . / 

e‏ (اخرا محمد بن بَشَارٍ عن ابن أبي عدِيٰ» عن خالد عن قاسم عن 

عَقْبَةَ ابن أوْس› اَن رَسُولَ الله جي قال : ألا إن َيل حط قَتِيلَ السَّوْطٍ وَالْعَصاء فيه 

مِنَ الإبل» مُعَلْظَةٌ أَرْبَعُونَ مِنْهَا في بُطونها أَوْلَادُهَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «ابن أبي عديّ»: هو محمد بن إبراهيم . و«خالد» : 
هو الحذاء. 

وقوله: «قتيل الخطإ» على حذف مضاف: أي دية قتيل الخطإ. 

والحديث مرسلٌ» وقد تقدّم أن الموصول أصح منه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4 - (أَخْيَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بن مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّثَنَا شر : بْنُ الْمُمَضَلِ عَنْ تَا 
الْحَذَاى عَنِ الْقَاسِم بْنِ رَِيعَةَ عَنْ َعَقَو : يَعْقُوبَ بن أؤس» او 
أنّ رَسُولَ الله لا لَمّا حل مه يَومَ الفح ال «ألا ون كل ييل حَطَاٍ الْعَمْدِء أو 
شه الْعَمْن قَتِيلٍ السّوْطٍِ وَالْعَضَاء مِنْهَا أَرْبَعُونَ ف بُطونها أَوْلَادُهَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : ايعقوب بن أوس»: : هو عقبة بن أوس المذكور في 
الأسانيد الماضية . 

وقوله: «ألا وإن كل قتيل خطإ العمد» الواو فيه للعطف» على مقدّر»ء فإن الرواية 
عنده المصتف مختصرة» وقد تقدّم مطوّلا من رواية أبي داود التي سبق ذكرهاء فقد ذكر 
فيها قبلها أشياءء فتنبّه . 

وقوله: «خطإ العمد» هو بتقدير مضاف: أي خطإ شبه العمد. 

وقول أو شمه اة اى فيه للك من الراوف: 

وقوله: «منها أربعون الخ» فيه تقديرء تدل عليه الروايات الماضية : أي مائة من 
الإبلء منها أربعون الخ» ومثل هذا في الروايتين التاليتين» فلا تغفل. 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8- (: برا مُحَمَدُ ن عَبْدٍ الله بْنِ بزع قال : حَدَّنََا يَزِيدٌُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌء 
عَنٍ اقام بن رَبيعَةه عَنْ يَعْقُوب بن أؤس» أن رَجُلَا ِن أضحاب الي يك حَدَ حَدَّنَهُ أ 
وول الله علا ما يم مک عام م الفح قال : «ألَا وَإِنَّ تيل الإ الْعَمْد قَتِيلَ السَّوْطٍِ 
وَالْعَضَاء نها أَرْبَعُونَ في بُطومها از 
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١52: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : «محمد بن عبد الله بن بزيع»- بفتح الموخدة» وكسر 
الزاي-: هو البصريٌ الثقة ]١١[‏ ”588/57 . و«يزيد»: هو ابن زُريع البصريٌ الثقة 
الثبت [۸] ه/ ه . و«خالد»: هو الحذّاء. 

والحديث صحيح» كما سبق البحث عنه مستوئّى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أَخْبَرَنا حم بن عبد الله زر ن بَزِيع ‏ قَالَ: أنْبَأنا يَزِيدٌ) عَنْ خَالِدِء عن 
القَاسم بْنِ رَبيعَةَه عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أؤس» أن رجلا ِن أضحَاب الب كل حَدَلَهُ: أنَّ الب 
كله حل مَك عَامَ المَنْم, ٠‏ قال : «ألَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْحُطإ الْعَمْدِء قَتِيلَ السَّوْطٍ وَالْعَضَاء مها 
أَرْبَعُونَ في بُطومها أَوْلَادُهًا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذه الرواية هي الرواية السابقة سندًا ومتئاء ولا يظهر فيها 
فرق كبير» واللَّهِ تعالى أعلم بالعوات وال الكرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١‏ (أَخْبرنَا مُحَمّدُ بْنُ مَنضُورِ قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّتَنا ابن جُذْعَانَ 
سَمِعَهُ من القَاسِم بْنِ رَبيعة» عن ابْنِ عُمَرَ قال : ام رَسُول اللو ب َم تح مَك عَلَى 
دَرَجَةِ الْكعْبةء فَحَمِدَ الله وا عَلَيْهء وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلّه الذي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ 
عَبْدَهُ وَهَرْمَ الأخرَابَ وَحْدَهُء ألا إنَ تيل الْعمْدِ الإ بالسّؤْطٍ وَالْمَضَاء شِبْهِ الْمَمْدِ فيه 
مائ مِنّ الإبل» ملظد منْهَا أَرْبَعُونَ حَلِفَةَ في بوتا أَوْلَادُهَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن منصور»: هو الْجَّاز المكيّ الثقة ]٠١[‏ 

من أفراد المصئّف . و«سفيان»: هو ابن عيينة . و«ابن جُدْعان» : هو عليّ بن زيد بن عبد 
الله بن زُهير بن عبد الله بن جُدعان التيميّ البصريٰ» حجازيٰ الأصل› وهو المعروف 
بعلىّ بن زيد بن جدعان» يُنسب أبوه إلى جد جدّه» ضعيف ۳۸۷۷/٤١ ]٤[‏ . 

و ل ا اک نال “تي ولا کے اا اى ا 
وَدُرَّجْهُ- بالتثقيل : أي بض أولهء وتشديد ثانيه- : مراتب بعضها فوق بعض» واحدتها 
د ب أ بفتحات- ودّرّجة» مثلّ همزة- أي بضمء ففتح - ٠‏ انتهى . 

وقوله : «فحمد الله وأثنى عليه»» وفى رواية لأبى داود: «فكبّر ثلانًا» . وقوله: «وقال : 
الحمد لله وحده الح» وفي رواية أبي داود: اشم قال: لا إله إلا الله وحده الخ». 

وقوله: «وهزم الأحزاب»: هم الذين تَجمّعوا لحرب المسلمين يوم الخندق. 
ويحتمل أن يكون المراد أحزاب الكفار» في أي دهرء وفي أي مصر. وقوله: «وحد»: 
_ أي من غير قتال أحد من الناس» بل أرسل عليهم ريححاء وجنودّاء لم يرها الناس. 
وقوله: «ألا إن قتيل العمد الخطإ بالسوط والعصا شبه العمد» هكذا هو في هذه 


۴۳- ( زكر الاختلافٍ عَلَى خالد الْحَذَاء) - حديث رقم 4/١1‏ 


الرواية بتقديم «العمد»» وله وجهء وذلك أن هذا القتل وُصف بالوصفين» فإنه بالنظر 
إلى القصد عمدٌ؛ حيث رماه قاصدًا إياه» وبالنظر إلى الآلة خطأء حيث إنہا لا يُقصد بها 
القتل غالباء فإن السوط» والعصا ليست مما يقتل في العادة» وإنما يُقصد بها التأديب» 
ونحوه» فصحٌ وصفه ما باعتبارين. ولفظ ابن ماجه: «ألا إن قتيل الخطإء قتيل السوط 
والعصاء فيه مائة من الإبل»» وهى واضحة. 

وقوله: «شبه العمد» بالجرّ ينال من «العمد الخطا) . 

[تنبيه]: رواية المصتف رحمه الله تعالى هذه مختصرة» وقد ساقها الإمام ابن ماجه 
رحمه الله تعالى فى «سننه» مطوّلاء فقال: 7778 -حدثنا عبد الله بن محمد الزهري» 

حدئنا سفيان بن عبينة» عن ابن جدعان» سمعه من القاسم بن ربيعة» عن ابن عمر: أن 
رسول الله د قام يوم فتح مكة. وهو على ذَرَجَّ الكعبة» الل وأثنى عليه» 
فقال : «الحمد لله الذي صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدهء ألا إن قتيل 
الخطإء قتيلَ السوط والعصاء فيه مائة من الإبل» منها أربعون خَلِة» في بطونا 
أولادهاء ألا إن كل مَأثّرة كانت في الجاهلية» ودّم تحت قدميّ هاتين» إلا ما كان من 
سِدَانة البيت» وسِقَاية الحاج» ألا إني قد أمضيتهما لأهلهما كما كانا». 

لكات e‏ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه 
المصّف هنا-77/ -58٠0١‏ وفي «الكبرى» ۷٠٠۲/۳۲‏ . وأخرجه (ق) في «الديات» 
۸ . ۰ 

وهو بهذا الإسناد ضعيف؛ لتفرّد ابن جُدْعان به» ومخالفته أيوب السختيانيّ» وخالدًا 
الحذاء» وهما إمامان مشهوران بالحفظ والإتقان» وهو مشهور بالضعف» فتكون روايته 
منكرة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
لوقا 

۲- )ا برا مُحَمّدُ بْنْ الْمْتنَى) قال : حَدَّننَا سَهْلُ بن يُوسْفَء قَالَ: حَدَّثَنا 
حُمَيدء عَنِ الْقَاسِم بْنِ رَبيعةء أن رَسول الله ى قال : «الْخَطاً شِبْهُ الْعَمْدٍ -يَعْنِي بالْعَصًا 
وَالسَّوْطِ- مائ مِنَّ الإبلء مِنْهَا أرْبعُونَ في بوتا أَوْلَادُهَا») . 

لكايه ماله E‏ «سهل بن يوسف» الأنماطيّ» أبو عبد الرحمن ويقال 
أبو عبد الله البصريّء ثقة رُمي بالقدرء من كبار [9] . 

وقال فى «تبذيب التهذيب» ۱۲۷/۲: رَوَّى عن ابن عون» وعبيد الله بن عمرء 
وعوف الأعرابي» وحميد الطويل» وسعيد بن أبي عروبة» وسليمان التيمي» والعوام بن 
حؤشب» وشعبة» والمثنى بن سعيد الطائي» وغيرهم. وعنه أحمد بن حنبل» ويحيى 
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ابن معين» وبندار» وأبو موسى» وأبو بكر بن أبي شيبة» وقتيبة» ونصر بن علي 
الجهضمي › والعياس بن يزيد البحراني» وغيرهم . . قال الدوري» عن ابن معين : ثقة 
وقال أبو حاتم : ل باه جه وقال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال 
البخاري :“قال حك سمعت منه سنة مائة وتسعين» ولم أسمع بعد منه شيئاء أراه كان 
sS‏ وقال الساجي : صدوق› والذي وَضَعٌ منه القَّدَرٌُ. وقال 
الدارقطني : ثقة. وقال الطحاوي» عن إبراهيم بن أبي داود: بصري ثقة. روى له 
البخاري» 06 وله عند المصئف هذا الحديث فقط 

و«احميد»: هو الطويل . 

وقوله : «الخطأ» على حذف مضاف: أي دية قتل الخطإ. وقوله: «شبه العمد» بالرفع 
بدل من «الخطا) . 

والحديث مرسل» وقد تقدّم موصولا صحيحًاء فلا تغمُل. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

48٠‏ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَّدُ بْنْ سُلَيِمَانَ كَالَ: حَدَئَنا زي بن هَارُونَ. قال اناا محمد 
بن رَاشِدِء عَنْ سُلَِمَانَ ن مُوسَىء عَنْ عَمْرِو بْنِ شيب عن أبيهء عَنْ جَدُه أن رَسُولَ 
الله عل قَالَ : من فيل حأ ديه مان مِنَ الإبل : لَانُونَ نت مَخَاضٍ) وَتَلَانُونَ بنتَ 
لَبُونِء ولاو حِفَّة وَعَشَرَةٌ بَنِي لَبُونِء ذُكور»» قَالَ: وَكَانَ رَسُول الله ي يُقَوْمُهَا 
عَلَى أفلٍ ال ا دِيئَار َو عذلَها مِنّ الور وَيُقَوَمْهَا عَلَى أفلٍ الإبل» إذَا 

غلت زقع في ا وَإِذَا هَانَتْ نَقَص مِنْ قِيمَتِهَاء عَلَى تخو الرّمَانِء ما كَانَ» لع 
قِيمَثْهَا على عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك ما بَيْنَ الْأَرْبَوائة دِيئَار إلى تَمَانِمِائَةٍ ديا َو دتا 

مِنَ الْوَرِقٍ» قال : : وَقَضَى رَسُولَ الله کا أن من كان عَفلَةُ في البََرِء عَلَى أَهْلِ البق 
مائتى بَقَرَو وَمَنْ كَانَ عَقْلَهُ في الشَّاقٍ أَلْمَيْ اة وَقَضَى رَسُولُ الله ق أن المَفْلَ 
مِيرَاتٌ بَينَ وَرَنَِ الْقَِيلِء عَلَى راد ِضِهمْ» فما قصل فَلِْعَصَبٍَِ وَقَضَى رَسول الله ب ن 
َل على اراو به من كاثواء و ولا يَرِنُونَ مِنْها شَيئاء إلا ما قصل عَنْ وَرَنَيهَاء وَإِنْ 
يلت فَعَفْلَها بَيْنَ وَرََيَاء وَهُمْ م يلون قَاتِلْهَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ليس مطابقًا لهذا الباب» إذ ليس فيه 
بيان دية شبه العمدء وإنما فيه بيان دية الخطإء فكان الأولى للمصتف رحمه الله تعالى 
أن يذكره تحت الترجمة التالية» لكن جرت له عادة غريبة» وذلك أنه يذكر فى ناية بعض 
الأبواب حديثًا من أحاديث الباب الذي يليه» وهذا تقذم له غير مرّة» وقد نبّهت عليه في 
مواضعه» ولعله يريد بذلك الربط بين البابين» واللّه تعالى أعلم. 


. 
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۴- (يِئْرٌ الاخبلافٍ عَلَى خَالِدٍ الْحَذَاء) - حديث رقم 4١٠‏ 
مسوم سس مع رار واس جو جوت لعف ل جو 7 وو سي د ج ججح 


۱۷ سس 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

-١‏ (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرُهاويّ الحافظ الثقة ٤١ /۳۸ ]١1١[‏ من أفراد 
المصئف . 

۲- (يزيد بن هارون) أبو خالد الواسطيّ» ثقة متقنٌ عابدٌ [9] 714/١67‏ . 

۳- (محمد بن راشد) المكحولي الْخُراعيَء أبو عبد اللّهء ويقال: أبو يحيى 
الدمشقيّ» نزيل البصرة» صدوق يهم» ورمي بالقدر [۷] . 

رَوَى عن مكحول الشامي» وليث بن أبي ريه » وسليمان بن موسى» وعبد الله بن 
محمد بن عَقِيل» وعوف الأعرابي» ويحيى بن يحبى الغساني» وعمرو بن عبيد» وعبدة 
ابن أبي لبابة» وعدة. 

وعنه الثوري» وشعبة» وهما من أقرانه» وابن المبارك» وابن مهدي» والقطانء 
وزيد بن أبي الزرقاء» والوليد بن مسلمء وبقية بن الوليدء ويزيد بن هارون» ويحيى بن 
حسان» وحَبّانَ بن هلال» وخالد بن يزيد السلمي» ومحمد بن بكار بن بلال العاملي؛ 
وحفص بن عمر الحوضي» ومسلم بن إبراهيم» وشيبان بن فروخ» وآخرون. 

قال ابن المبارك : صدوق اللسانء وأراه اتهم بالقدر. وقال أحمد» عن أبي النضرء 
عن شعبة : أما إنه صدوق» ولكنه شيعي»؛ أو قدري» شك أحمد. وقال أحمد بن أبي 
ثابت : سُئل عنه أحمد بن حنبل؟ فقال: ثقة ثقة. قال: قال لنا عبد الرزاق: ما رأيت 
أحدا أروع في الحديث منه. وقال أبو طالب» عن أحمد: ثقة سمع من مكحول. وقال 
إبراهيم بن الجنيد» عن ابن معين : ثقة صدوق. وقال غير واحد» عن ابن معين : ثقة. 
وقال إبراهيم الجوزجاني: كان مشتملا على غير بدعة» وكان فيما سمعت متحريا 
للصدق فى حديثه. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق. وقال يعقوب بن سفيان: سألت 
عبد الرحمن بن إبراهيم عنه؟ فقال: كان يُذكر بالقدر» إلا أنه مستقيم الحديث. وقال 
أبو حاتم : كان صدوقاء حسن الحديث . وقال النسائي: ثقة. وقال في موضع آخر: لا 
بأس به. وقال في موضع آخر: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: كان من أهل الورع» 
والنسك» ولم يكن الحديث من صنعته» وكثر المناكير في روايته» فاستحق الترك. وقال 
الدارقطني: يعتبر به. وقال ابن عدي: يروي عن مكحول أحاديث» ولیس برواياته 
بأس» وإذا حدث عنه بقية» فحديثه مستقيم. وقال أبو زرعة الدمشقي : بلغني عن أبي 
مسهرء قال: كان يرى الخروج على الأئمة. قال أبو زرعة: وحدثني محمد بن العلاءء 
قال: مات محمد بن راشد بعد سنة ستين ومائة. وقال ابن الجنيد» عن ابن معين: لم 
يكن به بأس» وكان يقول بالقدر. وقال أبو زرعة الدمشقي أيضا: قلت لدحيم يعني 


ش شرح_سنن_النسائم - كاب الْقَسَامَةٍ 


عبد الرحمن بن إبراهيم- ومحمد بن عثمان بن أبي الجماهر: ما تقولان في 
المكحوليّ؛ فقالا: ثقة» زاد ابن عثمان: وقد كان يميل إلى هوى»› قلت: فأين هو من 
سعيد بن بشير؟ فقدما سعيدا عليه. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن ابن 
المديني : ثقة. وقال الساجي: صدوق» إنما تكلموا فيه لموضع القدرء لا غير. وقال 
ابن خراش: ضعيف الحديث . 

روى له الأربعة» وله عند المصئتف فى هذا الكتاب حديثان فقط : هذاء والحديث 
الآتي بعد ثلاثة لوحك ءار ممصن عن اميه مو رفن لجان ينا 
مرفوعا: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين» وهم اليهود ENG‏ 

-٤‏ (سُليمان بن موسى) الأمويّ مولاهم» الدمشقيّ الأشدق. صدوق فقيةٌ» في 
حديثه بعض لين» وخولط قبل موته بقليل ]٥[‏ /ا/ 504 . 

. ۱٤١/۱۰١ (عمرو بن شعيب) بن محمد المدنيّ» أو الطائفي» صدوق [ه]‎ -٥ 


5- (أبوه) شعيب بن محمد بن عبد الله الطائفى» صدوق [۳] ١19/1١6‏ . 

لاد (جدة) عبد الله بن عرو بن لاف رفي اللا ع 1144 وا 
ال اعا ۰ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
موثقون. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن جده» وتابعي عن تابعيّ . واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

زعو عقو تن شت ابن متمد عد الله بن هري بن الغاضن عن أي المي 

E جد القتسر بهناء تسيل‎ RN ES 
ه: هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما (أن رَسُولَ الل يه‎ 

ال ا ية مِانةَ مِنَ الإبل : َلَانُونَ نت مَخَاضٍ) بنصب 
«بنت» على التمييز» وهى ا سُمَيت بذلك لأن أمها فاك ذات 
خافن باخرى ...كال الفيومي ٠‏ «المخخاص بقح المي ولك لغة + رم الولادت 
ومخضت المرأة» وکل حامل» من تعب : دنا ولادهاء وأخذها الطلق» فهى 
ماخض » بغير هاء» وشاة خف وروق فى و ا ان آرت اا ل 
قلت : : وق ماص بالفتح» الواحدة خَلُِةَ من غير لفظهاء > كما قيل لواحدة الإبل : ناقة 


۳- (زِئْرٌ الاختلاف عَلَى حال الْحَذَاء) - حديث رقم 4۸٠۳‏ 


من غير لفظهاء وابنُ مخاض : ولد الناقة» يأخذ في السنة الثانية» والأنثى بنتُ مخاض» 
والجمع فيهما بنات مخاض» وقد يقال: ابن المخاض بزيادة اللام» سمي بذلك ؛ لأن 
أمه قد ضربها الفحل» فحملت» ولجقت بالمخاض» وهن الحوامل» ولا يزال ابن 
مخاض» حتى يستكمل السنة الثانية» فإذا دخل في الثالثة» فهو ابن لَبُون. انتهى 
العكد © e‏ 

(وَتَلَاُونَ بنك لَبُونِ) بالنصب» كسابقه» وهي بفتح اللام وهي التي طعنت في السنة 
الثالثة > سّمّيت بذلك؛ لأن أمها ولدت غيرهاء فصار لها لبن» والذكر ابن لبون» 
وا مات لبون (وتلخرن جكة): كير الحاة'المهملةة «وتسديد:القاف: هن الى 
طعنت في السنة الرابعة» وحُقٌ لها أن تركب» وتحمل» وجمع الحقّة حِمَقٌ» مثل سذرة 
وسِدّرء والذكر حِقٌء والجمع جقاق بالكسر (وَعَشَرَةَ بني لَبُونِ) بجر «بني» بالإضافة؛ 
لأن تميز العشرة» فما دونها يجب جره بالإضافة» كما قال في «الخلاصة»: 

َة بِالنَاءٍ ثُل لِلْمَشَرَهْ في عد مَا آخَاده مُذَكْرَة 

وقوله (دُكور) بالجرّ صفة ل«لبون». 

(قَالَ) الراوي» والظاهر أنه عبد اللّه كته (وَكَانَ رَسُول الله كا يُقَوّمُهَا) بتشديد 
الواو المكسورة» من القويم : أي يجعل قيمة دية الخطإء يقال: قوّمت المتاع تقو 
لتا له قيمة مغلومة . قاله الفيَوميَ (عَلَى أل الْقْرَى) بالضمّ جع قرية» 0 
وقال في «كفاية المتحفظ» : القرية كلّ مكان اتصلت به الأبنية» واتخذ قَرَارَاء وتقع على 
المدن وغيرهاء والجمع قر .فلن غين فاس قال بعضهم؛ لأن ما كان على قَعْلّةَ من 
المعتلّء فبابه أن يُجمع على فِعَالٍ بالكسرء مثل ظبية وظباء» ورَكوة وركاء» والنسبة 
إليها قَرَويّ بفتح الراءء غل ف فان ات (ارنات ډیئار» أو عَذلهًا) يم العيرهة 
وکسرها» قيل : في هله الرواية للأكثر بالفتح : اى مثلها في القيمة» قال في 
«القاموس»: العدل- أي بفتح» فسكون: المثل» والنظير» كالعدل- أي بكسرء 
فسكون-». والعدِيل» جمعه أعدالٌ» وَعُدلامٌ . انتهى . وقال في «المصباح»: عدل الشيءٍ 
بالكسر مثله من جنسه» أو مقداره» قال ابن فارس: والعدل: الذي يُعادل في الوزن 
والقدرء وعَذْلَُهُ : ما يقوم مقامه من غير جنسه» ومنه قوله تعالى: أو عَدَلُ دَلِكَ صِيّام» 
[المائدة: ١۹]ء‏ وهو مصدر في الأصل» يقال: عدّلتٌ بهذا عَذلا» من باب ضرب: إذا 
جعلته مثله» قائمًا مقامه. انتهى (مِنَ الْوَرِقِ) بفتح» فكسر: أي الفضة» وقال الفيّومي : 
الورق بكسر الراء» والإسكانٌ للتخفيف: الثّقرة- أي الفضّة- المضروبة» ومنهم من 
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يقول: التُقْرةُ مضروبة كانت» أو غير مضروبة. قال الفارابيّ: الوَّرق: المال» من 
الدراهم» ويُجمع على أوراق» والرّقّة» مثلُ عِدَة: مثلُ الورق. انتهى (وَيُقَوّمُهَا) أي 
يقوّم دية الخطإ (عَلَى أهل الإبل» إِذَا غَلْتْ) أي الإبل» يعني ارتفع ثمنهاء وزاد (رَفْعَ) 
أي زاد (في قيمتهاء وَإِذَا هَانَتْ) أي رخصت (تقَصٌ من فِيمَتِهَاء ٠‏ عَلَى تخو الرَّمَانِ) أي 
على قيمة الوقت (مَا كَانَ) أي أي قدر كان» زائدّاء أو ناقصًا. قال السنديٌ: وهذا أن 
أهل الإبل تؤخذ منهم الإبل بقيمتها في ذلك الزمان» وأما أهل القرى» فعليهم مقدارٌ 
معيّنُ من النقدء يؤخذ عنهم في مقابلة الإبل. انتهى يلم قِمَمْهَا) أي قيمة إبل الدية 
(عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يا مَا بَينَ الْأرْبَعِمائَةِ دِيَاٍ) هكذا النسخ بإدخال «أل» على الجزء 
الأول» وهذا خلاف القاعدة التى ذكرها النحاةء من أنه إذا كان العدد مضافًا عرف 
المضاف إليهء لا المضاف» فتقول : مائة الدرهم» وألف الدينار» وخمسمائة الألف» 
وخمسمائة ألف الدينار» وأجاز الكوفيّون تعريف الجزأين» فتقول: الألف الدينار» وإن 
كان العدد مركبًا عرّفت الأول» فتقول: الأحد عشر درهمّاء وأجاز الأخفش» 
والكوفيّون تعريف الجزأين ع أيضاء فتقول : الأحد العشر درهمّاء وإذا كان معطوقًا عرّفت 
الجزأين معَاء فتقول: الأحد والعشرون درهمّاء وإلى هذه القاعدة أشار العلامة 
الأجهوريٌ بقوله: [ [ 1 

وعدا ثريذ أن ثُعَرّفَا قدأل» بِجُرْأئِهِ صِلَنْ إِنْ عْطِمَا 

وإ يكن مَرَكْبًا فَللأوّلُ وَفِي مُضَافٍ عَكْسُ هَذَا يُفْمَلُ 

وَخَالَفَ الْكُوفِئْ في الأخِيرٍ فَعَرّفَ الْجُزأيِن يا سَمِيرِي 

قال المحقّق الصبّان: والمراد بالأخير غير الأول» فيشمل الثاني» وهو المركب؛ 
لأن الكوفيّ خالف فيه أيضًاء وكان الأحسن أن يقول بدل الأخير: 

وَخَالَفَ الكوفِي في هَذَيِنِ فَفِيهمَا قَذ عَرّفَ الْجْرْأَيِن 

ووقع في «صحيح البخاريٌ» في «باب الكفالة في القرض والديون»: ما نضّه : «ثم قَدِمَ 
الذي كان أسلفه» وأتى بالألف دينار»» فأوله الدَّمَامِينَ بتقدير مضاف. مبدل من الْمُعَرّفٍ: 
أي بالألف» ألف دينار» قال: ولا يقال : إن «أل» زائدة؛ لأن ذلك لا ينقاس . انتهى اشرح 
الأشموني على ألفية ابن مالك»» مع «حاشية الصبّان» عليه 115-١196 /١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي وقع في رواية المصئف هنا نظير ما وقع في 
«صحيح البخاري»» فيؤوّل بتأويله» فنقول تقديره: ما بين الأربعمائة» أربعمائة دينار» . 


واللّه تعالى أعلم . 
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(إِلَى تَمَانمائة ديتار) يعني أن قيمتها في زمن رسول الله بء كانت تختلف من وقت 
لآخرء إلى أن بلغ تفاوت قيمها من أربعمائة دينار» إلى ثمانمائة (أَوْ عِذْلِهَا م مِنَ الْوَرِقٍ) 
أي ما يُعادلها من الفضة. قال الطيبيّ : وهذا يدل على أن الأصل في الدية هو الإبل» 
فإن أعوزت وجبت قيمتهاء بالغةٌ ما بلخت» كما قاله الشافعيّ في الجديد» وأوّل ما رُوي 
من تقدير دراهم ودنانير بأنه تقويم» وتعديل باعتبار ما كان في ذلك الزمن» لا مطلمقًا. 
انتهى ا شرح المشكاة» ٦٥/۷‏ . 

(قال: وَقَضَى رَسُولُ الله لاء اَن مَنْ كان عَثْلَهُ ف الْبَقَرِ) الظاهر أن خبر «أنْ» 
خرف أي يؤدّي منهاء تآ من لينيت له إبل؛ وكانت له بقرٌء فإنه يؤدي العقل 
قن نشراة. ونرله :- رعلى: أخل RR O ea E U‏ 
التي تدفع في العقل» ال ا والظاهر أنه مفعول لفعل مقدر مع 
«أن»ء تقديره: أن يعطوا مائتي بقرة» وهو في تأويل المصدر مبتدأء خبره الجار 
والمجرور قبله: تقديره: إعطاء مائتي بقرة كائن على أهل البقر. واللّه تعالى أعلم (وَمَنْ 
كَانَ عَقْلُهُ في الشَّاةِ) هكذا النسخ عند المصئّف «في الشاة» بالهاء في آخرهء والظاهر أنه 
تصحيف من «الشاء» همز آخرء كما هو في «سنن أبي داود»؛ لأن الشاة» بالهاء 
للواحدة» وأما الجنس فهو الشاء بالهمزء وهو المناسب هناء فتنبّه . واللّه تعالى أعلم 
القن قاف الي اها سول قعل مقر أى أعظن القن كناف ويكرن التقدر 
ا ل«من»» إن كانت شرطيّة» أو خبرًا لهاء إن كانت و 

وحاصل المعنى : أنه ية وسّع على القاتل» وأوليائه» حيث لم يُلزمهم بدفع العقل 
من الإبل فقطء بل جوز العقل في البقرء والشاءء فمن لم يكن له إبل» وكانت له بقرء 
أدى العقل منهاء وهي مائتابقرة» ومن لم يكن له إِبلّ» وكانت له شاءء أذى العقل منهاء 
ومقدارها ألفا شاة. واللّه تعالى أعلم 

(وَقَضَى رَسُولُ الله لا أَنّ الْعَقْلَ) أي الدية (مِيرَاتٌُ) أي موروث (بَيْنَ وَرَلَةِ الْقَتيل) 
أي المقتول (عَلَى فَرَائْضِهِمْ) أي على مقدار أنصبائهم التي قدّرهاء وحدّدها لهم الله عز 
وجل في كتابه الكريم (قَمَا فَضَلَ) بفتح الضاد المعجمة» من باب قتل: أي بقي» وفي 
لغة فَضِلَ يفضَلٌ» من باب تَعِبِء وفَضِلَ بالكسر يَفْضْلٌ بالضمّ» له ليست بالأصل» 
ولكنها من تداخل اللغتين. قاله في «المصباح». والمعنى: أن ما بقي بعد أنصباء أهل 
الفروض من المال (3) هو (لِلْعَصّبَةِ) أي للقرابة الذين ليست لهم فريضة مسمّاة» قال في 
«اللسان» :-500/١‏ كل من. لم تكن له فريضة مسمّاة» فهو عصبة» إن بقي شيء بعد 
الفرائض أخذ. قال الأزهريٌ: عصبة الرجل أولياؤه الذكور» من ورثته» سُمُوا عصبة؛ 
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لأنهم عقوا شي أي | تكفوا به» فالأب طَرَفٌء والابن طرف» والعم جانبٌء 
والأخ جانبٌ» والجمع العصبات› والعرب ا قرابات الرجل : أطرافه» ولا 
أحاطت به هذه القرابات» وعَصَبّت بنسبه سُمُوا عَصَبَةّه وكلّ شيء استدار بشيء» فقد 


عصب به. انتهى . 

وقال الفيّوميّ: العَصّبة : القرابة الذكور الذين يُدلون بالذكور» هذا معنى ما قاله أهل 
اللغة» وهو جمع عاصب» مثلُ كمّرّة» جمع كافرء وقد استعمل الفقهاء العَصَبَّةَ في 
الواحد» إذا لم يكن غيره؛ لأنه قام مقام الجماعة في إحراز جميع المال» والشرعٌ جعل 
الأنثى عَصَبَهَ في مسألة الإعتاق» وفي مسأل من المواريث» فقلنا بمقتضاه في مورد 
النص » وقلنا في غيره: لا تكون المرأة عَصَّبَةّ» لا لغةّ» وشرْعًا. انتهى . (وَقَضَى رَسُولُ 
الله ۰ أَنْ ملاع أوله. وكسر القاف. من باب ضرب: : أي يدفع الدية (عَلَى 
الْمَرأةَ) الظاهر أن «على» بمعنى «عن)(عَصّبَتْهَا) فاعل «يعقل»: والمعنى أن عصبة المرأة 
يتحمّلون عنها الدية الواجبة عليها بسبب جنايتها. وقوله : (مَنْ كَانُوا) أي عصبة كانواء 
قريبين لهاء أو بعيدين عنها (وَلا يَرِنُونَ مِنْهًا شَينًا) أي لا يرث عصبة المرأة التي تحمّلوا 
عنها العقل من مالها شيئًا إلا ما فضَلَّ عَنْ وَرَلَهَا) المراد بهم أصحاب الفروض. 

وحاصل المعنى: أن المرأة إذا جنت بالقتل» فتحمّل عصبتها عقل جنايتهاء فدفعوه 
إلى أولياء من قتلته» ثم ماتت القاتلة» فإن عصبتها لا يرثون شيئًا من مالهاء إلا ما فضل 
عن أصحاب الفروض» كما كانوا يأخذونه قبل تحمل الدية . 

وإنما بين النبيّ بلا هذا؛ لأنه ربما بوهم أن العصبة لَمَا تحمَلوا الدية عنهاء أنهم 
الوارثون لمالها؛ لكون دفعوا عنها دية جنايتهاء فبيّن َة أنهم oy‏ 
وإنما الإرث لأصحاب الفروض» فإن بقي بعد فروضهم شيء أخذه العصبة» ٠‏ فهم 
كحالهم قبل تَحمّل الدية» من غير فرق. واللّه تعالى أعلم. 

ووقع في بعض النسخ بلفظ «ولا يرثون منه شيئا» بضمير المذكرء والظاهر أن «منها» 
هو الصواب» وهو الذي وقع في النسخة الهنديّة» وذلك لأنه إذا كان بضمير المذكر 
يرجع إلى ما سبق إلى العقل الذي دفعوه» وهذا معنى باطل» وإنما المعنى الصحيح أن 
العصبة لا يرثون من مال المرأة التي أذوا العقل عن جنايتها إذا ماتت بعد ذلك إلا ما 
فضل من ذوي الفروض» فتنبّه . والله تعالى أعلم. ا 

(وَإِنْ قُتلَتْ) بالبناء للمجهول: أي قُتلت المرأة خطأء فوجب لذلك دية (فَعَقْلُهَا) أي 
ديتها التي وجبت للورثة بسبب قتلها (بَيْنَ وَرَتهَا) أي أصحاب الفروض على قدر 
ميرائهم. فإن فضل فلعصبتها (وَهُمْ) أي ورثتها (يَفتْلُونَ قَاتِلَهَا) أي إذا كان عمدّاء 
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والمعنى أنها إذا فتلت عمدًا فالورثة هم الذين يستحقّون القصاص» دون العصبة. 
[تنبيه]: هذا الحديث ساقه الإمام لحمل فى اتد مطرلا سند آخر» فقال: 


18 -حلدثنا یعقوب» حدئنا أبى» عن محمد بن إسحاق»› فذكر حديثاء قال ابن 
إسحاق: وذكر عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن أبيه» 
عن جدهء قال: قال رسول الله اة : «من مَل مؤمنا متعمداء فإنه يُدفع إلى أولياء 
القتيل» فإن شاءوا قتلواء وإن شاءوا أخذوا الدية» وهى ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» 
راون ها فلك عقل المد وها ال ا عليه مق تي :فهو لهم ولك ديه 
العقل» وعقل شبه العمد مغلظة» مثل عقل العمد» ولا يُقتل صاحبه» وذلك أن يَنْرَعٌ 
الشيطانٌ بين الناس» فتكون دماء» في غير ضغينة» ولا حمل سلاح» فإن رسول الله 
كوه قال- يعني-: «من حمل علينا السلاح فليس منا»» ولا رصد بطريق» فمن قتل 
على غير ذلك» فهو شبه العمد» وعقله مغلظة» ولا يقتل صاحبه» وهو بالشهر الحرام» 
وللحرمة وللجار» ومن قتل خطأ فديته مائة من الإبل» ثلاثون ابنة مخاض» وثلاثون ابنة 
لبون» وثلاثون حقة» وعشر بكارة بني لبون ذكورء قال: وكان رسول الله ية يقيمها 
على أهل القرى» أربعمائة دينار» أو عدلها من الورق» وكان يقيمها على أثمان الإبلء 
فإذا عَلّت رفع في قيمتهاء > وإذا هانت نقص من قيمتهاء على عهد الزمان ما كان» فبلغت 
غل عهد زسول الله كله ما ليق أريعمائة ديار إلى ثمائماثة ديار وعدلها من الورق» 
ثمانية آلاف درهم› وقضى أن من كان عقله على أهل البقر» ذ في البقر مائتي بقرة» 
وقضى أن من كان عقله على أهل الشاءء فألفي شاةء وقضى في الأنف إذا جدع كله 
بالعقل کاملا» وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل» وقضى فى العين نصف العقل» 
خمسين من الوبل» اوعدلي فياه اورقا E a‏ والرجل نصف 
العقل» واليد نصف العقل» والمأمومة ثلث العقل» ثلاث وثلاثون من الإبل» أو قيمتها 
من الذهب» أو الورق» أو البقر» أو الشاء» والجائفة ثلث العقل» والمنقلة خمس عشرة 
من الإبل» والموضحة خمس من الإبل» والأسنان خمس من الإبل. 

قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: قضى رسول الله كله في 
رجل طعن رجلا بقرن في رجله» فقال: يا رسول الله أقدني» فقال له رسول الله كلا : 
لل عل مك ارا جرح فالا ف الرعيل إلا أنه ا ا ربينو ل الله كله 
منه» قال: فعَرج المستقيد» وبرأ المستقاد منه» فأنّى المستقيد إلى رسول الله يكل فقال 
له: يا رسول الله عَرجت» وبرأ صاحبي» فقال له رسول الله بكِ: «ألم آمرك 
ألا تستقيد» حتى يبرأ جرحك» فعصيتني» فأبعدك اللّهء وبطل جرحك»» ثم أمر 


سروك أله بء بعد الرجل الذي عرجء. من كان به جرح» أن لا يستقيد حتى تبرأ 
جراحته» فإذا برئت جراحته استقاد. انتهى . 

وفي إسناده محمد بن إسحاق» وهو مدلسٌ» ولم يُصرّح بالتحديث» لكن تابعه 
ببعضه سليمان بن موسى الأشدق عند المصتف في هذا الباب. واللّه تعالى أعلم 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

ميت :صك الله عفرو رقي الله الى غنهما بهذا صنعية: 

[فإن قلت]: كيف يصح» وقد صرح المصنف بأنه منكرء فقال في «الكبرى» /٤‏ 
4" رقم :-۷٠٠٤‏ قال أبو عبد الرحمن : هذا حديث منكر» وسليمان بن موسى ليس 
بالقويٌ في الحديث» ولا محمد بن راشد. انتهى . 

[قلت]: سليمان بن موسى» ومحمد بن راشد قد وثقهماء وأثنى عليهما كثير من 
الأئمة» بل المصئف نفسه وق محمد بن راشد في رواية أخرى» كما سيأتي قريبّاء 
ودونك بعض أقوال الأئمة فيهما: 

فأما سليمان بن موسیى» فقد ونّقه ابن معين» ودُحيم» وقال ابن معين ليحيى بن 
أكتي: سليمان بن موسى ثقة» وحديثه صحيح عندنا. ووقال ابن سعد: كان ثقة» أثنى 
عليه ابن جريج . وقال الدارقطنيّ في «العلل»: من الثقات» أثني عليه عطاء» والزهريّ . 
وقال أبو حاتم: محله الصدق» وفي حديثه بعض الاضطراب» ولا أعلم أحدًا من 
أصحاب مكحول أفقه منه» ولا أثبت منه. وقال ابن عديٌ: فقيه راو» حدّث عنه 
الثقات» وهو أحد علماء أهل الشام» وقد روى أحاديث ينفرد بهاء لا يروا غيره» وهو 
عندي تبت صدوقٌ. انظر ترجته في «تهبذيب التهذيب» ۱١١-١۱۱/۲‏ . 

وأما محمد بن راشدء فإنما تكلموا فيه للقدر» والتشيّعء وقد وثقه أحمدء وابن 
معين» وابن المدينيئّ» والنسائن فى رواية عنه» وفى رواية: لا بأس به» وضعَّفه هناء 
رقال اتر غات اندر هن الحديقة. وعن انى الاك درق اللا ا 
بالقدر. وقال أحمد: ثقة ثقة» قال لنا عبد الرزاق: ما رأيت أحدًا أورع في الحديث 
منه. وقال الجوزجانى: وكان فيما سمعت متحرّيا للصدق فى حديثه . وقال ابن عدي : 
ی برؤاياتة با وإذا ست عه ف تة مت ؤقال وم كان باكر 
بالقدرء إلا أنه مستقيم الحديث. وغير هؤلاءء راجع ترجته في «تبذيب التهذيب» "/ 
01-00 . ش 


۳- (يِكْرٌ الاخلافٍ على خَالِدِ الْحَذَاء) - حديث رقم 2۸٠۳‏ 
ودس ص سي ووو بويج بار بق 1ل طن 72 :17 ڪڪ ا 771 ا 77 ڪڪ 


۰ سح 

إذا تبيّن لك هذاء فاعلم أنهما ثقتان» لا يضرّهما كلام المصتف هذا؛ لمخالفته 
لأقوال الجمهورء ولا سيما وقد تابع سليمان محمد بن إسحاق» كما سبق في رواية 
أحمد. 

والحاصل أن الحديث صحيح › وقد حسنه الشيخ الألباني» والظاهر أنه بسبب الكلام 
في عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» لكن سبق لنا غير مرّة أن هذه الترجمة صحيحة 
على الراجح» كما قاله غير واحد من المحققين» فالحق أن الحديث صحيح. . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هناك 0/ 71840 وف «الكبرى» ۷٠٠٤/۳۲‏ . وأخرجه (د)في «الديات» 
0١‏ و٤٦٥٤‏ (ق) في «الديات» ۲٠۳١‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» 7١58‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): بيان 2 قتل الخطلء وهو مائة من الإبل» أرباعًاء كما فصل في 
الحديث» وبهذا قال طاوس» وهو أرجح الأقوال في المسألةء وأما قول الخطابي: لا 
أعلم أحدًا قال بهذا الحديث من الفقهاءء فلعله أراد المتأخرين» وإلا فقد ثبت عن 
طاوس القول به» كما ذكره ابن قدامة في «المغني» -١‏ فتنبّه» وقد تقدّم البحث 
عن اختلاف العلماء في ذلك مستوفى في الباب الماضي» فلا تغفّل. (ومنها): أ 
الأصل في الدية الإبل» لكن إذا لم توجدء جاز دفع قيمتهاء وهي تتفاوت غلاءً» 
ورخصةء فأقلها أربعمائة دينار» أو عدلها من الورق. (ومنها): أن الدية فى البقر مائتا 
شر ورفن العاء آلا اة (وستها) : أن الدية مورولك لورقة اقل كسار أمواله ال 
ا حتاف ر ات و وا را إذا فصل ی 
فللعصبة . (ومنها): أن العصبة هم الذين يتحمّلون العقل» وأنهم لا يستحقون الإرث 
بسبب هذا التحمل» بل حالهم بعده كحالهم قبله» يرئون ما يبقى بعد أصحاب 
الفروض . (ومنها): أن القصاص حن للورثة» فإن شاءوا اقتصّواء وإن شاءوا عفواء ولا 
حقّ لغيرهم من الأقارب» كالعصبات. إلا إذا قد الورثة . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتُ. وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه 
آس) . 


-٤‏ (ؤْكْرُ أَسْئَان دِية الْخَطَأْ) 


قا لالجامع عفا الله تعالى عنه : «الأسئان»)- به بفتح الهمزة- : جمع سن- بكسر السين 
المهملة» وتشديد النون-: أي مقدار عمر الإبل لوسر و 
واللّه تعالى أعلم بالصواب 

: (أْخْبرَنَا علي بْنُ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقٍ» قال: حَدئا يَحْتى بُ رَكَرِيًا بن 
e 0‏ عن زیا أن جي عن خشف بن مَالِكٍ» قال کک 

َقُولُ: قَضَى رَسُوْلُ الله بي ية الْخَطَلِ عِشْرِينَ ئت مَخَاضٍ» وَعِشْرِينَ ابْنَ مَخْاضِء 
0 وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونِء وَعِشْرِينَ جَذَعَةَ وَعِشْرِينَ حِقَةُ) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. ]٠١[ (على بن سعيد بن مسورق) الكنديّ» أبو الحسن الكوفيّ» صدوقٌ‎ -١ 

رَوَى عن حفص بن غياث» وابن المبارك» وعبد الرحيم بن سليمان» ويحيى بن أبي 
زائدة» وأبي المحياة» يحيى بن يعلى التيمي» وعيسى بن يونس» ومروان بن معاوية» 
وعلي بن مسهرء وعبد الله بن إدريس» وعدة. رَوَى عنه الترمذي» والنسائي» وأبو 
حاتم» ويعقوب بن سفيان» وابن خزيمة» والحكيم الترمذي» وعلي بن العباس 
المعانقي» وأحمد بن يحيى بن زهيرء والباغندي» وإسحاق بن إبراهيم بن جميل» 
وأحمد بن إسحاق بن بلول التنوخي» وآخرون. قال أبو حاتم: صدوق. وقال 
النسائي : ثقة» وفي موضع آخر: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
محمد بن عبد الله الحضرمى: ثقة» مات فى حمادى الأولى» سنة .)۲٤۹(‏ 

تقوو ا و ی انول فق ا هذا 774/4 
حديث المغيرة بن شعبة كيه قال: اريت مر ا دم بل شان قا ... الحديث» 
وفي «كتاب قطع السارق» -٤۸۷۸/۲‏ حديث معاوية 3 خيزة كله ان :ريسيو ل الله 
يه حبس رجلا بتهمة» ثم خلّى سبيله»» وفيه 4849/5- حديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها: «أن امرأة سرقت على عهد رسول الله كل. . الحديث» وفي «كتاب 
القضاء» 084717/75- حديث ابن أبى مليكة.ء قال: كانت جاريتان تخرُزان 
الحديث» وفيه -005١/٠١١‏ حديث 5 عباس رضي الله تعالى عنھماء قال: ہی 
رسول الله ية عن خليط التمر» والزبيب» وعن التمر والبسر». 

۲- (يحبى بن زكرتا بن أبي زائدة) الهمداني» أبو سعيد الكوفيّ» ثقة متقن» من كبار 


- (يِكُرٌ اسان ديه الخَطَ]) - حديث رقم 4/1١4‏ 


. Y/N ]4[ 

۳- (حجاج) بن أرطاة بن هُبيرة النخعيّ» أبو أرطاة الكوفيّ القاضي» أحد الفقهاءء 
صدوق» كثير الخطأء والتدليس [۷] ۲۱۲۷/۱۳ . 

4 - (زيد بن جبير) بن حرمل - بفتح المهملة» وسكون الراء- الطائيّ الكوفيّ» من 
بني جشم بن معاوية. ثقة ]٤[‏ . 

رَوَى عن ابن عمر» وجشف بن مالك» وأبي يزيد الضبي» وأبي البختري. وعنه 
شعبة» والثوري» وزهير بن معاوية» وإسرائيل» وحجاج بن أرطاءء. وآبو عوانة.. قال 
أحمد: صالح الحديث . وقال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ثقة. وقال الدوري : 
قلت لابن معين: أليس في حديثه شيء؟ قال: لا واللّه» قلت: هو أخو حكيم بن 

جبير؟ قال : االله ما بينهما قرابة. وقال ابن ابي مريم» عن ابن معين : ثقة» يروي 
ستة أحاديث» أو سبعة. وقال العجلي : ثقة ليس بتابعي» في عداد الشيوخ. وقال 
النسائى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى «الثقات» فى التابعين. وقال بن شاهين فى 
«الثقات» : قال أحمد: زيد» وحكيم ليسا با زد ی وهو أحب إلي ن ا 
بن علي . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : صدوق» وفي نسخة: ثقة صدوق. 

روى له الجماعة» وله عند المصتف فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث: هذاء وفى 
اكتاب الأشربة) 5148/48 حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما :فوح سال عن 
ا 5م سالكوانن تمن ی ر لدی 

ه- (خشف- بكسر الخاء» وسكون الشين المعجمتين » آخره فاء- ابن مالك) الطائن 
الكوفيّ» ونقه النسائيّ والأكثرون على أنه مجهول [۲] . 

روى عن أبيه» وعمر» وابن مسعود. وعنه ريد بن جير الجشمن:. قال النسائيّ : 
ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال الدارقطنئّ فى «السنن» : . مجهول» وتبعه 
ا ف «المصابع ان ا ی .ورى ار را علد المي 
فى هذا الكتاب حديث الباب فقط. 
ْ 5- (ابن مسعود) عبد اللّه رضي الله تعالى عنه٥‏ ۳۹/۳ . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ خِشْفٍِ) بكسرء فسكون (اْنِ مَالِكِ) الطائي» أنه (قَالَ: سَمِعْتُ ابن مَسْمُو) 
ا نيه (يَقُولُ : : قَضَى زول الله ل ديَة بَهَ الْخَطَلٍ) أي دية القتل الخطإ (عِشْرِينَ بنْتَ 
مَخاض) تقذم أنها التي أكملت السنة» ودخلت في السنة الثانية؛ سّميت بذلك؛ لحية 
ااا مخاض بأخرى» والمخاض بفتح الميم» وكسرها: وجع الولادة (وَعِشرين 


0 ۰ إل ء۶ E‏ 1 2 الق 0 
کد EET‏ سرح سين ئي - كتاب القَسَامة 


ابْنّ مَخَاض»› ذكورًا) صفة كاشفة (وَعِشْرِينَ بنك لَبُونِ) تقدّم أنها التي أتى عليها حولان» 
ودخلت في السنة الثالثة» سميت بذلك؛ لكون أمها ذات لبن بأخرى (وَعِشْرِينَ جَذَّعَةَ) 
بفتحتين : هي التي طعنت في السنة الخامسة. وهى أكبر سنّ يؤخذ فى الزكاة (وَعِشْرِينَ 
عند كيين البكاء A‏ القاك تعن ال لكك فى اليننة الامو وق ليا 
أن تركس ويحمل . زاد أبو داود بعد ذكر الحديث : ما 56 وهو قول عبد اللّه» . 
يعني أن ابن مسعود ته يقول بهذا الحديث» وبه يقول أبو حنيفة» وذهب الليث» 
ومالك» والشافعيّ إلى أن دية الخطإ عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» 
وعشرون ابن لبون» وعشرون حقّة» وعشرون جذعة. وقد تقدم تحقيق الخلاف في هذه 
المسألة قبل باب» فلا تنس . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن مسعود کا هذا ضعيف؛ لضعف حجاج بن أرطاة» قال المصئف 
رک تعالى في «الکبری» /٤‏ ۲۳۲ رقم٥۷۰۰:‏ قال أبو عبد الرحمن : الحجاج بن 
أرطاة ضعيفٌ» لا يُحتجَ به. انتهى . 

وقال المنذري رحمه الله تعالى في «مختصر السنن)-٦/ :-٠١٠-۳٤۹‏ وأخرجه 
الترمذي› والنسائي» وابن ماجه» وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجهء 
وقد روي عن عبد الله موقوًا. وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه» روي عن 
عبد الله مرفوعاء إلا هذا الإسنادء هذا آخر كلامه. 

وذكر الخطابى أن خشف بن مالك مجهول» لا يعرف إلا بهذا الحديث» وعدل 
الشافعي عن القول به؛ لما ذكرنا من العلة في رواته» ولأن فيه بني مخاض» ولا مدخل 
لبني مخاض في شيء من أسنان الصدقات . وقد رُوي عن النبي بي في قصة القسامة» 
أنه وَدَى قتيل خيبر بمائة من إبل الصدقة» وليس فى أسنان الصدقة ابن مخاض . 

ولال ر فا خد ت غير ثارت هيد أجل الجعرفة الك مط 
الكلام في ذلك» وقال: لا تعلمه رواه إلا خشف بن مالك» عن ابن مسعود» وهو رجل 
مجهول. لم يرو عنه إلا زيد بن جُبير» ثم قال: لا نعلم أحدا رواه عن زيد بن جبير» إلا 
حجاج بن أرطاةء والحجاج رجل مشهور بالتدليس» وبأنه يحدث عن من لم يلق ولم 
يسمع منه» ثم ذكر أنه قد احَتُلِف فيه على الحجاج ب بن أرطاة. 

وقال البيهقي : وخشف بن مالك مجهول» واختُّلف فيه على الحجاج بن أرطاة» 


4"- (ذِك رُ اسان ية الْحَطَ]) - حديث رقم 4/04 
۱⁄۹ 


والحجاج غير محتج به. واللّه تعالى أعلم . 

وقال العورضككن خف يمالك اسن ذلك وذكر له هذا العديك» حف 
کو و ف اهن الم واا نادرى رجه الله ها 

والحاصل أن الحديث ضعيفٌ؛ لما ذكر. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-؛ ۳/ ٤‏ 580- وفى «الكبرى» ۳۳/ ۷٠٠٠‏ . وأخرجه (د) فى «الديات» 
٥‏ (ت) فى «الديات» ۱۳۸٦‏ (ق) فى «الديات» 77١‏ (أحمد) 5 (امسند 
المكثرين» ٤۲۹۱‏ (الدارمی) فى «الديات» ۲۲٣۱‏ . 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في أسنان إبل الدية : 

قال أبو عبد الله القرطبئ رحمه الله تعالى: اختلف الفقهاء فى أسنان إبل الديةء 
فروى أبو داودء بن ا و ت عن أبيه› و الله ينو 
قضى أن من فيل خطأ فديته مائة من الإبل : ثلاثون بنت مخاض» وثلائون بنت لبون» 
وثلاثون حقة» وعشر بني لبون. 

قال الخطابى: هذا الحديث لا أعرف أحدا قال به من الفقهاءء وإنما قال أكثر 
لا حاتي كد قال اعات الر یه زار ری وکاک الك واد 
سيرين» وأحمد بن حنبل» إلا أنهم اختلفوا في الأصناف» قال أصحاب الرأي» 
وأحمد: حمل بنو مخاض» وحْمُس بنات مخاض» وحْمُس بنات لبون» وخمس 
حقّاق» وخمس جذاع . وروي هذا القول عن ابن مسعود. 

وقال مالك» والشافعي: خمُس جقاق» وخمس جذاع» وخمس بئات لبون» 
وخمس بنات مخاض» وخمس بو لبون» وحكي هذا القول عن عمر بن عبدالعزيز» 
وسليمان بن يسار» والزهري» وربيعة» والليث بن سعد. 

قال الخطابي: ولأصحاب الرأي فيه أثرء إلا أن راويه عن عبد الله - يعني أبن 


مسعود-جِشْف بِنُ مالك» وهو مجهولء لا يعرف إلا بهذا الحديث» وعَدَل الشافعي 
عن القول به؛ لما ذكرنا من العلة في راويه» ولأن فيه بني مخاض» ولا مدخل لبني 
مخاض في شى من أسنان الصدقات» وقد رُوي عن النبي بيه في قصة القسامة» أنه 
وَدَى قتيل خيبر مائة من إبل الصدقة» وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض . 

قال أبو عمر: وقد رَوَى زيد بن جُبير عن خشف بن مالك» عن عبدالله بن مسعود 
تله أن رسول الله يك جعل الدية في الخط أخماساء إلا أن هذا لم يرفعه إلا خشف 
ابن مالك الكوفي الطائي» وهو مجهول؛ لأنه لم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن خَزمل 
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فل القرطبيّ : قد ذكر الدارقطني في «سننه» o‏ نا من رواية 
حجاج بن أرطاة» عن زيد بن جبير» عن خشف بن مالك» عن عبداللّه بن مسعود 
يه » قال : قضى رسول الله بء في دية الخطإ مائة من الإبل» منها عشرون حقةء 
وعشرون جذعة» وعشرون بنات لبون» وعشرون بنات مخاض» وعشرون بنو مخاض» 
قال الدارقطني : هذا حديث ضعيف» غير ثابت» عند أهل المعرفة بالحديث» من وجوه 
عدة: [أحدها]: أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبداللّه بن مسعود» عن أبيه بالسند 
الصحيح» عنه» الذي لا مطعن فيه» ولا تأويل عليه» وأبو عبيدة أعلم يحديث أبيه) 
وبمذهبه وفتياه» من خشف بن مالك» ونظرائه » وعبدالله بن مسعود أتقى لربه» وأشح 
على دينه» من أن يّروي عن رسول الله كله أنه يقضي بقضاء» ويفتي هو بخلافه» هذا 
لا يتوهم مثله على عبدالله بن مسعود» وهو القائل في مسألةٍ وردت عليه» > لم يسمع فيها 
ع وشوك الله كله شا ولم يبلغه عنه فيها قول : أقول فيها برأبي» فإن يكن صوابا فمن 
الله ورسوله» وإن يكن خطأ فمني» ثم بلغه بعد ذلك أن فتياه فيها وافق قضاء رسول الله 
يك في مثلهاء فرآه أصحابه عند ذلك فرح فرحا شديداء لم يروه فرح مثله ؛ ؛ لموافقة فتياه 
قضاء رسول الله ی » فمن كانت هذه صفته» وهذا حاله» فكيف يصح عنه أن يروي 
عن وسول الله كلل شيكاء ويخالفة. 

[ووجه آخر]: وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكر بني المخاض» لا نعلمه رواه إلا 
خشف بن مالك» عن ابن مسعود» وهو رجل مجهول» لم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن 
حرمل الجشمي» وأهل العلم بالحديث» لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير 
معروف» وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر» إذا كان راويه عدلا مشهوراء أو رجلا قد 
ارتفع عنه اسم الجهالة» وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروى عنه رجلان فصاعداء فإذا 
كانت هذه صفته» ارتفع عنه حينئذ اسم الجهالة» وصار حينئذ معروفاء فأما من لم يرو 
عنه إلا رجل واحد» وانفرد بخبر» وجب التوقف عن خبره ذلك» حتى يوافقه عليه 
غيره» واللّه أعلم. 

[ووجه آخر]: وهو أن حديث خشف بن مالك» لا نعلم أحدا رواه عن زيد بن جبير 
عنه إلا الحجاج بن أرطاة» والحجاج رجل مشهور بالتدليس» وبأنه يحدث عمن لم 
يلقه» ولم يسمع منه» وترك الرواية عنه سفيان بن عيينة» ويحيى بن سعيد القطان› 
وعيسى بن يونس » بعد أن جالسوه وخبروه» وكفاك ۔ بهم علما بالرجل ونبلاء وقال يحيى 
ee‏ انرون اميت اله 


- (زِكْ رْ آسْتان دبة الْحَط]) - حديث رقم 4/04 
۱۸1 


يقول: لا ينبل الرجل حتى يدع الصلاة في الجماعة. وقال عيسى بن يونس: سمعت 
الحجاج يقول: أخرج إلى الصلاة يزاحمني الحمالون والبقالون. وقال جرير: سمعت 
الحجاج يقول: أهلكني حب المال والشرف. 

وذكر أوجها أخر منها: أن جماعة من الثقات رووا هذا الحديث عن الحجاج بن 
أرطاة» فاختلفوا عليه فيه إلى غير ذلك مما يطول ذكره» وفيما ذكرناه مما ذكروه كفاية» 
ودلالة على ضعف ما ذهب إليه الكوفيون في الدية» وإن كان ابن المنذر مع جلالته» قد 
اختاره على ما يأتى . 

وروی جا ةا حدثنا سليمان التيمى» عن ا مجلزء ع َي عبيدة» أن 
O E N AEE‏ 
بنات مخاض» وعشرون بنات لبون» وعشرون بنى لبون ذكور»» قال الدارقطنى : هذا 
إا خن وراه قات وقد و عن عا عن عدا رها ` 

قال القرطبن: وهذا هو مذهب مالك» والشافعى: أن الدية تكون مُحْمّسة. 

قال الطاب وقد رُوي عن نفر من العلماءء 6 قالوا: دية الخطإ أرباع , وهم 
الشعبي» والنخعي» والحسن البصري» وإليه ذهب إسحاق بن راهويه» إلا أنهم قالوا: 
خمس وعشرون جذعة» وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون بنات لبون» 
وخمس وعشرون بنات مخاض» وقد رُوي ذلك عن علي بن أبي طالب. 

قال أبو عمر: أما قول مالك» والشافعي» فرُوي عن سليمان بن يسار» وليس فيه عن 
صحابي شئ» ولكن عليه عمل أهل المدينة» وكذلك حَكى ابن جريج» عن ابن 
شهاب . قال القرطبيّ: قد ذكرنا عن ابن مسعود ما يوافق ما صار إليه مالك» والشافعى . 

قال أبو عمر: وأسنان الإبل في الدياتءلم تؤخذ قياساء ولا نظراء وإنما أخذت 
اتباعا وتسليماء وما أخذ من جهة الأثرء فلا مدخل فيه للنظر» فكل يقول بما قد صح 
عنده من سلفه رضي الله عنهم أجمعين. 

قال القرطبيَ: وأما ما حكاه الخطابي» من أنه لا يعلم من قال بحديث عمرو بن 
شعيب» فقد حكاه ابن المنذر» عن طاوس» ومجاهدء إلا أن مجاهدا جعل مكان بنت 
مخاض ثلاثين جذعة» قال ابن المنذر وبالقول الأول أقول» يريد قول عبداللّه 
وأصحاب الرأي الذي ضعفه الدارقطني» والخطابي» وابن عبدالبر» قال: لأنه الأقل 
مما قيل» وبحديث مرفوع رويناه عن النبي بء يوافق هذا القول. 

قال القرطبيّ: واعجبًا لابن المنذر» مع نقده» واجتهاده» كيف قال بحديث لم 
يوافقه أهل النقد على صحته» لكن الذهول والنسيان» قد يعتري الإنسان» وإنما الكمال 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 

۲١‏ | ت 
لعزة ذي الجلال. انتهى «الجامع لأحكام القرآن» ۳۱۸-۳۱۷/١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح الأقوال قول طاوس رحمه الله تعالى» 
وهو العمل بما دل عليه حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه ضيه » الذي سبق 
قبل هذا الحديث آخر الباب الماضي» فإنه حديث صحيح» كما سبق بيانه» فتبضّرء ولا 

وهذه المسألة تقدّمت بعينها فى المسألة العاشرة من مسائل الحديث -٤۷۹۳‏ وإنما 
أعدتها للزيادة والبسطء فتنبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فى وجوب دية الخطإ على العاقلة؟ : 

قال أبوعية الله اقرط رحن ل ال هه ا غار ع الل امار س 
ل أنه قضى بدية الخطإ على العاقلة» وأجمع أهل العلم على القول به» وفي إجماع أهل 
العلم أن الدية في الخطإ على العاقلة» دليل على أن المراد من قول النبي يا لأبي رِمْئة 
حيث دخل عليه» ومعه ابنه: «إنه لا يجنى عليك» ولا تجنى عليه»» العمد دون الخطإا. 

وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة» واختلفوا في الثلث» والذي عليه 
جمهور العلماء أن العاقلة لا تحمل عمداء ولا اعترافاء ولا صلحاء ولا تحمل من دية 
الخطإ إلا ما جاوز الثلث» وما دون الثلث في مال الجاني. 

وقالت طائفة عقل الخطإ على عاقلة الجاني» قَلْت الجناية أو كثرت؛ لأن من غَرِمَ 
الأكثر غرم الأقل» كما عُقِل العمدُ في مال الجاني قل أو كثرء هذا قول الشافعي. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بتحميل العاقلة الدية مطلقّاء قلت» 
أو كرت هو الأرجح؛ لإطلاق النصوص . والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال: وحكمها أن تكون منجمة على العاقلة» والعاقلة العصبة» وليس ولد المرأة إذا 
كان من غير عصبتها من العاقلة» ولا الإخوة من الأم بعصبة؛ لأخوتهم من الأب والأم» 
فلا يَعقلون عنهم شيئاء وكذلك الديوان لا يكون عاقلة» في قول جمهور أهل الحجازء 
وقال الكوفيون يكون عاقلة» إن كان من أهل الديوان» فَْنَجَم الدية على العاقلة في ثلاثة 
أعوام» على ما قضاه عمر وعلي؛ لأن الإبل قد تكون حوامل» فتضرٌ به» وكان النبي 
ية يعطيها دَفْعَةَ واحدة؛ لأغراضء منها: أنه كان يعطيها صلحا وتسديداء ومنها أنه 
كان يُعجَلها تأليفاء فلما تمهد الإسلام قدرتها الصحابة على هذا النظام» قاله ابن 
العربي . 

وقال أبو عمر: أجمع العلماء قديما وحديثاء أن الدية على العاقلة» لا تكون إلا في 


م« - (زَِكْرٌ الدية مِنَ الْوَرِق) - حديث رقم ٤۸٠٥‏ 
۳ س 


ثلاث سنين» ولا تكون في أقل منهاء وأجمعوا على أنها على البالغين من الرجالء وأجمع 
أهل السير والعلم» أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة» فأقرها رسول الله ية في 
الإسلام» وكانوا يتعاقلون بالنصرة» ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك» حتى جعل 
عمر الديوان» واتفق الفقهاء على رواية ذلك» والقول به» وأجمعوا أنه لم يكن في زمن 
رسول الله كله ولا زمن أبي بكر ديوان» وأن عمر جعل الديوان» وجمع بين الناس» 
وجعل أهل كل ناحية يداء وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو. انتهى «الجامع 
لأحكام القرآن» 0/ ۳۲۱-۳۲۰ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه المسألة أيضًا تقدّم البحث عنهاء وإنما أعدتها 
لأجل الزيادة والإيضاح› فتنيّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

[تنبيه]: قال القرطبئ رحمه الله تعالى عند قوله ليه مسلمة ل 
هله » : الدية ما يعطى عوضا عن دم القتيل إلى وليه #مُسَلمَة مسل 4 : مدفوعة مؤداة» ولم 
يغين الله فى كتابه ما يعطى فى الذيةء وإنما فى الآية إيجاب الدية مطلقاء وليس فيها 
ااا تعن الع أو على" ا واا جد كلك اه و أن اجات 
المواساة على العاقلة» خلاف قياس الأصول في الغرامات» وضمان المتلفات» والذي 
رب عل لكان > لم يجب تغليظاء ولا أن وزر القاتل عليهم» ولكنه مواساة محضة؛ 
واعتقد أبو حنيفة» أنها بإعتبار النصرة» فأوجبها على أهل ديوانه. انتهى. واللّه عاق 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه 


تت 


923 


3 
UG‏ 
7 
”و 
ع 


ه"- (ذْكرٌ الدَيَةِ مِنَ الْوَرِقِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الوَرق» -بفتح الواو» وكسر الراء» وتسكن تخفيهًا- : 
هي الثّقر - أي الفضة- المضروبة» وقيل: مطلقًاء أي سواء كانت مضروبةء أو لا. 
ول الو الال الدراهم» والجمع أوراق» والرّقّة بالكسرء كالْهِدّة بمعنى 
الورق. أفاده الفيّرميّ . والله تعالى أعلم بالصواب. 

6 أأْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بن الْمنّى عَنْ مُعَاذٍ بن هَاڼئ» ال : حَذَلنِي محمد بن 
مُسْلِمٍ ٠‏ قال : حَدَّثَنَا رو و أ اود قَالَ: حَدَّثَنا مُا بْنُ هَانِيٍ» 
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ود يم 


قال : حدقا محمد بن مُسْلِمٍ» > عَنْ عَمْرِو بن ديتار» عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابن عَبّاس) قَالَ: 
َل وجل رَجُلا على عه سول الله بل فَجَعَلَ الَبِيْ يكل ديه لي عَشَرَ لاء وَذْكَرَ 
ْلَه : إلا أن أغندهم أيه وسم ين مضل © [التوبة : 74] في أَخَذِهِمْ الذي د وَاللفْظ لآبي 
داود) . 
رجال هذا الإسناد : سعة 

. 8١/514 ]1١١[ (محمد بن المثتى) العنزيّ» أبو موسى الزمن البصريّ» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (أبو داود) سليمان بن سيف الطائيّ مولاهم الحرّاني» ثقة حافظ /٠١7 ]1١١[‏ 
65 من أفراد المصئّف. 

۳- (معاذ بن هانىء) القيسيّء أبو هانىء البصريّ» ثقة» من كبار ]1١١[‏ "/ "1011 . 

-٤‏ (محمد بن مسلم) الطائفيّ» واسم جذه سوس» وقيل: سوسن بزيادة نون في 
آخره» وقيل: بتحتانيّة» بدل الواو فيهماء وقيل: مثلُ حُنين» صدوق يُخطىء [۸] ۲/ 
۸ . 

. ١55/١١1 ]٤[ الجمحي» أبو محمد المكيّ» ثقة ثبت‎ ae 

- (عكرمة) مولى ابن عباس البربريٌ» أبو عبد الله المدني» ثقة ثبت ]١[‏ ؟/ 
9٥‏ . 

۷- (ابن عباس) عبدالله رضي الله تعالى عنهما ۳١/۲۷‏ . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ : َل رَجُلَّ رَجْلَا) زاد أبو داود من 
طريق زيد بن الحباب» عن محمد بن مسلم: «من بني عدي (عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله 
كل فَجَعَلَ الي يكل ديت اَن عَشَرَ ألَهَا) أي من الدراهم. قال السنديّ: هذا يؤيّد 
القول أن النقد كان مختلمًا بحسب الأوقات» فإن قيمة الإبل مختلفة بحسب الأوقات. 
واللّه تعالى أعلم. ان 

وفيه دليل على أن الدية» من الفضة اثنا عشر ألف درهمء قال الخطابي : قال مالك» 
وأحمدء وإسحاق: إن الدية» إذا كانت نقدا فمن الذهب ألف دينار» ومن الورق اثنا 
عشر ألفاء ورُوي ذلك عن الحسن البصري» وعروة بن الزبير» وعند أبي حنيفة: من 
الذهب ألف دينار» ومن الدراهم عشرة آلاف» وكذلك قال سفيان الثوري» وحُكي ذلك 
عن ابن شبرمة. انتهى . 

(وَذْكَرَ) أي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (قَوْلَهُ: إلا أن أعْمَلهم الله وسو ين 


٤۸٠٩ (وكرٌ الدية مِنَ الورق) - حديث رقم‎ -٣٥ 
۸0 


فصل # ف أَخَذِهِمُ الدَّيَة) ولفظ «الكبرى»» و«سئن ابن ماجه»: #وما تَقَمَُا إل أَنْ 
ََْنِهُمُ أنَّهُ» والمراد أن الله تعالى أغناهم بشرع الدية» فأخذوها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي ذكر في هذا الحديث من سبب نزول هذه 
الآيقء قد ذكره الإمام ل جرير الطبريٌ رة الله تعالى في «تفسیره»» فقال: 

وقوله : #وما موا إل أن أَعْنَدهمُ أنه وسم من قصلو دُكر لنا أن المنافق الذي ذكر 
yT‏ كان فقيرا فأغناه اللّهء بأن فُتل له مولى» فأعطاه رسول اللّه 
ية ديته» فلما قال ما قال» قال الله تعالى : وما نموا يقول: ما أنكروا على رسول 
الله لا شيئاء إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. 

ذكرٌ من قال ذلك : 

حدثنا ابن وكيع» قال : ثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه : وما تَقَمَُا إل 

أن تدهم أله وسم من فصل وكان الجلاس فُتل له مولى ل ودر 0 
بديته» فاستغنى» فذلك قوله: وما تَقَمُوا إل أن أعْتنهم أله وسم ِن هَضْلِدء» . قال : 
ابن عيينة» عن عمرو» عن عكرمة» قال: قضى الي يك بالدية ٠‏ اثني عشر ألفاء 0 
مولى أبني عدي بن كعب ؛ وفيه أنزلت هذه الآية: #إوما تَقَمَُا إل أَنْ أغتدهم لله وسو 
من فصل . حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال ثنا سعيد» عن قتادة : وما نما إل أَنْ 
اد ا وش ر مِن مَضْلِيْ © قال : كانت لعبد الله e‏ 
له. حدثني المثنى» قال: ثنا إسحاق» قال : ثنا عبد الله بن الزبير» عن سفيان» قال: ثنا 
عمرو» قال: سمعت عكرمة» أن مولى لبني عدي بن كعب» قتل رجلا من الأنصارء 
فقضى رسول الله َة بالدية اثني عشر ألفاء وفيه أنزلت: وما نَمو إل أن أعََنهُم أ 
ورسولم من فصل 2# > قال عمرو: لم أسمع هذا عن النبي بي إلا من عكرمة- يعني الدية 
اثني عشر ألفا- . حدثنا صالح بن مسمار» قال: ثنا محمد بن سنان العَوّفيَء قال: ثنا 
مدن شلم الظاقي دعن عمرو بن ارعن عكرمة مولن انق عبان عن ابن 
عباس أن ابي ل جعل الدية اثني عشر ألفاء فذلك قوله: #وما نَمَو إلا أن أَغَْنهُم 
اه وسُْولمُ من هَضَلِد# قال: بأخذ الدية. انتهى «تفسير ابن جرير 755/15-/51" . 

وقوله : ا لأبي. ارد يعق. أن لفط الحديت المذكون الشيهه ابن داود 
الخرائن». راما محمد بن المنتى + قروا ماب وال الى أعلم بالصراك» ول 
المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الْقَسَامَةٍ 
للسلت ا ادا 


حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ضعيف» قال المصئف رحمه الله تعالى في 
«الکبری» ۲۳٣/٤‏ رقم۷۰۰۷: قال أو غك ال خن : تسود يع ادلو الم ا 
والصواب مرسل» وابن ميمون"'' ليس بالقويّ. انتهى 

وقال المنذري رحمه الله تعالى فى «مختصر السئن» :-701-761١/5‏ وأخرجه 
الترمذي مرفوعا ومرسلا» وأخرجه النسائي» وابن ماجه مرفوعاء وقال الترمذي: ولا 
نعلم أحدا يَذكر في هذا الحديث: «عن ابن عباس» غير محمد بن مسلم. هذا آخر 
كلامه . ومحمد بن مسلم هذا هو الطائفي» وقد أخرج له البخاري في المتابعة» ومسلم 
فى الاستشهاد» وقال يحيى بن معين : ثقة» وقال مرة: إذا حدث من حفظه يخطىء» 
وإذا جت من کا قيش به باس ١‏ رصع الإماء أحمد بن ل ودر ابر داو أن 
ابن عيينة لم يذكر ابن عباس» وذكر الترمذي أنه لا يعلم أحدا ذكر ابن عباس في هذا 
الحديث» غير محمد بن مسلمء وقد أخرجه النسائي عن محمد بن ميمون» عن ابن 
عبيئة» وقال فيه: سمعناه مرة يقول: «عن ابن عباس»» وأخرجه الدارقطنى فى «سننه» 
عن أبي محمد بن صاعد» عن محمد بن ميمون» وقال فيه: «عن ابن عباس»» وقال 
الدارقطنى : قال محمد بن ميمون: وإنما قال لنا فيه: «عن ابن عباس» مرة واحدة» 
وأكثر ذلك كان يقول: «عن عكرمة» عن النبي 4ا . وذكره البيهقي من حديث الطائفي 
موصولاء وقال: ورواه أيضا سفيان» عن عمرو بن دينار موصولاء ومحمد بن ميمون 
هذا: هو أبو عبد الله المكي الخياطء ددى عن ابن عيينة وغيره» وقال النسائي : 
صالح» وقال أبو حاتم الرازي: كان أمياء مُغْفّلاء ذُكر لي أنه روى عن أبي سعيدء 
مولى بني هاشم› عن شعبة حديثا باطلاء وا ابد أن يكرت وضع لايخ »> فإنه كان 
أميا . انتهى كلام المنذري . 

والحاصل أن الحديث ضعيف؛ لأن الصحيح أنه من مرسل عكرمة» ليس فيه ذكر 
ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه/ 485 و4805- وفي «الكبرى») ۷۰۰٦/۳٤‏ و۷٠٠۷‏ . وأخرجه 
(د) فى «الديات» 5555 (ت) فى «الديات» ۱۳۸۸ (ق) في «الديات» 7777 و«اللباس» 
۲1۹ (الدارمى) فى «الديات» oV‏ . 


(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في الدية الواجبة على غير أهل الإبل: 


)١(‏ يعني الأتي في السند التالي:. 


ه١٠-‏ (زِكْرُ الدية مِنَ الؤرق) - حديث رقم 4٠١٠‏ 


۷ ت 
ثبتت الأخبار عن رسول الله بء بأن الدية مائة من الإبل ووداها ية في عبدالله بن 
سهل» المقتول بخيبر لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن» فكان ذلك بيانا على لسان نبيه 
4 . لمجمل كتابه» وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مائة من الإبلء 
واختلفوا فيما يجب على غير أهل الإبل» فقالت طائفة : على أهل الذهب ألف دينار» 
وهم أهل الشام» ومصرء والمغرب» هذا قول مالك» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب 
الرأي» والشافعي في أحد قوليه في القديم» وروي هذا عن عَمرء وعروة بن الزبيرء 
وقتادة. وأما أهل الورق فاثنا عشر ألف درهم» وهم أهل العراق» وفارس» وخرّاسان» 
هذا مذهب مالك» على ما بلغه عن عمرء أنه قوّم الدية على أهل القرى»ء فجعلها على 
أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم» وقال المزني: قال 
الشافعي : الدية الإبل» فإن أعوزت» فقيمتها بالدراهم والدنانير» على ما قَوّمها عمر 
ألف دينار على أهل الذهب» واثنا عشر ألف درهم على أهل الورق. 
وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والثوري: الدية من الورق عشرة آلاف درهمء رواه 
الشعبي» عن عَبيدة» عن عُمر أنه جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل 
الوق شرة الاقف درهم» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألف شاةء 
وعلى أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل الْحُلّل مائتي حلةء قال أبو عمرء في هذا 
الحديث ما يدل على أن الدنانير والدراهم صنف من أصناف الدية» E‏ 
والقيمة» وهو الظاهر من الحديث» عن عثمان» وعلي» وابن عباس » وخالف أبو حنيفة 
ما رواه عن عمر في البقرء والشاءء والحللء وبه قال عطاء» وطاوس» وطائفة من 
التابعين» وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين» قال ابن المنذر: وقالت طائفة: دية الحر 
المسلم مائة من الإبل» لا دية غيرهاء كما فرض رسول الله ياء هذا قول الشافعي» 
وبه قال طاوس» قال ابن المنذر: دية الحر المسلم مائة من الإبل» في كل زمان» كما 
فرض رسول الله يلخ واختلفت الروايات عن عمر رضي الله عنه» في أعداد الدراهم» 
وما منها شئ يصح عنه؛ لأنها مراسيل» وقد عرفتك مذهب الشافعي» وبه نقول. انتهى 
(تفسير القرطبي» ۱/٥‏ . 
وقال الموفق في «المغني» 5/١7‏ عند قول الْخْرّقيَ: «ودية الحرّ المسلم مائة من 
الإبل»: ما نصّه: أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية» وأن دية الحر المسلم 
مائة من الإبل» وقد دلت عليه الأحاديث الواردة» منها: حديث عمرو بن حزمء 
وحديث عبد الله بن عمرو في دية خط العمد» وحديث ابن مسعود في دية الخطل. 
وظاهر كلام الخرقي أن الأصل في الدية الإبل» لا غير» وهذا خض اوا عن 


ْ ده السات - كتاث الْقَسَامَةَ 
شرح سنن ئی - كتاب : 
AA 40‏ 


أحمد رحمه اللّه» ذكر ذلك أبو الخطاب» وهو قول طاوس» والشافعىء» وابن المنذرء 
وقال القاضي : لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل» والذهب» وىة والبقرء 
والغنم» فهذه خمسةء لا يختلف المذهب فيهاء وهذا قول عمرء وعطاء» وطاوس» 
وفقهاء المدينة السبعة» وبه قال الثوري» وابن أبي ليلى» وأبو يوسف» ومحمد؛ لأن 
عمرو بن حزم رَوَى في كتابه أن رسول الله َك كتب إلى أهل اليمن: «وأن في النفس 
المؤمنة مائة من الإبل» وعلى أهل الورق ألف دينار»» رواه النسائي''" . ورَوَى ابن 
عباس أن رجلا من بني عدي قتِلء فجعل النبي كل ديته اثني عشر ألفاء رواه أبو داودء 
وابن ماجه. ورَوَى الشعبي أن عمر جعل على أهل الذهب ألف دينار""“ . وعن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن عمر قام خطيباء فقال: ألا إن الإبل قد عَلّت» فمَرّم 
على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاء وعلى أهل البقر مائتي 
بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الْحُلّل مائتي حلة» رواه أبو داود. 

واحتجٌ الأولون بقول النبي يلل : «ألا إن في قتيل عمد الخطإ قتيل السوط» والعصاء 
مائةَ من الإبل»» ولأن النبي يِه فرق بين دية العمد والخطإء فغلظ بعضهاء وخفف 
بعضهاء ولا يتحقق هذا في غير الإبلء ولأنه بدل ملف حَمّا لآدمي». فكان متعينا 
كعوض الأموال» وحديث ابن عباس يحتمل أن النبي بيا أوجب الورق بدلا عن الإبل» 
والخلاف في كونها أصلاء وحديث عمرو بن شعيب يدل على أن الأصل الإبل» فإن 
إيجابه لهذه المذكورات على سبيل التقويم لغلاء الإبل» ولو كانت أصولا بنفسهالم يكن 
إيجابها تقويما للإبل» ولا كان لغلاء الإبل أثر في ذلك» ولا لذكره معنى» وقد رُوي أنه 
كان يقوم الإبل قبل أن تغلو بثمانية آلاف درهم» ولذلك قيل إن دية الذمي أربعة آلاف 
درهم» وديته نصف الدية» فكان ذلك أربعة آلاف» حين كانت الدية ثمانية آلاف درهم . 
انتهى «المغنى» ۷-٦/١۲‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه طاوس» والشافعيّ» وابن 
المنذر» وأحمد في إحدى الروايتين عنه من أن أصل الدية هي الإبل» وأما غيرها من 
الدنانير» والدراهيم» والبقرء وغيرها فمن باب البدلء إذا عزت الإبل» أو لم توجد 
أصلاء فتقوّم بمذه الأشياء بالغة ما بلخت» هو الأرجح؛ لظهور أدلّته. كما سبق تقزيره 
آنمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


و 


85- (أَخْبَرَنا محمد بن مَيُمُون » قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَاقُ عَنْ عمرو› عَنْ عِكرمَة 


| 


(۱) حديث مشهور سيأتي للمصتف مطوّلا في 4400/55 إن شاء الله تعالى. 
(۲) الصحيح أنه من مرسل عكرمة» وليس فيه ذكر لابن عبّاس» فتنبّه . 


1- (عَقَلُ المَرأة) - حديث رقم 4۸٠۷‏ 


ماه مرة تقول : عَنٍ ابن عَبّاسِ: أن الى بيا قَضَى بانتي عَشَرَ أَلْفَا -يَعْني في 
الدَّيَةِ- ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : محمد بن ميمون» الخيّاط البرّازء أبو عبد الله 
المكىّ » بغدادي الأصل› و ریما أخطأ ]١١[‏ . 

وفي «تهبذيب التهذيب»: رَوَى عن ابن عبينة» وأبي سعيد مولى بني هاشم» والوليد 
ابن مسلمء ومعاذ» وشعيب بن حرب» وعبد المجيد بن أبي رَوَادء ووهب بن جرير بن 
حازم » ومؤمل بن إسماعيل » وغيرهم . وروی عنه الترمذي› والنسائي» وابن ٠‏ ماجه› 
وابن خزيمة 2 والبحتري» وابن أبي عاصم » وأبو بشر الدولابي» وزكرياء الساجي » 
ومحمد بن علي الحكيم» وابن صاعد» والبغوي, وأبو عروبة» وآخرون. قال أو 
حاتم: كان أميا مُعْمْلاء ذكر لي أنه رَرَى عن أبي سعيد مولى بني هاشم» عن شعبة» 
حديثا باطلاء وما أبعد أن يكون وضع للشيخ» فإنه كان أميا. وقال النسائي: ليس 
بالقوي» وقال في «مشيخته»: أرجو أن لا يكون به بأس. وقال مسلمة في «الصلة»: لا 
0 به. وذكره چ حبان ا «الثقات)»› ادر 2 5 ذكر أنه بغدادي سكن 

تفرّد الف 5 1 ماجه»› عد E‏ الكتاب حديثان 
فقط: هذاء وفى «كتاب الاستعاذ» -٠١٠١ /٠١‏ حديث أبى هريرة كيه » مرفوعًا: 
«عُوذوا باللّه عز وجل من عذاب الله ٠...‏ الحديث. 

و«سفيان»: هو ابن عُيينة. و«عمرو»: هو ابن دينار. والحديث مرسل» وقد تقذم 
تمام البحث فيه في الحديث الماضي» فلا تغْمُل. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه 


المرجع والمآب. 
«إن أريدٌ إلا الإصلاحء ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


د 
7١‏ 
ا 
0 
0 
3 


5" (عَقْلُّ الْمَرْأة) 


“AV‏ ا ا و قال : حَدَئنَا ضَمْرَة عَنْ إِسْمَاعِيلَ ن عَياش» عَنِ 
ئن جُرَئْج» عَنْ عمْرِو بن شعيب» عَنْ أبيه عَنْ جَدُوء قال : قال ر سول الله كلل : «عَفل 
الْمَْأةٍ ة مغل عَفْلٍ الرَجُل» حى يبل الك مِن دِتتِهَاه) . 


شرح سنن النسائم - كتا الْقَسَامَةٍ 


رجال هذا الإسناد: سبعة: 

]١١[ (عيسى بن يونس) الفاخوريّ» أبو موسى الرملئ» صدوقء ريّما أخطأ‎ - ١ 
۰ . VV EY 

۲- (ضمرة) بن ربيعة الفلسطينيّ» أبو عبد الله» دمشقيّ الأصل» صدوق» يم قليلا 
[4] ١5848/5:1”؟‏ . 

*- (إسماعيل بن عياش) بن سُليم الْعَنْسِيَ- بالنون- أبو عُتبة الحمصيّ» صدوق في 
روايته عن أهل بلده» مُخَلَط في غيرهم [۸] . 

رَوَى عن محمد بن زياد الألهاني» وصفوان بن عمرو» وضمضم بن زُرعة» وعبد 
الرحمن بن جبير بن نفير» والأوزاعي» وأبي وهب الكلاعي» والزبيدي» وهشام بن 
الغاز» وأبي بكر بن ابي مريم» وشرَحبيل بن مسلم٬‏ وهو أكبر شيوخه» وبّجير بن 
سعدء وثور بن يزيد» وحبيب بن صالح» وعن زيد بن أسلم» ويحيى بن سعيدء 
وسهيل بن أبي صالح» ومحمد بن عمرو بن علقمة» وموسى بن عقبة» وهشام بن 
عرية تواى رع واج بن أرطاة» وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وصالح بن 
كيسان» وأبي طوالة» وخلق من أهل الشام» والحجازء والعراق» وغيرهم. 

رَوَى عنه محمد بن إسحاق» وهو أكبر منه» والثوري» والأعمش» وهما من 
شيوخه» والليث بن سعد» وبقية» والوليد بن مسلم» ومعتمر بن سليمان» وهم من 
أقرانه» وابن المباركء وأبو داود الطيالسي» وحجاج الأعور» وشبابة بن سوارء 
وغيرهم من الكبار» وابنه محمد» وأبو الجماهير» ويحيى بن معين» وأبو عبيدء 
وعثمان بن أبي شيبة» ويحيى بن يحيى النيسابوري» والحسن بن عَرَفة العبدي. 
وجماعة . 

قال محمد بن مهاجر فى قصة: كيف أريد أن أكون مثل هذا وهذا فقيه يعني 
E‏ يق ار وكا LSE NEE‏ لوقن سيك 
إسماعيل بن عياش . وقال أبو اليمان: كان يحيى الليل. وقال عثمان بن صالح 
السهمي : كان أهل حمص يتنقصون علي بن أبي طالب» حتى نشأ فيهم إسماعيل بن 
عياش» فحدثهم بفضائله» فَكْمُوا. وقال عبد الله بن أحمد: قال أبي لداود بن عمروء 
وأنا أسمع : كم كان يحفظ يعني إسماعيل-؟ قال: شيئا كثيراء قال: كان يحفظ عشرة 
آلاف» قال: عشرة آلاف» وعشرة آلاف» وعشرة آلاف» فقال أبي: هذا كان مثل 
وكيع . وقال الفضل بن زياد» عن أحمد: ليس أحد أروى لخديف الشاميين من 
إسماغيل بن عياش» والوليد بن مسلم. وقال ابن المديني: رجلان هما صَاحخبا حديث 


۳1- (عَقَلُ الْمَرَأَِ) - حديث رقم ٤۸۰۷‏ 
١‏ ججح 


بلدهما: إسماعيل بن عياش» وعبد الله بن لهيعة . وقال أبو اليمان: كان أصحابنا لهم 
رغبة في العلم» وكانوا يقولون: نجهدء ونتعب» ونسافرء فإذا جئنا وجدنا كل ما كتبنا 
عند إسماعيل بن عياش . وقال يعقوب بن سفيان: تكلم قوم في إسماعيل» وإسماعيل 
ثقة» عدل» أعلم الناس بحديث الشامء وأكثر ما قالوا: يغرب عن ثقات المدنيين» 
والمكيين. وقال يزيد بن هارون: ما رأيت أحفظ من إسماعيل بن عياش» ما أدري ما 
سفيان الثوري؟ وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين عن إسماعيل بن 
عياش؟ فقال: ليس به في أهل الشام بأس» والعراقيون يكرهون حديثهء قيل ليحيى : 
أيما أثبت بقية» أو إسماعيل؟ قال: صالحان. وقال عثمان الدارمي عنه: أرجو أن لا 
يكون به بأس. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عنه: ثقة فيما رَوَى عن الشاميين» 
وأما روايته عن أهل الحجازء فإن كتابه ضاعء فخلط في حفظه عنهم. وقال مضر بن 
محمد الأسدي عنه: إذا حدث عن الشاميين» وذكر الخبر فحديثه مستقيم» وإذا حدث 
عن الحجازيين والعراقيين: حلط ما شئت. وقال الدوري عنه: ثقة» وكان أحب إلى 
أهل الشام من بقية» وإسماعيل أحب إل من قَرَج بن فَضَالة . وقال عبد الله بن أحمد: 
سألت يحيى عنه؟ فقال: إذا حدث عن الثقاتء مثل محمد بن زياد» وشرّحبيل بن 
مسلمء قلت ليحيى: فيكتب عنه؟ فقال: نعم سمعت منه شيئا. وقال أبو بكر 
المروذي : سألته يعني أحمد؟ فحسن روايته عن الشاميين» وقال: هو فيهم أحسن حالا 
ازوق غر المدننين 6 وغيرهم. وقال أبو داود عنه: ما حَدَث عن مشائخهم» قلت : 
الشاميين؟ قال: نعم» فأما ما حدث عن غيرهم» فعنده مناكير» وقال أحمد بن الحسن 
عنه : إسماعيل أصلح بز لكيه قشع وقال عبن الك ناجم سئل أبي عنه؟ فقال: 
نظرت في كتابه» عن يحيى بن سعيد» أحاديث صحاحء وفي المصنف يعني مصنف 
إسماعيل- أحاديث مضطربة» وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن علي بن 
المديني: كان يُوَنّْنَ فيما رَوَى عن أصحابهء أهل الشامء فأما ما روى عن غير أهل 
الشام» ففيه ضعف . وقال الفلاس: نحو ذلكء» وقال أيضا: كان عبد الرحمن لا يحدث 
عله » وقال عبد الله بن علي بن المديني» عن أبيه: ما كان أحد أعلم بحديث أهل الشام 
من إسماعيل» لو ثبت على حديث أهل الشامء ولكنه حلط في حديثه عن أهل العراق» 
وحدثنا عنه عبد الرحمن قديما وتركه. وقال دُحَيم: إسماعيل في الشاميين غاية»؛ وخلط 
عن المدنيين» وكذا قال البخاري» والدولابي» ويعقوب بن شيبة . وقال ابن عدي : إذا 


. هكذا عبارة «التهذيبين»» وهى غامضة المعنى» فليّنظر؟‎ )١( 


٠. 
04 
وه > ردس‎ 


شرح سنن النسائى - كاب القَسَامَة 


روى عن الحجازيينء فلا يخلو من غلط». إما أن يكون حديثا برأسه» أو مرسلا 
يوصلهء أو موقوفا يرفعه» وحديثه عن الشاميين» إذا روى عنه ثقةء فهو مستقيم » وهو 
في الجملة ممن يكتب حديثه» ويحتج به في حديث الشاميين خاصة . وقال وكيع : أخذ 
مني أطرافا لإسماعيل بن أبي خالد» فرأيته يخلط في أخذه. وقال الجوزجاني : سألت 
أبا مسهر عن إسماعيل بن عياش وبقية؟ فقال كل: منهم كان يأخذ عن غير ثقةء فإذا 
أخذت حديثهم عن الثقات» فهو ثقة» قال الجوزجاني : أما إسماعيل فما أشبه حديثه 
بثياب نيسابور» يرقم على الثوب المائة وأقل» وشراءه دون عشرة» وكان أروى الناس 
عن الكذابين» وهو في حديث الثقات من الشاميين أحمد منه في حديث غيرهم. وقال 
أبو حاتم : لين يكتب حديثه» لا أعلم أحدا كف عنه» إلا أبو إسحاق الفزاري. وفي 
مقدمة «صحيح مسلم»» عن أبي إسحاق الفزاري: اكب عن بقية ما رَوَى عن 
المعروفين» ولا تكتب عنه ما رَوَى عن غير المعروفين» ولا تكتب عن إسماعيل ما 
روى عن المعروفين» ولا غيرهم. وفي كتاب العقيلي عن الفزاري : ذكر إسماعيل» 
فقال: ذاك رجل لا يدري ما يخرج من رأسه. وقال محمد بن المثنى : ما سمعت عبد 
الرحمن يحدث عن إسماعيل بن عياش قط. وقال النسائي: صالح في حديث أهل 
الشام . وقال عبد الله بن أحمد: عرضت على أبي حديثا حدثناه الفضل بن زيادء ثنا ابن 
عياش » عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء مرفوعا: «لا تقرأ الحائض» ولا 
الجنب شيئا من القرآن»» فقال أبي : هذا باطل» وسئل أبي عن إسماعيل وبقية؟ فقال: 
رق أحيا اليا نوفا اا فى د عو إبن ريع »عن این آي ملكت عن عا 
مرفوعا: «من قاءء أو رَعَفء فأحدث فى صلاته . . .» الحديث: صوابه مرسل . وقال 
أبن ية :ا يتج ب2 وقد ضح له التزمذى اغين ما حديق عن الناسين: ارال 
ابن المبارك : لا أستحلى حديثه» وضعف روايته عن غير الشاميين أيضا النسائى» وأبو 
أحمد الحاكم» ار والساجي» وذكره الفسوي في «باب من يرغب عن الرواية 
عنهم»» وقال أبو داود: بقية أقل مناكير» وإسماعيل أحب إلي من فَرَّج بن فَضَّالة . وقال 
الحاكم : هو مع جلالته» إذا انفرد بحديث لم يقبل منه؛ لسوء حفظه. وروي عن علي 
ابن حجرء أنه قال: ابن عياش حجة» لولا كثرة وهمه. وقال ابن حبان: كان إسماعيل 
من الحفاظ المتقنين في حديثهم» فلما كبر تغير حفظه» فما حفظ في صباه وحداثته أتى 
به على جهته» وما حفظ على الكبر من حديث الغرباء» خلط فيه» وأدخل الإسناد في 
الإسناد» وألزق المتن بالمتن» وهو لا يعلم» فمن كان هذا نعته» حتى صار الخطأ في 
حديثه يكثر» خرج عن حد الاحتجاج به. 


1- (عَقَلُ الْمَرأَو) - حديث رقم 4۸٠۷‏ 
ع کے 


قال محمد بن عون: كان مولده سنة )١١7(‏ وقال بقية: ولد سنة (0) وقال زيد بن 
عبد ربه: ولد سنة (5) وكذا قال ابن عبينة» وأحمد بن حنبل» وقال أحمد» وجماعة: 


مات سنة )۱۸١(‏ وقال محمد بن سعد» وخليفة» وأبو عبيد: مات سنة (۸۲) روى له 
البخاريّ في «جزء رفع اليدين»» والأربعة» وله عند المصئف في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط . قال الحافظ : له في «البخاري» شيء مُعَلّق من غير أن يصرح به» كقوله 
في «الأذان»: ويُذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه . 

-٤‏ (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ» ثقة 
فيه فاضل »إلا أنه يدلس» ويرسل 7/9853 والباقون'تقدهوا قبل بان :ؤالله 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
(عَنْ عَمْرِو بن شُعَيِبٍء عَنْ أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله (عَنْ جَدو) عبد الله بن 
عترل أن الما ري الله نمال ا أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «عَقْلُ الْمَرْأَة) 

الك e‏ وسكون القاف: اع ديا إذا فتلت خطأ (مِئْلُ عَفْل الرَجُل حَنَى 
لك للدت سن ونية بس ES GET‏ 
فإذا تجاوزت الثلث» وبلغ النصف» صارت ديتها على النصف من دية الرجل. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عبد الله ا رضي الله تعالى عنهما هذا ضعيف؛ لأنه من رواية 
إستاعل بن عاتن » عن ابن جر وهو مكنا وإسماعيل إذااروئ عن غير آهل اده 
ضعيف» كما سبق إيضاحه فى ترحته آثمّاء وهو من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» 
أخرجه هنا-77/ 48007- وفي «الكبرى» ۷۰۰۸/۳١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في أقوال أهل العلم في دية المرأة: 

قال في «المغني» 07/17-: قال ابن المنذر» وابن عبد البر رحمهما اللّه تعالى : 
أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل» وحكى غيرهما عن ابن عليةء 
والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل ؛ لقوله بيه : «في نفس المؤمنة مائة من الإبل». 
وهذا قول شاذء يخالف إجماع الصحابة» وسنة النبي كَل فإن في كتاب عمرو بن حزم : 
«دية المرأة على النصف من دية الرجل»ء وهي أخص مما ذكروه» وهما في كتاب 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 
١5١‏ : 


واحد» فيكون ما ذكرنا مُمْسّرًا لما ذكروه» مُخصّصًا له» ودية نساء كل أهل دين على 
النصف من دية رجالهم . انتهى . 

وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى : قال أبو عمر: إنما صارت ديتها- واللّه 
أعلم- على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل» وشهادة 
امرأتين بشهادة رجل» وهذا إنما في دية الخطإء وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال 
والنساء؛ لقوله عز وجل: #النّفْسَ لني *» وقوله : أل بر 4 . انتهى «الجامع 
لأحكام القرآن» ٠۲٠ /١‏ وهو بحث نفيس . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في دية جراح المرأة: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ونُساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الديةء 
فإن جاوز الثلث فعلى النصف» وروي هذا عن عمرء وابن عمر» وزيد بن ثابت 6 › 
وبه قال سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز» وعروة بن الزبير» والزهري» وقتادة» 
والأعرج» وربيعة» ومالك. قال ابن عبد البر: وهو قول فقهاء المدينة السبعة» وجمهور 
أهل المدينة» وحكي عن الشافعي في القديم . 

وقال الحسن: يستويان إلى النصف» وروي عن علي رضي الله عنه: أنها على 
النصف فيما قَلّء وكثر» وروي ذلك عن ابن سيرين» وبه قال الثوري» والليث» وابن 
أبى ليلى» وابن شُبْرُمة» وأبو حنيفة» وأصحابه» وأبو ثور» والشافعى فى ظاهر مذهبه» 
واختاره ابن المنذر؛ لأنبما شخصان تختلف ديتهماء فاختلف أرش أطرافهماء كالمسلم 
والكافر» ولأنها جناية لها أرش مُقَدّره فكان من المرأة على النصف من الرجل»› كاليدء 
زز عن ابن رة هه أنه قال اتر المرأة الرجل إل ضف فض الد اا 
زاد على ذلك» فهى على النصف؛ لأا تساويه فى الموضحة. 

واحتح ا 2 ا عن جذه ريه المذكور في هذا 
الباب» قال الموفق: وهو نص» يقدم على ما سواه. 

وقال ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال: عشرء قلت : 
ففي أصبعين؟ قال: عشرونء» قلت: ففي ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون» قلت: ففي 
أربع؟ قال: عشرون» قال: قلت: لما عظمت مصيبتها قل عقلها؟ قال: هكذا السنة 
يا ابن أخي» وهذا مقتضى سنة رسول الله يله رواه سعيد بن منصورء ولأنه إجماع 
الصحابة رضي الله عنهمء إذ لم ينقل عنهم خلاف ذلك» إلا عن علي ولا نعلم 
؛ ثبوت ذلك عنه» ولأن ما دون الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى» بدليل الجنين» فإنه 


۷- (كَمْ ديه الكافر) - حديث رقم ٤۸٠۸‏ 


٥‏ س 
يستوي فيه الذكر والأنثى» فأما الثلث نفسه» فهل يستويان فيه على روايتين› 
إحداهما: يستويان فيه؛ لأنه لم يعتبر حد القلة» ولهذا صحت الوصية به» وروي 
أنهما يختلفان فيه» وهو الصحيح ؛ لقوله عليه السلام: «حتی يبلغ الثلث»» واحتى» 
للغاية» فيجب أن تكون مخالفة لما قبلها؛ لقول الله تعالى: #حى يُعْطوا الْجزية» 
[التوبة :۲۹]» ولأن الثلث في حد الكثرة؛ لقوله عليه السلام: «الثلث» والثلث 
كثير». انتهى «المغنى» 0۸/۱۲ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بأنها على النصف فيما قل» أو كثر . 
أقرب» كما اختاره ابن المنذر رحمه الله تعالى؛ عملا بما ثبت في ديتهما ذ فى النفس» 
راا يذ الأرلوة دقن سد عد الل ن رو رضي اله ای عا فقد 
عرفت أنه لا يصلح؛ لضعفهء فلو كان صحيحًاء لكان أقوى متمسّك في المسألة» لكن 
الحال كما وصفت» وأما دعوى إجماع الصحابة # » فغير صحيحة ؛ إذ الخلاف قائم» 
كما عرفت . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
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قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : المراد بالكافر هنا هو اليهودي› والنصراني؛ كما هو 
نص الحديث» وأما غيرهم من الكمار» فسنذكر دياتهم في المسائل» إن شاء اللّه تعالى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

أأَخْبَرَنا عَمْرُو بن عَلِيْء قَالَ: حَدَلَا عد الرَحْمَنِء عَنْ مُحَمدٍ بن رَاشِدِء 
عَنْ سُلَيِمَانَ ن مُوسَىء وَذَكرَ كَلِمَةَ مَعْنَاهَا: عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍء عَنْ أبيه. عَنْ 
جَدٌَء قَالَ: قال رَسُولُ الله يكل : عقن أفل اده يضف غفل المسيرين» وهم اليفوة» 
وَالنَصَارَى)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن عليَ»: هو الفلاس . و«عبد الرحمن»: هو 
ابن مهديٌ. ومحمد بن راشد» وسليمان بن موسى تقدما قبل ثلاثة أبواب» والباقون 
تقدموا في الباب الماضي» وكذا لطائف الإسناد. واللّه تعالى أعلم. 
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شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بن شعَيِبٍ) عَنْ أبِيه عَنْ جَذَِ) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قال رول الله عة : عَقْلُ أفل الذَّمّةِ) أي دية الكافر الذي بينه 
وبين المسلمين ذَمَةٌ : : أي عهد (نضفٌ عَفْلٍ الْمُسْلِمِينَ) أي نصف ديتهم (وَهُمْ) أي الذمّة 
(الْمَهُودُ وَالنْصَارَى) يعني أن المراد بهل الذمة هم اليهود ا وإنما خصهم 
بالذكر لأن غيرهم من الكفرة تخالف ديتهم ديتهم » فدية المجوسى ثمانمائة درم 
وكذلك عبدة الأوثان» ونحوهم» كما سيأتي بيانه قريبّاء إن شاء الله ا واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا صحيحٌ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳۷/ 5808 و5804- وفى «الكبرى» ۷۰۰۹/۳۲ و١١١7‏ . وأخرجه 
(ق) فى «الديات») 7545 (أحمد) فى امسلل المكثرين771717 و57١7‏ . واللّه تعالى 
أعلم. ٠‏ 
(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في دية الكتابي: 

ذهب عمر بن عبد العزيز» وعروة» ومالك» وعمرو بن شعيب» وأحمد بن حنبل 
إلى أن دية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم» ونساؤهم على النصف من دياتهم . 

ناخد اا قلف دية المسلم» إلا أنه رجع عنهاء فإن صالحا رَوَى عنهء أنه 
قال : كنت أقول: إن دية اليهوديّ والنصراني أربعة آلاف» وأنا اليوم أذهب إلى نصف 
دية المسلم» لحديث عمرو بن شعيب» وحديث عثمان الذي يرويه الزهري» عن 
سالم» عن أبيه» وهذا صريح في الرجوع عنه. 

وروي عن عمر»› وعثمان أن ديته أربعة آلاف درهم» وبه قال سعيد بن المسيب»ء 
وعطاء» والحسن» وعكرمة» وعمرو بن دينار» والشافعي» وإسحاق» وأبو ثور؛ لما 
رَوَى عبادة بن الصامت كيه أن النبي بيا قال: «دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف», 
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف» ودية 
المجوسي ثمانمائة درهم» وقال علقمة» ومجاهدء والشعبي» والنخعي » والثوري». 
وأبو حنيفة : ديته كدية المسلم» وروي ذلك عن عمر» وعثمان» وابن مسعود» ومعاوية 
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رضي الله عنهم. وقال ابن عبد البر: هو قول سعيد بن المسيب» والزهري؛ لما رَوَى 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبى ية قال : «دية اليهودي والنصرانى» مثل 
دية المسلم»ء ولأن الله تعالى ذكر في كتابه دية المسلمء فقال: لوَدِيةٌ سمه إل 
آهْلوِء» [النساء: 97]» وقال في الذمي مثل ذلك» ولم يفرق» فدل على أن ديتهما 
واحدة» ولأنه ذَكرٌ حر معصوم» فتكمل ديته کالمسلم . 

واحتجٌ الأولون بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده كاله المذكور في هذا 
الباب» ورواه أحمد بلفظ : «دية المعاهد نصف دية المسلم»» وفي لفظ : «أن النبي 
يله قضى أن عقل الكتابي نصف عقل المسلم»» وفي لفظ : «دية المعاهد نصف دية 
الحر) . 

قال الخطابي : ليس في دية أهل الكتاب شيء أثبت من هذاء ولا بأس بإسناده» وقد 
ل ا وترل دن الله َة أولى . 

قال الموفق: ولأنه نفص مؤثر في الدية» فأثر في تنصيفها كالأنوثة» وأما حديث 
عبادة» فلم يذكره أهل السئن» والظاهر أنه ليس بصحيح» وأما حديث عمرء فإنما 
كان ذلك حين كانت الدية ثمانية آلاف» فأوجب فيه نصفها أربعة آلاف» ودليل ذلك 
ما رَوَى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: «كانت قيمة الدية على عهد 
رسول الله اة ثمانمائة دينار» وثمانية آلاف درهمء ودية أهل الكتاب يومئذ 
النصف»», فهذا بيان» وشرح مزيل للإشكال» ففيه جمع للأحاديث» فيكون دليلا لناء 
ولو لم يكن كذلك لكان قول النبي اة مقدما على قول عمر وغيره» بغير إشكال» 
فقد كان عمر ييه إذا بلغه عن النبي ييه سنة» ترك قوله وعمل بهاء فكيف يسوغ 
لأحد أن يحتج بقوله في ترك قول رسول الله بي فأما ما احتج به الآخرون» فإن 
الصحيح من حديث عمرو بن شعيب ما رويناهء أخرجه الأئمة في کتبهم» دون ما 
رووه» وأما ما رووه من أقوال الصحابة» فقد رُوي عنهم خلافه» فنحمل قولهم في 
إيجاب الدية كاملة على سبيل التغليظ. قال أحمد: إنما غلظ عثمان الدية عليه؛ لأنه 
كان عمدا فلما ترك القودء عَلظ عليه» وكذلك حديث معاوية» ومثل هذا ما رُوي 
عن عمر رضي الله عنه» حين انتحر رقيق حاطب ناقة لرجل مزني» فقال لحاطب: 
إني أراك تجيعهم لأعُرّمنك غرما يشق عليك» فأغرمه مثلى قيمتها. 

قال: فأما ديات نسائهم» فعلى النصف من دياتهم» لا نعلم في هذا خلافاء قال ابن 
المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل» ولأنه لما كان دية نساء 


المسلم على النصف من دياتهم» كذلك نساء أهل الكتاب على النصف من دياتهم . 
انتهى كلام الموقق «المغني» ٠١-٠١/١۲‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتضح بما ذُكر من الأدلّة أن أرجح الأقوال هو 
القول الأول» وهو أن دية الكتابن نصف دية المسلم؛ لصخة حديث الباب الذي هو 
نض في الموضوع» فتبضّر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : في اختلاف أهل العلم في دية الكافر غير الكتابيّ: 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن دية المجوسي ثمانمائة درهم» ونساؤهم على النصف»› 
قال الإمام أحمد: ما أقل ما اختلف في دية المجوسي» وممن قال ذلك: عمرء 
وعثمان» وابن مسعود رضي الله عنهم» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار 
وعطاء» وعكرمة» والحسن» ومالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق. 

وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ديته نصف دية المسلم» كدية الكتابي؛ لقول 
النبي بيا : «سُنُوا بهم سنة أهل الكتاب»”© . 

وقال النخعي » والشعبي» وأصحاب الرأي : ديته كدية المسلم؛ لأنه آدمي حر 
معصوم» فأشبه المسلم. 

قال الموفق: ولنا قول من سمينا من الصحابة» ولم عرف لهم في عصرهم مخالفاء 
فكان إجماعاء وقوله: «سُنُوا بهم سنة أهل الكتاب»» يعني في أخذ جزيتهم» وَحَقّن 
دمائهم» بدليل أن ذبائحهم» ونساءهم لا تحل لناء ولا يجوز اعتباره بالمسلم» ولا 
الكتابي» لنقصان ديته وأحكامه عنهماء فينبغي أن تنقص ديته» كنقص المرأة عن دية 
الرجل» وسواء كان المجوسي ذمياء أو مستأمنا؛ لأنه محقون الدم» ونساؤهم على 
النصف من دياتهم بإجماع» وجراح كل واحد معتبرة من ديته» وإن قتلوا عمدا أضعفت 
الدية على القاتل المسلم؛ لإزالة القود» نص علية أحمد قياسا على الكتابي. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو القول الأول» وهو أن دية 
المجوسي ثمانمائة درهم ؛ للدليل الذي ذكره الموفق» وأما حديث: «سُنُوا بهم سنة أهل 
الكتاب»» فضعيف؛ لأنه من رواية محمد بن علي الباقر» عن عمر ييه » ولم يدركهء 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 


قال: فأما عبدة الأوثان» وسائر من لا كتاب له» كالتّرك» ومن عبد ما استحسن فلا 
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دية لهمء وإنما تحقن دماءهم بالأمان» فإذا قتل من له أمان منهم ) فديته دية مجوسى ؛ 
لأنها أقل الديات» فلا تنقص عنهاء ولأنه كافر ذو عهدء لا تحل مناكحته فأشبه 
المجوسي . 

قال: ومن لم تبلغه الدعوة من الكفارء إن وجد لم يجز قتله» حتى يدعَى» فإن 
قُتل قبل الدعوة من غير أن يُعطى أماناء فلا ضمان فيه؛ لأنه لا عهد لهء ولا إيمان 
فأشبه امرأة الحربى» وابنه الصغير» وإنما حرم قتله بلع الدعوة» وهذا قول ات 


حنيقة 


قال أبو الخطات: يضمن يما يضمن به أهل يته وهو مذهب الشافعي؟: لأنه 
محقون الدم» فأشبه من له أمان» والأول أولى» فإن هذا ينتقض ف أهل 
الحرب» ومجانينهم» ولأنه كافر لا عهد له» فلم يضمن كالصبيان والمجانين» فأما 
إذا كان له عهدء فله دية أهل دينه» فإن لم يعرف دينهء ففيه دية المجوسي؛ لأنه 
اليقين» وما زاد مشكوك فيه. انتهى كلام الموفق رحمه الله تعالى «المغني» /١17‏ 00- 
0 * 

وقال العلامة الشوكانن رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الخلاف في المسألة: ما 
حاصله: احتح من قال: إن ديته ثلث دية المسلم بفعل غمر المذكور» من عدم رفع دية 
أهل الذمة» وأنها كانت في عصره أربعة آلاف درهمء ودية المسلم اثني عشر ألف 
درهم. 

ويجاب عنه بأن فعل عمر ليس بحجة» على فرض عدم معارضته» لما ثبت عنه 
صلى الله عليه وآله وسلمء فكيف وهو هنا معارض للثابت قولا وفعلا» وتمسكوا في 
جعل دية المجوسي ثلثي عشر دية المسلم بفعل عمر المذكور في الباب. 

ويجاب عنه بما تقدم» ويمكن الاحتجاج لهم بحديث عقبة بن عامر الذي ذكرناه» 
فإنه موافق لفعل عمر؛ لأن ذلك المقدار هو ثلثا عشر الدية» إذ هي اثنا عشر ألف 
درهم» وعشرها اثنا عشر مائة» وثلثا عشرها ثمانمائة» ويجاب بأن إسناده ضعيف كما 
أسلفناء فلا يقوم بمثله حجة» لا يقال: إن الرواية بلفظ : «قضى أن عقل أهل الكتابين 
الخ» مقيدة باليهود والنصبارى» والرواية بلفظ : «عقل الكافر نصف دية المسلم» مطلقة. 
فيحمل المطلق على المقيد» ويكون المراد بالحديث دية اليهود والنصارى دون 
المجوس؛ لأنا نقول: لا نسلم صلاحية الرواية الأولى للتقييدء ولا للتخصيص؛ لأن 
ذلك من التنصيص على بعض أفراد المطلق» أو العام» وما كان كذلك فلا يكون مقيدا 
لغيره» ولا مخصصا له» ويوضح ذلك أن غاية ما في قوله: «عقل أهل الكتابين» أن 
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يكون مَنْ عداهم بخلافهم؛ لمفهوم اللقب» وهو غير معمول به عند الجمهورء وهو 
الحق» فلا يصلح لتخصيص قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «عقل الكافر نصف دية 
المسلم»» ولا لتقييده على فرض الإطلاق» ولا سيما ومخرج اللفظين واحد» والراوي 
واحدء فإن ذلك يفيد أن أحدهما من تصرف الراوي» واللازم الأخذ بما هو مشتمل 
على زيادة» فيكون المجوسي داخلا تحت ذلك العموم» وكذلك كل من له ذمة من 
الكفارء ولا يخرج عنه إلا من لا ذمة له» ولا أمان» ولا عهد من المسلمين؛ لأنه مباح 
الدم» ولو فُرض عدم دخول المجوسي تحت ذلك اللفظ» كان حكمه حكم اليهود 
والنصارى» والجامع الذمة من المسلمين للجميع. ويؤيد ذلك حديث «سنُوا بهم سنة 
0 0000 
حتج القائلون 3 دية 0 المسلم» بعموم قوله تعالى: #وّإن كات ين 
وم 0 رتهم ميت هَدِيَةٌ ىة إل أَمَلدء4 [النساء: 947]» قالوا: وإطلاق 
الدية يفيد أنها الدية 0 وهي دية المسلم. 
ويجاب عنه ألا بمنع كون المعهود ههنا هو دية المسلم» لم لا يجوز أن يكون المراد 
بالدية الدية المتعارفة بين المسلمين لأهل الذمة والمعاهدين» وثانيا بأن هذا الإطلاق 
مقيد بحديث الباب . 
واستدلوا ثانيا بما أخرجه الترمذي» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقال: 
غريب: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وَدَى العامريين اللذين قتلهما عمرو بن 
أمية الضمري» وكان لهما عهد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم» لم يشعر به عمرو 
بدية المسلمين» وبما أخرجه البيهقي عن الزهري: أنها كانت دية اليهودي والنصراني 
في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلمء مثل دية المسلم» وفي زمن أبي بكرء 
وعمرء وعثمان ل » فلما كان معاوية أعطى أهل المقتول النصف. وألقى النصف 
في بيت المالء قال: ثم قضى عمر بن عبد العزيز بالنصف» وألغى ما كان جعل 
معاوية» وبما أخرجه أيضا عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال 
جعل: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دية العامريين دية الحر المسلم» وكان 
لهما عهدء وأخرج أيضا من وجه آخر: أنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل دية 


. تقدم أنه ضعيف ؛ للانقطاع‎ )١( 


۷ - ركم ديه الكافر) - حديث رقم 4/01 
۰۱ ت 


المعاهدين دية المسلم» وأخرج أيضا عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» وَدَّى ذميا دية مسلم. 

ويجاب عن حديث ابن عباس» بأن في إسناده أبا سعيد البقّال» واسمه سعيد بن 
الْمَرْزْبِانَء ولا يحتج بحديثه» والراوي عنه أبو بكر بن عياش» وحديث الزهري مرسل» 
ومراسيله قبيحة؛ لأنه حافظ كبيرء لا يرسل إلا لعلة» وحديث ابن عباس الآخر في 
إسناده أيضا أبو سعيد البقال المذكور» وله طريق أخرى فيها الحسن بن عمارة» وهو 
متروك» وحديث ابن عمر في إسناده أبو كُزْزء وهو أيضا متروك» ومع هذه العلل» فهذه 
الأحاديث معارضة بحديث الباب» وهو أرجح منهاء من جهة صحته» وكونه قولاء 
وهذه فعلُء والقول أرجح من الفعل. 

ولو سلمنا صلاحيتها للاحتجاج» وجعلناها مخصصة لعموم حديث الباب» كان غاية 
ما فيها إخراج المعاهدء ولا ضير في ذلك» فإن بين الذمي والمعاهد فرقا؛ لأن الذمي 
ذلّ» ورضى بما حكم به عليه من الذلة» بخلاف المعاهد» فلم يرض بما حكم عليه به 
منهاء فوجب ضمان دمه وماله» الضمانٌ الأصليّ الذي كان بين أهل الكفرء وهو الدية 
الكاملة التي ورد الإسلام بتقريرها. 

ولكنه يعكر على هذا ما وقع في رواية من حديث عمرو بن شعيب عند أبي داود» 
بلفظ : «دية المعاهد نصف دية الحر»» وتخلص عن هذا بعض المتأخرين» فقال: إن 
لفظ «المعاهد» يُطلق على الذمي» فيحمل ما وقع في حديث عمرو بن شعيب عليه؛ 
ليحصل الجمع بين الأحاديث» ولا يخفى ما في ذلك من التكلف» والراجح العمل 
بالحديث الصحيح» وطرح ما يقابله» مما لا أصل له في الصحة»ء وأما ما ذهب إليه 
أحمد من التفصيل باعتبار العمد والخطإء فليس عليه دليل. انتهى «نيل الأوطار» ۷/ 
۷1-4 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن التنصيص الواقع في حديث الباب بقوله: 
«(وهم اليهود والنصارى» بعد قوله: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين» واضح 
الدلالة على أن ع غير أهل الكتاب من الكفار يخالفهم في الدية. فحمل قوله في الحديث 
التالي : «عقل الكافر نصف عقل المؤمن» على أهل الكتاب هو الأولى» فالأرجح أن دية 
المجوسي وغيره من المعاهدين ثمانمائة درهمء كما أسلفت إيضاحه» فتأمّل. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْبَرَنًا أَْمَدُ بْنُ عَمْرِو بن السَرْح» َالَّ: أَنبَنَا ابن وَهبء قَالَ: أَخْبَرني 


7 


شرح سنن النسائى - كناب الْقَسَامَةِ 
س ۲ - 


أَسَامَة ابن رَِدِء عَنْ عَمْرو بن شُعَيب» عَن أبيهء عَن عَبْدِ الله ِن عَمْرِوء أن رَسُولَ الله 
ا قال : «عَفْلُ الكافر نضف عَفْل الْمُؤْمِن)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أسامة بن زيد»: هو الليثئيَ مولاهم المدنيْ» صدوقٌ 
م [72] للم اا . 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


5 
أننس). 


8*- (دِيَةُ الْمُكاتب) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يجوز فتح تائه» وكسرهاء قال الأزهريّ: الكتاب» 
والمكاتبة أن يُكاتب الرجل عبده» أو أمته على مال مُنَبَمء ويكتب العبد عليه أنه يَعتِقُ 
إذا اذى النّجُومء وقال غيره: بمعناه» وتكاتبا كذلك» فالعبد مكاتب بالفتح» اسم 
مفعول» وبالكسر اسم فاعل؛ لأنه كاتب سيّده» فالفعل منهماء والأصل في باب 
المفاعلة أن يكون من اثنين» فصاعذاء يفعل أحدهما بصاحبه ما يفعل هو به» وحينئذ 
فكل واحد فاعل» ومفعولٌ من حيث المعنى. ذكر الفيّومِيَ. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

(أْخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمتنَىء َال : حَدَثَنَا وَكيمٌ» قَالَ: حَدَثََا عَلِيُ بن الْمُبَارَكِ 
عَنْ يَختى؛ عَنْ عِكَرمَة عَنِ ابن عَبّاسِء قَالَ: قَضَى رَسُول الله يل في الْمُكَائبِ 
يفل بدية الْحْرٌ عَلّى كَذْر مَا أَنّى). ٠ ٠‏ ۰ ْ 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

]9[ (وكيع) بن الحرّاح بن مَليح» أبو سفيان الرُؤَاسِي الكوفي» ثقة ثبت عابجد‎ -١ 
. 0/۳ 

"-علئ بن المبارك) الْهُئائيَ البصريّء ثقةء كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان: 
اهيا سما » اسل فحديث الكوفيين عنه فيه شي:» من كبار [۷] ۲۸/ 
١‏ . 


إار*( - ردية المُكاتب) - حديث 7 A1°‏ 


°۳ 


۳- (يحيى) بن أبي كثير الطائي مولاهم» أبو نصر اليمامي» ثقة ثبت » لكنه يدلس ويرسل 

۲٤/۲۳ ][‏ . والباقون تقدموا قبل بابين» وكذا لطائف الإسناد. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَن ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَضَى) أي حكم (رَسُول الله 
ع في الْمُكَانَب) تقدم أول الباب أنه يجوز فتح تائه» وكسرهاء وقوله: : (يُقْتَل) بالبناء 
للمفعول في محل نصب حال» من «المكاتب»» أو في محل جر صفة له بناء على أن 
ما عرف بأل» CNT‏ كما في قول الشاعر [من الكامل]: 

ا يم يَسَبنِي فخت تت قلت لا يلي 

بدِيَة الْخر) متعلنٌ بااقضى) (عَلَى قَذْرِ مَا أَدَى) بتشديد الدال: أي على مقدار ما دفعه 

00 الكتابة . 

والمعنى : أنه يلخ حكم للمكاتب إذا فل أنه يُعطى دية الحرّ بقدر ما دى من مال 
الكتابة؛ لأنه حرّ بقدر ذلك» ويُعطى دية العبد بقدر ما بقي» فلو ذى نصفه مثلاء يعطى 
نعف 05 الخو ورت دن اد ةامر القول ا لصح هذا الحديف تيه 
كما سيأتي بيان ذلك في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

دیف ابن عتاسن رهئ الله تعالق يما هذا ضحي : 

[فإن قلت]: تقدم الكلام في رواية عليّ بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير» إذا روى 
عنه الكوفيّون» ووكيع كوفيّ» فكيف يصخ؟. 

[قلت]: لم ينفرد علي به بل اسع اد e‏ وي الصوّاف» كما 
سيأتي قريبّاء وهشام الدستوائيّ في «العتق» من «الكبرى»» وكذا عند أبي داودء فتنبه. 
واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳۸/ 54٠١‏ و۸۱۱٤‏ و۸۱۲٤‏ و۸1۳٤‏ و٤۸۱٤-‏ وفى «الکبری» ۳۷/ 
gy Tg |‏ اءلاوة١٠ءلاوة١ا٠ءلا.‏ وأخرجه (د) فى #الديات» ١‏ (ت) فى 
«البيوع) ۹ (أحمد) في ١مسند‏ بني هاشم 140 و940١‏ و۳۲ و٥۲‏ 
و۱۳٤‏ و٩۷٤۳‏ . واللّه تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْقَسَامَة 
ig‏ 95> - 
(المسألة الثالثة) : في أقوال أهل العلم في دية المكاتب: 
قال في «المغني»: قال الخطابي: أجمع عوام الفقهاء» على أن المكاتب عبد ما بقي 
عليه درهم؟ في جنايته» والجناية عليه» إلا إبراهيم النخعى» فإنه قال في المكاتب 


يُؤدي بقدر ما أدى من كتابته دية الحر» وما بقي دية العبد» وروي في ذلك شيء عن 
علي رضي الله عنه» وقد رَوَى أبو داود في «سننه»» والإمام أحمد في «مسنده»» قال: 


ددا سوفن طن للف ثنا هشام بن أبي عبد اللهء قال: حذئني يحبى بن أبي كثير» 
عن عكرمة» عن ابو عباس رظي الله الى مما قال: قضى رسول الله ية في 
المكاتب» يُقتل أنه ودی ' ما أدى من كتابته دية الحرء وما بقى دية العبد»ء قال 
الخطابي : وإذا صح e‏ وجب القول بهء إذا ور ان معارضا بما هو 
أولی منه . انتهى «المغنى» ٥۹-۰۸/۱۲‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد صخ هذا الحديث» ولم يأت ما بُعارضه» ولا 
ينسخه» ولا أجمع أهل العلم على خلافه» فوجب القول بهء فالحقٌ ما قاله إبراهيم 
النخعيّ رحمه الله تعالى ؛ لأنه المنصوص عليه في هذا الحديث الصحيح» فتبضَر» ولا 
تتحيّر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في دية العبد الذي لم يُكاتب: 

قال في «المغني»: أجمع أهل العلم أن في العبد الذي لا تبلغ قيمته دية الحر قِيمَتَهُ 
وإن بلغت قيمته ديةة الحرء أو زادت عليهاء فذهب أحمد رحمه الله إلى أن فيه قيمته 
بالغة ما بلغت» وإن بلغت ديات» عمدا كان القتل» أو خطأء. سواء ضمن باليد» أو 
بالجناية » وهذا قول سعيد بن المسيب» والحسن» وابن سيرين» وعمر بن عبد العزيز» 
وإياس بن معاوية» والزهري» ومكحول» ومالك والأوزاعي» والشافعي» وإسحاق» 
وأبي يوسف . 

وقال النخعي» والشعبي» والثوري» وأبو حنيفة» ومحمد: لا تبلغ به دية الحر. 
وقال أبو حنيفة : يُنقّص عن دية الحر دينارّاء أو عشرة دراهم» القذر الذي يقطع به 
السارق» وهذا إذا ضمن بالجناية» وإن ضمن باليد بأن يَغْصِب عبداء فيموت في يده» 
فإن قيمته تجب» وإن زادت على دية الحر. ١‏ 

واحتجوا بأنه ضمان آدمي» فلم يزد على دية الحرء كضمان الحرء وذلك لأن الله 
تعالى لما أوجب في الحر دية» لا تزيد» وهو أشرف لخلوصه من نقيصة الرق» كان 
تنبيها على دية العبد المنقوصء لا يزاد عليهاء فنجعل مالية العبد مِعْيّارَا للقدر الواجب 


)١(‏ قوله: «يودى» بالبناء للمفعول: أي يُعطَى الدية. 


كا - روي المكائب) - حديث رقم 4/1١‏ 
ه6. ۲ -— 


فيه» ما لم يزد على الدية» فإذا زاد علمنا خطأ ذلك» فنرده إلى دية الحرء كأرش ما دون 
الموضحة يجب فيه ما تخرجه الحكومة› ما لم يزد على أرش الموضحة.» فنرده إليها. 

وحجة القول الأول أنه مال مُتَمَوَم» فيُضمن بكمال قيمته» بالغة ما بلغت » كالفرس» أو 
مضمون بقيمته» فكانت جميع القيمة» كما لو ضمنه باليد» ويخالف الحرء فإنه ليس 
بمضمون بالقيمة» وإنما ضهن بما قدره الشرع» فلم يتجاوزه» ولأن ضمان الحر ليس 
بضمان مال» ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته» وهذا ضمان مال» يزيد بزيادة المالية؛ 
وينقص بنقصانها فاختلفا. وقد حكى أبو الخطاب عن أحمد رحمه الله رواية أخرى» أنه لا 
يبلغ بالعبد دية الحرء والمذهب الأول. انتهى «المغني» /١١‏ 5005-6014 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول» وهو وجوب القيمة» وإن زادت على 
دية الحرّء هو الأرجح عندي ؛ لظاهر حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما المذكور 
في الباب» حيث قضى بيا أن يودّى دية الحرٌ بقدر ما عتق» ودية العبد بقدر ما بقي» 
ولم يقيّده بأن لا يزيد على دية الحرّء قذل عل الك E‏ نه الما aa‏ 
باب ضمان الأموال المتلفة» وهى إنما تجب قيمتها بالغة ما بلغت» فكذا هذا. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

EAN‏ خْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عُبَيدٍ الله بْنِ يَزِيدَ قال: حَدَثَنَا عْثْمَانُ بن عَبْدِ الرَّحْمَن 
الطْرَائفِيُ ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَة عَنْ ټخټى بن ابي كَثير» عَنْ عِكْرِمَة ء عَنِ ابْنِ عَبّاس : 
«أَنَّ بي الله عد قَضَى في المُکاتب» أَنْ يُودَى بقذرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ ية الْخرٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن عبيد الله بن يزيد : هو الشيبانيَ مولاهم› 
أبو جعفر الحرّاني الْقُرْدُوانيَ القاضي» صدوقٌ فيه لين [۱۱] ۲۲۷۲/۵۱ من أفراد 
المصئف . و«عثمان بن عبد الرحمن الطرائفيّ»: هو الحرّانيَ» صدوقء أكثرٌ الروايةَ عن 
الضعفاء» والمجاهيل» لمت ويك زاف كي la‏ الى الك ضر دراه 
ابن معين [9] 7717/7/0١‏ 

[تنبيه]: وقع في النسخ التي بين يدي كلها: «الطائفي»» وهو تصحيفٌ» والصواب: 
«الطرائفيَ»» كما في «تحفة الأشراف» 5/ ١74‏ وكذا هو في كتب الرجال» “«التقريب»» 
و«التهذيب»» وغيرهماء بل ضبطه الخزرجيّ فى «الخلاصة» ص 255١‏ فقال: 
«الطرائفي) بالقاء ؛ كان يتبع طرائف الحديث . انتهى . واللّه تعالى أعلم . 

و«معاوية»: هو ابن سلام» أبو سلام الدمشقيّ» وكان يسكن حمص» ثقة [۷] /١‏ 
048 . 

وقوله: «أن يودى» بالبناء للمفعول: أي يعطى الدية. وقوله: «عَمّقَ» بفتح العين 


شرح سنن النسائي - كاب الْقَسَامَةٍ 
ڪج ۲۰٦٦‏ 


المهملة» والتاء المثناة الفوقانيّة» من باب ضرب: أي صار حرًا. وقوله: «ديةً الحرّ) 
بالنصب على أنه مصدر للنوع» قاله السنديٌ. - 

والحديث صحيح» وقد سبق بيان ذلك في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب»› و العرجع والمآب» رعو عبس رنيو e‏ 

- (حَدَّنَّنَا محمد بن إِسْمَاعِيلَ ن إِبْرَاهِيمَ قال : حَدَنََا يعلى » عَن اجاج 
ا > عن يختى ؛ ؛ عن کرم عن ابن عباس ؛ قَالَ: م 


ورم مل 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن إسماعيل ب ا ا أبوه 
بابن عُليّة البصريٌ» نزيل دمشق» وقاضيهاء ثقة [11] 584/77 من أفراد المصئف . 
و«يعلى»: هو ابن عبيد الطنافسيّ» أبو يوسف الكوفيّ» ثقة» إلا في حديئه عن الثوريّ» 
ففيه لینْ» من كبار [9] 0 ٠‏ . و«الحجاج الصوّاف»: هو الحجاج بن أبي عثمان/ 
ميسرة» أو سالمء أبو الصَّلْتَ الكنديّ مولاهم البصريّ الثقة الحافظ [5] . ۷۹۰/۱۲ . 

والحديث صحيحٌ» وقد سبق القول فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

481 - (أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنْ عِيسَى بن الَقّاشء قَالَ: دا زیڈ -يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ- 
ال : أَنْبَنَا حَمَاكٌ عن فاده عن ي عَنْ عَلِيّء وَعَنْ أَيُوبَء عَنْ عِكَرِمَة عَن ابن 
اس عن الب بء قال : «الْمْكَانَتُ ب ِعْتِقُ بِقَدْرِ ما ىء وَيِقَامُ عليه الخد پقذر مَا عَتَقَ 
من وَيَرِثُ بِقَدْرٍ مَا عَتَقَ منْة0). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن عيسى بن التقّاش»» أبو جعفر البغداديٌ» 
رل هكين «مفرك 8113 

رَوَى عن يزيد بن هارون» وشَّبّابة بن سَوّار» ويحيى بن أبي كثير» وعبد الله بن 
علاجء وداود بن مهران الدباغ» ومكي بن إبراهيم . وروی عله النسائي» اتوي 
عبد الله بن يزيد القطان» را وعد الجن ب وعبد الرحيم بن 
عمر المازني» والقاسم بن عيسى العم 0 ومحمد بن إدريس بن الحجاج أبي 
حماد. تفرد به المصئف ببذا الحديث فقط. 

و«حماد»: هو ابن سلمة. و«خلاس» بكسر الخاء المعجمةء وتخفيف اللام-: هو 
ابن عمرو الْمَجَريّ البصريّ» ثقة يرسل» وكان على شرطة علي (۲1] ٥۷/٤٦‏ . 

وقوله: «وعن أيوب»- هو السختيانيّ- عطفٌ على قتادة» فحماد بن سلمة يروي 


)١(‏ هكذا بالصاد المهملة» وفي نسخة «العطار» بالطاء المهملمة. 


۸- (دية المكاتب) - حديث رقم 4/١4‏ 


/اه ؟ 


الحديث عن قتادة» عن خلاس» عن علي تله > وعن أيوب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: طريق علي هه أيضًا مرفوع» فقد أخرجه الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى فى «مسنده»» فقال: 

۰ -حدثنا عمان» حدثنا وهيب.» حدثنا أيوب» عن عكرمة» عن على بن 59 
طالب كلك عن النبي کیا قال: «يُودّى المكاتبُ بقدر ما أدّى2. انتهى. ٠‏ 

وقال أن داود في «سننه): رواه وهيتٌ» عن عكرمة» عن علي ته » عن النبىئّ 
ياء وأرسله حماد بن زيد» وإسماعيل» عن أيوب» عن عكرمة» عر عن النبيٰ کا 
وجعله إسماعيل ابن عَليّة قول عكرمة. انتهى 

وقوله : «ويرث بقدر ما عَتّق منه» : يعنى أنه إذا ثبت للمكاتب دية» أو ميراث» ثبت له من 
الذي + والجيراث تخت ,مااحتق امه كما لو أذق كفتك كاه ت مات أبوءه وهو سيو 
ولم يخلّف غيره» فإنه يرث منه نصف مالهء أو كما إذا جني على المكاتب جناية» وقد اذى 
بعض كتابته» فإن الجاني عليه يدفع إلى ورثته بقدر ما أذى من كتابته دية حرّء ويدفع إلى 
مولاه بقدر ما بقى من كتابته دية عبدء مثلا إذا كاتبه على ألفء وقيمته مائة» فأذى 
خمسمائة» ثم قُتل» > فلورثة العبد خمسمائة من ألف. نصف دية حرّء ولمولاه خمسون 
نصف قيمته . كذا في «المرقاة» . ذكره في «عون المعبود» ۱۲/ ۲٠٠-۲۰۹‏ . 

والحديث صحيح› كما سبق بیانه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

45- (أَخْبَرَنَا الْقَاسِمْ : ب رَكَرِيًا بْنِ دِينَار قال : دتا سَعِيدُ بن عَمرو الْأَشْعَئِيُ عشي 
قال : حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ ريد عن انوت عَنْ عِكُرِمَةَ وَعَنْ يَحْبى بن ابي كثير» عَنْ 
عکرمَةّ ع عن ابن عناس» ن مَُائًَا یل عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله کي ل 
وة الك مالا دة الْمملُوكِ»». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «القاسم بن زكريًا بن دينار»: هو أبو محمد الكوفيّ 
ا لحان و رعا ق إلى جد 55128 61/8 ...و اسعيد بن عمرو الأشعقة )اهو 
أبو عثمان الكوفيّ» ثقة [۱۰] ۲۲۸۸/٥٤‏ . ۰ 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

کډ کډ کو 


شرح سنن النسائى - کناب الْقَسَامَةٍ 


ا ۸A*؟‏ أ ص ا ي 


۹- (َبَابُ ية جَنِين الْمَرأٍَ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الجنين»- بفتحالجيم» وكسر النون الأولى: هو 
الحمل ما دام في بطن أمهء والجمع أجئة» مثل دليل وأدلة» قيل: سمي بذلك 
. لاستتاره» فإذا ولد فهو منفوسٌُ . قاله الفِيَوميّ. 

وقال في «الفتح»: الجنين- بجيم» ونونين» وزن عظيم: حمل المرأة ما دام في 
بطنهاء سمي بذلك لاستتاره» فان خرج حيا فهو ولدء أو ميتا فهو سقطء وقد يطلق 
عليه جنين» قال الباجي في «شرح رجال الموطإ»: الجنين ما ألقته المرأة» مما يعرف أنه 
ولدء سواء كان ذكراء أو أنثى» ما لم يَستَّهلَ صارخا. كذا قال. انتهى. 

قلت: قد تقدم أن نظمت الأسماء التي يسمّى بها الإنسان قبل الولادة» وبعدهاء 
فارجع إليها تستفد . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

6- (أْخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونْسَ بْن مُحَمّدِء قَالَا: حَدَئنا 
أن امْرَأةَ حَذَفْتِ انْرَأَ كَأَسْقَطتْء فَجَعَلَ رول الله ي في وَلَدِها حَمْسِينَ شاه وَمَى 
رجال هذا الإسناد: ستة: ` 

-١‏ (يعقوب بن إبراهيم) الدَوْرقِيَ الحافظ الثقة» أحد مشايخ الأئمة السبّة بلا واسطة 
TATÎ‏ 

[تنبيه]: هذا الذي ذكرته من ترجمة يعقوب المذكور هو على ما في نسخ «المجتبى)» 
ووقع في «الكبرى» بدله : «إبراهيم بن يعقوب». وهو الذي في «تحفة الأشراف» ۲/ ٩۳‏ وهو 
أبو إسحاق الجُوزجانيٌ» نزيل دمشق» ثقة حافظ» رمي بالنصب ٠۷٤/١۲۲ ]۱١[‏ . 

وكل من يعقوب» وإبراهيم من شيوخ المصتف, ولعله يروي عنهما هذا الحديث» 
وكلاهما ثقتان» فلا يضرٌ الاختلاف فيهماء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم . 

- (إبراهيم بن يونس بن محمد) البغداديّء نزيل طرّسوسء» لقبه حَرّميَء بلفظ 
النسبة إلى الحرم» صدوقٌ ]1١1[‏ 54/ 17207 من أفراد المصئف . 

*- (عبيد الله بن موسى) بن أبي المختار باذام العبسي» أبو محمد الكوفي» ثقةء 
يتشبّع [9] ۱۳۲۹/۷۲ . 

. ٠١/١۳ ]5[ (يوسف بن صُهيب) الكنديٌ الكوفي» ثقة‎ -٤ 
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۹- (يَابُ ية جَنِين الْمَرأة) - حديث رقم 4/١١‏ 4 
ه- (عبد الله بن بُريدة) أبو سهل الأسلميّ المروزيّ قاضيهاء ثقة [9] 797/70 . 
*- (أبوه) بُريدةٌ بن الخصيب- بمهملتين مصفْرًا- الأسلميّ الصحابي المشهورء 

أسلم قبل بدر» ومات تله سنة (57ه) تقدّم 1/1١1‏ . واللّه تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 

رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 
(عَنْ عَبْدِ الله ن بُرَئِدَةَ عَنْ أبيه) بُريدة بن ¿ الحصيب رضي الله تعالى عنه (أَنَّ امْرَأة 
حافت اراي الام الال المستسضن+ قال خرف العنضناة وتر ها حدق امع 
باب ضرب : إذا رميتها بطرفي الإبهام والسبابة» وقولهم : يأخذ حصى الخذف : معناه 

حصى الرمي» والمراد الحصى الصغارء لكنه أطلق مجارًا. قاله الفيّوميَ. وروي : 

لك كا را لمان لدي Se‏ أي رمتهاء والمراد أہا رمتها بحجر (تَأَسْقَطَتْ) 

أي وضعت المرأة المضروبة حملها بسبب الخذف» وفي الرواية التالية: «فأسقطت 

المخذوفة» فرّفع ذلك إلى النبيّ كلا (فَجَعَلَ رَسُولْ الله يل في وَلَدِهَا) أي حملها الذي 
ألقته مينًا (حَمْسِينَ شَاة) هكذا نسخ «المجتبى» بلفظ: «خمسين شاةً»» والذي في 
«الكبرى») ۲۳٣/٤‏ رقم ۷۰۱ : «خمسائة شاة»» وهو الذي في «سنن ا داود» رقم 

٥‏ (وَنََى) ا (يَوْمَئِذٍ عن الْخَذْفٍ) أي الرمي بالحصاة» قال ابن الأثير رحمه الله 

تعالى : الخذفٌ : هو رَميّك حصاةً» أو نواةٌ» تأخذها بين سبّابتيك» وترمي بهاء أو تتخذ 

مِحذ من خشب» ثم ترمي بها الحصاة ؛ بين إسبامك والسبابة . انتهى «النهاية؛ ٠١/١‏ . 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه الوه والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 
(المسألة الأولى): فى درجته : 
خد بريدة بن انف يه هذا صحيح الإسنادء إلا أن الظاهر أن متنه لا 

يصح ؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة التي فيها أنه ية قضى للجنين بغرة عبد أو أمةء 

كما سيأتي في الأحاديث المذكورة بعد هذاء والظاهر أن صنيع المصنف يشير إلى هذا 
حيث أورد هذا الحديث أولا ثم تلك الأحاديث بعده» كما هي عادته الغالبة في إيراد 

الأحاديث الْمُعَلّة أولاء ثم الصحيحة بعدها والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 


شرح سنن النسائم - كاب الْقَسَامَةِ 


أخرجه هنا-۳۹/ -٤۸۱ ٥و ٤۸۱٤‏ وفى «الکبری» ۷۰۱٦/۳۸‏ و۷۰۱۷ . وأخرجه 
(د) في «الديات» 0۷۸٤ء‏ وبقية مسائل الحديث ستأتي قريبّاء إن شاء الله تعالى . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله : (أرْسَلَهُ ُو تَِيم) يعني أن أبا نعيم الفضل بن دكين روى هذا الحديث عن يوسف 
إن لوط عو عد الله بن ر ولم يذكر أباه» ثم بيّن روايته بقوله : 

۸1٦‏ - (أخبَرَنًا أُحَمد بن يَحَيَى › َال : دا 1 نيم قال : حَدَّثَنا سف بن 
صهيب› ال : حَدَّنَبِي عَبْدُ الله بْنُ بُرَيدَة أن اف رذنت ةفاقت المشدرقة: 5 فرفع 
َلك إلى التب کي مُجَعَلَ عَفْلَ 0 وَمَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْخَذْفٍ . 

گال أَبُو عَبْد الوّحْمَن : ها وَهَمْ وَيَْبَفي فی أنْ يَكُونَ أرَاَ مائة من العم . 

رذ روي الي عَنِ الْحَذْفٍء عن عَبْد الله ن بده عن عَبْد الله بن مَُفْل). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «أحمد بن يحيى»: هو الأوديّ» أبو جعفر الكوفيّ 
الحابد الثقة [۱۱] ۱۲۷١/۳۸‏ من أفراد المصئف. و«أبو نعيم»: هو الفضل بن دُكين» 
وهو لقب أبيه» واسمه عمرو بن حمّاد بن زهير التيميّ الكوفيّ الحافظ الحجة الثقة الثبت 


۲1۰ —— 


. 7/۱۱ ]9[ 

وقوله: «المخذوفة» بالخاء والذال المعجمتين» وروي بالحاء المهملة بدل الخاء 
المعجمة . 

وقوله: «عقل ولدها»: أي 


وقوله: «من الغنم» هو I‏ في «النسخة الهندية» و«الكبرى»» وهو الصواب» ووقع 
في بعض النسخ» بلفظ : «من الغرّ»» والظاهر أنه تصحيف», ولا يقال: «المراد الغرّة؛ 
لأن الغرّة بالهاء» ولا يُعرف بحذفهاء فتنبّه. 

وقوله : (قال أبُو عَبْد الّحْمَنِ) أي النسائيَ رحمه الله تعالى (هَذًَا وَهَمُ) بفتحتين» كالغلط 
وزنًا ومعئى» أو بفتح؛ > فسكون» 1 كما أشار إليه المجد في «القامو س» (وَيَنبخي 
أَنْ يَكُونَ راد مال ِن الّْم) يعني أن قوله : اخمسمائة من الغنم» غلط› والصواب : مائة من 
الغنم» وهذا الذي قاله المصتف قاله أبو داود أيضًاء > فقال في (سننه) بعد أن أخرجه عن 
عبّاس بن عبد العظيم» عن عبيد الله بن موسى بسند المصتف» بلفظ : «فجعل في ولدها 
خمسمائة شاة» : ما نصّه : قال أبو داود : كذا الحديث خمسمائة شاة» والصواب مائة شاة» 
قال أبو داود: هكذا قال عباس › وهو وهم. | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن 0 "قال عباس الخ» يوهم أن الوهم من 
شيخه عباس بن عبد العظيم» وليس كذلكء» فإنه وقع عند المصئّف من رواية غيره 


۹- لباب ية جَنِين المَرأة) - حديث رقم 4۸1۷ 


>5 كس 


أيضًاء والظاهر أن الو عن ر فتننه . واللّه تعالى أعلم . 

ا وقد تقذم الكلام فيه في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله : (وَكَد روي التي َنِ الْكَذْفِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيدة» عَنْ عَبدِ الله ْنِ مُمَفْلِ) 
يعني أنه ثبت النهي عن الخذف من رواية عبد الله بُريدة» عن عبد الله بن مُعَمَل لك » 
كما بيّنه بقوله : 

-١‏ (أَخْبَرنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيِمَانَ ال : حَدَتََا يزيد كَالَ: اتا كمس > عَنْ عَبْدِ 
الله ابن ريده عَنْ عَبْدٍ الله ُن مُفَفْل َه رى رَجُلَا يَْذِفُ قَقَال: لا ذف قَإِنَّ نبي 
الله لاء 1 يَنْهَى عَن الْخَذْفِ ٠‏ أذ يكز الف شك کو )د 

-١‏ (أحمد بن سليمان) 0 الحسين الرُهاويّ الثقة الحافظ ]۱١۱[‏ 78/ 47 من أفراد 
المصتف . 

؟- (يزيد) بن هارون السلمىّ مولاهم» أبو خالد الواسطيّ الحافظ الثبت العابد [9] 
0" 

۳- (كهمس) بن الحسن التميميّ» أبو الحسن البصريّ» ثقة [0] 1۸/۳۹ . 

-٤‏ (عبد بن بريدة) المذكور قبله 

ه- (عبد الله بن مغفل) بن عبيد بن تهمء أبو عبد الرحمن المزني الصحابي 
المشهورء بايع تحت الشجرة» ثم نزل البصرة» ومات سنة )٥۷(‏ وقيل: بعد ذلك» 
تقدمت ترجته في 57/77" . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: ٠‏ 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 
واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عبد الله بن مُعَفْلِ) تیه (أنهُ ر رَجْلُا) لم يعرف اسمه» ووقع في رواية 
مسلم» “من زرواية معاذ ن ماف عن كهمس : «رأى رجلا من أصحابه»» وله من رواية 
سعيد بن جبرء عن عبد الله بن مغفّل أنه قريبٌ لعبد الله بن مغفّل (يَخذِف) بخاء 
معجمة» من باب يضرب: أي يرمي بحصاة» أو نواة بين سبابتيه» أو بين الإبهام 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْقَسَامَةِ 
لهحت ۲ 


والسبابة» أو على ظاهر الوسطى» وباطن ا وقال ابن فارس: خذفت الحصاة: 
رميتها بين إصبعين . وقيل في حصى الخذف: أن يَجعل الحصاة , بين السبابة من اليمني» 
والابهام من اليسرى» ثم يَقَذْفها بالسبابة من اليمين. وقال aT‏ تخا بالشيء 
يُخذف» فارسي وحص بعضهم به الحصي» > قال : وَالْمحُدّفة : التي يوضع فيها الحجر. 
ويرمى ہا الطيرء ويطلق على اليفلاع أيضا . قاله في «الصحاح». 

(فَقَالَ) أي عبد الله بن مغفّل ننه (لا تخذزف) «لا» ناهية» والفعل بعدها مجزوم (فَإِنَّ 
يي الله ي كان يَْهَى عَنٍ الْحَذْفٍء أو يكْرَهُ الْحَذْفَ) «أو» للشك من الراوي» وهو كهمس 

بن الحسن» كما بيّنه بقوله : شك كَهْمَسٌ) يعني أن كهمسًا شك في روايته» هل هو بلفظ 
«نهى عن الخذف». أو بلفظ : «يكره الخذف»» ولفظ البخاريٌ : «أو كان يكره الخذف». 
ووقع في رواية أحمد عن وكيع : «نبى عن الخذف»2 بدون شك . 

ا وا ال فيه الله تعالى هذه مختصرة» وقد ساقه البخاريّ في 
اصحیحه): 0/ ۲۰۸۸ مطزّلاء فقال: -حدثنا يوسف بن راشد» حدثنا وکیع » ويزيد 
ابن هارون -واللفظ ليزيد- عن كهمس بن الحسن» عن عبد الله بن بريدة» عن عبد اللّه 
ابن مغفل» أنه رأى رجلا يخذفء فقال له: لا تخذف» فإن رسول الله اة ى عن 
الخذف» أو كان يكره الخذف. وقال: (إنه لا يصاد به صيد» ولا ينكى به عدوّء ولكنها 
قد تكسر السن› وتّفقأ العين») 2 ثم رآه بعد ذلك يخذف» فقال له فلن درل 
الله ية أنه هى عن الخذف. أو كره الخذف» وأنت تخذف» لا أكلمك كذا وكذا». 

0 أنه لا يصاد به صيد»: قال المهلب: أباح الله الصيد على صفةء فقال: 

تتا ایک وَرِمَاكَك 2 > ولیس الرمي بالبندقة» ونحوها من ذلك» وإنما هو وَقِيذ» 
وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به؛ لأنه ليس من الْمُجهرّات» وقد اتفق العلماءء إلا 
من شذ منهم» على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر . انتهى. وإنما كان كذلك؛ لأنه 
يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده. 

موقوله: «ولا يُنكأ به عدو»: قال عیاض : ار ومبمزة في آخره» 
وهي لغة» والاشهر بكسر الكاف» بغير همزء وقال فى في «(شرح مسلم» : ا 
الكاف مهموزء وروي «لا يَنكى) بكسر الكاف» وسكون التحتانية» وهو أوجه؛ لأن 
المهموز إنما هو من نكأت القَرْحة» وليس هذا موضعه» فإنه من النكاية» لكن قال في 
«العين»: نكأت لغة في نكيت» فعلى هذا تتوجه هذه الرواية» قال: ومعناه: المبالغة فى 
اا ارسي نكأ العدرٌ نكايةٌ: أصاب منه» ثم قال: نكأت العدو أنكؤهم, 
لغة في نكيتهم» فظهر أن الرواية صحيحة المعنى» ولا معنى لتخطئتها. وأغرب ابن 
التين» فلم يُعَرْجَ باورا اليا اتاد ل نرج على الي حدر العاف يدور 


۹- لباب ييه جَئِين المَرأة) - حديث رقم 4۸1۷ 


همزء ثم قال: ونكأت القرحة بالهمز. قاله في «الفتح». 

وقوله: «ولكنها قد تكسر السن»: أي الرمية» وأطلق السن» فيشمل سن المرمي» 
وغيره من آدمي وغيره. 1 

وقوله: «لا أكلمك كذا وكذا»: فى رواية معاذ» ومحمد بن جعفر : «لا اكلمك كلمة 
كذا وكذا»» و«كلمةٌ؛ بالنصب زاوی كا ركذا امم امات ور ی أروالة ضعي ين 
جبير عند مسلم: «لا أكلمك أبدا». انتهى «فتح» ۳٠/۳۰/۱١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

الي نلعيو تقل كيه هذ متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9”/ -٤۸١۷‏ وفي «الكبرى» 7١19/78‏ . وأخرجه (خ) في «التفسير» 
۲ و«الذبائح والصيد» 541/4 و«الأدب» 557١‏ (م) في «الذبائح» ۱۹١٤‏ (د) في 
«الأدب» 570٠١‏ (ق) في «الصيد» ۳۲۲۷ (أحمد) في «مسند المدنيين» ١7707‏ 
و748١0٠7و0”8١٠٠‏ وامسند البصريين» ۲٠٠٠١‏ (الدارمى) فى «المقدّمة» 55٠‏ وا٤٤‏ . 
واللّه تعالى أعلم . ا 

(المسألة الثالثة) : في فوائده7" : 

(منها): تحريم الخذف؛ لكونه ضررًا محضًا. (ومنها): جواز هجران من خالف 
السنة» وترك كلامه» ولا يدخل ذلك في النهي عن الهجر فوق ثلاث فإنه يتعلق بمن 
هجر لحظ نفسه. (ومنها): فيه تغيير المنكر. (ومنها): ما قاله في «الفتح»: فيه منع 
الرمي بالبندقة» لأنه إذا نَقَى الشارع أنه لا يصيد» فلا معنى للرمي به» بل فيه تعريض 
للحيوان بالتلف» لغير مالكه» وقد ورذ النهي عن ذلك» نعم قد يدرك ذكاة ما رَمَى 
بالبندقة» فيخل أكله» ومن ثم احتف في جوازه» فصرّح مجلي في «الذخائر» بمنعه» 
وبه أفتي ابن عبد السلام» وجزم النووي بحله؛ لأنه طريق إلى الاصطيادء والتحقيق 
التفصيل» فإن كان الأغلب من حال الرمي ما ذكر في الحديث امتنع» وإن كان عكسه 
جازء ولا سيما إن كان المرميّ مما لا يصل إليه الرمي» إلا بذلك» ثم لا يقتله غالباس 

وقد كره الحسن في الرمي بالبندقة في القرى والأمصارء ومفهومه أنه لا يكره في 


)21( المراد فوائد الحديث بطوله» لا خصوص سياق المصئف» فتنبه . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْقَسَامَةٍ 


الفلاة» فجعل مدار النهى على خشية إدخال الضررء على أحد من الناس. انتهى 
«الفتح» بتصرف ۳۱/۱۱ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . [ 

4- (أْخْبْرَنَا قُتَبه قَالَ: حَدَّتَنَا حَمَادٌ عن عَمْروء عَنْ طَاوسء أنَّ عْمَرَ اسْتَشَارَ 
الاس في الْجَنِين» قَثَالَ حمل بن مَالِكِ: قَضَى رَسُولُ الله بي في الْجَنِين عر قال 
طَاوٌسٌ : إِنَّ الْمَرَس عُرةَ). ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «حماد»: هو ابن زيد؛ لأنه إذا قال قتيبة: حدثنا 
حماد» وسكت فهو ابن زید» كما بينه السيوطيّ في «تدريب الراوي» ۲/ 07754 فاحفظه 
يفدك في مواضع كثيرة. واللّه تعالى وليّ التوفيق. 

واعمرو»: هو ابن دينار . و«حمل»- بفتحتين- ابن مالك بن النابغة الْهُذليٌء أبو نَضْلة 
الصحابيّ» نزيل البصرة كيه . 

وقوله: «بغرّة» بضم الغين المعجمة» ‏ وتشديد الراءء وأصلها البياض في وجه 
الفرس» والمراد هنا: العبدء أو الأمة» كما فشر في الروايات. 

وقوله: «قال طاوس: إن الفرس غُرّة» يعني أن طاوس بن كيسان الراوي للحديث 
قال: إن الغرة التي قضى بها النبيّ بي في الجنين يدخل في معناها الفرس» وهو من 
قول طاوس» ولا يصح مرفوعًا. 

قال في «الفتح»: وقع في حديث أي هريرة من طريق محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة عنه: «قضى رسول الله له في الجنين بغرة: عبدء أو أمة» أو فرس» أو بغل»» 
وكذا وقع عند عبد الرزاق» في رواية ابن طاوس» عن أبيه» عن عمر مرسلاء فقال 
حمل بن النابغة: «قضى رسول الله بها بالدية في المرأة» وفي الجنين غرة: عبد أو 
أمة» أو فرس». َ 

وأشار البيهقي أن ذكر الفرس في المرفوع وَهَمْ وأن ذلك أدرج من بعض رواته على 
سبيل التفسير للغرة» وذكر أنه في رواية حماد بن زيدء عن عمرو بن دينار» عن 
طاوس» بلفظ : «فقضى أن في الجنين غرة»» قال طاوس: الفرس غرة. وكذا أخرج 
الإسماعيلي من طريق حماد بن زيد» عن هشام بن عروة» عن أبيه: «قال: الفرس 
غرة)» وكأنهما رأيا أن الفرس أحق بإطلاق لفظ الغرة من الآدمي . 

ونقل ابن المنذرء والخطابي» عن طاوس» ومجاهد» وعروة بن الزبير: الغرة عبد 
أو أمة» أو فرس» وتوسع داود» ومن تبعه من أهل الظاهرء فقالوا: يجزئ كل ما وقع 
عليه اسم غرة. والغرة في الأصل: البياض يكون في جبهة الفرس» وقد استعمل 


۹- (بَابُ دة جَئِين المَرأة) - حديث رقم 4۸1۹ 


للآدمي في الحديث المتقدم في «الوضوء»: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا»» وتطلق 
الغرة على الشيء النفيس» آدميا كان» أو غيره» ذكرا كان أو أنثى» وقيل: أطلق على 
الآدمي غرة؛ لأنه أشرف الحيوان» فإن محل الغرة الوجه» والوجه أشرف الأعضاء. 
انتهى «فتح» :557/1--::71 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تمام البحث في هذا قريبًا في المسائل» إن شاء 
الل :يهان 

والحديث صحيح.» وقد تقدم في 414١/١١‏ شرحهء وبيان مسائله غير ما ترجم له 
المصئتف. فسيأتي في شرح حديث أبي هريرة كته قريبّاء إن شاء الله تعالى. والله 
تعالى أعلم ١‏ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5- (أَخبَرَنَا قد يبه قَالَ: حَدََنا اللَيتُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنِ ان الْمْسَيِبِء > عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: اقضَّى رَسُول الله يف في جَنِينٍ امأو ِن بني ليان سَقَط مَيْنَاء 
ِغُرَةِ عَبْدِ ا ثم إن المرأة التي قَضَى عَلَيَهَا بِالْغُرَقَ تُوْفيِتْء فَقَضَى رَسُولُ الله 
عه أن انها لتنيها وَرْوْجهَاء وَأ الْعَفْلَ عَلَى عَصَبَتِهَاه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١ ]٠١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 

"- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصريّ [۷] ٠٠/۳١‏ . 

۳ (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحجة الفقيه ١/1١ ]٤[‏ . 

5- (ابن المسيب) سعيد الإمام الفقيه الحجة الثبت» من كبار [۳] 94/4 . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فبغلانيٌ» والليث» 
فمصريٌ. (ومنها): أنه من أصح أسانيد أبي هريرة تك . (ومنها): أن فيه رواية 
تابعيّ» عن تابعي. (ومنها): أن فيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة المعروفين 
بالمدينة. (ومنها): أن فيه أبا هريرة ت أحفظ من روى الحديث في دهره» روى 
(0774) حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 1 


(عَنِ ان شهاب» عَن) سعيد (انْنِ الْمُسَيَبِ) هكذا في رواية الليث» وفي رواية يونس 


شرح سنن النسائى - كاب الْقَسَامَةِ 
تح "1١1١‏ 


التالية :-5/8٠١‏ «عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» وسعيد بن المسيّب»» وفي رواية ابن 
وهب- :-٤۸۲۱‏ «عن مالك» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن»» وفي 
رواية ابن القاسم- 5- «عن مالك» عن ابن شهاب». عن سعيد بن المسيّب)» 
مرسلا» وكلها طرق صحيحة » ثابتة » لا تعارض بينهما. 

قال في «الفتح» في رواية مالك» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : ما 
حاصله : كذا قال عبد الله بن يوسف» عن مالك» وقال -كما في الباب الذي يليه- عن 
الليث» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» وكلا القولين صواب. إلا أن مالكا كان 
يرويه عن ابن شهاب» عن سعيد مرسلا» وعن ابي سلمة موصولاء وقد مضى في 
«الطب» عن قتيبة» عن مالك بالوجهين» وهو عند الليث من رواية أبى سلمة أيضاء لكن 
بواسطة»› كما تقدم في «الطب» أيضاء عن سعيد بن عَفير» عن الليث» عن عبد الرحمن 
ابن خالد» عن ابن شهاب» ورواه يونس بن يزيد» عن ابن شهاب عنهما جميعاء كما في 
الباب الذي يليه أيضاء ورواه معمر» عن الزهري› عن أبى سلمة وحده» أخر جه 
مسلمء وأخرجه أبو داود» والترمذي» من طريق محمد بن عمرو» عن أبي سلمة . 
انتهى «الفتح») -141/١14‏ ع7 

لعن أبِي مرَفِرَة عليه 3 أنه (قَالَ a‏ 0 من بني 
رواية بوشن الثالية : (افخلت امرأتان؛ 5009 a n‏ 5 
رواية حمل بن مالك التي سبقت : «إحداهما لحيانيّة»» ولحيان بطن من هذيل» كما سبق 
آنمًا» وهاتان المرأتان كانتا ضرتين» وكانتا تحت حَمّل بن النابغة الْهُذّلي» فقد تقدّم في 
4/1١‏ من طريق ابن جريج › عن عمرو بن دينار» عن طاوس› عن ابن عباس » 
عن عمر #4 » أنه نشد قضاء رسول الله ية في ذلك» فقام حمل بن مالك فقال: 
كدت بين خجرتي امرأتين» وفي رواية أبي داود: بين امرأتين › فضربت إحداهما 
الأخرى. . . الحديث» هكذا رواه موصولاء وأخرجه الشافعي» عن سفيان بن عيينة : 
«عن عمراء فلم يذكر «ابن عباس» في السند» ولفظه : أن عمر قال: دك اله امرأ سمع 
من النبي َيه في الجنين شيئا»» وكذا قال عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن طاوس » »> عن 
الهذلي» عن أبيه» قال: كان فينا رجل» يقال له: حَمَلُ بن مالك» له امرأتان: 
إحداهما: هذلية» والأخرى عامرية» فضربت الهذلية بطن العامرية» وأخرجه الحارث» 
من طريق أبي المليح» فأرسله. لم يقل : «عن أبيه»» ولفظه : أن حمل بن النابغة» كانت 
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له امرأتان: مُليكة» وأم عفيف» وأخرج الطبراني من طريق عون بن عويم» قال: كانت 
أختي مليكة» وامرأة منا يقال لها: أم عفيف بنت مسروح» تحت حمل بن النابغة» 
فضربت أم عفيف مليكة» ووقع في رواية عكرمة» عن ابن عباس في آخر هذه القصة» 
قال ابن عباس: «إحداهما مليكة» والأخرى أم عُطيف»»ء أخرجه أبو داود(1571) 
والنسائي )٤۸۳١(‏ وبالاخر جزم الخطيب في «المبهمات»» وزاد بعض شراح «العمدة» : 
وقيل: أم مكلف» وقيل: أم مليكة. انتهى ما في «الفتح» بتصرّف. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «أم عفيف» هكذا نسخة «الفتح»» والذي عند 
المصتف» وأبي داود: «أم عُطيف»» بالغين المعجمة» وفي «الإصابة»: «أم عفيف» 
ويقال: أم عُطيف بنت مسروح الهذليّة» زوج حَمَل بن مالك الهُذْليَء تقدّم ذكرها في 
مليكة . انتهى. وسيأتي تمام البحث فيها في الباب التالي» إن شاء اللّه تعالى. 

(سَقَطَ مَيْنَا) أي بعد أن ضربتهاء ففي رواية يونس التالية: «رمت إحداهما الأخرى 
بحجر» وفي حديث المغيرة بن شعبة كله الآتي: «ضربت ضرّتها بعمود فُسطاطء 
فقتلتها» 

(بِغْرَةِ عَبْدِ أو َم( المشهور تنوين غُرّة؛؛ وما بعده بدل منه» أو عطف بيان» ورواه 
بعضهم بالإضافة» و«أو» للتقسيم» لا للشك فإن كلا من العبدء والأمة يقال له: 
(غرَة» إذ الغرّة اسم للإنسان المملوك» ويُطلق على معان أخنر أيضًا. قاله السنديّ. 

وقال في «المغني» :-094/١7‏ يقال: عُرَّةٌ عبدٌ بالصفة» وعُرّةٌ عبد بالإضافة» 
والصفة أحسن؛ لأن الغرة اسم للعبد نفسه» قال مهلهل : 

وقال النوويٌ في «شرح مسلم»:١/116:‏ قوله: «بغرّة عبد»» ضبطناه على شيوخنا 
في الحديث والفقه» «بغرة» بالتنوين» وهكذا قيده جماهير العلماء في كتبهم» وفي 
مصنفاتهم في هذاء وفي شروحهم» وقال القاضي عياض : الرواية فيه «بغرة» بالتنوين» 
وما بعده بدل منه» قال: ورواه بعضهم بالإضافة» قال: والأول أوجه وأقيس. وذكر 
صاحب «المطالع» الوجهين» ثم قال: الصواب رواية التنوين» قلنا: ومما يؤيده› 
ويوضحه رواية البخاري في «صحيحه» في «كتاب الديات» في «باب دية جنين المرأة)» 
عن المغيرة بن شعبة» قال: قضى رسول الله ل بالغرة» ف أو أمة)» وقد فَسّر الغرة 
في الحديث بعبد» أو أمة. 

قال العلماء: و«أو» هنا للتقسيم» لا للشك» والمراد بالغرة عبد أو أمة» وهو اسم 
لكل واحد منهماء قال الجوهري: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله» كما قالوا: أعتق 
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رقبة» وأصل الغرة بياض في الوجهء ولهذا قال أبو عَمْرو- يعني ابن العلاء-: المراد 
بالغرة الأبيض منهما خاصة» قال: ولا يجزي الأسودء قال: ولولا أن رسول الله كل 
أراد بالغرة معنى زائداء على شخص العبد والأمة» لَمَا دكرهاء ولاقتصر على قوله: 
«عبد» أو أمة»» هذا قول أبى عمروء وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء: أنه تجزي فيها 
السوداء» ولا تتعين البيضاءء وإنما المعتبر عندهم أن تكون قيمتها عشر دية الأم» أو 
نصف عشر دية الأب قال أهل اللغة: الغرة عند العرب أنفس الشئ» وأطلقت هنا على 
الإنسان؛ لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم. | 
وأما ما جاء في بعض الروايات» في غير «الصحيح»: «بغرة عبد» أو أمة» أو فرس» 
أو بغل»» فرواية باطلة» وقد أخذ بها بعض السلف» وحكى عن طاوس» وعطاءء 
ومجاهد: أنها عبد» أو أمة» أو فرس . وقال داود: كل ما وقع عليه اسم الغرة يُجزى . 
انتهى «شرح مسلم» للنوويّ ١ . ١757/١١‏ 
وقال في «الفتح»: قال الإسماعيلي: قرأه العامة بالإضافة» وغيرهم بالتنوين»* 
وحكى القاضى عياض الخلاف» وقال: التنوين أوجه؛ لأنه بيان للغرة ما هى؟ وتوجيه 
الآخر أن الشىء قد يضاف إلى نفسهء لكنه نادر. وقال الباجى: يحتمل أن تكون «أو) 
شكا من الراوي في تلك الواقعة المخصوصة» ويحتمل أن تكون للتنويع » وهو الأظهرء 
وقيل المرفوع من الحديث قوله: «بغرة»» وأما قوله: «عبد» أو أمة» فشك من الراوي 
فى المراد اء قال: وقال مالك: الحمرانٌ أولى من السودان فى هذاء وعن أبى عمرو 
ابن العلاء قال : الغرة عبد أبيض» أو أمة بيضاء» قال : فلا يجزي في دية الجنين سوداء» 
إذ لو لم يكن في الغرة معنى زائدء لَمَا ذكرهاء ولقال: عبدء أو أمة» ويقال: إنه انفرد 
كونه نفيساء فلذلك فسره يعبد أو أمة؛ لأن الآدمي أشرف الحيوان» وعلى هذا فالذي 
وقع في رواية محمد بن عمرو. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» من زيادة ذكر الفرس 
في هذا الحديث وهم»› ولفظه : «غرة : عبد » أو أمة» أو فرس » أو بغل). ويمكن إن 
كان محفوظا أن الفرس هي الأصل في الغرة» كما تقدم . انتهى «فتح» 555/١5‏ . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور من إجزاء 
العبد الأسود هو الحقّ؛ لأن المراد بالغرّة هو الشيء النفيس. واللّه تعالى أعلم. ‏ . 
(نُمَ إِنّ الْمرْأة التي َضَى عَلَبِهَا بالغُرَةِ تُْفْيثْ) قال النوويّ: قال العلماء: هذا الكلام 
قد يوهم خلاف مراده» فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المْجَنِيَ عليهاء أمْ الجنين» 
لا الجانية» وقد صرح به في الحديث بعده بقوله: «فقتلتهاء وما في بطنها»» فيكون 
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المراد بقوله: «التي قضى عليها بالغرة»: أي التي قَضَّى لها بالغرة» فعبر باعليها؛ عن 
«لها». انتهى ١ ١‏ 

(نَقَضَى رَسُولُ الله يكلو بان مِيرَانَهَا لَِِيهَا وَرَوْجِهَاء وَأَنَّ الْعَفْلَ عَلَى عَصَبَتهَا) المراد 
عصبة القاتلة» وكأن تخصيص الميراث لبنيها وزوجها لكونهم هم الذين وجدوا من الورثة 
في هذه الواقعة» وإلا فالظاهر أن ميراثها لورثتها أيّا كانواء ويدل على ذلك ما في الرواية 
التالية بلفظ : «وورّثها ولدهاء ومن معهم». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي هريرة كلك هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: أخر جه 
هنا-ة*/ 581١9‏ و۸۲۰٤‏ وا۸۲٤‏ و۸۲۲٤‏ - وفى «الکبری» ۷۰۲۱/۳۸ و۷۰۲۲ 
و۳ و٤۷۰۲‏ . وأخرجه (خ) في «الطب» 00۸ و٠۷1٥‏ و«الفرائض» ٦۷٤١‏ 
و«الديات» 59٠١5‏ و۹٩1۹‏ و١٠59‏ (م) في «القسامة» ٠٦۸١‏ و«الديات» ٤٠٥۷١‏ 
و٩۷٥٤‏ (ت) في «الديات» ١5٠١‏ (ق) في «الديات» 7775 (أحمد) في «باقي مسند 
المكثرين» ٠٠١89‏ و١٠‏ و١۷٠٠٠‏ (الموطأ) في «العقول» ١6١8‏ (الدارمي) في 
«الديات» 77175 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

زا ا ك له ال رجه لله ان رجو مان ا ن العا إا ا 
ميتا. (ومنها): بيان أن دية e‏ ثم فُسّر في الحديث بأنه عبد أو أمة. 
(ومنها) : : ما قاله النوويٌ : تفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرّة» سواء كان الجنين 
ذكوّاء أو أنثى » قالوا: وإنما كان كذلك؛ لأنه قد يخفى» فيكثر فيه النزاع» فضبطه فضبطه 
الشرع بضابط» يقطع النزاع» وسواء كان خلقه كامل الأعضاءء أم ناقصهاء أو كان 
مضغة» تصور فيها خلق آدمي» ففي كل ذلك الغرة بالإجماع» ثم الغرة تكون لورثته على 
مواريثهم الشرعية» وهذا شخص يُورث ولا يَرِثْء ولا يعرف له نظير» إلا من بعضه 
خَُرّء وبعضه رقيق» فإنه رقيق لا يرث عندناء وهل يورث فيه قولان: أصحهما يورث. 

وهذا مذهبناء ومذهب الجماهير» وحكى القاضى عن بعض العلماء: أن الجنين 
كعضو من أعضاء الأمء فتكون ديته لها خاصة . ٠‏ 

(واعلم) : أن المراد هذا كلهء إذا انفصل الجنين ميتاء» أما إذا انفصل حياء 5-506 


ق 


شرح سنن النسائي - كتاب القَسَامَةَ 


فيجب فيه كمال دية الكبير» فإن كان ذكرا وجب مائة بعيرء وإن كان أنثى فخمسون» 
وهذا مجمع عليه. وسواء في هذا كله العمد والخطأء ومتى وجبت الغرة فهي على 
العاقلة» لا على الجانى» هذا مذهب الشافعى» وأبى حنيفة» وسائر الكوفيين» رضى 
الله عنهم ال الف ET‏ 1 

وقال الشافعي» وآخرون: يلزم الجاني الكفارة» وقال بعضهم : لا كفارة عليه» وهو 
مذهب مالك» وأبي حنيفة» رضي الله عنهما. واللّه أعلم. انتهى كلام النوويّ في 
ااشرح مسلم) ااا لالا١ظ‏ . 

(ومنها): ما استنبطه الجمهور من قوله: «غرّة» أن أقل ما يجزي من العبدء أو الأمة 
ما سلم من العيوب» التي يثبت بها الرد في البيع؛ لأن المعيب ليس من الخيار. 
(ومنها): أنه استنبط الشافعي منه أن يكون منتفعا به» فشرط أن لا ينقص عن سبع 
سنين؛ لأن من لم يبلغها لا يستقل غالبا بنفسه» فيحتاج الى التعهد بالتربية» فلا يجبر 
المستحق على أخذه. (ومنها): أن بعضهم أخذ من لفظ الغلام أن لا يزيد على خمس 
عشرة» ولا تزيد الجارية على عشرين» ومنهم من جعل الحد ما بين السبع والعشرين» 
والراجح كما قال ابن دقيق العيد أنه يجزيء» ولو بلغ الستين وأكثر منهاء ما لم يصل 
إلى عدم الاستقلال بالهرم . (ومنها): أنه اسنَدِل به على عدم وجوب القصاص في القتل 
بالمثقل ؛ لأنه َيه لم يأمر فيه بالقودء وانما أمر بالدية. 

وأجاب من قال به بأن عمود الفسطاطء يختلف بالكبر والصغر» بحيث يقتل بعضه 
غالباء ولا يقتل بعضه غالباء وطرد المماثلة في القصاص» إنما يشرع فيما إذا وقعت 
الجناية بما يقتل غالباء وفي هذا الجواب نظرء فان الذي يظهر أنه انما لم يوجب فيه 
القود؛ لأا لم يقصد مثلهاء وشرط القود العمدء وهذا انما هو شبه العمدء فلا حجة 
فيه للقتل بالمثقل» ولا عكسه. قاله في «الفتح» 5454/١5‏ . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في دية الجنين: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ما حاصله أن قول أكثر أهل العلم : إن في جنين الحرة 
المسلمة عُرَةّ وممن رُوي ذلك عنه: عمر بن الخطاب» وعطاء» والشعبي» والنخعي» 
والزهري» ومالك والثوري» والشافعي› وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب 
الرأي» وقد ثبت أنْ عمر رضي الله عنهء أنه استشار الناس في إملاص المرآة» فقال 
المغيرة بن شعبة: شهدت النبي بي قضى فيه بغرة عبد أو أمة» قال: لتأتينَ بمن 
يشهد معك» فشهد له محمد بن مسلمة». متمق عليه» وعن أبي هريرة رضي الله عنه» 
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قال : اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهاء وما في بطنهاء 
ا توا الل رسو ل الله لتقف رول الله كلق أن دة خا غد أو امت 
وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء وورّثها ولدهاء ومن معهم»» متفق عليه. والغرة: 
عبد» أو أمة» سُّميا بذلك لأنهما من أنفس الأموالء والأصل في الغرة الخيار. 

[فإن قيل]: فقد روي في هذا الخبر: «أو فرس» أو بغل»؟ . 

[قلنا]: هذا لا يثبت» رواه عيسى بن يونس» ووَهم فيه قاله أهل النقل» والحديث 
الح لكي عليه :نما فيد عيد ار اة 

قال: وإنما تجب الغرّة» إذا سقط من الضربة» ويعلم ذلك بأن يسقط عقيب الضرب» 
أو ببقائها متألمة إلى أن يسقطء ولو قتل حاملالم يسقط جنينهاء أو ضَرَب مَن في جوفها 
حركة» أو انتفاخ , ف الو وأذهبهالم يضمن الجنين» > ومذا قال مالك وقتادة. 
والأوزاعى» والشافعى» وأحمد» وإسحاق» وابن المنذر. 

وشكى عن الزهري أن عليه الغرةٌ؛ لأن الظاهر أنه قتل الجنين» فلزمته الغرة» كما لو 
E‏ 

وحجة الأولين أنه لا يثبت حكم الولدء إلا بخروجهء ولذلك لا تصح له وصية» ولا 
ميراث» ولأن الحركة يجوز أن تكون لريح في البطن سكنت» ولا يجب الضمان 
بالشك» فأما إذا ألقته ميتاء فقد تحقق» والظاهر تلفه من الضربة» فيجب ضمانه» سواء 
ألقته فى حياتباء أو بعد موتهاء وببذا قال الشافعى» وأحمد؛ لأنه جنين تلف بجنايته» 
وع .ذلك روج نوهت لحان کا سقط و ا ولأنه لو سقط حيا 
ضمنه» فكذلك إذا سقط ميتاء كما لو أسقطته فى حياتها. 

0 عالق واو س إن ابد موا لم به اه جر سجر 
أعضائهاء وبموتها سقط حكم أعضائها. 

وتَعْمَبِ بأن هذا ليس ب بصحيح؛ لأنه لو كان كذلك» ا 
يضمنه كأعضائهاء ولأنه آدمي موروث فلاايدخل في ضمان أمه كما لو خرج حيا 

فأما إن ظهر بعضه من بطن أمه» ولم يخرج باقيه ففيه الغرة» وبه قال الشافمي: 
وأحمد؛ لأنه قاتل لجنينهاء فلزمته الغرة» كما لو ظهر جميعه» ويفارق ما لو لم يظهر منه 
شيء؛ لأنه لم يتيقن قتله» ولا وجوده. 

وقال مالك. وابن المنذر: لا تجب الغرة حتى تلقيه؛ لأن النبي ية إنما أوجب 
الغرة في الجنين الذي ألقته المرأة» وهذه لم تلق شيئاء فأشبه ما لو لم يظهر منه 
شين انه «المغي) تصرف واختضار؟1/ 58-3 الله اتعالى. أعلم 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالغْرّة: 

قال الموفق رحمه الله تعالى : ما ملخصه: المراد بالغرة في قول أكثر أهل العلم: هو 
عبد» أو أمة. وقال عروة» وطاوس» ومجاهد: عبد أو أمة» أو فرس؛ لأن الغرة اسم 
ذلك وقد جاء فى حديك أبى هري له قال اقضئ:زشؤل الله و ف الجن 
ذو افيد أن نه ان رس أو بغل»» وجعل ابن سيرين مكان الفرس مائة شاةء 
ونحوه» قال الشعبى : لأنه رُوي فى حديث عن النبى ياد أنه جعل فى ولدها مائة شاة» 
رواه أبو داود. 4 ٤‏ ۰ 

وروي عن عبد الملك بن مروان» أنه قضى ذ فى الجنين» إذا انلقن فقون عفار 
فإذا كان مضغة فأربعين» فإذا كان عظما فستين» فإذا كان العظم قد كُسي لحما فثمانين» 
فإن تم خلقه» وكسي شعره فمائة دينار» وقال قتادة: إذا كان عَلَمَةَ فثلث غرة» وإذا كان 
مضغة فثلثي غرة. 

وحجة الأولين قضاء رسول الله كله فى إملاص المرأة بعبد» أو أمة» وسنة رسول 
الله كله تاعبية على ما خالقها »'وذكر الفرض والبغل في الحديث وَهَمُّء انفرد به عيسى 
ابن يونس عن سائر الرواة» فالظاهر أنه وهم فيه» وهو متروك في البغل بغير خلاف» 
وكذلك في الفرس . 

قال الموفق: وهذا الحديث الذي ذكرناه أصح ما رُوي فيه» وهو متفق عليه» وقد 
قال به أكثر أهل العلم» > فلا يلتفت إلى ما خالفه» وقول عبد الملك بن مروان تحكم 
بتقدير لم يرد به الشرع» وكذلك قتادة» وقول رسول الله يِه أحق بالاتباع من قولهما. 
انتهى كلام الموفق باختصار» وتصرّف «المغني» ٠١-٦٤/١١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره الموفق رحمه الله تعالى» من ترجيح 
قول الجمهور في المراد بالغرّة» وأن تقدير الشارع هو الأحقّ بالاتباع» هو الصواب؛ 
لوضوح أدلته» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): إذا ثبت ما تقدّم فإنه تلزمه الغرة» فإن أراد دفع بدلهاء ورضي 
المدفوع إليه جاز؛ لأنه حق آدمي» فجاز ما تراضيا عليه» وأيهما امتنع من قبول البدل» 
فله ذلك؛ لأن الحق فيهاء فلا يقبل بدلها إلا برضاهماء وتجب الغرة سالمة من العيوب» 
وإن قل العيب؛ لأنه حيوان وجب بالشرع فلم يقبل فيه المعيب» كالشاة ذ في الزكاة؛ ؛ لأن 
الغرة الخيار؛ والمعيب ليس من الخيارء ولا يقبل فيها هَرمة» ولا ضعيفة» ولا خنئى» 
ولا خصي» وإن كثرت قيمته؛ لأن ذلك عيبء ولا يتقدر سها عند أحمدء وأبي 
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حنيفة» وقال بعضهم : لا يقبل فيها من له دون سبع سنين» وهو مرويّ عن أصحاب 
الشافعي» وبعض الحنابلة ؛ لأنه يحتاج إلى من يكفله له» ويحضنه» وليس من الخيار» 
وذكر بعض أصحاب الشافعي» أنه لا يقبل فيها غلام بلغ خمسة عشر سنة؛ لأنه لا 
يدخل على النساءء ولا ابنة عشرين؛ لأنها تتغير» قال الموفق : وها كم ل بره الشرح 
به» فيجب أن لا يُقبّل» وما ذكروه من الحاجة إلى الكفالة باطل بمن له فوق السبع»› 
ولأن بلوغه قيمة الكبير مع صغره» يدل على أنه خيار» ولم يشهد لما ذكروه نّضْءْ ولا 
له نظير يقاس عليه» والشاب البالغ أكمل من الصبي عقلا ويه » وأقدر على التصرف»› 
وأنفع في الخدمة» وقضاء الحاجة» وكوثه لا يدخل على النساءء إن أريد به النساء 
الأجنبيات» فلا حاجة إلى دخوله عليهن» وإن أريد به سيدته فليس بصحيح؛ فإن الله 
تعالى قال : 0 يم ملك بذك ولیت کر يا ادم نکر إلى قوله: لک 
ميك وک عَم جم بندَهُن منت مک بشم عل بقن [النور:198]» ثم لولم 
ا E‏ وفوات شيء إلى ما 
هر اهم اميه الأ يد و ا كن ای يدرف لساري ا تيعد ونا و 
بتر انا 

ولا يعتبر لون الغرة؛ ولأن النبي بيد قضى بعبد» أو أمة وأطلق» مع غلبة السواد 
على عبيدهم وإمائهم» ولأنه حيوان يجب ديةٌ فلم يعتبر لونه» كالإبل في الدية. 

وذكر عن أبى عمرو بن العلاء: أن الغرة لا تكون إلا بيضاءء ولا يقبل عبد أسودء 
واا هرای اک « الم که وا وهر بحت بين 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): قال الموقق رحمه الله الى ما تحاضله: قبمة الخرة نص عقر 
الدية» وهي خمس من الإبل» وروي ذلك عن عمرء وزيد رضي الله عنهماء وبه قال 
النخعي» ابيا وربيعة» وقتادة» ومالك والشافعى» و وأصحاب الرأي» 
ولأن ذلك أقل ما قدره الشرع في الجنايات» وهو أرش الموضحةء ودية السن فرددناه إليه. 

[فإن قيل]: فقد وجب في الأنملة ثلاثة أبعرة وثلث» وذلك دون ما ذكرتموه. 

[قلنا]: الذي نص عليه صاحب الشريعة غرةً» قيمتها أرش الموضحة» وهو خمس 
من الإبل. انتهى «المغني» 3 ضار وائله ال أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في حكم الغرّة» هل يورث» أم لا؟ : 

ذهبت طائفة إلى أن الغرة موروثة عن الجنين» كأنه سقط حيا؛ لأنها دية له» وبدل 
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عنه» فيرثها ورثته كما لو قتل بعد الولادة» وبهذا قال مالك» والشافعي» وأصحاب 
الرأي . ١‏ 

وذهب الليث إلى أنه لا يورث» بل يكون بِدلّهُ لأمه؛ لأنه كعضو من أعضائهاء فأشبه 
يدها. 

وحجة الأولين أنها دية آدمي حر» فوجب أن تكون موروثة عنه» كما لو ولدته حياء 
ثم مات» وقوله : إنه عضو من أعضائها لا يصح؛ لأنه لو كان عضوا لدخل بدلَّهُ في دية 
أمه كيدهاء وَلَّمَا مُنِع القصاص من أمهء وإقامة الحد عليها من أجله» ولما وجبت 
الكفارة بقتله» ولما صح عتقه دونهاء ولا عتقها دونه» ولا تَصَوْرٌ حياتِه بعد موتهاء ولأن 
كل نفس تضمن بالدية» تورث كدية الحى. انتهى «المغنى») 1۷/١۲‏ بتصرّف› 
واختصار. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): فيما قاله أهل العلم فيما إذا كان الجنين أكثر من واحد: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: إذا ضرب بطن امرأة» فألقت أجنة» ففى كل واحدة 
فوبرييدا قال الزعري E E‏ وأحددم واتسان» .زان الجدر قال: 
ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم» وذلك لأنه ضمان آدمي» فتعدد بتعدده كالديات» وإن 
ألقتهم أحياء » في وقت يعيشون في مثله» ثم ماتوا ففي كل واحدة دية كاملة» وإن كان 
بعضهم حيا فمات» وبعضهم ميتا ففي الحي دية» وفي الميت غرة. قاله في «المغني» 
وهو بحث نفيس . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة) : في اختلاف أهل العلم» هل تتحمل العاقلة دية الجنين» أم لا؟ : 

قال الموفق أيضًا: وتحمل العاقلة دية الجنين» إذا مات مع أمه» ص عليه أحمدء إذا 
كانت الجناية عليها خطأء أو شبه عمد؛ لما رَوَى المغيرة بن شعبة كلك : «أن رسول 
الله يِه قضى في الجنين بغرة عبدء أو أمة» على عصبة القاتلة»» وإن كان قتل الأم 
عمداء أو مات الجنين وحده لم تحمله العاقلة. 

وقال الشافعى : تحمله العاقلة على كل حال بناء على قوله: إن العاقلة تحمل القليل 
الك الت على الحدين لت ا ال يسان "وود لكر متها 
بالضرب . ظ 

قال: ولنا أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث» على ما ذكرناهء وهذا دون الثلث» وإذا 
مات وحده» أو من جناية عمد فدية أمه على قاتلهاء فكذلك ديته؛ لأن الجناية لا يحمل 
بعض ديتها الجاني» وبعضها غيره» فيكون الجميع على القاتل» كما لو قطع عمداء 
فرت الجناية إلى التفسن:. :انتهن . 
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و تت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عند أن ما ذهب إليه الشافعيّ أرجح ؛ لظهور ما ذكره من 
ا . الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أَخْبَرَنًا ا قال : حَدَنََا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبِء قال : 
َخْبَرَنِي وٺس ڪَن ابن شِهَابء عَن ابي سَلَمَةَ وَسَعِيدٍ ن الْمُسَيِبٍء عَنْ اي هريره 
نه قال : فتلت اْرَأنَانِ ِن هُذَيْلِ ر وَذْكرَ كَلِمَةَ مَعْنَاهَا- 
لْهَا وَمَا في بَطْنِهَاء َاخْتَصَمُوا إِلَى رَسول الله يا و َقَضَى رَسُولُ الله ا أنَّ ديه 
جَِيتِهَا عُرَةٌ عَبْدٌ أو وَلِيدَةٌ وَقَضَى بدِيَةٍ ة الْمَْا ة على عَاتَلتِهَاء وَوَرَنَهَا وَلَدَهَا ومن مَعَهُم؛ 
َقَالَ حَمَلٌ بن مَالِكِ بن النَابِعَةِ الُْذَِئ : ا رَسُولَ الله تيف أَغَرمْ من لا شَرِبَ ولا أكل» 
ولا نَطقَ وَلَا اسْتَهَل؟ . ٠‏ قَمِثْلٌ َلك يطل َال رَسُولْ الله يلِ: نما هَذَا مِنْ إِخْوَانٍ 
الْكَهّانَ), من أجل سَجْعهِ الذي سَجَعٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. 

وقوله: «فقتلتهاء وما في بطنها»» وفي رواية للبخاريٌ: «فأصاب بطنهاء وهي 
ل ی ووا انات تاصاب" بها ررقم ت ووا ل ی عالق : 
(«فضربت إحداهما الأخرى بمسطح»» وفي رواية عبيد بن نُضيلة» عن المغيرة بن شعبة 
تيه الآتى آخر الباب قال: «أن امرأة ضربت ضرتها بعمود فُسطاط» وهى حبلىء 
فقتلتها»› وكذا في حديث أبي المليح بن أسامة» عن أبيه: «فضربت الهُذلة بطن 
العامرية بعمود فسطاط» أو خباء»)» وفي حديث عَُوَيم , «ضربتها بمسطح بيتهاء وهي 
حامل) . أفاده 7 «الفتح» 4 . 

وقال النوويّ في «شرح مسلم»: قوله: «ضربتها بعمود فُسطاط)» هذا محمول على 
حجر صغير» وعمود صغيرء لا يقصّد به القتل غالباء فيكون شِبه عمد تجب فيه الدية 
على العاقلة» ولا يجب فيه قصاص» ولا دية على الجاني» وهذا مذهب الشافعي 
والجماهير. انتهى . 

وقوله: «بحجر»: ولعلها رمتها بحجر» وعمود جميعًا. 

وقوله: «أو وليدة»- بفتح الواو» وكسر اللام-: هي الأمةء وجمعها ولائد. 

وقوله: «وقضى بدية المرأة»: أي المقتولة. وقوله: «على عاقلتها»: أي عاقلة 
القاتلة . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «وقضى بدية المرأة على عاقلتها» 
فيه تلفيف في الضمائر» أزالته الرواية الأخرى التي قال فيها: «فجعل دية المقتولة على 
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عصبة القاتلة» . 

وقد احتجٌ بظاهر الحديث من رأى أنه لا يُستقاد ممن قتل بمثقّل» وإنما عليه الدية» 
وهم الحنفيّة» ولا حجة لهم في ذلك؛ لما تقدّم من أن النبيّ كه قد أقاد ممن قتل 
بحجر» كما تقدّم في حديث اليهوديّ» ولقوله تعالى : مَس اغد ڪلم ادوا علد 
ِمِثْلٍ ما ادى عك [البقرة: »]١144‏ والممائلة بالمثقّل ممكنة» ولإمكان كون هذا 
القتل خطأء أو شبه العمد» فاندفع القصاص بذلك» ولو سُلَّم أنه كان عمدًا لكان ذلك 
برضا العصبةء وأولياء الدم» لا بالحكم» وكل ذلك محتمل» فلا حجة لهم فيه. 

وفيه ما يدل على أن العاقلة تحمل الدية» وقد أجمع المسلمون على أنها تحمل دية 
الخطإء وما زاد على الثلث. واختلفوا فى الثلث» فقال الزهريّ : الثلث» فدونه هو فى 
IL‏ وي دولا A N RA ESSN Las EE‏ 
Ay EEE EOS SEE bs‏ ا 
E ESS SAL‏ ولا عند أحمد. وقالك اة عقل 
الخطإ على عاقلة الجاني» قلت الجناية» أو كثرت» وهو قو الشافعيّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى» من تحمل 
العاقلة عقل الخطإ مطلقًا هو الأرجح عندي؛ لإطلاق النصوص الواردة في ذلك . واللّه 
تعالى أعلم . 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : [فإن قيل]: كيف ألزم العاقلة الدية» والقتل عمدٌء 
والعاقلة لا تعقل عمدّاء ولا صلحّحاء ولا اعترافا؟ . 

[فالجواب] : أن هذا الحديث خرّجه النسائي ١١/١٤۷٤-من‏ حديث حمل بن مالك 
تنه » وقال فيه: «قضى رسول الله ية في جنينها بغرّة» وأن تُقتل بها»» وهو طريقٌ 
صحيح › وهذا نص في أنه قضى eT‏ القاتلة» بخلاف الأحاديث المتقدمةء 
فإن فيها: أنه قضى على العاقلة بالدية. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في تصحيحه الحديث على الإطلاق» نظرء فإن هذه 
الزيادة» وهي قوله: «وأن تقتل المرأة» غير صحيحة» كما سبق بيان ذلك في /١١‏ 
١‏ وسيأتي أيضًا في الباب التالي». إن شاء الله تعالى. 

ووجه التلفيق» ل الجواب على التحقيق: أن رسول الله ية قضى بقتل 
القاتلة أَوْلَاء ثم إن العصبة» والألياء اصطلحواء عن أن التزم العصبة الدية» ويعفو 
الألياءء فقضى النبئ يك بالدية على العصبةء لَمَا التزموها. واللّه تعالى أعلم. انتهى 


«المفهم) ه/ه”سلا5 . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيَ من كون قتل هذه المرأة 
عمدّاء وأن القصاص كان واجبّاء إلا أن أنهم اصطلحوا على الدية» وهو مقتضى ما 
مشى عليه المصتف فى «باب قتل المرأة بالمرأة» ٤۷٤١/١١‏ حيث استدل بالحديث 
على و ند المراء اهكف ارا غ ف :للك فى الات الثالن خت 
استدل بالحديث على أن هذا من شبه العمد» وليس عاك راق لواحي فيه الدرة عل 
العاقلة» وهذا هو الحقّ؛ لأن زيادة «وأن تُقتل المرأة» غير صحيحة» وأحاديث أبي 
هريرة» والمغيرة بن شعبة رضي الله تغالي عنهماء على خلافهاء كما سيأتي تمام 
البحث فيه هناك إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم . 

وقوله: «وورّثها ولدها» ومن معهم»» وفي رواية: «وورّثها عصبتهاء ومن معهم»: 
قال القرطبيّ: أعاد الضمير الأول على الدية» والثاني على المقتولة» وعَنّى بالعصبة : 
بنيهاء وبمن معهم من الزوج» ولم يُختلف في أن الزوج يرث هنا من دية زوجته فرضه» 
وإن كانوا قد اختلفوا فيه» هل يرث من دية الجنين؟ . 

والدية موروئة على الفرائض» سواء كانت عن خطإء أو عن عمد تعذّر فيه القوّد 
والذي يبيّن الحق في هذا الباب حديثان خرّجهما الترمذي : 

اها عن معي بن ال ل نال ور قلقم الدية عن 
العاقلة» ولا ترث المرأة من زوجها شيئًاء فأخبره الضخاك بن سفيان الكلابيّ كه أن 
رسول الله ية كتب إليه: أن ورّث امرأة أشيم الصُبابيَ من دية زوجهاء وقال: هذا 
حديث حسن صحيح . 

[وثانيهما] :7١١١‏ عن سعيد بن المسيّب» عن أبى هريرة كيه : أن رسول الله علا 
ی ار عن بي لجان و عبد أو أمة» ثم إن المرأة التي 
قضى عليها بغرّة توفيت» فقضى رسول الله كَل بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن عقلها 
على عصبتها) . 

ثم حيث وجبت الدية على العاقلة» فلا تؤخذ منهم حالة» بل منجمةً في ثلاث 
سنين» وهو قول عامّة أهل العلم من السلف والخلف» وتورّعٌ على الأحرار البالغين 
الأغنياء الذكورء فلا تؤخذ من عبد» ولا من صبيّء ولا من امرأة» ولا من فقير 
بالإجماعء على ما حكاه ابن المنذر. ْ 

واختلفوا في قدر ما بُوزع على من يُطالبٍ بهاء فقال الشافعيَ من كثر ماله أخذ منه 
نصف دينار» ومن كان دونه ربع دينار» لا ينقص منهء ولا يزاد عليه. حكن اكور 
عن مالك أنه قال: على كلّ رجل ربع دينار» وبه قال أبو ثور. وقال أحمد: يحملون 
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قال القرطبى : والقول ما قاله أحمده فإن التحديد يحتاج إلى شرع جديد. انتهى 
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«المفهم» A-٥‏ . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ من ترجيح مذهب أحمد 
رحمهما الله تعالى في تحميل العاقلة بقدر الطاقة» هو الحق؛ لإطلاق النصوص. واللّه 

تعالى أعلم. 

وقوله: «وورّثها ولدها»: بتشديد الراء: قال السنديّ: والظاهر أن الضمير للقاتلةء 
بناء على أنها ماتت بعد ذلك أيضًا. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السنديّ غير بعيد من ظاهر السياق» 
لكن تقدم في كلام النوويّ ما يدل على أن الصواب أن الضمير للمرأة المجنيّ عليهاء لا 
للجانية» فتأمّل. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «فقال حمل بن مالك الهُذْليَ الخ» : «حمل»- بفتح الحاء المهملةء والميم. 
وهو هذليّ من قبيلة القاتلة» ولحيان فخذ من هُذيل» ولذلك صدق أن يقال على القاتلة 
أ قله لحيانيّة ولحيان يقال: بفتح اللام» وكسرها. قاله في «المفهم» 10/4 . 

وقوله: «ولا استهل»: أي ولا صاح عند الولادة؛ ليُعرف به أنه مات بعد أن كان 

وقوله: «فمثل ذلك يُطْلٌ): قال النوويّ رحمه الله تعالى: رُوى فى «الصحيحين»» 
وغيرهما بوجهين: [أحدهما]: يُطل- بضم الياء المثناة» وتشديد اللام- : ومعناه : 
يدر ويُلعَى» ولا يضمن . 

[والثاني]: «بَطْلَ»- بفتح الباء الموحدةء وتخفيف اللام- على أنه فعل ماض» من 
البطلان» وهو بمعنى الْمُلعَّى أيضاء وأكثر نسخ بلادنا بالمثناة» ونقل القاضي أن جمهور 
الرواة في ااصحيح مسلم) ضبطوه بالموحدة» قال أهل اللغة: يقال: طََ دمه- بضم 
الطاء» وَأطِلَ: أي أهدرء وأطله الحاكم» وطلّه: أهدره» وجوز بعضهم طَلّ دَمُهُ- بفتح 
الطاء في اللازمء وأباها الأكثرون. 

وقوله كيا : «إنما هذا من إخوان الكهّانَء من أجل سجعه الذي سجع»» وفي الرواية 
الأخرى: «سَجَعٌ كسجع الأعراب»: 

قال النوويٌ: قال العلماء: إنما ذم سجعه لوجهين: [أحدهما]: أنه عارض به حكم 
الشرع» ورام إبطاله. [والثاني]: أنه تكلفه في مخاطبته» وهذان الوجهان من السجع 
مذمومانء وأما السجع الذي كان النبي بي يقوله في بعض الأوقات» وهو مشهور في 
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الحديث» فليس من هذا؛ لأنه لا يعارض به حكم الشرع» ولا يتكلفه» فلا هى فيه بل 
هو حسن» ويؤيد ما ذكرنا من التأويل» قوله بي : «كسجع الأعراب»» فأشار إلى أن 
بعض السجع هو المذموم. واللّه أعلم. انتهى «شرح مسلم» ۱۷۸/١١‏ . 

وقال في «الفتح)- عند قوله: «فقال حمل بن النابغة الخ»-: وفي رواية عبد الرحمن 
ابن خالد: «فقال ولي المرأة التي عُرّمت: كيف أغرم يا رسول اللّه» من لاشرب ولا 
أكل» ولا نطق ولا استهل» فمثل ذلك يُطل» فقال النبي ككِِ: إنما هذا من إخوان 
الكهان»› وفي مرسل سعيد بن المسيب عند مالك : «قضى ذ في الجنين يقتّل في بطن 
أمف بغرة: عبد» أو وليدة»» وفي رواية الليث» من طريق سعيد» الموصولة نحوه عند 
الترمذي» ولكن قال: (إن هذا ليقول بقول شاعرء بل فيه غرة)» وفيه: «ثم إن المرأة 
التي قضي عليها بالغرة توفيت» فقضى رسول الله ية بأن ميراثها لبنيها ل وأن 
العقل على عصبتها»» وفى رواية عكرمة» عن ابن عباس : «فقال عمها: إنها قد أسقطت 
Ê‏ قد تدع a‏ القائلة : .إنه a‏ للها قيال 4 برلا حو ل 
أكل» فمثله يُطْلٌء فقال النبي يَلةِ: أسجع كسجع الجاهلية» وكهانتها؟»» وفي رواية 
عُبيد بن تُضَيلة» عن المغيرة كاك : «فجعل رسول الله بي دية المقتولة على عصبة 
القاتلة» وغرّةٌ لما فيه بطنهاء فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم من لا أكل»» وفي 
آخره: «أسجع كسجع الأعراب» وجعل عليهم الدية»» وفي حديث عويم» عند 
الطبراني : «فقال أخوهاء العلاء بن مسروح: يا رسول الله أنغرم من لا شرب» ولا 
أكل» ولا نطق ولا استهل» فمثل هذا يطل» فقال: أسجع كسجع الجاهلية»» ونحوه 
عند أبى يعلى» من حديث جابر» لكن قال : «فقالت عاقلة القاتلة)» وعند البيهقى» من 
کیت اناا بن عي افقاق ارهن إنها يقلي كوه فاو ا إلى رل الله يلق 
فقال : الدية على العصبة» وفي الجنين غرة» فقال: ما وضع فحل» ولا صاح فاستهل»› 
فأبطله فمثله يطل». 

قال الحافظ : وبهذا يجمع الاختلاف» فيكون كل من أبيها وأخيها وزوجها قالوا 
ذلك؛ لأنهم كلهم من عصبتهاء > بخلاف المقتولةء فان في حديث أسامة بن عمير أن 
المقتولة عامرية» والقاتلة هذلية» ووقع في رواية أسامة» فقال: «دعني من أراجيز 
الأعراب»» وفي لفظ : «أسجاعة بك؟24» وفي آخر: «أسجع كسجع الجاهلية؟ > قيل: يا 
رسول الله إنه شاعر»» وفي لفظ E E‏ الجاملة AG‏ : فقال : 
إن لها ولدا هم سادة الحي» وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم» قال : بل أنت أحق أن تعقل 
عن أختك من ولدهاء فقال مالي شيء: قال حمل : وهو يومئذ على صدقات هذيل» 
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وهو زوج المرأة» وأبو الجنين» أقبض من صدقات هذيل»» أخرجه البيهقي» وفي رواية 
ابن أن عاصم: «ما له عبد» أو أمة» قال عشر من الإبل» قالوا: ما له من شيءء إلا أن 
تعينه من صدقة بني لحيان» فأعانه بهاء فسعى حمل عليها حتى استوفاها»» وفي حديثه 
عند الحارث بن ل أسامة: «فقضى أن الدية على عاقلة القاتلة» وفى الي غرة: 
عبد أو أمة» اا الإبل» أو مائة شاة». انتهى «فتح» 6-٤‏ . 

والحديث متفقّ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي» فلا تغفل . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-0١‏ (أَخْبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو ن السّرْح» قال : حَدَّئنَا ان وَهْبء قَالَ: خير 
مالك عن ابن شِهَاب عَنْ أبي سَلَمََ ن َبْدِ الرَحْمَنِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ : 9 انرا م 
ُذَلٍء في رَمَانِ رَسُولٍ الله ڳا رَمَتْ ِخْدَاهُمَا الأخرَى. فَطرَحَتُ جَنِيتَها» فَقَضَى فيه 
رسو ل الله كل بِعرَةٍ: عند أذ ولي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحديث متف عليه» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله 
قري الله هال أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (قَالَ الْحَارِتُ بْنُ مشكين› قَرَاءَةَ عَلَيِه وَأَنَا ْم عن ان القَاسِم» قَالَ: 
حَدني مَالِك : عن انق تهات عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَمْبٍ: أن رَسُول الله ياء قضى في 
اجنين ء فل في بَطن امه ِغُرَةِ : عَبْدِء أَوْ وَلِيدَةٍ قال الَّذِي قَضَى عَلَيْه : كيف أَعَرَمُ 
من لَآشَرِبَ» وَلَا أل ولا اسْتهلَ» وَلَا نَطقَ؟ ٠‏ فَمذْلُ ذَّلِكَ يُطل» قَقَالَ رَسُولُ الله كل : 
«إِنَمَا هَذَا من الْكهّانِ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «ابن القاسم»: هو عبد الرحمن ن الحتقي الفقيه 
المصريٌّ. و«مالك»: هو ابن أنس إمام دار الهجرة. 

وقوله: «من الكهان»- بض الكاف» وتشديد الهاء-: جمع كاهن» اسم فاعل من 
كهن لهء كمنع» ونصرء وكرّمء کھانة بالفتح» وتکھن تکهئًا: قضى له بالغيب» فهو 
كاهنٌء ويُجمع على كهئة» وحرفته الكهانة بالكسر. قاله في «القاموس». 

وفي رواية: «إنما هذا من إخوان الكهان»» قال القرطبيَ: فسّره الراوي بقوله: « 
أجل سجعه» يعني أنه تشبّه بالکهان» فسجع كما يسجعون» حين يُخبرون عن 
المغيّبات» كما قد ذكر ابن إسحاق من سجع شِقٌ) وسَطيح › وغيرهماء وهي عادة 
هة فى الكهان. وقيل: إنما أنكر النبي بيا ذلك السجع؛ لأنه جاء به في مقابلة 
E‏ مستبعدًا لى و لا يدم من حيث السجع ؛ لأن النبيّ ية قد تكلم بكلام يشبه 
السجع في غير ما موضع . وقيل: إنما أنكر عليه تكلف الأسجاع على طرق الكهان› 


۹- لباب دة جَنِين الْمَرأْو) - حديث رقم 4۸۲۳ 


۳1 


وخوشية” الأعراب» وليس بسجع فصحاء العرب» ولا على على مقاطعها. 

قال القرطبيّ : وهذا القول الأخير إنما يصح أن يقال على قوله كَلِلةِ: «أسجع كسجع 
الأعراب؟)ء لا على قوله: «إنما هذا من إخوان الكهان»ء فتأمله. انتهى «المفهم» 5/ 
50-4 . 

والحديث مرسل صحيحٌ بما سبقه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1 (: ينا حل بن مد د بن عليه 5 َال : حَدَّئَنَا خف -وَهُوَ ابْنْ تَمِيم- قال : 
حَدَننَا اده عن متصور+ عن ابراه عَنْ عُبَيدٍ بن نُضَيلَة عَنِ الْمُغِيرَة ا أن 
امرأَةَ ضَرَبَتْ ضَرَّعَا بِعَمُودٍ اطاط كَقتلنِقَاء و وهي حُبْلّى. تأي فيا الي لف فَقَضَى 
زول الله يكل عَلَى عَصبة القَاتِلَة بالديةء وفي الْجَنِين عر قال عَصَبَيُهَا : 0 
طم ولا شَرِتَء وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلٌ فَمِئْلُ هَذَا يطل فَقَالَ السب كيا : ١أْسْجْعْ‏ كسخع 
الأغرَاب)) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

/8” ]١١[ (على بن محمد بن علي) بن أبي الْمَضَاء الْمصّيصيّ القاضي» ثقة‎ -١ 
. و المصئّف‎ 

- (خلف بن تميم) بن أبي عتاب أبو عبد الرحمن الكوفيّ» نزيل المصّيصة» 
فو عابد [4] ۲۱٠/۸۳‏ من أفراد المصئتف» وابن ماجه. 

۳- (زائدة) بن قدامة الثقفيئ» أبو الصلت الكوفي» ثقة ثبتٌّ» صاحب سئّة ۷[1] /۷٤‏ 
۹۱ ده (تصور ين المكير ابو بعتانت الكوفي» ثقة ثقة ثبت [5] ۲/۲ . 

ه- (إبراهيم) بن يزيد بن قيس النخعيّ» أبو عمران الكوفيءثقة فقيه» يرسل 
ا 

؟- (عبيد بن نُضّيلة)- بالتصغير فيهما-» ويقال: ابن نَضْلَة- بفتح النون» وسكون 
العجمة- الْخُزاعيٰ› أبو معاوية الكوفيّ المقرىء» ثقة [] . 

رَوَى عن ابن مسعود» والمغيرة بن شعبة» وسليمان بن صرد› وقرأ القرآن على 
علقمة» ورَوّى عنه» وعن مسروق» وعبيدة السلماني. وعنه إبراهيم النخعي» وأشعث 
ابن سليم» والحسن الْعْرّني» وحمران بن أعين» وقرأ عليه . قال ا كوفي تابعي 


)١(‏ ذكر في «القاموس» من معاني الْحُوشيّ» بالضمّ: الغامض من الكلام» ولعله المراد هناء والله 
تعالى أعلم. . 
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ثقة» كان مُقرئ أهل الكوفة في زمانه. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الغقات»» وذكره أبو أحمد الف في «الصحابة»» ثم قال: وليس يصح اع 
وأكبر ظني أنه مرسل . وقال أبو نعيم الحافظ في «المعرفة»: مختلف في صحبته. وذكره 
ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة» وقال: رَوَى عن علي في الفريضة» وقيل: 
إنه قرأ على عبد اللّه» ثم قرأ على علقمة. وذكره ابن حزم في «كتاب طبقات القراء» في 
الطبقة الأولى من أهل الكوفة؛ مع أبي عمرو الشيباني» وأبي عبد الرحمن السّلْمي» 
وتميم بن حَذْلّم» وأبي ميسرة» عمرو بن شرحبيل» والحارث بن قيس» وهذيل بن 
شُرَحبيل» وقال: كل هؤلاء أخذ القراءة عن ابن مسعودء وأدركوا كلهم النبي ك إلا 
أنهم لم يلقوه . وفي «كتاب الكني» للنسائي» عن ابن سيرين» قال: ذكرت لأبي معاوية» 
غبيد بن نُضيلة» وقال عاصم بن بهدلة : كان واللّه قارا للقرآن. وقال ابن حبان في 
«الثقات) : عُبيد بن نَضْلَة وقد قيل : عبيد بن نُضيلة» وقال: مات في ولاية بشر بن 
مروان على العراق» سنة أربع وسبعين . وقال خليفة : مات في ولاية بشر بن مروان سنة 
(۳) أو »)۷٤(‏ وقال ابن سعد: كان ثقة» قليل الحديث. 

روى له مسلم» والأربعة» وله عند المصئتف في هذا الكتاب هذا الحديث» كرّره 
ست مرّات» برقم 4477 و4875 و1875 و1855 و۷٣۸٤‏ و1858 . وقال في 
«التهذيب»: له فى الكتب حديثان. 

ال بن اشع ناربج د ا ا الارن اسك كك 
قبل الحديبية» ووليّ إمْرة البصرة» ثم الكوفة» مات كته سنة (١#ه)‏ على الصحيح» 
تقدّمت ترجمته في ١7/17‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها) : أنه من .سباغيات الضف رحمة الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » غير شيخ المصنف» فإنه من أفراده» وخلف بن تميم» فإنه من أفراده» وابن 
ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» فمصّيصي . (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . ٠‏ 

شرح الحديث 

(عَن الْمُغِيرَةِ ن شُعْبَة) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ امْرََةَ ضَرَبَتْ ضَرَّعَا) بفتح الضاد 
المعجمة» وتشديد الراء: قال أهل اللغة: كل واحدة من زوجتي الرجل ضَرّةٌ للأخرى› 
سميت بذلك لحصول الْمُضَارّة بينهما في العادة» تَضَرّر كل واحدة بالأخرى. قاله 


۹- (يَابُ يبي جَنِين الْمَرأَةِ) - حديث رقم £۸۲۳ 


۳ 


النوويّ في «شرح مسلم». وقال الفيوميَ: ضرّة المرأة: امرأة زوجهاء والجمع ضَرَاتَ 
على القياس» وسّمع ضَرَائره وكأنها جمع ضَريرة» مثلُ كريمة وكرائم» ولا يكاد يوجد 
لها ظير» ورجل مُضِرٌ: ذو ضَرَائرء وامرأة مُضِرَ أيضًا: لها ضرائر» وهو اسم فاعل من 
أضر: إذا تزوج على ضر انتهى . 

(بعَمُودٍ فُسْطاطِ) «العَمُود)- بفتح العين-: الخشبة القائمة في وسط الخباء» والجمع 
عفد وَعْمدٌ- بضمتين- 0 بفتحتين- اسم للجمع. أفاده في «اللسان». 
و«الفُسطاط»- بضمٌ الفاءء» وكسرها-: بيت من الشَّعْرء والجمع فَسَاطيط. قاله في 
(المصباح؟ . 

وفي رواية أخرى: «بحجراء ولا تعارض بينهما؛ إذ يحتمل أن تكون جمعت ذلك 
عليهاء فأخبر أحد الراويين بإحدى الآلتين» والثاني بلأخرى. قاله في «المفهم» 5/ 
5١-4‏ (فقتلنهاء وهي خبلى) وفي رواية: «فقتلتهاء وما في بطنها»: قال القرطبيّ: 
ظاهر العطف بالفاء أن القتل وقع عقب الضرب» وليس كذلك؛ لما في رواية سعيد بن 
المسيّب» عن أبي هريرة كله » قال: «إن رسول الله يي قضى في جنين امرأة» من بني 
لحیان» سقط مين بغرّة: عبد» أو وليدة» ثم إن المرأة تُوفيت» متف عليه وقد 
للمصتف قبل ثلاثة أحاديث9١44‏ . 

قال : وهذا في تأخر موتها عن وقت الضرب» وفي هذه الرواية أيضًا بيان أن الجنين 
خرج ميثاء, والأولى محتملةً لأن يكون خرج› ولأن يكون لم يخرّجء لكنه مات» 
وبينهما فرق فإنه إذا مات في بطنهاء ولم يخرجء فلا شيء فيه عند كافة العلماء؛ لأنه 
لم تتحقّق حياته» ولأنه كالعضو منهاء ولم ينفصل عنهاء فلا شيء فيه. وأجمع أهل 
العلم على أن في الجنين الذي يسقط من ضرب أمه حيّاء ثم يموت الدية كاملةً في 
الخطإء وفي العمد بعد القسامة» وقيل: بغير قسامة» لكن اختلفوا فيما به تُعلم حياته. 
وقد اتفقوا على أنه إذا استّهلَ صارخاء أو ارتضع» أو تنقس نمسا مُحقَّقًا حى» فيه الدية 
كاملة. واختلفوا فيما إذا تحرّكء فقال الشافعيئّ» وأبو حنيفة: حركته تدل على حياته . 
وقال مالك لاء إلا أن بقارا طول إقامة» .وسببه الخلاف شهادة التحركة في الوجود 
للحياة. انتهى «المفهم» 1٠١/5‏ . 

(َأتي) بالبناء للمفعول (فيها) أي بسببها (النِيْ) بالرفع على أنه نائب فاعل «أتي» 
(كلنة» فَقَضَى رَسُولْ الله يك عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَِ بالديَة» وَفِي الْجَنِينَ عُرَةَ) قال القرطبيّ : 
وذ عل في ان لز تقوم بها العاقلة» وبه قال الكوفيّون» والشافعيّ » وهو أحد قولي 

وقيل: على الجاني» وهو المشهور من قول مالك» وقاله أهل البصرة. 


010 شرح سنن النسائي - كتاب القِسَامَةٍ 
واختلفواء هل تلزمه الكفّارة مع الغرّة» أم لا؟. قولان: الأول لمالك. انتهى . (ثَقَالَ 
عَصَبَنْهَا: أدي) مضارع وَدَى القاتل القتيل» من باب ضرب: إذا أعطى وليّهِ المال الذي 
هو بدل النفس (مَنْ لا طَعِمَ) بكسر العين المهملة» من باب تعب (وَلَا شَرِبَ) بكسر 
الراء» بوزن سابقه (وَلَا صَاحَ) أي رفع صوته عند الولادة (فَاسْتَهَلَ) أي فيقال: إنه 
استهل» ولا بذ من تقدير مثل ذلك» والاستهلال هو الصياح عند الولادة» فلا يصح أن 
يُعطف عليه بالفاء» فيُتَأمّل. قاله السنديّ (قَمِثْلٌ هَذَا يُطل) مبتدأ وخبرء أي مثل هذا 
الجنين الذي سقط مينًا در دمه» ولا يستحق الضمان (ثْقَالَ ال ل : «أَسَجْعْ كسَجع 
الأغرّاب) الهمزة للاستفهام الإنكاريّء و«سجمٌ» بالرفع خبر لمقدّر: أي أي أهذا سجمٌّ 
مثلّ سجع الأعراب؟ . والسجع- بفتح» فسكون: الكلام المقّفى» أو موالاة الكلام 
على روي» جمعه أسجاع» كالأسجوعة بالضمَ» جمعه أساجيع» وكمنع: نطق بكلام له 
فواصل» فهو سجاعة» وسجعت الحمامة : ردّدت صوتهاء فهي ساجعة» وسجوعٌ . قاله 
في «القاموس». 

[تنبيه] : أخرج الإمام البخاريي رحمه الله تعالى حديث المغيرة بن شعبة ته هذا 
في «صحيحه)» من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عنه» ولفظه في «الديات»: 

۹ -حلدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب» حدثنا هشام» عن أبيه» عن 
المغيرة بن شعبة» عن عمر رضي الله عنه: أنه استشارهم في إملاص المرأة» فقال 
المغيرة: «قضى النبي ية بالغرة» عبد: أو أمة» فشهد محمد بن مسلمة» أنه شهد النبي 
بيو قضى بها . 

101° ددرتا ضيف الله ا موسي عن هشام. عن أبيه» أن عفن تعد الاس من 
سمع النبي بي قضى في السقط؟ فقال المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغرة: عبد أو 
أمة» قال: ائت بمن يشهد معك على هذاء فقال محمد بن مسلمة : أنا أشهد على النبي 
كه بمثل هذا. 

ولفظه في «في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة) : 

۷ -حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية» حدثنا هشام» عن أبيه» عن المغيرة بن 
شعبة» قال: سأل عمر بن الخطاب» عن إملاص المرأة» وهي التي يُضرب بطنهاء 
لقي جنينا؟ فقال: أيكم سمع من النبي ب فيه شيئا؟ فقلت: أناء فقال: ما هو؟ قلت : 
سمعت النبي ية يقول: «فيه غرة: عبد أو أمة»» فقال: لا ترح حتى تجيئني بالمخرج 
فيما قلت» فخرجت» فوجدت محمد بن مسلمة» فجئت به» فشهد معي أنه سمع النبي 


مزا - . ع ار ا 
وء يقول: «فيه غرة:. عبد أو أمة». 


۹- (يْابُ دة جَنِين الْمَرأَِ) - حديث رقم 4۸۲۳ 


وم" 


قال في «الفتح»: قوله: «في إملاص المرأة» في رواية البخاريٌ في «الاعتصام» من 
طريق أبي معاوية» عن هشام» عن أبيه» عن المغيرة: «سأل عمر بن الخطاب في 
إملاص المرأة» وهي التي ضرب بطنهاء فتلقي جنينهاء فقال: أيكم سمع من النبي ييا 
فيه شيئا»ء وهذا التفسير أخص» من قول أهل اللغة: إن الإملاص أن تُرْلِقّه المرأة قبل 
الولادة» أي قبل حين الولادة» هكذا نقله أبو داود في «السنن» عن أبي عبيد» وهو 
عاك فى ا وقال الخليل :"املضت المرأة» والناقة ٠‏ إذا رمت ؤلدها: وقان 
ابن القطاع : أملصت الحامل: ألقت ولدها. ووقع في بعض الروايات: «ملاص» بغير 
ألف. كأنه اسم فعل الولدء فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه» أو اسم لتلك 
الولادة» كالْجْدَاج . ووقع عند الإسماعيلي من رواية ابن جريج» عن هشام» قال 
هشام : الملاص للجنين» وهذا يتخرج أيضا على الحذف» وقال صاحب «البارع» : 
الإملاص: الإسقاط» وإذا قبضت على شيء» فسقط من يدك» تقول: أملص من يدي 
إملاصاء وملص ملصا. 

وقوله: «فشهد محمد بن مسلمة» أنه شهد النبى ية قضى به»» كذا فى رواية وهيب 
مختصراء وفي رواية ابن عيينة: «فقال عمر: من يشهد معك»› فقام عيك ا 
بذلك»» وفي رواية وكيع : «فقال ائتني بمن يشهد معك» فجاء محمد بن مسلمة» فشهد 
لهاء وفي رواية أبي معاوية: «فقال: لا تبرح حتى تجيء بالمخرج مما قلت» قال: 
فخرجت» فوجدت محمد بن مسلمة» فجئت به» فشهد معي» أنه سمع النبي ا 
قضى به). انتهى «فتح» 14/ 757-745 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

خت المخيرة بن هة كف ا الاق متاق عل 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳۹/ ٤۸۲۳‏ و ٤۸۲٤/٤٩‏ و٥۸۲٤‏ و٦۸۲٤‏ و۸۲۷٤‏ و۸۲۸٤‏ و4879- 
وفي «الکبرى» ۳۸/ ۷۰۲ و۳۹ ۷۰۲٦‏ و۷۰۲۷ و۷۱۲۸ و۷۰۲۹ و۷۰۳۰ وا۳٣۷‏ . 
وأخرجه (خ) في «الديات» 5404 و5407 و1907 و«الاعتصام» ۷۳١۷‏ (م) في «القسامة) 
۲ و۱۱۸۳ (د) فى «الديات» 55578 و۷۰٥٤‏ (ت) فى «الديات») ١5١١‏ (ق) فى 
«الديات) ۲٣۳۳‏ وه ٤‏ (أحمد) فى «مسند الكوفيين» 1۷ و۱ V۷‏ و1۷۲ 
4 (الدارمي) في «المقدّمة» “٤١‏ و«الديات» 7717/5 . واللّه تعالى أعلم . 


اد شرح سنن النسائي - كتاب القَسَامَةٍ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده“: 

(منها): ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب دية جنين المرأق 
إذا سقط مينًا. 

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: الحديث أصل في إثبات دية الجنين» 
وأن الواجب فيه غرة» إما عبدء وإما أمةء وذلك إذا ألقته ميتا بسبب الجناية» وتّصَجَف 
الفقهاءٌ بالتقييد في سن الغرة» وليس ذلك من مقتضى الحديث» كما تقدم. (ومنها): أن 
في استشارة عمر يه في ذلك أصل في سؤال الإمام عن الحكمء إذا كان لا يعلمه» 
أو كان عنده شك. أو أراد الاستثبات . (ومنها): أن فيه أن الوقائع الخاصة قد تحمى على 
الأكابر» ويعلمها من دونهم» وفي ذلك رَد على المقلدء إذا استَدِلٌ عليه بخبر يخالفهء 
فيُجيب لو كان صحيحا لعلمه فلان مثلاء فان ذلك إذا جاز خفاؤه عن مثل عمر لكيه 2 
فخفاؤه عن من بعده أجوز. 

(ومنها): أنه قد تعلق بقول عمر يه لتأتين بمن يشهد معك. مَن يرَّى اعتبار العدد 
في الرواية» ويُشتّرط أنه لا يُقبل أقل من اثنين» كما في غالب الشهادات» وهو ضعيف› 
كبا قال ره ذقيق ا ا ی عاط ولت و 
صورة جزئية» لا یدل على اعتباره في كل واقعة؛ راز المائع كاف اف العيورة. 
أو وجود سبب يقتضي التثبت» وزيادة الاستظهار» ولا سيما إذا قامت قرينة» وقريب 
من هذا قصة عمر ثيه مع أبي موسى تله في الاستئذان. وقد صرح عمر كيه في 
قصة أبى موسى "نيه بأنه أراد الاستثبات . 

(ومنها) أن ر ادقن املاش العراة» ارج :فى رجرب الانقفال م من كول 
في حديث أبي هريرة يه : «قضى في الجنين»» وقد شرط الفقهاء في وجوب الغرة 
انفصال الجنين ميتا بسبب الجناية» فلو انفصل حياء ثم مات وجب فيه القَوّدُء أو الدية 
كاملة» ولو ماتت الأم» ولم ينفصل الجنين »لم يجب شيء عند الشافعية؛ لعدم تيقن 
وجود الجنين» وعلى هذا هل المعتبر نفس الانفصال» أو تحقق حصول الجنين» فيه 
وجهان: أصحهما الثاني» ويظهر أثره فيما لو قدت نصفين» أو شق بطنهاء فشوهد 
الجنين» وأما"" إذا خرج رأس الجنين مثلا بعد ما ضرب» وماتت الأم» ولم ينفصل . 

قال ابن دقيق العيد: و يحتاج من قال ذلك إلى تأويل الرواية» وحملها على أنه 


. ليس المراد فوائد سياق المصتف فقطهء بل ما يعم الروايات التي أوردتها في الشرح»› فتنبه‎ )١( 
هكذا نسخة «الفتح», والظاهر أنه معطوف على ما قبله» وأن نصه هكذا: أو خرج رأس الجنين‎ )۲( 
الخ» فليُحرّرء والله تعالى أعلم.‎ 


۹- (يَابُ دِية جَنِين الْمَرأَةِ) - حديث رقم £۸۲۳ 


۷ ست 
انفصل» وان لم يكن في اللفظ ما يدل عليه. 

قال الحافظ : وقع في حديث ابن عباس عند أبي داود: «فأسقطت غلاماء قد نبت 
شعره ميتا»» فهذا صريح في الانفصال» ووقع مجموع ذلك في حديث الزهري» ففي 
رواية عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الماضية في «الطب»: «فأصاب بطنهاء وهي 
حامل» فقتل ولدها فى بطنها»» وفي رواية مالك في هذا الباب: «فطرحت جنينها) . 

و ا عل أن التحكم المذكور خاص بولد الحرة؛ لأن القصة 
وردت في ذلك» وقوله: «في إملاص المرأة»» وان كان فيه عموم» لكن الراوي ذكر أنه 
شهد واقعة مخصوصة:» وقد تصرف الفقهاء في ذلك» فقال الشافعية: الواجب في جنين 
الأمة عشر قيمة أمه» كما أن الواجب في جنين الحرة عشر ديتها . (ومنها) : أنه استّدل به 
أيضًا على أن الحكم المذكور خاص بمن يُحكم بإسلامه» ولم يتعرض لجنين محكوم 
بتهوده» أو تنصرهء ومن الفقهاء من قاسه على الجنين المحكوم بإسلامه تبعاء وليس 
هذا من الحديث. 

(ومنها): أن فيه أن القتل المذكور لا يجري مجرى العمد. (ومنها): أنه استّدل به 
على ذم السجع في الكلام» ومحل الكراهة» إذا كان ظاهر التكلف» وكذا لو كان 
منسجماء لكنه في إبطال حق» أو تحقيق باطل» فأما لو كان منسجماء وهو في حق» أو 
مباح» فلا كراهة» بل ربما كان في بعضه ما یستحب» مثل أن يكون فيه إذعان مخالف 
للطاعة» كما وقع لمثل القاضي الفاضل"'' في بعض رسائله» أو إقلاعٌ عن معصية» كما 
وقع لمثل أبي الفرج ابن الجوزي» في بعض مواعظه» وعلى هذا يحمل ما جاء عن 
النبي ياء وكذا من غيره من السلف الصالح . 

قال الحافظ : والذي يظهر لي» أن الذي جاء من ذلك عن النبي كل لم يكن عن 
قصد إلى التسجيع» وإنما جاء اتفاقا؛ لعظم بلاغته» وأما من بعده فقد يكون كذلك» 
وقد يكون عن قصدء وهو الغالب» ومراتبهم في ذلك متفاوتة جدا. ذكره في «الفتح» 
7207-1 . 

(ومنها): ما قاله ابن بطال رحمه الله تعالى: لا يجوز للقاضي الحكم إلا بعد طلب 
حكم الحادثة من الكتاب» أو السنة» فإن عَدِمه رجع إلى الإجماع» فان لم يجده» نظر 
هل يصح الحمل على بعض الأحكام المقررة» لعلة تجمع بينهماء فإن وجد ذلك لزمه 
القياس عليهاء إلا إن عارضتها علة أخرى» فيلزمه الترجيح» فإن لم يجد علة» استدل 


)١(‏ لم أهتد لمعرفته» فاللّه تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ القَسَامَةٍ 
ضح ا ؟ 


بشواهد الأصول» وغلبة الاشتباهء فإن لم يتوجه له شيء من ذلك» رجع إلى حكم 
العقل» قال: هذا قول ابن الطيب -يعني أبا بكر الباقلاني- ثم أشار إلى إنكار كلامه 
الأخير بقوله تعالى: 9إنا فَرَطْنَا في الكتب من سىء الآية: [الأنعام :۸ وقد علم 
الجميع بأن النصوص ٣لم‏ تحط بج بجميع الحوادث» فعرفتا أن اللّه قد أبان حكمهاء بغير 
طريق النص» وهو القياس» ويؤيد يد ذلك قوله تعالى : #لعلمه أََدِنَ ١‏ توك ِنْب © الآية 
[النساء: 87] ؛ لأن الاستنباط هو الاستخراج» وهو بالقياس ؛ لأن النص ظاهر» ثم ذَكّر 
في الرد على منكري القياس» وألزمهم التناقض؛ لأن من أصلهم إذا لم يوجد النص 
الرجوع إلى الإجاع» قال: فيلزمهم أن يأتوا بالإجماع على ترك القول بالقياس» ولا سبيل 
لهم إلى ذلك فوضح أن القياس إنما ينكرء إذا استعمل مع وجود النص› أو الإجماع, 
لا عند فقد النص والإجماع. وباللّه التوفيق. ذكره في“الفتح» في «كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة» 754/١6‏ رقم ۷۳۱۷ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أت 


-٠‏ (صِفة شِبْهِ العَمْدِء وَعَلَى مَنْ 


7 م 0 
ية الأجنّة؛ وَشِبْهِ الْعَمْدِ؟) 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على صفة شبه العمد» وعلى أي شخص تجهب دية 
الاخ وة شالك 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر صنيع المصتّف رحمه الله تعالى هذا يقتضي أنه 
يرى أن قتل هذه المرأة» وجنينها المذكور في حديث الباب من قسم شبه العمد» لا من 
العمدء» وهذا مخالف لما سبق له من الاحتجاج به على وجوب القصاص في باب «قتل 
المرأة بالمرأة» -0١‏ والذي يظهر لي أن ما هنا هو الأصح ؛ لأن زيادة: «وأن 
تقتل بها» لم ترو إلا من رواية ابن جريج» عن عمرو بن دينار» وخالف سفيان بن عيينة› 
فلم يذكرهاء قال المنذريّ في «مختصر السنن»: قوله: «وأن تقتل» لم يُذكر في غير هذه 
الرواية» وقد روي عن ابن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة. انتهى . 


+- (مِفَةٌ شي الْعَمْدِء وَعَلَى من ديه .. . - حديث رقم 4/١4‏ 


۹ عد 

والحاصل أن هذه الزيادة غير ثابتة؛ لأمور: 

[أحدها] : نابو جت جا و ي SS‏ 
على ذلك أحمدء وابن معين» وابن المدينيّ» وأبو حاتم رحمهم الله تعالى» كما 
أوضح لك العاف ای رجت رجه الله تعالى في «شرح علل الترمذي» ص٤۲۷‏ . 

وقد أشرت إلى ا العلل»» حيث قلت: 

وَابِنْ عَُيِبَة بعَمْرو ْنَم كما به جل الْوْعَاةِ حَكَمُوا 

[ثانيها]: أنه اختلّف فيه على ابن جريج» فقد راوه بعضهم عنه»› ولم يذكرهاء كما 
ذكر ذلك ابو ال عق مهن کیره هن كاذف اا تی إن كناف الله مسارم 

[ثالثها]: أن عمرو بن دينار كان يشك في قتل المرأة بالمرأة» فلو كان الرواية ثابتة 
لا شك فيه 

[رابعها]: أن هذه القضّة رويت في «الصحيحين»» وفي غيرهما من طرق مختلفة؛ 
ل كو هنا دك ل الهراة أصلاء كما أشار إليه المنذريٌ رحمه اللّه تعالىء 
فدل ذلك كلد عل آل الزيادة غير ثابتة . 

فتبيّن هذا أن الصواب أن قتل المرأة المذكورة في حديث الباب من نوع شبه العمدء 
لا من العمد» وأن استدلال المصئف به على ما ترجم له هنا هو الصواب» بخلاف ما 

سبق له من الاحتجاج به على وجوب القصاص في قتل المرأة بالمرأة» وقد سبق بيان 
ذلك ۷4۹/۱١,‏ - بحمد الله تعالى» واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

وأما 0 د أَلْمَاظٍِ النَاِلِينَ لِكَبَر إِنْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيدٍ بْنِ نُضَيْلَة عن 
الْمُغِيرَة قله 

500 ع لخدي > فرواه منصور بن المعتمر عنه» عن عبيد 
ابن نُضيلة» عن المغيرة كته و وخالفه الأعمش› > فرواه عنه» قال : ضربت 
امرأة ضرّتها بحجرء وهي خبلى» فقتلتهاء فجعل رسول الله اة ما في بطنها غرّة 
الحدية» عله برسلة ولك هذا الالاف لا يضر فى صكة الخديت؛ لان 
منصورًا ثقة ثبت حافظ› فترجح روايته على رواية الأعمش» ولهذا أخرجها مسلم في 
(اصحيحه) . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

AY 4‏ - (أخبرنا محمد ن امه قال: : حَدَئنَا جرِيرٌ عَنْ مَنُصُورِء عَنْ إبْرَاهِيمء عَنْ عَنْ 
عَبيدِ بْن ُضَيلَةَ الْخُرَاعِيٰء عن الْمُغِيرَةٍ و بن شُعْبَة قال : ضِرَبَتِ امْرَأةٌ ضَرَّتَا بِعَمُودٍ 
اطاط وَهِيَ حُلّى» انها ٠‏ فَجَعَلَ رَسُولُ الله کیا ية المَُْولَةِ عَلَى عَصَبة القَاتِلةِ 
وَعُرَةَ ِا في يَطْنِهَا قَقَالَ رَجُلٌ مِن عَصَبَة الْقَاتِلَة : أََفرَم دِيَةَ مَنْ لا أكَلء وَلَا شَرِبَ وَلَا 


00 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقسَامَة 
اسْتَهَلَء فَمِئْلُ ذَّلِكَ يُطَلَء كَقَالَ رَسُوَلُ الله كله : «أسَجْعْ كسجع الْأعْرَاب» فْجَعْلَ عَلَبهمُ 
الدَيَةَ)) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «محمد بن قُدامة»: هو ابن أعين الهاشميّ مولاهم 
الْمصَيصيّ ثقة 078/1١9 ]1١[‏ من أفراد المصئف» وأبي داود. و«جرير): هو ابن 
عبد الحميد. و«منصور»: هو ابن العتمر. و(إبراهيم»: هو ابن يزيد النخعيّ. 

وقوله : «فقال رجل الخ»: تقدّم في حديث 5 هريرة ته أنه حمل بن مالك 

وقوله: «أنغرم» يحتمل أن يكون بفتح الراء» مضارع غَرِمء يقال: غَرِمِتُ الدينَ» 
وغيره أغرّمٌء من باب تعِبّء غُرْمًا بالضمَء ومَعْرمًا بالفتح» وغرامة بالفتح أيضًا: إذا 
أدّْتَه ويحتمل أن يكون بتشديدهاء مبنيًا للمفعول. 

والحديث متفقٌ عليه» وتقدم شرحهء وبيان مسائله في الحديث الذي قبله» وقد سبق 
آنفًا أن استدلال المصتف به على ما ترجم له هنا صحيح» بخلاف استدلاله به على سبق 
له في باب -4141١/١١‏ «قتل المرأة بالمرأة»» وذلك أن الحديث فيه بيان صفة شبه 
العملا وأ وريه ودر ال على ع اه 

قال الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى في «شرح البخاريٌ»: وفي هذا الحديث حجة 
لمر اوخت دية شبه العمد على العاقلة» وهو قول الثوريّ» والكوفيين» والشافعي» 
قالوا: من قتل إنسانًا بعصى» أو حجرء أو شبههء مما کن أن يجرت يه الل : 
ويمكن ألا يموت» فمات من ذلك أن فيه الدية على عاقلة القاتل» كما حكم النبئ كله 
في هذا القضيّة بدية المرأة على عاقلة القاتلة» قالوا: وهذا شبه العمدء والدية مغلّظة» 
ولا قود فيه . 

وأنكر مالك» والليث شبه العمدء وقال مالك: هو باطلٌ» فكل ما عمد به القتلء 
فهو عمد وفيه القود» والحجة لهم ما روى أبو عاصم النبيل» عن ابن جريج» عن 
عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عبّاس» عن عمر هه : أنه نشد الناس ما قضى 
به رسول الله اء في الجنين» فقام حمل بن مالك ييه » فقال: كنت بين امرأتين» 
فضربت إحداهما الأخرى بيسطح» فقتلتهاء وجنينهاء فقضى رسول الله َة فى جنينها 
بغرّة» وأن تقتل المرأة». قالوا: وهذا مذهب عمر بن الخطّاب تلك » روي عنه أنه 
قال: يعمد أحدكم» فيضرب أخاه بمثل أكلة اللحم- قال الحجاج-: يعني العصاء ثم 
يقول: لا قود عليّء لا أوتى بأحد فعل ذلك» إلا أقدته. 

قال ابن بطال: فسألت بعض شيوخي عن حديث ابن جريج» عن عمرو بن دينار, 


4*- (صِفَةٌ شب الْعَمْدِء وَعَلَى مَنْ ديه . . . - حديث رقم 74ر4 


4 سے 
فقال: الأحاديث التي أخرجها البخاري التي جاء فيها الدية على العاقلة أصحّ منه؛ لأن 
ابن عيينة قد رواه عن عمرو بن دينار» ولم يذكر فيه قتل المرأة الضاربة بالمسطح› 
وكذلك رواه الحميديّ عن هشام بن سليمان المخزوميّ» عن ابن جريج» مثل رواية ابن 
عيينة» ولم يذكر فيه قتل المرأة» ورَوَّى شعبة» عن قتادة» عن أبي المليح» عن حمّل بن 
مالك بن النابغة» قال: «كانت لى امرأتان» فضربت إحداهما الأخرى بحجرء 
فأصابتهاء فقتلتهاء وهي حاملٌ» فألقت جنيئاء وماتت» فقضى رسول الله وه بالدية 
على العاقلة» وقضى فى الجنين بغرّة: عبد أو أمة». 

تان الطتعارق ١‏ فلم ای ب ودوك تقل .بق عل کان وة ها الم بره ثيه 
شيءء وثبت ما روى أبو هريرة» والمغيرة فيهاء وهو نفي القصاص» ولَمَا ثبت أن النبيّ 
ية جعل دية المرأة على العاقلة» ثبت أن دية شبه العمد على العاقلة. وقد رُوي عن 
علىٌ بن أبى طالب ضيه أنه قال: شبه العمد بالعصاء والحجر الثقيل. وليس فيهما 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي اذعاه الطحاويّ من اضطراب حديث حمل 
ابن مالك كيه فيه نظرٌ لا يخفى» فإن الحديث ليس فيه اضطراب يوجب اطراحه» فإن 
شرط الاضطراب أن لا يمكن ترجيح بعض الروايات على بعضهاء وإلا فيُؤخذ 
بالراجح» ويطرح المرجوح» وما هنا كذلك» فقد تقدّم أن زيادة «وأن تقتل المرأة» 
ليست ثابتة؛؟ لما أسلفناه من الأدلة» وإنما الثابت أنه ية قضى على عصبة القاتلة بدية 
المرأة ركز SS i‏ اكيت فى يعديت أبي هريرة» والمغيرة بن شعة) ري 
الله 'تعالى نها فر ).ول عجر واللّه تعالى أعلم . 

قال: وقد تأول الأصيليَ حديث أبي هريرة» والمغيرة رضي الله تعالى عنهما على 
مذهب مالك فقال: يحتمل أن يكون لَمّا وجب قتل المرأة تطوع قومها عاقلتها ببذل 
الدية لأولياء المقتولة» ثم ماتت القاتلة» فقبل أولياء المقتولة الدية» وقد يكون ذلك قبل 
موتهاء فقضى عليهم النبي َة بأداء ما تطوّعوا به إلى ألياء المقتولة. انتهى كلام ابن 
بطال في «شرح البخاريٌ» ۸/ 065-0806 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تأويل الأصيليَ المذكور غير مقبول؛ لأنه خلاف 
ظواهر النصوصء فإنها واضحة في كونه ميه قضى عليهم بالدية؛ لكونه شبه عمد» لا 
لكونه عمذاء تطوع العاقلة ببذله» وأيضًا أنهم إذا تطوّعوا لا حاجة إلى قضائه كلا 
عليهم » فتبضّر بالإنصاف» ولا تَتَهَوّر بالاعتساف. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 
ح ۲ - 


AY‏ - (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ بشار» قال : حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَحْمَنء قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيم ؛ ٠‏ عَنْ عُبَدٍ ِن ُضَيلَة» عَن الْمُِيرة ِن شُعْبَةَ :أن ضَرَتّين ربث إِحْدَاهُمَا 
الأخْرَى بِعَمُودٍ قُسْطَاطٍ ٠‏ فَقَتلَْهَا ٠‏ فَقَضَى رَسُولٌ الله يله بالديَةِ» عَلَى عَصَبة لقا وَقَضَى لما 
في بَطنها بر فَقَالَ الْأَعرَابِيُ : ُقرْمِْي من لا أَكَلْء ولا شرب وَلَاصَاحَ» فَاسْتَهَلٌ» ٠‏ فمل 
ذَلِكَ يطل قَقَالَ: «سَجْمٌ كَسَجْع الْجَاهِلِيَة؟». وَقَضَى لما في بَطَبِهَا بغُرَّة). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عبد الرحمن» : هو ابن مهدي . و«سفيان» : هو الثوري . 

وقوله: «فقال الأعرابيّ» : هو حمل بن مالك كيه » وهو زوج المرأة» ولعله سماه 
أغر انا لم اة الأعراب في مراجعته النبي مَل بقوله رش ي الخ فإن هذا من عادة 
الأعراب ؛ لما فيهم من الجفاء» والبعد عن التعليم الإسلامي» کما وصفهم الله عز 
وجل بذلك» في قوله : #الخراث امد كرا وَنِنَائًا sS EA‏ 
عل رسوله.» الآية [التوبة: ۹۷]ء وأما الصحابة م فإنهم أجل قدرّاء وأعظم منزلة من 
أن يعترضوا على رسول الله ية في حكمه. ل ؛ 
والرضى» طاعة» وانقيادٌاء وتسليمًا لقوله سبحانه وتعالى: #قلا وَرَيْكَ لا بُؤمِبْو 2 
کول یما سجر بيهر ثم لا دو ف أنَفْسِهمٌ حرجا يما فَصَيْتَ وَسَلْسأ 
ليما [النساء: 56] . 

ويحتمل أن يكون الأعراب» أباهاء أو أخاهاء أو عمّهاء كما سبق اختلاف الروايات 
في القائل» ففي بعضها أنه اوا وفي بعضها أنه أخوهاء وفي بعضها أنه زوجهاء 
وهو حمل بن ابن مالك كله . 

وقوله : «اتعْرّمنى) بتشديد الراءء مبنيًا للفاعل . 

والحديك: متلق علي كما سبق بيانه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 (أَخْبَرَنَا عَلِيْ میا إن روي قال : حَدَّنَنَا يَحْيَى EE‏ رَائْدَةَ عَنْ 
رال عن لصون عن ابراه عَنْ عُبَيدِ ن نُضَيلَة عَن الْمُغِيرَةِ ن شُعْبَةَ قَالَ: 
ضرَبَتِ مره من ني لِځيانَ» ضرا بِعَمُودٍ القْطاط َقتلَنْهَا وَكَانَ بالْمَفْتُولَة حَمْلْء 
قَقَضَى رَسول الله ياء عَلَّى عَصَبَة الْقَابِلَِ بالديّةء وَلِمَا في بَطبِهَا بغُرِّ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عليّ بن سعيد بن مسروق»: هو الكنديّ الكوفيّ» 
صدوق 48١/4 ]١١[‏ . و«إسرائيل»: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ 


)١(‏ وهو الآتي في حديث ابن عباس الآتي في هذا الباب. 
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الثقة الثبت . 
وقوله : «وكان بالمقتولة حمل»- بفتح» فسكون-: أي كانت تلك المرأة المضروبة 
حاملاء فخرج حملها ميئًا. 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق بيانه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۷-(خبرنًا سُوَيِدُ بْنُ نَضْرِء قال : أَنْبَأنَا عَبْدُ الل عَنْ شُعْبَة عَنْ مَنْصُورِء عَنْ 
ارا عَنْ عْبَيدٍ ِن نُضَيْلَة عَنِ الْمُغِيرَة ة بن شغبة : : أن امرَأتّنِء كَالنَا نحت رَجُلٍ مِنْ 
هُذَيِلٍ قَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأخْرَّى ِعَمُودٍ قُسْطَاطء فَأُسْقَطث» َاخْتَصَمًا إِلَى الي کل 
َقَالُوا : كيف ڍي مَنْ لا صاخ ولا اسْتَهَلَ ) ولا شَرِبَ ولا أكل؟, قال التب يكل : 
«أَسَجْعُ كُسَجْع الأغرَاب؟», فُقَضَى بِالغُرَةٍ عَلَى عَاقِلَ الْمَرْأَ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد اللّه): هو ابن المبارك . 

وقوله: «كانتا تحت رجل»: هو حمل بن مالك ته » كما سبق. 

وقوله: «فقالوا»: الضمير لعصبة القاتلة الذين قُضي عليهم بالدية. 

والحديث متَفقٌ عليه. كما سبق»ء واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4- أأَخْبَرَنًا مَحْمُودُ بن غَيْلَانَ» قَالَ: حَدَثََا أَبُو دَاوْدَه كَالَ: حَدَكَنَا سُعْبَةٌ عَنْ 
مَنْصور» قال : : سَمِعْتٌ إِنْرَاهِيمَ» عَنْ عبد بْنِ نُضَيلَة عَن الْمُغِيرَة ِن شُعْبَة : : أن رجلا مِنْ 
هذل ء كَانَلَهُ رانء َرَمَّث إِخدَاهُمَا الأخرَى. بِعَمُودِالمُسْطَاطٍ ا » فقيل : رايت 
ا أكلن. وَلَاشَرِتَء وَلَاصَاحَ فَاسْتَهلَ؟. َقَالَ اك فَقَضَى فيه 
سول الله كلو بره : عَبْدِ أو أَمَة» وَجُعِلَتْ عَلَى عَاقَلَة الْمَرْأَة. أَرْسّلَهُ الأغمشٌ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو داود): هو الطيالسيّء سليمان بن داود بن 
الجارود البصريّ الثقة الثبت. 

وقوله: «أن رجلا» تقدم أنه حمل بن مالك ليه . 

وقوله: «كان له امرأتان»: تقدم أن إحداهما هذليّة» والأخرى عامرية» وفي حديث 
ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: : أن اسم إحداهما مُليكة» والأخرى أم عغُطيف- بضم 
الغين المعجمة» وفتح الطاء المهملة-. وقيل : أم عفيف- بفتح العين المهملة» وكسر 
الفاء» أفاده المنذريّ في «مختصر السنن» 758/5 . 

وقوله: «فرمت إحداهما الأخرى» تقدّم أن الضاربة هي الهذليّة» والمضروبة هي 
العاهرية, 
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وقوله: «وجعلت على عاقلة المرأة» صريح في أن الغرّة تتحمّلها العاقلة» وهذا هو 
القول الراجح من أقوال العلماء في ذلك» كما سبق إيضاحه. 

والحديث متف عليه» كما سبقء واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹ - رح مَرَنَا محمد بن دَافِع؛ قال: حَدَّنَنَا مُضْعَبٌء قال : حَدَثَنَا دَاوْ3ُ عن 
الامش ٠‏ عن راهيم قال : ضَرَبَت مره ضرا حجر وَهِيَ حُبْلى. َقتَلَْهَا مُجَعَلَ 
رَسُولُ الله لل ما في بَطْنِهَا عُرَة وَجَعَلَ عَفلَها عَلَى عَصَبَيَهَاء ََالُوا : عَم مَنْ لا شَربَ» 
ولا أكل, وَل اسْتَهَلَّ  ٠‏ فَمِثْلُ ذلك يطل قَقَالَ: ١أسَجْعْ‏ كَسَجْع الْأعْرَاب؟» ا اكول 
لَكُمْ)). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «مصعب»: هو ابن المقدام الْحَنْعميّ مولام أبو 
عبد الله الكوفيّ» دوق له معام [4] "37١/59‏ . و«داود»: هو ابن تُصير أبو 
سليمان الطائيّ الكوفيّ» ثقة فقي زاهد [۸] ٠٠١١/۷٤‏ . 

وقوله: ال نا في ا و على ا ميات أي دية ما فى بطنها. 
وقوله: «تُعْرّم» بتشديد الراء» مبنيّا للمفعول. 1 

وقوله: اهو ما أقول لكم»: أي الحكم ما ذكرته لكم» من كون غرّة الجنين عليكم . 

والحديث مرس صحيح بما سبقه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المج 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أخيزن خمد بْنُ عُْمَانَ ِن حَكِيم» > قَالَ: حَدََّنَا عَمْرّو ا عن 
سماك› عَنْ عِکرمَةً عن ابن عبّاس ) قَالَ: كَانتِ امرَأَنَان جَارَتَانِ كَانَ بَنِنَهُمَا صب 
فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا اا بحجرء تَأشقطث عُلَامَاء قذ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيْنَاء وَمَانَتِ المَرأ 
فََضَى عَلَى لاقع الدَّيَىَ قَقَالَ عَمُهَا: إا گذ أسْقَطْت يا رَسُولَ الله عُلَامَاء قَدْ 00 
شَعْرُهُ قَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَة: إِنةّ كاذب إن الله مَا اسْتَهَلَ وَلَا شَرِبَء وَلَا آکل» فَمئله َم 
يْطلَّء قال الي يا : «أسَجْعْ كَسَجْع الْجَاملية کک إن في الصبي عْرَة, قَالَ 
ابن عباس : کائث إِحْدَاهُمَا مُلَبِكَةَ وَالأخرَى أ عَطِيفٍ طيف 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : e‏ هو الأوديّ» أنوق عي 
الله الكوفيَء ثقة 707/١7٠ ]١١[‏ . «عمرو»: هو ابن محمد الْعَنْقَرَيّ- بفتح العين 
المهملة» والقاف» بينهما نون ساكنة» آخره زاي-» أو ك الكوفيّ» ثقة [4] /”٠١‏ 
۲ . ولأسباط): مر ابن نَضْر الْهَمْدانيَ: أبو يوسف» أو أبو نصر الكوفيّ» 
صدوق» كثير الخطلء ويُكْرب [۸] 104/14 . و«سماك»: هو ابن حرب بن أوس بن 


ا اکر انو المقيرة ال فرق ورراه عن ا ا 
مضطريةٌ» a‏ فكان ريما ا ۲ . واعكرمة»): هو مولى ابن 
عباس البربريّ المدنيّ» الثقة الثبت العالم بالتفسير [] ۲/ ٠۲٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «جارتان»: أي ضرّتان» قال الفيّوميَ: والجارة: الضرّة» قيل لها: جارة؛ 
استكرامًا للفظ الضرّة» وكان ابن عبّاس ينام بين جارتيه: أي زوجتيه. انتهى. وقال ابن 
منظور: الجارة: الضرّة» من المجاورة بينهماء وفي حديث أمّ زرع: «ملء كسائهاء 
وا : أي أنها ترى خسنهاء فتغيظها بذلك» ومنه الحديث : «كنتٌ بين جارتين 
ل أي ضرّتين» وحديث عمر تيه عند البخاريٌ» قال لحفصة رضي الله تعالى 
ا لا يَعْرَنْكِ أن كانت جارتك هي أوسم منك»: يعني عائشة رضي اللَّه عنها . انتهى 
«لسان العرب» ١67/4‏ . 

وقوله: «كان بينهما صَحْبٌ)- بفتحتين: أي ارتفاع صوت» ومخاصمة. قال 
الفيوميَ: صَحْبَ صَحْبَاء من باب تَعِبَه ورجل صَحْبٌء وصاخبٌ؛ وصَحَابٌء 
وصَحْبَانُ: أي كثير الط والْجَلبَة» والمرأة صَحْبَى» وبالهاء في الثاني » وإبدال الصاد 
سيئا لغدٌّ؛ وسمعت اصطخاب الطير: أي أصواتها. انه 0 

وقوله : «وكهانتها»- بفتح الكاف: مصدر كَهّنء من باب فتح» ونصرء وكرم: إذا 
قضن :له بالغيب: وبكسر الكاف* الضناعة. 

وقوله: «كان إحداهما مُليكة» والأخرى أم عُطيف»: قال المنذريٌ في «مختصر 
اليش ۳٦‏ : واغُطيف)- رذ بِضِمٌ الغين المعجمة» وفتح الطاء المهملة» وسكون الياء 
آخر الحروف» وفاء-» ويقال: أم عَفِيف- بعين مهملة مفتوحة» وفاء مكسورة» وياء 
آخر الحروف» ساكنئةء وفاء أخرى-. و«مُليكة)- بضم الميم» وفتح اللام» وسكون 
الياء آخر الحروف» وكاف مفتوحة» وتاء تأنيث. انتهى كلام المنذريّ. 

وقال في «الإصابة» في حرف الميم : مُليكة بنت عُويمر الْهُذليّة» وقيل: بنت عُوَيم 
بغير راء» وتک أم عَفيف , وقيل : أم عُطيف» والأول المعتمد» والثاني وقع في كلام 
أبي عمر» فهو تصحيف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : في دعواه التصحيف لما وقع عند أبي عمر نظرٌء لا 
يخفى. لأنه هو الذي وقع في رواية النسائيّ هناء وكذا عند أبي داود في «سننه» 
رقم ۰٤٥۷٤‏ فكيف يكون تصحيفًا؟ فتبصر . 

وقال في باب الكنى : أم عَفيف» ويقال: : أم غطيف بنت مسروح الَهُذلية» زوج حمل 
ابن مالك الْهُذَليّ؛ تقدم ذكرها في مليكة. ثم قال في الغين المعجمة-: أم غطيف 
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الهذليّة» فى ي أم عَفيف في العين المهملة. انتهى. «الإصابة» ۱۳١/۱۳‏ و5605 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي ذكره في «الإصابة» يدل على أن مليكة هي 
التي وقع الاختلاف في كنيتهاء هل هي ام غطيف» أو أم عَفيف» وهذا بعيد جذاء فإن 
الاختلاف أنما هو فى كنية المرأة 0 لا فى كنية مُليكة» فتبصضر. 

وقال السنديٌ افرع وذكر القسطلاني في ا > ودواية البيهقيّ وأبي 
نعيم في «المعرفة») عن ابن عباس أن المرأة الأخرى أم ع غطيف» وذكر أن الذي في 
«مسند أحمد»» والطبرانيّ أن الرامية أم عَفِيف. انتهى . 

وقال السيوطيّ في «شرحه»: المعروف أم عَفيف بنت مسروح» زوج حمل بن 
مالك» كذا في «مبهمات الخطيب»» و«أسد الغابة٠»‏ ولم يذكر في الصحابيّات من 
اسمها أم غطيف. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا غريب من السيوطيّ» فإن أراد أم عطيف بالعين 
المهملة» فليس أحد قال ذلك» حتى يرد عليه بما قاله» وإن أراد بالغين الممعجمة» فقد 
ثبت عند المصئّف هناء وكذا في «سنن أبي داود»» » وفي «الإصابة»» كما أسلفته» وفي 
«الاستيعاب» للحافظ ابن عبد البر ٠١١/٠١‏ في ترجة مُليكة بنت عويمر الهلاليّة . فتنبّه» 
وال الى أك ٠‏ 

وتمام شرح الحديث سبق في شرح الأحاديث الماضية . 

والحديث ضعيف؛ لأنه من رواية سماك عن عكرمة» وقد عرفت حالها قريبًا» وقد 
أخرجه المصتف هنا-٠5870/14-‏ وفى «الكبرى» ۷٠۳۲/۳۹‏ . وأخرجه (د) فى 
«الديات» 4014 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

۱ - - (أَخْبَرََا اعباس بن عَبْدِ العَظيم» > قال : حََدَّتَنَا الصَحاك بْنُ مَخْلّد عن اڼن 
جُرَج» قال : أخبَرني أَبُو ارين آله سَمِعَ جَابرَاء يَقُولُ : كَتَبَ رَسُولُ اللو يكلة» عَلَى كل 
بن عُقُولَهُ لا يحل لوی أن یوی شنا بقير إذيه». 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (الْعَبّاسٌ بن عَبْدٍ الْعَظِيم) العنبريّء أبو الفضل البصريّء ثقة حافظ. من كبار 
7[ ۱۹/4 . 

۲- (الضحاك بن مَخلّد) الشيباني» أعاصم النبيل البصري» ثقة ثبت [9] ٤٤/١۹‏ . 

۳- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج -نُسب لجده- الأموي مولاهم› 
أبو خالد» وأبو الوليد المكي» ثقة فقيه فاضل» لكنه يدل ويرسل [5] ۳۲/۲۸ . 
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- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكيّ» صدوق» يدنس ٠١/۳١ ]٤[‏ . 
ه- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام السّلَمِيَ الأنصاريّ الصحابي ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما ٠١/۳۱‏ . واللّه تعالى أعلم . 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمكيين» سوى شيخه والضحاك» فبصريان» 
وجابر مدني مكيّ. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» 
روى (۱۱۷۰) حديئًا . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عن ابن جرَّيج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج»› تسب لجده» أنه (قَالَ: 
خرن او اوتا محمد بن مسلم بن تدڙس المكي (أنّهُ سمح جاپرا) هو ابن عبد الله 
ب عمرو بن حرا الأنصاريّ رضي الله تعالى عنهما (يَقُولَ: كُتَبَ) أي أثبت» وأوجب 
(رَسُولُ الله يكل عَلَى کل يَطن)- بفتح الموحدة» وسكون الطاء المهملة» آخره نون- : 

هو دون القبيلة» مؤئثة. ا 0 فمذكر» والجمع ب وا أفاده في 
«المصباح» . 

[فائدة]: قال بعضهم : طبقات النسب سبع : الشّعْبُء والقبيلة» والعمارة» والبطنٌ» 
والفخذ. والفصيلة» بوزن قبيلة» والْعَشِيرة» وكلّ واحدة تدخل فيما قبلهاء فالقبائل 
تحت الشكوبة) والعمائز تحت القبائل + .والبطوق نحت العمائر»: والأفخاذ تحت البطون» 
والفصائل تحت الأفخاذ» والعشائر تحت الفصائل » فَخُرّيمة شعب» وكنانة قبيلة» وقريش 
عمارة» وقُصيّ بطنٌّ» وعبد مناف فخذ» وبنو هاشم قَصِيلةٌ» والعبّاس عشيرة» وليس 
بعد العشيرة حي يُوصَّفء وسّمي الشعب شعبًا لتشعب القبائل منه. ذكره سليمان 
ابن عمر المعروف بالجمل في «حاشته على الجلالين» في تفسير «سورة الحجرات» 
١ . 6/5‏ 1 

وقال ابن منظور: قال الشيخ ابن بَرَيّ : الصحيح في هذا ما رتبه الزبير بن بكار» وهو 
الشعب» ثم القبيلة» ثم العمارة» ثم البطن» ثم الفخذه ثم الفصيلة» قال أبو أسامة: 
هذه الطبقات على ترتيب حَلّق الإنسان» فالشّعبٍ أعظمهاء مشتق من شَعْب الرأس» ثم 
القبيلة من قبيلة الرأس؛ لاجتماعهاء ثم العمارة» وهي الصدرء ثم البطن» ثم الفخذء 
ثم الفصيلة» وهي الساق. انتهى «لسان العرب» ٠١١-٠٠١/١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 


ڪڪ ٤۸‏ 
وقال أبو عبد الله القرطبيّ في «تفسيره»: وحكى أبو عبيد» عن ابن الكلبيّ؛ عن 
أبيه : الشعب أكبر من القبيلة» ثم الفصيلة» ثم العمارة» ثم البطن» ثم الفخذ. وقيل: 
الشعب» ثم القبيلة» ثم العمارة» ثم البطن» ثم الفخذء ثم الفصيلة» ثم العَشِيرة» وقد 
نظمها بعض الأدباء» فقال [من الخفيف]: 
افصد الشَّعْبَ فَهْوَ أَكْثَرُ حَيٌّ عَدَدًا في الجواء ثُمّ الْمَبِيِلَه 
نم تَتَلُومَا الْهِمَارَهُ ثُمّ اأ بَطنْ وَالْمَخُْذْ بَعْدَمَا وَالْمَصِيلَهُ 


- 
- 


ثُمّ مِن بَعْدِمَا الْمَشِيرَةُ لكنْ هي في جَنْب مَا ذَكَرْنَاهُ ليله 

وال اشر ا 

وَلَيِسَ يُؤْوِي الْقَتَى إلا مَصِيلَتُهُ ولا سَدَادَ لهم مَالَهُ فرد 

انتهى «الجامع لأحكام القرآن» في تفسير «سورة الحجرات» TE‏ 

وقوله : (عُقُولَهُ) بالنصب مفعول «كتب»» والهاء ضمير البطن» والعُقُول- بضم العين 
المهملة-: الديات» واحدها عَقْل- بفتح, فسكون» كفلس وفلوس» ومعناه: أن الدية 
في قتل الخطإء وعمد الخطإء وهو شبه العمدء تجب على العاقلة» وهم العصبات» 
سواء الآباء» والأبناء» وإن علواء أو سفلوا. أفاده النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح 
صحيح مسلم» 4-۰ . 

[تنبيه]: قوله «عقوله» هكذا وقع في النسخة «الهنديّة» بإضافة «عقول» إلى الضمير 
الراجع إلى «بطن»» وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»» كما أسلفت ما قاله النوويّ 
في «شرحه»» ووقع في النسخ المطبوعة» وكذا في «الكبرى» بلفظ : «عُفُولَة) آخره تاء 
تأنيث» وليس ضميرًاء والظاهر أنه تصحيف» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: أن النبي ية لَمَا هاجر إلى 
المدينة» واستقرٌ أمره فيهاء آخى بين المهاجرين والأنصار» وصالح من كان فيها من 
اليهودء وميّز القبائل » بعضها من بعض» وضم البطون بعضها إلى بعض فيما ينوبهم من 
الحقوق» والغرامات» وكان بينهم دماء» وديا بسبب الحروب العظيمة التي كانت 
بينهم قبل الإسلام» فرفع تعالى كلّ ذلك عنهم» وألف بين قلوبهم ببركة الإسلام» وبركة 


)١(‏ بضم القاف» وفتح الذال: جمع قُذة: وهي ريش السهم. 


۸۳١ (صفة شب العَمْدِء وعلى مَنْ دة ... - حديث رقم‎ -4 ٠ 


النبئ كلل حتن ضاروا كنا قال الله تعالى : اذ کروا يمت لَه کم إذ كنم عدا 
24 ين كوي ا صبحمٌ يتعمد اونا الآية [آل عمران [۱١١:‏ انتهى «المفهما 0 0 

(وَلا بخ بكر الا المهملة» مضارع حل؛ من باب ضرب: ضد حرم (لِمَوْلَّي) 
أي لمعتق بفتح التاء؛ إذ المولى يُطلق على المعتّق بكسر التاء أيضاء ولیس مرادًا هنا (أَنْ 

كول تشلنا) أي يُنسب إلى غير معتقه» وفي رواية مسلم : «ولا يحل أن يتوالى مولى 
رچ مسل رع ابسلا كا أنه فاعل يتولى» قال القرطبيّ رحمه اللّه تعالى: هذا 
يقتضي تحريم ا أحدٌ مولى رجل لنفسه» وحديث أبي هريرة ا رقو 
تحريم نسبة المولى لغير معتقه» وكلاهما محرّم هناء كما هو محرّم في النسب» 
سوى النبي َة بينهما في الردع» والوعيد» فقال: «من ادْعَى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى 
غير مواليه» فالجنة عليه حرام». انتهى «المفهم» t/t‏ . (بغير إِذْن) قال القرطبيّ 
رحمه الله تعالى : يعني بغير إذن السادة» ودليل خطابه يدل على أن السيّد إذا ان في 
ذلك جازء كما قد ذهب إليه بعض الناس» ولیس بصحيح » والجمهور على منع ذلك» 
وإن أذن السيّد؛ لأن السيّد إذا أذن فى ذلك بعوض» فهو المبايعة للولاء المنهي عنهاء 
أو ما فى معناه» وإن کا قو فهى هبة الولاء» وما معناهاء ولا لور واحد 
وداه اننا جرى ذكر الإذن فيه؛ لأن أكثر ما يقع من ذلك» إنما يكون بغير إذن 
السادة» فلا دليل خطاب لمثل هذا اللفظ» وقد بنا فى أصول الفقه أن ما يذل على جهة 
النطق مُرَجحٌ على ما يدل على جهة المفهوم. انتهى «المفهم» 541/4 . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: ما معناه: قد احتجٌ قوم بقوله: «بغير إذنه» على جواز 
التولي بإذن مواليه» والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يجوزء وإن أذنواء» كما لا 
يجوز الانتساب إلى غير أبيه» وإن أذن أبوه فيه» وحملوا التقييد في الحديث على 
الغالب؛ ع ل ا ا 
قوله 00 ربكم لت في حُجُورِكْم» الآية [النساء: 77]» وقوله تعالى: 

فیا أَزَدَكُم يِٿ لمي الآية [الأنعام : ]١6١‏ وغير ذلك من الآيات 0 
0 ولیس لها مفهوم يعمل به. انتهى «شرح مسلم) والله :تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


2 


: من حديث أبي هريرة مله » عن النبي ولو قال‎ -١ ۸- هو ما أخرجه مسلم في ااصحيحه)‎ )١( 
اهن اتوي قومًا بغير إذ مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة» والناس أجمعين» لا يُقبّل منه يوم‎ 
. القيامة صرفٌ ولا عدل»‎ 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْقَسَامَةِ 


تح ۲٥۰١۱‏ 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث جابر فيه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر اليك 40 ونيو ترجه ون ! 

أخرجه هنا-٠5/١*5417-‏ وفى e‏ 4 . وأخرجه (م) في «العتق» 
7 (أحمد) في اباقي مسند المكثرين» ١16“‏ و475١‏ و105١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
5 الثالثة) : فى فوائده: 

(متها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى؛ Eo‏ 
(ومنها» : تحريم موالاة غير الموالي؛ لأن الولاء أحمة كلّحمة النسب» لا يجوز نقله من 

شخص إلى شخص آخر . (ومنها): أن الحكم لا يختلف لو أذن له المولى؛ لأن التقييد 

خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

e : ري قارو م وَمُحَمدُ بن مُصفّىء قَالا‎ - AYY 
: جَرَنِج عَنْ عَمْرِو بْن شْعَيِبِء عَنْ أبيهء عَنْ جد قال : قال سول الله كله‎ 
. تطبّت بب وَلَمْ يُعْلمْ نة طب قبل ذلك فهو ضَايِنٌ)‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : كان الأولى للمصتف رحمه اللّه تعالى أن يترجم لهذا 
الحديث ترحة مستقلة» > كما فعل في فی «الکبری» حيث ترجم له آخر «کتاب القسامة» ٤‏ / 
٨۸‏ رقم 7١74‏ بااتضمين المتطبّب»» مع أنه أورده في هذا الباب 5 رقم 7١75‏ 
و۷۰۳ كما فعل هناء وكما فعل أبو داود رحمه الله تعالى في «سننه»» حيث ترجم له 
بقوله: «باب فيمن تطبّب بغير علم»» ولعله أراد بإدخاله في هذا الباب بيان كونه من جملة 
شبه العمد» فيُضمن بالدية» وتتحملها العاقلة» وليس من نوع العمد الذي يجب به 
القصاص . واللّه تعالى أعلم . 
ورجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عمرو بن عثمان) بن سعيد بن كثير بن دينار القرشيّ مولاهم» أبو حفص 
RIY‏ 0/۲۱ . 

- (محمد بن مصقى) بن بلول القرشيّ الحمصيّء صدوقء له أوهام» وكان 
i‏ ]0/8 . 

*- (الوليد) بن مسلم القرشيّ مولاهمء أبو العبّاس الدمشقيّء ثقةء كثير التدليس 


*4- (صفة شِبهِ العَمَدِ» وَعَلى مَنْ دِية .. . - حديث رقم 4۸۳۲ 


والتسوية [۸] ٤٥٤/١‏ وابن جريج سبق في السند الماضي» والباقون تقدّموا قبل 
بابين» وكذا لطائف الإسناد تعلم مما سبق. واللّه تعالى أعلم. 


see eR 
ee : تعالى عنهماء أنه (قَالَ : قال سول الله كلا‎ 
أي تكلف» وتعاطى علم الطبّ» وعالج مريضًا (وَلَمْ عْلَم) بالبناء للمفعول (مِنْهُ‎ 
a SS 
ففي الكلام تقدير: أي فأخطأ في طبه» وتلف المريض الذي عالجه» أو شيم منه‎ 
والجملة الفعليّة فى محلّ نصب على الحال» والحال أنه لا يُعرف كونه طبيبًا قبل أن‎ 
بالا ارهن الذي مات بست نه" ف يق أ لا انلف لاه تردن‎ 
. فعله الهلاك» وهو متعد فيه؛ إذ لا يُعرف ذلك منهء فتكون جنايته مضمونة على عاقلته‎ 

قال الخطابيّ عه الله تعالى: لا أعلم خلافًا في أن المعالج إذا تعدّى» فتلف 
المريض كان ضامئًاء والمتعاطى علمّاء أو عملا لا يعرفه متعدّء فإذا تولّد من فعله 
قلف بين الديقة ومفكة :التو ف 4 لكنه ل وعد للك 4 ANNES‏ 
الطبيب في قول عامّة الفقهاء على عاقلته. انتهى «معالم السنن» ۳۷۹-۳۷۸/۲ . 

وأخرج أبو داود في «سننه» من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء قال: 
حدثنی بعض الوفد الذين قُدِموا على أبى» قال: قال رسول الله ل : «أيما طبيب تطيّب 
غل فوم لا يعرف اله تطتت قبل ذلك ناعنك فر ضام قال تالز :اما إنه 
ليس بالنعت» إنما هو قطع العُرُوق» والبطء والكيّ. انتهى . وقوله: «فأعنت»: أي 
أضرّ بالمريض» وأفسده. وقوله: «البط»: أي الشىّ. و«الكي»: أي حرق الجلد 
بحديدة» ونحوها. ومراد عبد العزيز- واللّه أعلم- أن لفظ الطبيب الواقع في الحديث 
ليس المقصود منه معناه الوصفي العام الشامل لكل من يُعالج» بل المقصود منه قاطع 
العروق» والباطء والكاوي» ولكن أنت تعلم أن لفظ الطبيب في اللغة عام لكلّ من 
يعالج الجسم» فلا بذ للتخصيص ببعض الأنواع من دليل. انتهى «عون المعبود» /١١‏ 
TEES‏ 

وقال المنذريّ رحمه الله تعالى في «مختصر السنن» :۳۸٠/١‏ بعض الوافدين 
مجهول. ولا يُعلم له صحبة» أم لا؟ . انتهى . يعني أن الحديث ضعيف؛ للجهالة 
المذكورة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْقَسَامَةٍ 
صصح ۲ - 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حدية عبد الله بن عفرو رضي الله تعالى عنهما هذا قال الحاكم في «المستدرك» 
٤‏ -: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبيّ» وفيه نظر؛ لان فيه .هدلسين : الوك واب 
جريج» وقد عنعناه» لكن الوليد» وإن عنعنه هناء لكنه صرّح بالتحديث عند الدار 
قطنيّ» والحاكم » فقد زالت العلة عنه» وبقيت عنعنة ابن جريج» لكن يشهد للحديث ما 
تقدّم لأبي داود من رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» وقد تقدم أن بعض الوفد 
الذي روى عنه مجهول» وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه اللّه ال بمجموع 
الطرقين» ولا يبعد ذلك . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 5877/5٠‏ و 4487- وفى «الکبری» ۷۰۳٤/۳۹‏ و75١7‏ . وأخرجه 
(د) في «الديات» 5585 (ق) في «الطت» TENÎ‏ الله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان كون القتل بالطب من نوع 
شبه العمدء كما أسلفه فى أول الباب. (ومنها): مشروعية التداوي بالطبّ» إذا كان 
الطبيب معروفًا به. (ومنها): تحريم الطب على من لا يُتقنهء و لا يُحسنه؛ لأنه إلحاق 
ضرر بالمسلمين . (ومنها): وجوب الضمان على من تطبب بغير علم» فتلف به إنسان» 
أو شيء منه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فيما قاله أهل العلم في ضمان الطبيب» ونحوه: 

قال الموفق رحمه الله تعالى : ما حاصله: لا يضمن المتطبّب» ولا الحجام» ولا 
الختان» إذا فعلوا ما أمروا به» بشرطين : 

[أحدهما]: أن يكونوا ذوي جذق في صناعتهم» ولهم بها بَصَارَةٌء ومعرفة؛ لأنه إذا 
لم يكن كذلك لم يحل له مباشرة القطع» وإذا قطع مع هذا كان فعلا محرّمّاء فيضمن 
سرایته › كالقطع ابتداء . 

[الثاني] : أن لا تجني أيديهمء فيتجاوزوا ما ينبغي أن يُقطع. فإذا وُجد هذان 
الشرطان» لم يضمنوا؛ لأنهم قطعوا قطعًا مأذونا فيه » فلم يضمنوا سرايته» كقطع الإمام 
يد السارق» أو فعل فعل مباحًا مأذونًا في فعله» فأشبه ما ذكرناء فأما إن كان حاذقاء 


. 1170 راجع «السلسلة الصحيحة» ۲۲۹-۲۲۸/۲ رقم‎ )١( 


١‏ 4- (هَل بوخد أحَدٌ بجَريرَةٍ غَيْر) - حديث رقم 4ر4 


Yor 


وجنت يده» مثل أن يتجاوز قطع الختان إلى الحشفة» أو إلى بعضهاء أو قطع في غير 
محل القطع› أو يقطع الطبيب سَلْعَةًا'' من إنسان» فيتجاوزهاء أو يقطع بآلة كالة يكر 
ألمهاء أو في وقت تيضاع القطم فيه» وأشباه هذاء ضمن فيه كلّه؛ لأنه إتلافٌ لا 
يختلف فتمانة الد :والخطا فاه تلات الما ولان هذا فعل مُحرّم» فيَضمن فيَضمن 
سرایته» كالقطع ابتداء» وكذلك الحكم في النّرّاع""'. والقاطع في القصاصء وقاطع يد 
السارق» وهذا مذهب الشافعيّ» وأحمدء وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه خلافا. انتهى 
«المغني» ١١17/8‏ بتصرّف وهو بحث نفيس. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. _ 

11 - (أَخبَرَنِي مَحْمُودُ بن حَالِِ؛ قَالَ: حَدَئَنَا اليد ء عَنِ ابْنِ جُرَنْج» عَنْ عَمْرِو 
ابن شُعَيِب» عَنْ أبيه» عَنْ جد مله سَوَاءً) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : المحمداين مخالدة : هو السلميّ» أبو عليّ الدمشقيّ» 
ثقة» من صغار ]٠١[‏ 540/58 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

ا » عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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-١‏ (هَل يوذ أَحَد بِجَرِيرَة عُيْرهِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «هل يؤخذ أحد إلخ» أي هذا باب ذكر 
الأحاديث الدَالّة على جواب السؤال ب١هل‏ يُوْحْذْ أحد بجريرة غيره؟»» والجواب: لا؛ 
للحديث الآني . 

و«الجريرة»- بفتح الجيم» وكسر الراء-: هي ما يجرّه الشخص إلى نفسه من 
الذنب» قال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: جررتٌ الحبل» ونحوّه جَرًا: سحبته» فانجرٌء 
وجرّرته- بالتشديد-: مبالغةٌ» وتكثيرٌء وجريته- بالياء- على البدل» والجريرة: ما 
يجرّه الإنسان من ذنب» فَعِيلة بمعنى مفعولة» والْجَرِير: حبل من أدم» يُجعل في عنق 
الناقة» وبه سمي الرجل» مع نزع الألف واللام. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


. السلعة بفتح» فسكون: هي الغدّة في الجسد» أو خْرَاج في العنق» وتكون من حِمْصّة إلى بطيخة‎ )١( 
أفاده فى «القاموس»‎ 
النزاع : هو البيطار.‎ )۲( 


جڪ 4 


ATs‏ - (أَخبَرَنِي هَارُونُ بْنْ عَبْدٍ الله قال : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَنَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ 
بن ار عَنْ إيادِ بن لَقيطِ عَنْ أبي رمد قال : نت الى يكل مَعَ أبي» قَقَالَ: «مَنْ 
هَذَا مَعَكَ؟». قَالَ: أنني » ا قال : «أمَا إِنّكَ لا تجني عَلَيهِ وَلا يجني عَلَيك)»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (هارون بن عبد اللّه) بن مرون الحمّال البزازء أبو موسى البغداديٌ» ثقة حافظ 
[1°] 0/۰ . 

1- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المكي [۸] ١/١‏ . 

۳- (عبد الملك بن أبجر) هو عبد الملك بن سعيد بن حيّان- بالتحتانيّة- ابن أبجر- 
بالموخدة» وجيم- تسب لجذه الهمداني ويقال الكناني الكوفيّ ثقة عابد [5] . 

رَوَى عن أبي الطفيل» وعكرمة» وأبي إسحاق الي وطلحة بن مُصَرّف 
-وواصل الأحدب» والشعبي» وأبي رَزِين لقيط» وغيرهم. وعنه ابنه عبد الرحمن» 
والثوري»› وور ني حاو و غك اللو أدوسن وعد الله الأشجعي » وابن عيينة» 
وأبو أسامة» وغيرهم . قال البخاري» E‏ له تخو أربعين ديا ؤقال عبد الله 
افق اخم عن اه عبد الملك ر بن أبجر ثقة. وقال سفيان: حدخا بن تر عاد 
مثله» ابن أبجر» وقال أيضا: هر من الأبرار. وقال ابن معين» والنسائي : ثقة. وقال أبو 
زرعة» وأبو حاتم: هو أحب إلينا من إسرائيل. وذكره ابن حبان في «الثقات» 0 
إدريس» قال لي الأعمش : ألا تعجب من عبد الملك ب بن أبجرء جاء رجل» فقال : 
لم أَئْرَض قطء وأنا اشتهي أن أمرض» قال: كل سمكا مالحاء واشرب نبيذا 0 
واقعد فى الشمس» واستمرض اللّه» قال: فجعل الأعمش يضحك» ويقول كأنما قال 
ل افا الله برقال العتجلى :كان ثقة فعا في اليف ضحت ةة .وكان :من 
أطب الناس» نكا للا راكد عله أجراء ولما حضرت الثوري الوفاة أوصى أن يصلي 
عليه ابن أبجرء وكان الثوري يقول: بالكوفة خمسة يزدادون كل يوم خيراء. فعده فيهم» 
قال: وكانت به قرحة» لو كانت بالبعير لما أطاقهاء فكانوا إذا سألوه عنها؟ قال: ما 
أرضاني عن الله عز وجل. وقال يعقوب بن سفيان: كان من خيار الكوفيين» وثقاتهم 
روى له مسلمء والمصئتف. وأبو داود. والترمذيٌ» وله عند المصئف في هذا الكتاب 
هذا الحديث فقط. 

4- (إياد- بكسر أولهء ثم تحتانية- ابن لقِيط) السدوسيّ الكونيّ» ثقة [4] /١١‏ 
۲ . 


ه- (أبو رمثة)- بكسر أوله» وسكون الميم» بعدها مثلثة- اللوي أو التيمىّ» 


4۸٣٤ (هل يُوْحَدْ أَحَدٌ بجَريرة غَيْره) - حديث رقم‎ -4 ١ 
بح‎ ٥ 
: وقيل : هما ائنان» فيل : اسمه : رفاعة بن يَْربيّ» وقيل : عکسه » وقيل‎  ّيميمتلا‎ 


عمارة بن يثربيَّ» وقيل: حبان بن وؤُهيب» وقيل: جندب» وقيل: حَسْخاش. صحابيّ 
مات ا ترجمته في 35 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير الصحابي» فتفرّد به المصنف» وأبو داود» والترمذيّ . (ومنها): 
أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له عندهم إلا ثلاثة أحاديث فقطء كما في 
«تحفة الأشراف» ۲٠۹-۲۰۸/۹‏ . واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ أي رِمْكَةً) رفاعة بن يَثْربِيّ» وقيل : غيره رضي الله تعالى عنه أنه (قال : نيت 
التب بيا مَعَ أبي) يثربئ كيه ترجه في «الإصابة» 75/٠١‏ ولم يزد على أن أورد فيه 
هذا الحديث فقط (قَقَالَ) بلا (مَن هَذَا مَعَكَ؟) «من» اسم استفهام مبتدأء واسم الإشارة 
خبره» أو بالعكس» والظرف: أي حال كونه مصاحبالك . وفي رواية أبي داود: «آبنك 
هذا؟ء قال: إي ورب الكعبة» قال: حقّاء قال: أشهد بهء قال: فتبسَم رسول الله لاز 
(اننني» أَشْهَدٌ به) .همزة المتكلم: أي أشهد بكونه ابني» ويحتمل أن يكون بوصل 
الهمزة» فعل أمرء ومعناه: كن أنت شاهدًا بأنه ابني من صلبي» قيل: المقصود التزام 
ضمان الجنايات عنه» على ما كانوا عليه فى الجاهليّة» من موّاخذة كل من الوالد» 
والولد بجناية الخو 

وإنما سأله النبي و َنْب عنه » سي تأكيدًا للحكم الذي يخبره بعده. 

ا 2 أ بفتح الهمزة: أداة تبيه » ا 
جناية كلّ منهما قاصرة على نفسه»ء لا تتعدّاه إلى غيره» ولو كان أقرب قريب له. 

ثم إنه يحتمل أن يكون المراد به الإثم» وإلا فالدية متعذية إلى العاقلة» ويحتمل أن 
تخص الجناية بالعمد» والمراد أنه لا يقتّل إلا القاتل» كما كان عليه أمر الجاهليّة» من 
فتل أبيه ) أو ابئه» أو أخيه » أو نحوهم » من الأقارب» فيكون هذا إخبارا ببطلان أمر 
الجاهلية» وهذا هو الذي يؤيّده الحديث الآتي بعد هذا في قصّة بني ثعلبة. 

وقال فى «النهاية» :-۳٠۹ /١‏ الجناية الذنب» والجُزم» وما يفعله الإنسان» مما 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْقَسَامَةٍ 
شه زه" 


يوجب عليه العذاب» أو القصاص فى الدنيا والآخرة. والمعنى: أنه لا يُطالب بجناية 
غيره من أقاربه» وأباعده» فإذا جنى أحدهما جناية» لا يُعاقب بها الآخر. انتهى. 


لس رو سر رر ومر ور 


وزاد في رواية أبي داود: «وقرأ رسول الله يك : ولا رر وازرة وزد أخرى#»: أي لا 
تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى . 0 

[تنبيه]: أخرج حديث أبي رمثة ضيه هذا الإمام أحمد في «مسنده»» مطؤّلاء فقال: 

0١‏ -حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا المسعودي”'' عن إياد بن لَقِيط» عن أبي 
رمثة» قال: أتيت النبى ياء وهو يخطب» ويقول: «يد المعطى العلياء أمّك»› وأباك» 
وا ااك وآدتاك. فاداك قال فذكل :تقو من بين "تعلية بن بريوع فقا وجل 
من الأتصار : يا رسول الله هؤلاء النفر اليربوعيونء الذين قتلوا فلاناء فقال رسول الله 
تكله : «ألا لا تجنى نفس على أخرى»» مرتين. 

حدقا عبن ال حدثنا محمد بن بكار- هو ابن الريان- حدثنا قيس بن الربيع 
الأسديء عن إياد بن لقيطء عن أبي رمثة» قال: انطلقت مع أبي وأنا غلام» فأتينا رجلا 
في الهاجرة» جالسا في ظل بيت» عليه بردان أخضران» وشعره وَفرة» وبرأسه رَدْعٌّ من 
حِنّاءء قال: فقال لی أبى: أتدري من هذا؟ فقلت: لاء قال: هذا رسول الله ار › 

٥‏ -حدثنا عمرو بن الهيثم» أبو قطن» وأبو النضرء قالا: حدثنا المسعودي» 
عن إياد بن لقيط» عن ابي رمثة» عن النبي بيا قال: «يد المعطي العلياء أمّكَ 
وأباكء وأحْتّكَ» وأخاكء ثم أدناك أدناك»» وقال رجل: يا رسول اللّه» هؤلاء بنو 
يربوع قَتَلَهُ فلان» قال: «ألا لا تجني نفس على أخرى». 

و قال أبي”": قال أبو النضر في حديثه: دخلت المسجدء فإذا رسول الله يك 
يخطب» ويقول: «يد المعطى العليا ٠...‏ 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


(1) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفيّ» صدوق» اختلط قبل موته» 
وضابطه أن من سمع منه ببغداد» فبعد الاختلاط [7] مات سنة ٠١١‏ وقيل: ٠١١‏ . 

(۲) هو ولد الإمام أحمد» وهذا من زياداته. . 

(۳) القائل: وقال أبي هو عبد الله بن أحمد. 


|> (هَل يوخ أحَدٌ بجريرة غَيْره) - حدیث رقم Aro‏ 
Yo‏ 


(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١51/‏ 5 587- وفى «الكبرى» ۷٠۳٦/٤١‏ . وأخرجه (د) في «الترجل» 
۸ و«الدیات» 55965 )فى «الآدب» 78١7”‏ (أحمد) فى «مسند المكثرين» 
4 و۷۰۷۱ و۷۰۷۷ و۷۰۳۷ (الدارمي) في الديات» ۳۲۸۱ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

ركه !دا مودي اله تان US‏ ارج aE Vag‏ 
غيره» وإنما يؤاخذ بجريرة نفسه. (ومنها): بيان اهتمام النبي ييه بتوضيح الأحكام» 
وتقريبه إلى الأفهام. (ومنها): أن هذا الحديث بيان لمعنى قوله عز وجل : ولا رر 
وزد ودد أَخْريْ» الآية [فاطر :۱۸] . (ومنها): أن تحمل العاقلة الدية عن القاتل فى 
مط وف NI SEE‏ 
والتعاون؛ تخفيمًا عن الجاني» حيث تحمّل جناية يُعذر فيهاء ولذا لا تتحمل العاقلة جناية 
العمد؛ لأنه لايددن ا بل هو الذى ا لكو نه جانا علخ تسد تعدا واناه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهر حسبناء ونعم الوكيل. 

Ao‏ - (أَخْبَرََا مَحْمُودُ بْنُ غَبلَانَ قَال: حَدَّتَنَا شر شر بْنُ السَرِي قال : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 
عَنْ أَشْعَتَ عَنِ السود بن هلال لت لعن اه قَالَ : کان رَسُولُ الله ب 
يَخْطْبٌ في أناس» من الْأنْصَارٍ قَقَالُوا : یا رَسُول أللّهء هَؤْلَاءٍ بَُو تَعْلبَدَ ِن يَرْبُوع. لوا 
ُلاناء في الْجَاهليةء فَقَالَ اَن بيا وَهَنَفْ بِصوْتِه : «ألا لا تجني تفس عَلَى الْأخْرَى»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۳۷/۳۳ ]1١[ (محمود بن غيلان) أبو أحمد المروزيّ» نزيل بغدادء ثقة‎ -١ 

7- (بشر بن السَريّ) أبو عمرو الأفوه البصريّ» نزيل مكةء ثقة متقنّ» طحن برأي 
جهمء ثم اعتذرء وتاب [9] ۱۳٣١/۱۰٤‏ . 

- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة الثبت [۷] ۳۷/۳۳ . 

. ١١١/۹۰ ]5[ (أشعث) بن أبي الشعثاء سليم بن الأسود المحاربيّ الكوفي» ثقة‎ - ٤ 

ه- (الأسود بن هلال) المحاربي» أبو سلامة الكوفيّ المخضرم الثقة الجليل [؟] 
7۷ . 

5- (ثعلبة بن زهدم) الحنظلي» حديثه في الكوفيين» مختلف في صحبته» وقال 
العجليّ: تابعيّ ثقةء تقدم في 1974/١1‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها)* أنه مع سداستات المضتف رمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
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رجال الصحيح» غير ثعلبة» فتفرد به المصنف» وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالكوفيين» غير شيخه» فمروزي؛ ثم بخدادي» وبشري» فبصري» ثم مكي . (ومنها) : 
أن صحابيه ليس له إلا هذا الحديث. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ تَعْلَبَةَ بْن رَهَدَم الْيَربُوعِيَ) قال في «الإصابة»-؟/ :-٠١‏ قال ابن أبي حاتم» عن 
أبيه : يقال: له صحبة. وقال البخاريّ: قال الثوريٌ: له صحبة» ولا يصحّء وذكره 
مسلم» والعجليّ» وغيرهما في التابعين» وله في النسائيّ حديث بإسناد صحيح إليه. 
انتهى. وقال في «تهذيب التهذيب» :-71١/١‏ جزم بصخة صحبته ابن حبان» وابن 
السكن» وأبو محمد بن حزم» وجماعة ممن صئّف في الصحابة» يطول تعدادهم. وذكره 
البخاريّ في «التاريخ الكبير»» وقال: قال الثوري : له صحبة» ولا يصح . وقال الترمذي 
في «تاريخه»: أدرك النبي ية وعامّة روايته عن الصحابة. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأكثرون على ثبوت الصحبة له» والظاهر أنه 
الأرجح . واللّه تعالى أعلم . 

(قَالَ: كان سول الله عبد يط في أنّاس) بضم الهمزة» لغة في و (مِنّ 
الْأَنصَارِ نَقَالُوا) أي الأنضار (يَا رشول الله هوّلاء بثو مغل ن يَربُوع » لوا فُلَانا) 
وفى الرواية الآتية: «قتلوا فلالا رجلا من أصحاب النبى ية (فى الْجَاهِليَة) أي قبل أن 
ا زاد فى رواية طارق المحارين الآتية آخر الباب : «فيخذ لنا بتأرنا» (قَقَالَ الب 
عد وَهَتَفَ بِصَوْتِه) أي صاح › يقال: هنف به مَتْفاء من باب ضرب: صاح 
ودعاه» وهتف به هاتف: سمع صوته» ولم ير شَّحْصَهُء وهتّقّت الحمّامة: صوّتت. 
قاله في «المصباح» (آل) بفتح الهمزة» للتنبيه» ك«أما» المذكورة في الحديث الماضي 
(لَا) نافية» والفعل بعدها مرفوع (تجني َف عَلَّى الْأخرّى») يعني أن الذي قتله ليس 
معهم ) > حتى يؤاخذ بجريرته» فلا يجوز لنا أن نؤاخذهم بجريرته ؟ لأنه لا تجني نفس 
ال ل N‏ 
يديه حتى رأيت بياض إبطيه» وهو يقول: لا تجني أمّ على ولد» مرّتين». والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ثعلبة بن زهدم هذا صحيح» وقد عرفت أن 
الأكثرين على أن له صحبة. 

وهو من أفراد المصئّف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١4/ ٤۸۳١‏ و4875 و۸۳۷٤‏ 
و۸۳۸٤‏ و4۳۹ و1440- وفي «الکبری» ۷۰۳۷/٤١‏ و۷۰۳۸ و۷۰۳۹ و7040 


4۸۳۸ (هل َد آحَدٌ بجريرة غَيْره) - حديث رقم‎ -4 ١ 
0۹ 


وا٤٠۷‏ و٤٠۷‏ . وأخرجه (أحمد) في «مسند المدنيين» ٠١١۷۷‏ واباقي مسند 
الأنصار» ۲۲٠۹١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

(أَخبَرنا اد ن سلا قال : حَدَّثَنا مُعَاوِيَةٌ بن هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ 
ل رةه َال : 0 
0 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سليمان»: هو أبو الحسين الوُهاويّ الثقة 
الحافظ ٤۲/۳۸ ]1١1١[‏ من أفراد المصئف. و«معاوية بن هشام) : هو القصارء أبو 
الحسن الكوفيّ» مولى بني أسدء ويقال له : معاوية ر بن العباس› صدوق» له أوهامٌء من 
صغار [9] ۱۷۰٤/۳۹‏ . والباقون تقدموا في الذي قبله . 

وقوله : «رجلا من أصحاب النبيْ يلا بالنصب بدل من «فلائًا» . 

والحديث صحيح» سبق القول فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسينا» ونعم الوكيل. 00 

80 - (أَخْبرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَء قال: حَدَثَنَا أيُو دَاوْدَء قال: أنبأنا شعبة» عَنْ 
أَشْعَتٌ بْنِ أبي الشَّعْفَاءِ قال : : سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ هلال يُحَدْتُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بني تغلب 
ان ئ أن اسا من بني فَعلبَة, نوا التي كلا قال رل : ا رول الل َولاءِ بو 
َعلبةَ ن يَربُوع, لوا فنا رَجُلا من أضحاب الي يلل قال الس يكل : ١لا‏ تجني 
تفس عَلَى أخرّى»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: (أبو داود»: هو الطيالسئّ» سليمان بن داود بن 
الجارود البصريّ الحافظ . والحديث صحيحء وقد سبق القول فيه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا» ولعم الوكيل . 

ATA‏ - (أَخْبَرَنا أَبُو دَاوْدَ قَالَ: حَدَّكنا ب عَتّاب» قَالَ: حَدَئَنَا شُعْبَةٌ عَن الْأَشْمَثِ 
ابن سُلَيٍِء ٠‏ عن الْأَسْوَدٍ ِن هِلّال» وَكَانَ قد أذرَكَ الي اف عَنْ رَجُل مِنْ بني تلب بن 
زوع » 3 اسا مِنْ بني علب أصَانُوا رجلا مِنْ أَضْحَاب لني يل فَقَالَ رَجُلَ مِنْ 
أُضحَاب رَسُولٍ اللّه يله : ا رَسُولَ اللّىء هَؤُلَاءِ بُو تَعْلَبَهَ قَتَلَتْ فُلاناء كَقَالَ رَسُولُ الله 
َكل : الا تجني نفس عَلَى أخرى». 

قال شُعْبَة : ن لا ب يؤْحَدُ أَحَدْ بِأَحَدِ . الله تَعَالَى أَعْلَّم) . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو داود»: هو سليمان بن سيف الْحرّانيَ» ثقة حافظ 
[13] من أفراد المصئف . و«أبو عتّاب»: هو سهل بن حمّاد الدّلال البصريّ» 
صدوقٌ [9] 15/1١‏ . 

وقوله : «قد أدرك النبيّ كيه : يعني أن الأسود بن هلال كان رجلا في زمن النبيّ 
كيو لكنه لم يلقه» فهو مخضرم» كما سبق في ترجمته. 

وقوله: «قتلت» هكذا النسخ» بصيغة الفعل الماضي المسند إلى ضمير المؤنّئة» وهو 
جائز؛ لأن الجمع يجوز إلحاق تاء التأنيث في فعله» وتركهاء مطلقًا عند الكوفيين» 
وفي غير جمعي السلامة عند البصريين» قال الله تعالى: متت بي بوا إِسَرييلَ4 الآية 
[يونس : »]٩٠‏ راجع «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل» على الخلاصة» في «باب 
الفاعل ll . ۲٤١/١‏ تعالى أعلم . 

والحديث صحيح» والظاهر أن الرجل المبهم هو ثعلبة بن زهدم» وإلا فلا يضر إبهام 
الصحابيّ؛ لأنهم كلهم عدولٌ» كما مر غير مرّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» دهد حسبناء ونعم الوكيل . 

9- (أخيرَنًا بذ قَالَ : حدقا بو مَوَانةء عَنِ الْأَشْمَثِ بْنِ سيم عَنْ أبيه؛ عَنْ عر 
جلي من بتي َل نن بزع قال : نبت الي يكل وَهُو يكلم ٠‏ فَقَالَ رَجُلَّ: يا رَسُولَ 
الله > هَؤُلَاء ئو تبه ن يتزبوع» الَّذِينَ أَصَابُوا قُلَاناء فَقَالَ رَسول الله بلا : «لا- يَعْني- 
ا تجني تفس عَلَى تفس»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أبو عوانة» : هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريٌ . والأبو 
الأشعث»: هو سليم بن الأسود بن حنظلة المحاربيّ الكوفيّ» ثقة » من كبار [۳] 1١7/9‏ . 

وقوله : «يتكلم»: هو بمعنى قوله الماضي : «يخطب». وقوله: «أصابوا فلانا»: أي 
لوه 8 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

A4‏ ا مرا 0 السّرِيّ في حَدِيئهِ عَنْ أبي الأخوص» عَنْ أشْعَكَ عن 
أبِيه» ن رَجُلٍ من يني جربو » قَالَ: اتتا رَسُولَ الله كلاف وَهُوَ يكَْمْ الئاس » ام لَه 
ار قَقَالُوا : يَا رَسُولَ الله“ هَؤُلَاءِ بَنُو فُلّانِ» الّذِينَ كَتَلُوا فُلَانَاء َال رَسُولُ الله كله : 
الا تجني تفس عَلَى أخرى»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أبو الأحوص» : هو سلام بن سليم الحنفيٌ الكوفيّ 
الثقة الحافظ . 


ا و >؟* 


44١ (هل يوا أحَدٌ بجَريرةٍ غَيْر) - حديث رقم‎ -4 ١ 
ججبت 7 تت 2 س‎ 


وقوله : «في حديثه عن أبي الأحوص»: هذا من كلام المصتف رحمه الله تعالى : أي 
حدثنا هناد هذا الحديث في جملة أحاديث حذثنا بها عن أبي الأحوص . 

والحديث صحيح» كما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أَخْبرَنَا يُوسُْفُ بْنُ عِیسی» قال : ناتا الفَضْلُ بْنْ مُوسَىء فال : أنبأنا يَزِيدُ‎ - A4 
: وَهُوَ ابن زياد بن أبي الْجَعْدِ- عَنْ جَامِع بن شَدَّادِء عن طَارِقٍ الْمُحَارِبِي 9 رجلا ال‎ 
يَأ رَسول الله هَؤْلاءِ بُو تَعْلبَة الّذِينَ نلوا اتا في الجَاهليةء فَحُذْ لا يَأرنَاء فَرَفْعَ‎ 
. يَدَيْه» حَتَّى ر رَأَئْتُ تعاض ِنْطيْهِ وَهُوَ يَقُولَ: دلا تبي أ عَلَى وَلَدِه مَرَنَيْن)‎ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «يوسف بن عيسى»: هو ابن دينار الزهريٌ» أبو 
يعقوب المروزئء ثقة فاضل ۹۲٤/۳۲ ]١٠١[‏ . و«الفضل بن موسى»: هو السّيناني» 
أبو عبد الله المروزيّ» ثقة ثبتٌ» ربّما أغرب؛ من كبار ٠٠١/۸۳ ]٩[‏ . و"يزيد ابن 
زياد بن أبي الْجَعْد): هو الأشجعيّ الكوفيّ» صدوق» [۷] 7517/01 . و«جامع بن 
شَدَاد): هو المحاربيء أبو صخرة الكوفيّ» ثقة [5] ١45/٠١8‏ . و«طارق 
المكازانة 1« تعن ابو حبق الله الات القت عق اا 1 

e‏ رجاله رجال الصحيح › اولك ا فإنه من أفراد المصئتف» وابن 
ماجه» والبخاريّ في «خلق أفعال العباد»» و«طارق» يه . فإنه من رجال الأربعة» 
والبخاريٰ في الات ال كور 

وقوله: «فرفع يديه الخ» أي تأكيدًا للأمر. وقوله: «حتى رأيت بياض إبطيه»: أي 


7 


مبالغة في رفع يديه. 

وقوله: «لا تجني أمّ على ولد»: يعني أن جناية الأمّ لا يتعذاها إلى ولدهاء وإن كان 
أقرب الناس إليهاء ففيه مبالغة في قطع ما كانت الجاهليّة تفعله» من مؤاخذة أقارب 
الجاني بسبيه . 

ول «مرّتين»: أي قال هذا الكلام مرّتين . ولفظ ابن ماجه: «ألا لا تجني أم على 
ولدءألا لا تجني أمّ على ولد». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
و اة وغه التكللان: 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث طارق المصارية ليه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 
حت ۲ 


أخرجه هنا-١٤/ -٤۸٤١‏ وفى «الكبرى» ۷٠٤١/٤١‏ . وأخرجه (ق) فى «الديات» 
٠١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
ا ا مرا رب عليه توكلت» وإليه أنيب». 


۲- (الْعَيْنُ الْعَوْرَاءُ السَّادَةٌ لِمَكَامَا 


إِذَا طْمِسَّتْ) 


4۲ - - (آخبرئا أَحْمَدُ بْنُإْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمدِ گال : أَنْبَأنَا ابن عَائِذِءِ قال : حَدَكَا اَي 
ابن حَُمَيِدِء قَالَ: اخبرني الاھ -وَهْوَ ابْنُ الْحَارثِ- عَنْ عَمْرِو ن شْعَيب عَنْ أبيه» عَنْ 
جه : أن وَسُولَ الله ها قضى في الْمينِالْمَورَاءِ السا لِمَكانها إذا طَوِسَّث. ٠‏ بكُلْثِ دِبَتَا 
وَفِي الْيَدِ الشَّلَاءِ إِذّا قُطِعَثْ ب دتتهاء وَفِي السّنٌ السَوْدَاءِ , إا نُوِعَتُ بِكُلْثِ ديت ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (أحمد بن إبراهيم بن محمد) الْبَسْريَ”'2: أبو عبد الملك الدمشقيّ» صدوقٌ 
YTVV/VY [11]‏ . 

۲- (ابن عائذ) هو: محمد بن عائذء أبو أحمد الدمشقيّ» صاحب المغازي»› 
صدوق رُمي بالقدر [۱۰] ۲۳۷۷/۷۱ . 

۳- (الهيثم بن حميد) الغسّانيَ مولاهم» ابو أحمدء أو أبو الحارث» صدوق» رُمي 
بالقدر [۷] ۱۷۱۲/٤١‏ . 

06 (العلاء بن الحارث) بن عبد الوارث الْحَضرمئ» أبو وهب الدمشقىّ»‎ - ٤ 
ولا ات واللّه‎ ء۱٥٤١‎ /۱۷ ]٥1 فقيةٌ» لكن رُمى بالقدرء وقد اختلط‎ 
كان علي‎ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات . (ومنها): أنه مسلسل: بالدمشقيين» إلى عمروء ومنه طائفيون. (ومنها): أن فيه 
رواية الابن عن أبيه» عن جدّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 


. بضم الموخدة» وسكون المهملة-: نسبة إلى جده بسر بن أرطاة الصحابي ليه‎ )١( 


4/4١ (العَيْنُ الْعَوْرَاءٌ السَادَةٌ لمكانها . . . - حديث رقم‎ - 4١ 


بعض : العلاء» وعمروء وأبوه. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو ن شْعَيِبٍء عَنْ أبيه) شعيب بن محمد (عَنْ جَذُ) عبد الله بن عمرو بن 
لما رر الله تعالى مهما أن رشو الله ا قَضَى) أي حكم (فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ) 

بفتح المهملة» وسكون الواو تأنيث الأعور» يقال: عورت العين عَوَرَاء من باب تعب : 
نقصت»- أو غارت» .فالرجل ‏ أعورء: والانق غوواء. قاله الفتومي (السَادُة لمكا 
بتشديد الدال: أي الباقية الثابتة في مكانها: أي لم تخرج من الخدت ا 
على ما كانت» ولم يذهب جال الوجه» لكن ذهب إبصارها. وقال التوربشتى بشتيّ "امنيا 
العين التي لم ترج من الحدقة» ولم يخل موضعهاء فبقيت في رأي العين على ما 
كانت » لم يشوّه خلقتهاء ولم يذهب ہا جال الوجه. وقال المجد أن (القاموس»: 
والسُّدُدُ- بضمّتين- : العيون الْمُفَنَّحَةُ لا تبصر بَصَرَا قويّاء وهي عينٌ سادّة» أو التي 
ابِيِضّْتء ولا يُنْصَرُ بهاء ولم تَنقَيَى: بَعْدُ. انتهى ذا طْمِسَتْ) بالبناء للمفعول: أي 
انمحت (بكُلْثِ دِيَتِهَا) متعلّق باقضى» أي قضى بثلث دية العين الصحيحة إذا طمست. 

O مان‎ E O | الك‎ IT 
الجمالء فإذا قُلِعتء أو قُيّئت ذهب ذلك. قال ابن الملك: عمل بظاهر الحديث‎ 
إسحاق» وأوجب الثلث فى العين المذكورة» وعامة العلماء أوجبوا حكومة العدل؛ لأن‎ 
المنفعة لم تفت بكمالهاء فصارت كالسن» إذا سْوّدت بالضرب» وحملوا الحديث على‎ 
, مح اللحكومة) د الكو خلت لت الدية‎ 

وفي شرح الطيبي : وكان ذلك بطريق الحكومة» وإلا فاللازم في ذهاب ضوئهما 
الدية» وفى ذهاب ضوء إحداهما نصف الدية عند الفقهاء. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي في المسألة الثالثة ترجيح ما ذهب إليه إسحاق 
رحمه الله تعالى؛ لظاهر حديث الباب. واللّه تعالى أعلم. 

وقال في «شرح السنة»: معنى الحكومة: أن يقال: لو كان هذا المجروح عبداء كم 
كان ينتقص ببذه الجراحة من قيمته؟» فيجب من ديته بذلك القدرء وحكومةٌ كل عضو 
لا تبلغ فيه المقدرةً» حتى لو جرح رأسه جراحة دون الموضحة» لا تبلغ حكومتها أرش 
الموضحة› وإن قبح شَيْئُها . 

وقال الشمني : حكومة العدل» هي أن يموم المجني عليه عبدا بلا هذا الأثرء ثم يوم 
عبدا مع هذا الأثرء فَقّدْرُ التفاوت بين القيمتين» من الدية» هو هي. أي ذلك القدر هي 
حكومة العدل» وهذا تفسير الحكومة عند الطحاوي» وبه أخذ الحلواني» وهو قول 
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مالك» والشافعي» وأحمد» وكل من يُحمَظ عنه العلم» كذا قال ابن المنذر. ذكره في 
«المرقاة» . 

وفي «فتح الودود»: وقد عمل بظاهره بعض العلماء» لكن عامتهم أوجبوا فيها 
حكومة عدل» وحملوا الحديث على أن الحكومة فى تلك الواقعة» بلغت هذا القدرء لا 
أنه شرع الثلث في الدية على الإطلاق. انتهى. ذكر هذا كله في «عون المعبود» /١١‏ 
۲-۱ . 

(وَفي اليد الشَلاءِ) تأنيث الأشلّ» يقال: سَلّت اليد تَسَلُ شَلَلاء من باب تَعِبَء 
0 المصدر أيضًا: إذا فسدت غروقهاء فبطلت حركتها. قاله الفيّوميّ (إذَا قُطِعَتْ) 
بالبناء للمفعول (يتُلْثِ دِيَتِهَا) أي بثلث دية اليد الصحيحة إذا قُطعت» وفيه عطف 
6 على معمولي عاملين» فقوله: «وفي اليده معطوف على «في العين)» وقوله : 
#بثلث ديتها؛ معطوف على ابثلث ديتها؛ السابق» وكذا إعراب قوله: (وَفِي السنْ 
السَّوْدَاءِء إِذَا نْرْعَتُ) بالبناء للمفعول (بثُلْثِ دِيَتِهَا) أي بثلث دية السنّ ال إذا 
تُزعت. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

کن ا و وو ی اا الل ا 

[فإن قلت]: كيت يكون حسئاء وفيه العلاء بن الحارث» وقد ذكر في «التقريب» أنه 
اختلط؟ . ۰ ٠‏ 

[قلت]: إنما كان حسئًا؛ لأن العلاء» وإن دُكر أنه اختلط» لكنه لم يوصف بشدة 
الاختلاطء بحيث ترد رواياته» راجع ترجمته في «تمذيب التهذيب» ۳/ 2747-1741 
ويشهد لحديثه هذا أثر عمر بن الخطاب كله الآتي» وهو بمعناه. واللَّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -1847/57- وفي فى «الكبرى» 7١55/5١‏ . وأخرجه (د) في «الديات» 
۷ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في العين العوراء» ونحوها: 


2000 


/۳ حسّنه الشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى» مع توقفه لاختلاط العلاء» راجع اصحيح النسائيّ؟‎ )١( 


o 


. (الْعَيْنُ الْعَوْرَاءٌ السَادُةٌ لمكاما‎ -4١ 


. - حديث رقم 4/4١‏ 


۲٥‏ س 

قال الموفق رحمه الله تعالى : واختلفت الرواية عن أحمد في اليد الشلاء» والعين 
العوراء» والسن السوداء: فعنه في كل واحدة ثلث ديتهاء وروي هذا عن عمر بن 
الخطاب تيه » ومجاهد» وبه قال إسحاق» وعن زيد بن ثابت : في العين القائمة مائة 
دينار. | 

[والرواية الثالثة]: عن أحمد في كل واحدة حكومة» وهذا قول مسروق» والزهري» 
ومالك» والشافعى» وأبى ثورء والنعمان» وابن المنذر؛ لأنه لا يمكن إيجاب دية 
كاملة ؛ لكوتها لد ح قيض ناا RE‏ نهاك كاليد الزائلة : 

قال : ولنا ما رَوَى عمرو بن شعيب» عن ا عن جده قال: قضى رسول الله 
عد ذ في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية» وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث 
ديتهاء وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتهاء رواه النسائي» وأخرجه أبو داود في 
العين وحدها مختصراء وقول عمر رضي الله عنه» رواه قتادة» عن خلاس» عن عبد 
الله بن بريدة» عن خی بن يعمد عن بن غاس اة الله ان اغ 
الخطاب ته قضى فى العين القائمة إذا حُسفت. واليد الشلاء إذا ُطعت» والسن 
السوداء إذا كسرت» ثلتٌ دية كل واحدة منهن. ولأا كاملة الصورة» فكان فيها مقدرء 
كالصحيحة» وقولهم : لا يمكن إيجاب مقدر ممنوعء فإنا قد ذكرنا التقدير» وبيناه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : عندي أن المذهب الأول هو الأرجح؛ لظاهر حديث 
الباب» وهو حديث حسنٌ ) وار امز ته » المذكور› وهو صحيح» أخرجه البيهقيَ 
4 من طريق سعيد بن منصور» ثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن عبد الله بن بُريدة» 
عن يحيى بن يعمر» عن ابن عبّاس» عن عمر بن الخطاب ع » أنه قال: «في العين 
اقات رال السرداة رالد اتاك قلت ديتهاة راه ال اغ ٠.‏ 

قال الموفق: قال القاضى : قول أحمد رحمه الله: في السن السوداء ثلث ديتهاء 
محمول على سن ذهبت مقعتهاء بحيث لا يمكنه أن يعض جا الأشياء؛ أرب كانت 


اه 


2 تَفننَتْء فأما إن كانت منفعتها باقية» ولم يذهب منها إلا لونهاء > ففيها كمال ديتهاء سواء 
ثَلَت منفعتهاء بأن عجز عن عَضٌ الأشياء الصَّلْبة بهاء أو لم يعجز؛ لأنها باقية المنفعة» 
فكملت ديتها كسائر الأعضاءء وليس على من سَوّدها إلا حكومة» وهذا مذهب 
الشافعي» والصحيح من مذهب أحمد ما يوافق ظاهر كلامه؛ لظاهر الأخبار» وقضاء 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقول أكثر أهل العلمء ولأنه ذهب جالها بتسويدهاء 
فكملت ديتها على من سَوّدهاء كما لو سَوّد وجهه» ولم يجب على مُتلفها أكثر من ثلث 
ديتهاء كاليد الشلاءء وكالسن إذا كانت بيضاءء فانقلعت» ونبت مكانها سوداء لمرض 
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فيهاء ٠‏ فإن القاضي» وأصحاب الشافعي سَلّموا أا لا تكمل ديتها . انتهى «المغني» /١١‏ 
10-٤‏ . وَاللّه تعالى 3 0 وإليه 00 اله 


۳- (عَفْلُ الأَسْئان) 


~A‏ (أخْبَرنَا مُحَمَدُ بن مُعَاوِيَةّ قال : حَدَنَنَا عاد عن حسَين»› عن عَمْرِو بن 
شُعَيِبء عَنْ أبيهء عَنْ جد قال : قال رَسول الله كل : «في الَذَسَْانِ حَمْسٌ من الإبل»). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (محمد بن معاوية) بن مالج- بميم» وجيم-الأنماطي» أبو جعفر البغدادي» 
صدوقء ربّما وهم 808/٠١١ ]۱١[‏ 1من أفراد المصتف . 

؟- (عبّاد) بن العوّام بن عمر الكلابيّ مولاهم» أبو سهل الواسطيّ» ثقة [۸] ۲/ 
۷ . 

۳- (حُسين) بن ذكوان المعلّم المكتب الْعَوْذيّ البصريّء ثقة» ربما وهم [1] 
۷/۲ والباقون تقدموا قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بن شُعَيِبٍء عَنْ أبيهء عَنْ جَدٌه) كلك . أنه (قَالَ: كال رَسُولُ الله يله: 
«في اسان حمس من الإبل) الجارّ والمجرور خبر مقدّم» و«خمسٌ» مبتدأ مؤخر: أي 
خمس من الإبل واجب في قلع الأسنان» ولفظ أبي داود: «في الأسنان خمس خمس»: 
أي في قلع سنّ واحدة خمس من الإبل» وأما لو قلع الأسنان كلهاء فالواجب الدية 
كاملة» كما سيأتي. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

جنيع هيد الله بن عرو رف ال ال هنهذ هذا مضع . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 7۳ ”4/847 و5845- وفي «الکبری» ۷۰٤٥/٤۲‏ و57١2‏ . وأخرجه 


۳- (عَقََ الأستان) - حديث رقم 441٠١‏ 


(د) في «الديات» 557 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في دية الأسنان: 

قال الموق رحمه الله تعالى: لا نعلم بين أهل العلم خلافاء في أن دية الأسنان 
خمس خمس» في كل سن» وقد رُوي ذلك عن عمر بن الخطاب» وابن عباس» 
ومعاوية» وسعيد بن المسيب» وعروة» وعطاء» وطاوسء والزهري» وقتادة» ومالك» 
والثوري» والشافعي» وإسحاق» وأبي حنيفة» ومحمد بن الحسن» وفي كتاب عمرو 
ابن حزم » عن النبي ا : في اا رواه النسائي”4/ 4808 وعن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي بلا قال: «في الأسنان خمس خمس»» 
زوا أب ذاوةه الاش ۰ ۰ 

فأما الأضراس والأنياب» فأكثر أهل العلم على أنها مثل الأسنان» منهم: عروةء 
وطاوس» وقتادة» والزهري» ومالك» والثوري» والشافعي› راخ واف وار 
حنيفة» ومحمد بن الحسن» وروي ذلك عن ابن عباس» ومعاوية. وروي عن عمر 
رضى الله عنه أنه قضى فى الأضراس ببعير بعير. وعن سعيد بن المسيب» أنه قال: لو 
عوك 1ن التجد اق :فى الأ قمر ان کرو ر 0 نواهت و ا 
«موطائه) 1 وعن عطاء نحوه» وحكي عن أحمد رواية أن في جميع الأسنان» 
الأ رامن الدية»فيتعين عمل هذه الرؤانة على مل قول مده للإجماع علق أن في 
کل سن ساعن اال وورى الحدية ره كرون :فى الأستان سكن عرزا لأناكيه 
اثني عشر سناء أربع ثناياء وأربع رباعيات» وأربعة أنياب» فيها خمس» وفيه عشرون 
ضرساء في كل جانب عشرة» خمسة من فوق» وخمسة من أسفل» فيكون فيها أربعون 
بعیرا» فى كل ضرس بعيران» فتكمل الدية. 

58 من قال هذا أنه ذو عدد» يجب فيه الدية» فلم تزد ديته على دية الإنسان» 
كالأصابع» والأجفان» وسائر ما في البدن» ولأنها تشتمل على منفعة جنس» فلم تزد 
ديتها على الدية» كسائر منافع الجنس» ولأن الأضراس تختص بالمنفعة دون الجمال» 
والأسنان فيها منفعة وحمال» فاختلفا فى الأرش . 

الو زلدا رف وو أن دأو اهنا د N‏ لوال فوب القن 
يا قال : «الأصابع سوا و الا شان سوا اله N,‏ هذه وهذه اك 
وهذا نص» وقوله في الأحاديث المتقدمة : «في الأسنان خمس خمس)»» ولم يُمَّصل› 
يدخل في عمومها الأضراس؛ لأنها أسنان» ولأن كل دية وجبت في جملة» كانت 
مقسومة على العدد» دون المنافع» كالأصابع» والأجفان» والشفتين» وقد أومأ ابن 
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عباس إلى هذاء فقال: «لا أعتبرها بالأصابع»: فأما ما ذكروه من المعنى فلا بد من 
مخالفة القياس فيه» فمن ذهب إلى قولناء خالف المعنى الذي ذكروه» ومن ذهب إلى 
قولهم » خالف التسوية الثابتة بقياس سائر الأعضاء» من جنس واحد» فكان ما ذكرناه 
مع موافقة الأخبار» وقول أكثر أهل العلم أولى» وأما على قول عمر: إن في كل ضرس 
بعيراء فيخالف القياسين جميعاء والأخبار» فإنه لا يوجب الدية الكاملة» وإنما يوجب 
ثمانين بعيراء ويخالف بين الأعضاء المتجانسة. انتهى «المغني» ۱۲/ ٠١١-٠۳١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه أكثر أهل العلم» من كون دية كل سن 
خمسًا من الإبل» سواء كانت أضراسّاء أو غيرها هو الأرجح عندي؛ لصخة الأخبار 
بذلك» كما سلف إيضاحه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

4- أأْخْبَرَنَا الْحْسَيْنُ بْنْ مَنْصُورء قَالَ: حَدَئَنَا حَفْصٌ بن عَبْدِ الوَّحْمَنء قَالَ: 
حَدَئَنَا سَعِيدُ بن بي عَرُوبَةٌ عَنْ مَطر٬‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبء عَنْ أبيهء عَنْ جَذَ قَالَ: 
قال سول اللهكلة: «الأشتان سوا كسا خَمْسَا): 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحسين بن منصور»: هو أبو علي النيسابوريٌ» ثقة 
فقيه [۱۰] ١555/56‏ . 

وحفص بن عبد الرحمن» بن عمر بن فَرُوخ بن قَضَالةء أبو عمر الْبَلْحِيّ الفقيه 
النيسابوريٌ قاضيهاء صدوقء عابدٌ رمي بالإرجاء [19] . 

رَوَى عن خارجة بن مصعب» وحَجّاجٍ بن أرطأة» وإسرائيل» وسعيد بن أبي عروبة» 
وعاصم الأحول» ومحمد بن مسلم الطائفي» وابن أبي ذئب» وابن إسحاق» وأبي حنيفة» 
وغيرهم . وعنه ابن بنته إبراهيم بن منصور» وأبو داود الطيالسي» وبشر بن الحكم العبدي» 
ومحمد بن رافع» والحسين بن منصور بن جعفر» ويحيى بن أكثم» وغيرهم . 

قال أبو حاتم: صدوق» مضطرب الحديث. وقال النسائي: صدوق. وذكره ابن 
حبان في «الثقات».. وقال الحاكم : وَلِيَ أبوه قضاء نيسابور فاستوطنهاء ووَلِد له حفص» 
وعبد الله وحفص أفقه أصحاب أبي حنيفة الخراسانيين» قال ابن بنته: مات في ذي 
القعدة سنة .)١44(‏ وقال أبن حبان في ترجمته: كان مرجئا. وقال الحاكم في ترحته: 
ولي قضاء نيسابور» ثم ندم وأقبل على العبادة» وأخبرني بعض أصحابنا أن ابن عيينة» 
وابن المبارك رويا عنه. وقد كان يحبى بن يحبى كتب عنه» واختّلّف إليه . قال أبو جعفر 
الجمال: كتب عنه ابن المباركء» فدخل حفص فاستوى ابن المبارك جالساء ولم يزل 
متبسما حتى خرج» فقال: لقد جمع خصالا ثلاثة: الوقار» والفقه» والورع. وقال أبو 


٤‏ - (يَابُ عَقَل الأصَابع) - حديث رقم ه44 


۹ هت 
أحمد الفراء: كان من فقهاء الناس. وقال حسين بن منصور: ما رأيت أبصر بمسألة 
بلوى منه. وقال إسحاق بن راهويه: ما رأيت أعقل منه» إلى هنا من تاريخ نيسابور. 
وقال الآجري: سألت أبا داود عنهء فقال: خراساني» مُزجيء» ولكنه صدوق. وقال 
الحاكم في سؤالاات مسعود: هو ثقةقء إلا أن البخاري لقم عليه الإرجاء. وقال 
الخليلي : : مشهورء روى عنه شيوخ نيسابور» تَعرفٌ» وتُتكر. وقال الدارقطني: صالح . 
وقال السليمانى : فيه نظر. انتهى . تفرّد به المصتف» وأبو داود فى «القدر»» وله عند 
المصئف في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث: هذاء و٤٤/ ٤۸٤۷‏ فق البات التالى» وفى 

«كتاب 3 5-7 حديث علي تيه : اني ل الله يكن ع ا 
٠ E‏ 

واسعيد بن 7 58 «مهران»: هو اليشكريّ مولاهم» أبو النضر البصري» ثقة 
حافظ» له تصانيف» يدلس كثيراء واختلط» وكان من أثبت الناس في قتادة [5] 4 ؟/ 
۳۸ ۰ 

و«مطر»: هو: ابن طهمان الورّاق» أبو رجاء السلمئ مولاهم» الخراساني» سكن 
البضرة صرق كفن اللقطاه. وح عن عظاء 1۷000۸10 : 

وقوله: «الأسنان سواء» مبتدأ وخبر: أي الأسنان مستوية في الأحكام» ضرسهاء 
وأنياماء» وثناياه» وغيرهاء لا يفضل شيء منها بزيادة شيء من الدية» بل في سن منها 
خمس من الإبل . 

وقوله: «خمسًا خمسًا»: منصوبٌُ على التمييز: أي متساوية من حيث وجوب خمس 
من الإبل في الدية . قاله السنديّ. ويحتمل أن يكون منصوبًا على الحال: أي حال كونما 
مقدّرة بخمس خمس من الإبل . 1 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاحء ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالل عله كر كلف واه 


أننس» 5 


4- (بَابُ عَفْل الأصَابع) 


6- أأخْبَرَنَا ابو الْأَشْعَثْء كَالَ: حَدََّنَا خاد عَنْ سَعِيدِء عَنْ قَتَادَهَ عَنْ 


شرح سنن النسائي - كاب الْقَسَامَةٍ 
لحا V٠‏ 


مَسْرُوقِ ُن أؤس » عَنْ أبي موسّی» عن النَبِيّ لا قال : في الأصَابع عَشْرٌ عَشْرٌ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: ۰ 

. 319/178 ]1١[ (أبو الأشعث) أحمد بن اليقدام العجليّ البصريّ» صدوقٌ‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجِيميَ البصري ثقة ثبت [۸] 44/47 . 

و3 (سعيد) بن أبي عروبة المذكور في السند الماضي . 

/٠١ ]٤[ (قتادة) بن دعامة السدوسيء أبو الخطاب البصريٌ» ثقة ثبت» يدلس‎ - ٤ 
۰ ل‎ 

ه- (مسروق بن أوس) التميميّ اليربوعيّ الحنظلي البصريٌ»ء وقيل: أوس بن 
مسروق» وقيل: إن اسم جده مسروق» غزا في خلافة عمر ضيه » مقبول [۲] . 

روى عن أبي موسى الأشعريٌ كله . وعنه حميد بن هلال» وقتادة» وغالبٌ 
التمار. ذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال الحافظ : بَيّن المرّىٌ فى «الأطراف»: أن 
الصواب مسروق بن ا وأن شعبة روى الحديث مرّة بالشكٌ؛ وعنه أحمد» وغيره» 
من رواية شعبة عن غالب» سمعت أوس بن مسروق رجلا منّاء كان أخذ الدرهمين على 
عهد عمر بن الخطاب» وغزا في خلافته» وسنده صحيح . انتهى. روى له المصتف»ء 
وأبو داود» وابن ماجه» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث» كرره ثلاث مرّات هناه ٤۸٤‏ 
و445: وAV‏ . ۰ 

5- (آبو موسى) الأشعريٍ عبد الله بن قيس بن سُلِيم بن حضار الأشعري الصحابيّ 
افر ك ر الله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(نقها) أنه من انات الصف زحي الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير مسروق بن أوس» فتفرّد به المصنف» وأبو داود» وهذا أول محل 
ذكره في هذا الكتاب. (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين . (ومتها) : أن فيه رواية تابعي 
عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ آي مُوسَى) الأشعريٌ رضي الله 8 عنه (عن لني 6( أنه (قَالَ: 
الأصَابع شر ا ا a‏ في الباب الماضي » e‏ 


ال وعليه 0 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ات موسى الأشعريٌ كه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحٌء وفيه مسروق بن أوس» ولم يوثّقه غير ابن حبّان؟ . 

[قلت]: مسروق قد روى عنه حميد بن هلال» وقتادة» وغالب التمارء 8 
التابعين» وقد غزا في خلافة عمر يه » ووثقه ابن حبّانء فكون مثل هذا ثقة 
زا ی تا > على أن لحدیثه شواهد» من حديث ابن عباس» 92 
عمرو کل ما ا و 

والجاميل أن الحديت مي وال ال اا 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن فيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٤٤/‏ 5844 و1٤۸٤‏ وا584- وفى (الكبرى» ١417/57”‏ 'و58 7١‏ 
و٩٤۷۰‏ و۰٥۷۰‏ . وأخرجه (د) فى «الديات» 4001 (ق) فى «الديات» 14 (أحمد) 
/٤‏ ۳۷ و۹۸٤‏ (الدارمى) ۲/ ۱۹٤‏ (ابن حبان) ١971‏ (البیهقی) 8/ 47 . واللّه تعالى 
أعلم . ۰ ۰ 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في دية الأصابع : 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ذهب عامّة أهل العلم إلى أن في كل أصبع من 
اليدين والرجلين عشرّاء من الإبلء وفي كل أنملة منها ثلث عقلهاء إلا الإبهام» فإنها 
مفصلان ففي كل مفصل منها خمس من الإبل؛ وممن قال بهذا عمرء وعلي» وابن 
عباس #6 » وبه قال مسروق» وعروة» ومكحول» والشعبي» > وعبد الله بن مَعقِلء 
والثوري» والأوزاعى» ومالك» والشافعي» وأحمدء وأبو ثورء وأصحاب الرأي» 
وأصحاب الحديث» ولا نعلم فيه مخالمًاء إلا رواية عن عمرء أنه قضى في الإبهام بثلث 
غرة» وفي التي تليها باثنتي عشرة» وفي الوسطى بعشرء وفي التي تليها بتسع» وفي 
الخنصر بست . وروي عنه أنه لما أخبر بكتاب كَتَبّه النبي ية لآل حزم : «وفي كل أصبع 
مما هنالك عشر من الإبل»ء أخذ به» وترك قوله الأول. وعن مجاهد: في الإبهام 
خمس عشرة» وفي التي تليها ثلاث عشرة» وفي التي تليها عشرء د 
وفي التي تليها سبع . 

وحجة الأولين ما رَوى ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول اللّه 
يك : «دية أصابع اليدين والرجلين» عشر من الإبل» لكل أصبع»» أخرجه الترمذي, 
وقال: حديث صحيح.» ورواه أبو داود» والنسائيّ عن أبي موسى» عن النبي يكل وعن 
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مح V۲‏ الس » الس الصا" نے 


ابن عباس» قال رسول الله يَكِ: «هذه وهذه سواء»» يعني الإبهام والخنصرء أخرجه 
البخاري» وأبو داود» والنسائيّء وفي كتاب النبي وء لعمرو بن حزم : «وفي كل إصبع 
من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل»» ولأنه جنس ذو عددء تجب فيه الديةء 
فكان سواء في الدية» كالأسنانء والأجفان» وسائر الأعضاء ودية كل أصبع مقسومة 
على أناملها. 

وفي كل أصبع ثلاث أنامل» إلا الإبهام فإنها أنملتان» ففي كل أنملة من غير الإبهام 
ثلث عقل الإبهام» ثلاثة أبعرة وثلث» وفي كل أنملة من الإبهام خمس من الإبل نصف 
ديتها . 

وحكي عن مالك أنه قال: الإبهام أيضا ثلاث أنامل : [إحداها]: باطنة» وليس هذا 
بصحيح» فإن الاعتبار بالظاهر» فإن قوله عليه السلام: «في كل أصبع عشر من الإبل»» 
يقتضي وجوب العشر في الظاهر؛ لأنها هي الأصبع التي يقع عليها الاسم؛ دون ما بطن 
منهاء كما أن السن التي يتعلق بها وجوب ديتهاء هي الظاهرة من لحم اللثة» دون 
سِنخهاء والحكم في أصابع اليدين والرجلين سواء؛ لعموم الخبر فيهماء وحصول 
الاتفاق عليهما. انتهى «المغنى») 1١6:-١59/١7‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحوق من تقرير.مذهب الجمهور عندي هو 
الصواب؛ لظهور أدلته. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في دية الأصبع الزائدة: 

قال ابن قُدامة رحمه الله تعالى: في الأصبع الزائدة حكومة» وبذلك قال الثوري» 
والشافعي» وأصحاب الرأي» وعن زيد بن ثابت كيه أن فيها ثلث دية الأصبع » وذكر 
القاضي أنه قياس المذهب» على رواية إيجاب الثلث في اليد الشلاء» والأول أصح؛ 
لأن التقدير لا يصار إليه إلا بالتوقيف» أو بمماثلته لما فيه توقيف» وليس ذلك ههنا؛ 
لأن اليد الشلاءء يحصل بها الجمال» والأصبع الزائدة لا جال فيها في الغالب» ولأن 
حمال اليد الشلاء» لا يكاد يختلف» والأصبع الزائد تختلف باختلاف محالهاء وصفتهاء 
وخسنهاء وقبحهاء فكيف يصح قياسها على اليد؟ . انتهى «المغني» ۱۲/ ٠١١-٠١١‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: القول الأول هو الأرجح عندي» كما صححه 
الموقق 1 الظهون يخفقةم ,الله لاعن بالصواسة» وإلله:المرجع واا 

5- (أْخْبَرَنَا عَمْرُو بْنْ عَلِي قال : حَدَثَنَا يزيد بْنُ رُرَنْع» َال : حَدَنَنَا سَعِيدُء عَنْ 
غالب الثَمَارِِ عن مَسْرُوقٍ بن أؤس. عَنْ أبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ : أن تبي الله بي قال : 
«الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشرًاه) . 
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VY 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن علّ»: هو الفلاس. و«يزيد بن زُريع»:‎ 
. 5/5 ]۸[ هو أبو معاوية البصريٌ الثقة الثبت‎ 
بعضها بدله: «محمد بن جعفر)» وهو غندر» وقد أخرجه في «الكبرى» من كلا‎ 5 
الطريقين» لكن طريق غندر فيها إدخال «حميد بن هلال» بين غالب» ومسروق بن‎ 
أوس» كرواية حفص بن عبد الرحمن الآتية» والظاهر أن الرواية ثابتة بالطريقين» وبه‎ 
. زُريع في صحته نظرٌ؛ الروك جيه تو عد ديا رياد عويد ين عادلاني اله‎ 
لكن وجدت ما يؤيّد هذه النسخة في «سنن أبي داوداء فإنه قال- - بعد أن أخرج الحديث‎ 


عن أبى الوليد» عن شعبة- : ما نصّه: رواه محمد بن جعفر» عن شعبة» عن غالب» 

فعلى هذا يحتمل أن يكون محمد بن جعفر رواه بالطريقين» أعني الطريق التي فيها 
ذكر حميد بن هلال» والطريق التي فيها حذفه. واللّه تعالى أعلم. 

وأما ما قع في النسخة «الهنديّة») هنا: من قوله: «حدثنا محمد بن يزيد بن زُريع»» 
وه اط من وإنما الصواب: إما محمد بن جعفرء وإما يزيد بن زریع › فتنمه . 
واللّه تعالى أعلم. 

و(سعيد) : هو ابن أبى عروية. 

و«غالب التمّار»: هو ابن مهران» وقيل: ابن ميمون العبديٌ» أبو عَفَانَء وقيل: أبو 
غفار البصريٌ» صدوق ]1[ ٠.‏ 

رَوَى عن أوس بن مسروق» وحميد بن هلال» وعامر الشعبي» وعبد الله بن 
إبراهيم . ورَوَى عنه قتادة» وهو أكبر منه» وشعبة» وسعيد بن أبي عروبة» وإسماعيل 
ابن علية› ومسعود بن واصل » وحنظلة ر بن أبي سفيان . قال أبو حاتم : ضالح . وقال ابن 
سعد : كان ثقة . وقال ابن حبان فى «الثقات» : غالب بن مهران» ويقال: ابن ميمونث. 
ونَصّ بن ماكولا على أن كنيته : أبو غفار -بالغين المعجمة المكسورة» والفاء الخفيفة- 
وكذا ذكره النسائي وغيره في «الكنى» في حرف الغين المعجمة. روى له المصتف» 
وأبو داود» وابن ماجه» له عندهم هذا الحديث فقط. 

وقوله: «الأصابع سواء»: مبتدأ وخبره» أي الأصابع كلها متساوية في الدية . وقوله: 
(عشرًا) منصوب على الحال : أي حال كونها مقدذرة بعشر من الإبل» أو منصوب على 
التمييز : أي من حيث وجوب عشر من الوبل. 


والحديث صحيح» وقد سبق القول فيه في الذي قبله. E‏ 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

/1- ( (أَخْبَرَنَا الْحْسَينْ بن مَنْصورء قَالَ: حَدَّئَنَا حفص -وَهُوَ ابن عَبْدِ الرّحْمَنِ 
لبخي جا حبد ل قن تلب لدو من ختيد و لجر عا انرون ب رس ور 
بي م مُوسَىء قَالَ: القَضَى رَسُولُ الله يك أن الْأصَابعَ سَوَاءُ» عَشْرًا عَشْرًا مِنّ الإبل»). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا السند إلى «سعيد»» وهو ابن أ عروبة تقدموا 
في الباب الماضي . و«حميد بن هلال»: هو أبو نصر العدويّ البصريٌّ» ثقة عالمء 
توقف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان [۳] 4/5 . 

وقوله: «عشرًا عشرًا») سبق بیان إعرابه فيما قبله» والحديث صحيح.» كما سبق بيانه 
قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4- (أَخْبْرَنا الْحْسَيْنُ بْنُ مَنْضُورِ قَالَ: حَدَّئَنَا عَبْدُ الله بْنُ ثُمَير قَالَ: حَدَّتَنا 
يى ائْنُ سَعِيدِء عَنْ سَعِيدٍ ن الْمُسَيِب : له َمَا وج الْكَابٌ الذي عِنْدَ آي عَمْرِو بْن 
حزم ِي ذَكَرُوا اَن رَسُولَ الله يكل كب لَهُمْ وَجَدُوا فيه : : 'وَفِيمَا هتاك مِنَ الْأصَابع 
عَشْرَّا عَشْرًا)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يحيى بن سعيد»: هو الأنصاريّ. 

وقوله: «لما وُجد) ببناء الفعل للمفعول. وقوله: «وفيما هنالك الخ» مفعول 
(وجدوا» محكيّ؛ لقصد لفظهء يعني أنهم ا الكتاب هذا النصّ . وقوله: 
(عشرًا عشرًا» نصب بفعل مقذر: أي يعطي عد عشرًاء يعني أن الجاني يعطي للمجنىّ عليه 
لكل إصبع من أصابعه عشرًا من الإبل. 

والحديث صحيح» وسيأتي تمام البحث فيه بعد باب» إن شاء الله تعالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- (أخْبَرَنَا عَمْرُو بن عَلِىْء قَالَ: حَدَّئنَا يَحْتَى بْنْ سَعِيدِء قَالَ: حَدَتَنَا شُغْيَكُ 
قال : E‏ ل عن الب اء قال : 
«هَذْهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ)- د يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالإييَام) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ٤/٤ ]٠١[ (عمرو بن علئ) الفلاس الصيرفي البصريّ» ثقة ثبت‎ -١ 

3 (تحن بو ن القطان اضر الإمام الحجة الثبت [9] ٤/٤‏ . 

. ۲۷/۲٤ ]۷[ (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت‎ -٣ 

5- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري الثقة الثبت ٤/۳١ ]٤[‏ . 
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ه- (عكرمة) البربري» مولى ابن عباس» ثقة لتر ا 

5- (ابن عباس) عبد اللّه رضي الله تعالى عنهما/1؟/ ۳۱ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

مھا آنه من سداديات د المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ 
الأتئمة 'النينة باد واشطة . 0 أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن 
عباس رضي اللا ا اعد الد الأر سق و لكين امه الله ما 


ا 


(عن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهْمَا عن النّبيّ ی وفي رواية للبخاريٌ من طريق ابن 
أبى عديٌ» عن شعبة: «قال: سمعت النبيّ 6 (قَالَ: «هَذْهِ وَهَذْهِ سَّوَاءً) أي أن 
الخنصر» والإبهام متساويتان في الدية» ففي كل منهما عشر من الإبل» كما سبق بيانه في 
الأحاديث السابقة» واللاحقة 

(بَعْنِي) في رواية يزيد بن زريع» عن شعبة الآتية بعد هذا بحذف لفظة «يعني» 
(الْخِنْصَرَ)- بكسر الخاء المعجمة» وسكون النون» وكسر الصاد المهملة» وتفتح» آخره 
راء- قال المجد في «القاموس»: «الْخِنْصِرٌ) ويُفتح الصاد: الإصبع الصغرى» أو 
الوسطى» مؤنث . انتهى . 

(وَالإِهَامٌ) قال المجد أيضًا: ٠‏ الا بالكسر في اليد» والقدم أكبر الأصابع» وقد 
تذكر» جمعه أباهيم» وأباجم . | 

قال الترمذي رحمه الله 0 بعد أن أخرج الحديث: والعمل على هذا عند أهل 
العلم» وبه يقول الثوري» والشافعي» وأحمدء وإسحاق. انتهى. 

وقال في «الفتح»: وبه قال جميع فقهاء الأمصارء وكان فيه خلاف قديم» فأخرج ابن 
أبي شيبة» من رواية سعيد بن المسيب» عن عمر: في الإبهام خمسة عشرء وفي 
السبابة والوسطى عشر عشر» وفي البنصر تسع» وفي الخنصر ست»2 ومثله عن 
مجاهد» وفي «جامع الثوري» عن عمر نحوه» وزاد: قال سعيد بن المسيب: حتى وَجَدَ 
عمر في كتاب الديات لعمرو بن حزم: : «في كل إصبع عشراء فرجع إليه . 

وكتاب عمرو بن حزم» أخرجه مالك» في «الموطإ) ع غيك الله بن أبى ' بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه: «أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ياء لعمرو بن 
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حزم» في العقول: أن في العشرة مائة من الإبل»» وفيه: «وفى اليد خمسون» وفى 
الرجل خمسون» وفي كل إصبع مما هناك عشر من الإبل»» ووصله أبو داود فى 
المراسيل»؛ والنسائي من وجه آخرء عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» » عن أبيه» 
عن جده مطولاء وصححه ابن حبان» وأعله ابو داود» والنسائي» وأخرج عبد الرزاق» عن 
معمر»› عن هشام بن عروة» عن أبيه : «في الوبهام» رات لبها ف ديه اليد وني كل 
واحدة عشر). . وأخرج ابن أبي شيبة» عن مجاهد» : نحو أثر عمر» إلا أنه قال : «في البنصر 
ثمان» وفي الخنصر سبع» . ومن طريق الشعبي : كنت عند شريح› فجاءه رجل » فسأله 
فقال: «في كل إصبع عشر»» فقال : سبحان الله هذه وهذه سواء» الإبهام والخنصر؟ قال: 
ويحك» إن السنة مَنَعَت القياس» اثبع » ولا تبتدع . وأخرجه ابن المنذر» وسنده صحيح . 
وأخرج مالك في «الموطإ»: أن مروان بعث أبا عطفان المزني إلى ابن عباس : ماذا فى 
الضرس؟» فقال: خمس من الإبل» قال: فرَدّني إليه» أتجعل مقدم الفم» مثل الأضراس؟ 
فقال: لو لم تعتبر ذلك إلا في الأصابع عقلها سواء. وهذا يقتضي أن لا خلاف عند ابن 
عباس ومروان في الأصابع» وإلا لكان في القياس المذكور نظر. 

قال الخطابي: هذا أصل في كل جناية» لا تضبط كميتهاء فإذا فاق ضبطها من جهة 
المعنى» واعثبرت من حيث الاسمء فتتساوى ديتهاء وإن اختلف حالهاء ومنفعتهاء 
وب قلا فان للامهام من القوة ة ما ليس للخنصر» ومع ذلك فديتهما سواء. ومثله في 
الجنين H8‏ سواء كان ذكرا أو اش وكذا القول في المواضح ديتها سواء» ولو 
EE ES‏ وديتها سواءء نظرا 
للاسم فقط . وما أخرجه مالك فى «الموطإ» عن ربيعة: سالك جد وو المسيوة کم 
في إصبع المرأة؟ قال: عشرء قلت : ففي إصبعين؟ قال: عشرون» قلت : ففي ثلاث؟ 
قال: ثلاثون» قلت: ففي أربع؟ قال : عشرون» قلت: حين عَظم جُرْحهاء واشتدت 
مصيبتها نقص عقلهاء قال: يا ابن أخي هي السنة» فإنما قال ذلك؛ لأن دية المرأة 
نصف دية الرجل» لكنها عنده تساويه فيما كان قدر ثلث الدية» فما دونه» فإذا زاد على 
ذلك رجعت إلى حكم النصف . انتهى ما في «الفتح» 7١5-1١5 /١5‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم في المسألة الثالثة من مسائل الحديث الأول 
في الباب تحقيق الخلاف» وترجيح الراجح في هذه المسألة» فراجعه تستفد. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسالتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 


4 4- (يَابُ عَقَل الأصَابع) - حديث رقم 44601 
المتعاقكه > لس 1 سهان تشع ا 131 ف 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاري. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٤‏ 5/ 5859 و۰٥۸٤‏ ع1 امس راد ا واوا 
2 «الديات») 1845 (د) في «الديات» ٤٥٥۸‏ (ت) في «الديات» ۱۳۹۲ (ق) في «الديات» 
۲ (أحمد) في «مسند بني هاشم» ۲۰۰۰ و40١5 ۳۲٠١‏ (الدارمي) في «الديات» 
نف . واللّه تال أعلم بالصواب» وإليةالمرتقع والمات» وهو سينا ونعم الوكيل . 

6 - - (أَخْبَرَنَا نَضْرُ بْنْ علي قَالَ: حَدَتَنا زیڈ بْنُ زرَِع' قال : حَدَُثَنَا شغي عن 
قاد عَنْ عِكَرِمَة ِ عن ابن عباس : «فَهَذْهِ وَهَذْهِ سَّوَاءٌ' الام وَالْخِنْصَرْه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال 8 وتقدموا 
غير مرة. ٍ 

وانصر بن عليّ»: هو الجهضميّ البصريّ» ثقة ثبت» طلب للقضاءء فامتنعم» وهو 
أحد مشايخ الستة بلا واسطة "85/5١ ]١١[‏ . 

والحديث موقوف صحيح» تفرد به المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-44/ 
- وفى «الكبرى) ۳ . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-6١‏ (أْخبّرَنَا عَمْرُو ن عَلِي؛ قَالَ: حَدَّتَنا زیڈ بن تفع قال : حَدَّئَنَا سَعِيدٌء عَنْ 
قتَادَةَ عَنْ عِكَرِمَة عن ابن عَبّاسء قال : «الْأَصَابِعُ عَشْرٌ عَْرٌ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› وتقدّموا 
غير مرة. 

وقوله: «الأصابع عشر عشر»: مبتدأ وخبر على حذف مضاف: أي دية الأصابع 
عشرٌء يعني أن دية كلّ إصبع من أصابع اليدين» والرجلين عشرء من الإبل» فهي 
متساوية في الحكمء وإن اختلفت في المعاني» والمنافع» قصدًا للضبطء وكذا 
الأسنان» كما سبقء» فلو اعتّبرت المنفعة فى كلهاء لاختلف الأمر اختلافا شديدًا. 

واللمذوت سانرف معي ابا ردب الم فأخرجه هنا-544/١480-‏ وفي 
«الكبرى) ۴۳ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 

حسبناء ونعم الوكيل . 
6 (أخبرنا ! إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ال : حَدَّنَنا خاد بی الحَارثِ» قَالَ: حَدَّتَنا 


وام ي 


00 عَنْ عَمْرِو بن شُعَيِبء أن أَبَاهُ حَدَّنَهُ عَنْ عَبْدِ الله ِن عَمْرِو قال : لَمَا 
ف رسول الله كلل مَك ال في خُطَبيه : ١وفي‏ الْأصَابع عَشْرٌ عَشْرٌ») . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسماعيل بن مسعود»: هو الْبََحُدريٌ البصرف ! 
و«خالد بن الحارث» : هو الْهُجِيميَ البصريٌّ . و بحسين المعلّم) : هو ابن ذكوان البصريٌ 

والحديث صحيح › أخرجه المصئّف هنا /٤٤-‏ ۸۲- وفي «الكبرى» ۷۰٥۵ |٤۳‏ 
وأخرجه (د) في «الديات» ٤٥٦۲‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4868 - (أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنْ الْهَبة > قال: حَدَئَنَا حَجَاجٌ» قَالَ : حَدَئَنَا هَمّامٌ قَالَ: 
حك حْسَينْ المُعلَمُ؛ وَانْنُ جرج عَنَّ نرو ن شْعَِبٍ, عن أبيهه عَنْ جد أن الي 
كه قال في حُطبته » وَهُوَ مُسْئِدٌ ظَهْرَهُ إلى الْكغْبَةِ: «الْأَصَابعُ سَوَاءٌ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الله , بن الْهَيْكَما : بن عثمان» ويقال: ابن محمد 
بن الهيثم العبديّ » أو ميك البصريّ» نزيل ادق لا بأس به [۱۱[] /51/ 77375 من 
أفراد المصتّف . و«حجاج» : هو ابن محمد الأعور الْمِصّيصيّ. . واهمام»: هو ابن يحيى 
الْعَؤْذيّ البصريّ . 

والحديث صحيح.ء تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-٤٤/ -٤۸٥۳‏ 
وفي «الكبرى» ۷۰٠٦/٤۳‏ . واللَّه تعالى أعلم بالصواب› وإليه المرجع والمآب 

(إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت» e‏ 


SC 2‏ 
کډ کو ي . 


6- (المَوَاضخ) 


يي ل وهى الشجة 
ا 2 ا 
00 ل ا ا e‏ 9 
مشر الجلدة “الى ين الم والعظم ء أو تشقها حتى يبدو وَضَحُ العظم. كن التي 
يكون فيها القصاص خاصّةٌ ؛ لأنه ليس من الشّجاج شيء له حدّ ينتهي إليه سواهاء وأما 
غيرها من الشجاج» ففيها ديتها. انتهى «اللسان»). 

وقال ابن الأثير : وفي حديث الشجاج ذكرٌ الموضحة في أحاديث كثيرةء وهي التي 
تبدي وصح العظم : أي بياضهء والجمع الْمَوَاضِحٌ والتي فُرض فيها خمس من الإبل» 
ھی ما کانت فی الا والوجهء فأما الموضحة في غيرهماء ففيها الحكومة. انتهى 


٤۸٥٤ (الْمَوَاضِعُ) - حديث رقم‎ -٥ 
7⁄۹4 


«النهاية» 7/6 ١95‏ . 
وقال ابن منظور أيضًا «الشجة»: اجرح يكون في الوجه والرأس» فلا يكون في 
ا ا وميا تج وشجه يشجه- بالضم- ويشِجه- بالكسر- شجا» 

فهو مشجوج › و من قوم شجی . 

وقال أيضًا: الشَّجَةٌ: واحدة شِجَاجٍ الرأس» وهس عشرة: ١-الحارصة»‏ وهي التي 
قشر الجدّء ولا تدميه» و- الدامعة بالعين المهملة-: وهي التي تُظهر الدم كالدمع› 
ولا نُسيلهء و"- الدامية: وهي التي تُدميه» و٤-‏ الباضعة: وهي التي تشي اللحم شقًا 
كبيرّاء وه- السَمْحاقٌ: وهي التي يَبقَى بينها وبين اللحم جلدة رقيقة» فهذه خمس 
شجاج» ليس فيها قصاص» ولا أرش مقدّرء وتجب فيها حكومة . 

و5- الموضحة: وهي التي تبلغ إلى العظم» وفيها خمس من الإبل» ثم۷- 
الهاشمة: وهي التي تيشم العظمّ: أي تكسره» وفيها عشر من الإبل» وم الْمُتَقَلةُ : 
راق الى يدل ينها العم اق مومع إلى a ea‏ عرز قن اال اتا 
المأمومة» ويقال لها: الآمّة: وهي التي لا يَبقى بينها وبين الدمًاغ إلا جلدة رقيقة» وفيها 
ثلث الدية» و١١-‏ الدامغة: وهي التي تبلغ الدماغ» وفيها أيضًا ثلث الدية. انتهى السان 
العرب» 7/ ١4-70‏ بزيادة إصلاح لما سقط من نسخته“ . واللّه تعالى أعلم . 

[فائدة] : قال الأزهريٌ : معنى الحكومة في أرش الجراحات التي ليس فيها ديةٌ معلومة : 
أن يُجرح الإنسان في موضع في بدنه مما يُبِتِى سيه ولا يُبطل العضوًء فيقتاس الحاكم 
أرشه بأن يقول : هذا المجروح لو كان عبدًا غير مَشِين هذا الشَّيْنَ هذه الجراحة كانت قيمته 
ألف درهم» وهو مع هذا الشين قيمته تسعمائة درهم» فقد نقصه الشين عُشر قيمته» فيجب 
على الجارح عُشْرُ ديته في الحرّ؛ لأن المجروح حرّ» وهذا وما أشبهه بمعنى الحكومة التي 
يستعملها الفقهاء فى أرش الجراحات. فاعلمه . انتهى «اللسان» ٠٤١/١١‏ . 

وفي «الدر المختارة من كتب الحنفيّة : ما معناه: حكومة العدل أن يُنظرء كم مقدار 
هذه الشجة من الموضحة» فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية . قاله الكرخىّ . وقال 
الطحاوي : يقوّم المشجوج عبذا بلا هذا الأثر» ثم معه» فقدر التفاوت بين القيمتين في 
الحرٌ من الدية» وفي العبد من القيمة» فإن نقص الحرٌ عشر قيمته أخذ عشر ديته» وكذا 
في النصف» والثلث . انتهى «الذرّ» 57/ 57١-51١9‏ بنسخة ١حاشية‏ رذ المحتار» لابن 
عابدين. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


(۱) فقد قله من : خته «الدامعة» وهي الثانية في العدد» فألحقتها من «الدرّ المختار؟ة في فقه 
الحنفية 1۸/١‏ بنسخة «حاشية رذ المحتار» لابن عابدين . 


ت 


5 شرح سنن النسائي - كتاب القَسَامَة 
د اا ي ا ي ي ا ي ڪڪ د ا ا ا 


4 - (أَخْبَرَنَا ِسْمَاعِيلُ بن مَسْعُودِء قَالَ: حَدَثَنَا خَالِدُ بْنُ الحارث. قَالَ: حدقا 
حْسَينٌ الْمُعلْمُ عَنْ عَمْرِو ن شْعَيبٍء أن باه حَدَئهُ عن عَبْدِ الله بن عَمْرِوء كَالَ: لَمًا 
افتتح رَسُولُ الله بي مَك قال في حُطَبَتهِ : «وَفِي الْمَوَاضِحَ حمل حَمْسٌ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد هو الذي سبق قبل حديث في الباب 
الماضي . وهو سند مسلسل بالبصريين إلى عمرو. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: لما الْتتَحَ 
رَسُولُ الله لِك مَكَةٌ) أي فى شهر رمضان من السنة الثامنة من الهجرة (قَالَ فى خُطبَيه : 
وقي الْمَوَاضِح حمس خمس) مبعدأ مؤخرء وخب مقذم» كما سبق» يعني أنه يجب دفع 
خمس من الإبل في شج الإنسان غيره في رأسه» أو وجهه» بجراحة تزيل اللحم من 
العظم» وتظهرهء وهذا إذا كان خطأء فأما إذا كان عمدًا ففيه القصاص . 

قال فى «المغنى» ٠١۹-٠١۸ /١١‏ : الموضحة فى الرأس» والوجه سواء» وهى التى 
وك ال وليس ف الجاع نا ليه قفا من راما رل يجب المقذن فى ل ها 
وهي التي تصل إلى العظم؛ سّمَّيت موضحة؛ لأنها أبدت وَضَّمْ العظم» وهو بياضه. 
انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

ديك عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عتهماً هذا صخيح: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-50/ -٤۸٥ ٤‏ وفى «الكبرى» ۷٠١۷ /٤٤‏ . وأخرجه (د) فى «الديات» 
657 (ت) فى «الديات» 4۰ (ق) فى «الديات» ۲٠٠١‏ (أحمد) (مسند 
المكثرين» 5747 و1۷۳۳ و٤۸۹٩‏ (الدارمي) في «الديات» 7١57‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في المواضح : 

قال الموفق رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن أرش الموضحة» مقدرء قاله 
ابن المنذر» وفي كتاب النبي ييو لعمرو بن حزم: «وفي الموضحة خمس من الإبل»» 
واه انو داود» والنسائي» والترمذي» وقال: حديث حسن. 

قال : وقول الْخْرّقي: «في موضحة الحر يحترز به من موضحة العبد. وقوله: سواء 


4۸٥٤ (الْمَوَاضِحُ) - حديث رقم‎ -٥ 
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كان من رجلء أو امرأة» يعني أنهما لا يختلفان في أرش الموضحة؛ لأنها دون ثلث 
الشركة .وعم هران يا و ويختلفان فيما زاد» وعند الشافعي أن موضحة 
المرأة على النصف من موضحة الرجل, بناءً على أن جراح المرأة على النصف من 
جراح الرجل» في الكثير والقليل. 

قال: وعموم الحديث الذي رويناه حجة عليه» وفيه كفاية. 

وأكثر أهل العلم على أن الموضحة في الرأس والوجه سواء» رُوي ذلك عن أبي 
بكرء وعمر رضي الله عنهماء وبه قال شريح» ومكحولء والشعبي» والنخعي. 
والزهري» وربيعة» وعبيد الله بن الحسن» وأبو حنيفة» والشافعي» وأحمدء وإسحاق. 

ورُوي عن سعيد بن المسيب» أنه قال: تضعف موضحة الوجه على موضحة 
اا فج ن موضحة الوسه عش قن الأبل 4 لان كنينها أكثر “ذكره القاضى 
ENE Ee GANE E E E‏ 
الأنفاء "في اللي الال ها حكوية + لاما تتعديعن الا فأشيهات رة 

ئر البدن. 

قال : ولنا عموم الأحاديث» وقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: الموضحة في 
الرأس والوجه سواءء ولأنها موضحة» فكان أرشها خمسا من الإبل» كغيرها مما 
سلموه» ولا عبرة بكثر الشين» بدليل التسوية بين الصغيرة والكبيرة» وما ذكروه لمالك 
لا يصح» فإن الموضحة في الصدر أكثر ضرراء وأقرب إلى القلب» ولا مقدر فيها. 
وقد رُوئ عن خمد رحمه الله أنه قال 'موضحة الوجه اخرئ أن يزاد فى ديتهاء. ولیس 
نعتن لهذا هكب شيا أك :وال أعلم- وإنما معناه أا أولى ا فإنه إذا 
وجب في موضحة الرأس مع قلة شينهاء واستتارها بالشعر» وغطاء الرأس خمس من 
الإبلء فلأن يجب ذلك في الوجه الظاهر الذي هو مجمع المحاسن» وعنوان الجمال 
أولى» وجَعلُ كلام أحمد على هذا أولى من حمله على ما يخالف الخبر والأثر» وقول 
أكثر أهل العلم» ومصيره إلى التقدير بغير توقيف» ولا قياس صحيح. 

قال: وبجب أرش الموضحة في الصغيرة» والكبيرة» والبارزة» والمستورة بالشعر؛ 
لأن اسم الموضحة يشمل الجميع» وحد الموضحة ما أفضى إلى العظم» ولو بقدر 
إبرة» ذكره ابن القاسم والقاضي . انتهى «المغني» باختصار؟١/ ١5١-١08‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى أن 
الأرجح هو ما ذهب إليه أحمد ومن معه من أن في الموضحة خمسًا من الإبل مطلقّاء 
سواء كان من الرجل» أو المرأة؛ عملا بظاهر عموم حديث الباب. واللّه تعالى أعلم 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في موضحة غير الرأس والوجه: 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه ليس في موضحة غير الرأس والوجه مقدرء وبه قال 
مالك» والثوري» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وابن المنذرء قال ابن عبد البر: ولا 
يكون فى البدن موضحة -يعنى ليس-"فيها مقدر- قال: وعلى ذلك جاعة العلماءء إلا 
ال ن قال : ال تكون فى الجسد أيضاء وقال الأوزاعى: فى جراحة 
الجسد على النصف من جراحة الرأس» وحكي نحو ذلك عن عطاء الخراساني» قال في 
الموضحة في سائر الجسد: خمسة وعشرون دينارا. 

وحجة الأولين أن اسم الموضحة إنما يُطلق على الجراحة المخصوصة» في الوجه 
والرأس» وقول الخليفتين الراشدين- يعني أبا بكرء وعمر رضي الله تعالى عنهما- : 
الموضحة في الوجه والرأس سواء» يَدُلُ على أن باقي الجسد بخلافه» ولأن الشين فيما 
في الرأس والوجه أكثرء وأخطر مما في سائر البدن» فلا يلحق به» ثم إيجاب ذلك في 
ياه الود نض إن أن رودت فى إمرضيية الطفضى كار عن دوه »ا ككلم دازو ضع لاه 
ديتها ثلاثة وثلث» ودية الموضحة خمس› وأما قول الأوزاعي» وعطاء الخراساني» 
فقحکم» > لا نص فيه» ولا قياس يقتضيه» فيجب اطراحه . قاله في «الغني» 171/11 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح هو ما عليه الجمهور من 
أنه لا مقدّر في موضحة غير الرأس والوجه» بل يجب فيها حكومة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننت». 


45- (ذِكرٌ حَدِيثِ عَمْرِو حزم في 


الْعْقُولِء واختلاف التَاقِلِينَ لَهُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «العُقُول»: بالضمّ جع عَفْل بالفتح» كفلس وفُلُوس . 


ووجه الاختلاف فى هذا الحديث أنه احتّلِف فيه على يحيى بن حمزة» فرواه عنه 
الحكم بن موسى» عن سليمان بن داود» عن الزهريّ» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو 


7 - (وَكَرٌ حَدِيبِ عَمْرو حرم فى ... - حديث رة Aco‏ 


YAY 


ابن حزم» عن أبيه› عن جذه: أن رسول الله ا ويخالقه محمد ين بكار فرواه عن 
بحب عن سليمان بن أرقم» :عن الزهري» :عن أبي يكرء .به ورجح المصئف هذا 
الطريق» مع أن سليمان متروك» وجعل رواية الحكم بن موسى خطأء وكذلك قال أبو 
داود في «المراسيل» : وقد وهم هم الحكم بن موسى في قوله: سليمان بن داود» وقال 
أيضًا قد اسن هذا الحديث» ولا يصخ ١‏ والذي في إسناده سليمان بن داود وهم إنما 
هو سليمان بن أرقم. | 

ل - عن الزهريّ» مرسلاء وكذلك رواه سعيد ابن 
EE‏ صن الرهر» فا رست وروا مالك ٩‏ ۸= عن عبد الله ین آي بكر ين 
محمد بن عمرو بن حزم > عن أبيه» رسلا ورجح الأكثرون أن المرسل هو المحفوظ ؛ 
لآن طريق الوصل فيه سليمان بن أرقم» وهو متروك» كما قال المصئتف». لكن المرسل قد 
اعتضد بتلقّى الأمة بالقبول» و ضاي نزرد يشاك ا ای 

-fAoo‏ و عمرو بن مَنْصَورِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكُمْ س مُوسَى ؛ قال: حَدَتَتا 
ټخټی بْنُ حَمْرَة عَنْ سُلَيمَانَ ن داو ال : حَدَئَنِي الزُّهْرِي» عَنْ ن أبي بَكرٍ بن مُحَمَّد بْنِ 
غترو إن زم »عن ا عن جلو : : أن رَسُولَ الله يل كَتَبَ كب إلى أفل اليمن كتاباء فيه 
الْمَرَائْضُء وَالْسّئَنُء وَالدَّيَاتُء وَبَعَبّ به مخ روان زم افر ئٹ عَلَى أل الْيَمَنْء 
هذه نُسْحَتْهَا : «من مُحَمّدٍ اللي كلق إلى شُرَحْبِيلَ بن عَبْدٍ گال وعم بن عبد َالِ 
وَالْحَارثِ بن عَبْدٍ كُلَال فيل ذي رُعَئْنِ» وَمَعَافْر وُقنْدان أنه يفك وَكَانَ في 
کتابه : أَنّ مَنِ اعبط مُؤْمِنا كقلاء عن بَيكق إن قود إلا أن يَرْضَى َوْلِيَاءُ فول ر 

في الهس اليه مان مِنَ الإبلء في الْأنفٍ إِذَا أُوعِبَ جَذْعَْهُ الذي وَفي اللّسَانِ الدَيَةٌ 
وَفِي الشَفْتَينِ الدَّيَةٌ وَفَى في الْبَيضَئَينٍ الدْيَةٌ وَفِي الذَّكَرِ الذيةء وفي الصلْب الدَّيَةٌ وَفِي 
العَينينِ الذي وَفَى في الرْجْلٍ الْوَاحِدَةِ نِضفٌ الدَيَةَء في الْمَأمُومَة لث الديِء وَفِي الْجَائِمَة 
َل الذي وَفِي مله حمس عَشْرَةَ مِنَ الإبل» وَفي كَل لم 
عَشْرٌ مِنَ الإبل» وَفِي في السنْ حَمْسٌ من الإبل» وَفِي الْمُوضِحَةٍ حَمْسٌ من الإبل. و 
الرَجُلَ يُمْتَلَ اماق وَعَلَى أفل الب لف دیگار») . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 


. من أفراد المصئّف‎ ٠ 811١1١[ٌتبث (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيٌ؛ ثقة‎ - ١ 


۴ - (الحكم بن موسى) , بن أبي زُهير شير زاد البغدادي» أبو صالح الْقَنطريّ» دوق 
.]٠١[‏ 


را بن انس وروى عن ضمرة بن ربيعة» وإسماعيل بن عياش » وشعيب بن 
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إسحاق» وابن المبارك» والوليد بن مسلم» ويحيى بن حمزة الحضرمي» وعيسى بن 
يونس» والْهمّل بن زياد» ومعاذ بن معاذ العنبري» وغيرهم . وروی عنه البخاري تعليقًاء 
ومسلمء وأبو داود في «المراسيل»› وروی له النسائي» وابن ماجه بواسطة عمرو بن 
منصورء وأبي زرعة» وأبو حاتم» وأحمد بن حنبل» وابنه عبد اللَّه والدارمي» وأبو 
قدامة السرخسي» وابن المديني» والذهلي. والزعفراني» وأبو زرعة الدمشقي»ء 
وغيرهم . 

قال ابن معين: ليس به بأس» وقال مرة: ثقة» وكذا قال العجلي. وقال أبو حاتم : 
صدوق. وقال ابن سعد: ثقة» كثير الحديث» وكان رجلا صالحاء نبنا في الحديث. 
وقال موسى بن هارون: حدثنا الحكم بن موسى» أبو صالح الشيخ صالح» وقال: 
بلغني عن ابن المديني أنه قال كذلك» وكذا قال البغوي. وقال الصالح جزرة: الثقة 
المامؤن: وقال ابن قانع : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال البخاري» وجماعة : 
مات س )راد لغري اموميق من شرال. 

روى له البخاري في التعاليق» ومسلم» والمصئتف, وأبو داود في «المراسيل»» وابن 
ا وع ل ددا ا 

۳- (يحيى بن حمزة) أبو عبد الرحمن ن الحضرميّ الدمشقيّ القاضي › ثقَة) رمي 
بالقدر [۸] ۱۷٦۸/٦۰١‏ . 

. ]7[ (سليمان بن داود) الخولانيّ» أبو داود الدمشقيّ الدرانيّ» سكن دارياء صدوقٌ‎ - ٤ 

وفي «تبذيب التهذيب» 97/7-: رَوَى عن الزهري» وعمر بن عبد العزيز» وأبي 
بردة بن أبي موسى» وأبي قلابة» وأيوب بن نافع بن كيسان. وعنه يحيى بن حمزة 
الحضرمي» وصدقة بن عبد الله السمين» وهشام بن الغاز» والْوَضِين بن عطاء. قال 
القاضي» أبو علي الخولاني في «تاريخ داريا»: كان حاجبا لعمر بن عبد العزيزء وكان 
مقدما عنده» وولده بداريا إلى اليوم . 

وروی الحكم بن موسى» عن يحيى بن حمزة» عن سليمان بن داود» عن الزهري› 
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن أبيه» عن جده» حديتٌ الصدقات بطوله» 
وفيه : الدياتٌ وغيرُ ذلك» قال أبو داود: هذا وَهَمّ من الحكم» ورواه محمد بن بكار بن 
بلال» عن يحيى بن حمزة» عن سليمان بن أرقم؛ عن الزهري› SS‏ 
أنه قرأه ذ فى أصل يحيى بن حمزة» وقال النسائي : هذا أشني بالصواب» وسليمان بن 
أرقم متروك . وقال أبو يعلى الموصلي» عن ابن معين: ليس بمعروف» ا 
هذا الحديث. وقال أبو حاتم : لا بأس به» يقال: إنه سليمان بن أرقم. وقال ابن 


+- (زِكْرٌ حَدِيثِ عَمْرو حَرّم فى ... - حديث رقم ٤۸٥٥‏ 


٥‏ لشت 


المدينى : منكر الحديث» وضعفه. وقال غير واحد» عن ابن معين: ليبس بشيء . 

قال عثمان الدارمى : أرجو أنه ليس كما قال» فإن يحيى بن حمزة» رَوَى عنه 
ان عون انا كان E‏ الهرى» EES‏ ب سكل عن 
حديث الصدقات» الذي يرويه يحيى بن حمزة» أصحيح هو؟ فقال: أرجو أن يكون 
صحيحا. وقال ابن عدي: للحديث أصل في بعض ما رواه معمر» عن الزهري» لكنه 
أفسد إسناده» ورواه سليمان بن داود هذاء 0 الإسناد. وقال يعقوب بن سفيان: لا 
أعلم في جميع الكتب أصح من كتاب عمرو بن حزم . وقال ابن حبان: سليمان بن داود 
الخولاني» من أهل دمشق» ثقة مأمون» وسليمان بن داود اليمامي» لا شيء» وجميعا 
يرويان عن الزهري . 

وقال البيهقي: وقد أثنى على سليمان بن داود أبو زرعة» وأبو حاتم» وعثمان بن 
سعيد» وحماعة من الحفاظ. ورأوا هذا الحديث الذي رواه في الصدقات» موصول 
EO EE‏ آنا لمان بو كار القاولاق و غلا ريت ل أنه مرق 
وا مساك دان ا کک ريع فوس قلط كن 
اسم والد سليمان» فقال: سليمان بن داود» وإنما هو سليمان بن أرقم» فمن أخذ بهذا 
ضَعَفَ الحديث» ولا سيما مع قول من قال : : إنه قرأ كذلك في أصل يحيى بن حمزة» 
فقد قال صالح جزرة: نظرت في أصل كتاب يحيى بن حمزة حديثٌ عمرو بن حزم» في 
الصدقات» فإذا هو عن سليمان بن أرقم» قال صالح : كتب عي مسلم بن الحجاج هذا 
الكلام . وقال الحافظ أبو عبد الله بن مندة: قرأت في كتاب يحيى بن حمزة بخطه» عن 
سليمان بن أرقم» عن الزهري . 

وأما من صححهء فأخذوه على ظاهره» في أنه سليمان بن داود» وقَويَ عندهم أيضا 
بالمرسل الذي رواه معمر» عن الزهري» واللَّه أعلم. وذكر ابن حبان أن أبا اليمانء 
روى عن شعيب» عن الزهري بعض الحديث . انتهى . تفرد به المصئّف بهذا الحديث 
فقط» وكذلك أبو داود في «المراسيل» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تمام البحث في هذا الحديث في المسألة 
الأول إن شا الله تغالى : 

ه- الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهور ١/١ ]٤[‏ . 

1- (أبو بكر ب مُحَمَدِ ن عَمْرِو بْنِ حَرْم) الأنصاريٌ التجاري- بالنون» والجيم- 
المدنئ القاضى» اسمه كنيته» وقيل: إنه يكن أنا محمد ٠‏ ثقة: عابل [8] هات سنة 
(۱۲۰ه( وا غير ذلك تقدم في4١١/57١‏ . 
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كا ۸ - 


۷- (محمد بن عمرو بن حزم) بن زيد بن نُوذان الأنصاري اللجاري› أبو عبد 
الملك المدنيء ويقال: أبو سليمان» له رؤية» وليس له سماعء إلا من الصحابة. 

وفي تہذيب التهذيب» ۳/ ٠٦١‏ : ولد في حياة النبي ياء سنة عشر بنجران» قاله 
ابن سعد» رَوَى عن أبيه» وعمر بن الخطاب» وعمرو بن العاص . ورَوّى عنه ابنه أبو 
بکر» وعمر بن كثير بن فلح . قال النسائي : ثقة. وقال ابن سعد عن الواقدي: كان ثقة 
قليل الحديث . قال ابن سعد: وقتل يوم الْحَرَّة سنة ثلاث وستين» وذكره ه ابن حبان في 
«التقات)» وقال: وله الأنصار أمرها يوم الحرة. قال الحافظ : أمير الأنصار يوم الحرة 
عبد الله ر بن حنظلة Sg a SGN‏ 
على ابن حزم» فاللّه تعالى أعلم ثم ظهر لي أنه كان ممما على الخزرج» وكان ابن 
حنظلة مقدما على الأوس» ولما قتل ابن حزم كان سبب هزيمة أهل المدينة. وقال 
البخاري في «تاريخه»: قال محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق» عن عبد الله , اک 
ابن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده محمد بن عمرو» قال: كنت أتكنى أبا 
القاسم» فجئت أخوالي»بني ساعدة» فنهوني» وقالوا: إن النبي ييه قال: «من تسمى 
باسمي» فلا يكتن بكنيتي؟, فحولت كنيتي بأبي عبد الملك . روى له المصتف» وأبو 
داود فى «المراسيل»» وله عند المصنف هذا الحديث فقطء كرره مرّتين» هذاء 
والحنيف: الال 

۸- 500 حزم) الأنصاريٌ الصحابيّ المشهورء سهد الخندق» فما بعدهاء 
وكان عامل النبيّ ية على نجران» مات بعد (١٥)ء‏ وقيل: في خلافة عمر» وهو وَهَمٌ 
تقدّم في 3١40/1٠١5‏ . والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عَنْ بي بكر بْنِ محمد بْنِ ڪرو بن حم عَنْ أَبِيه) محمد بن عمرو (عَنْ جَدُو) 
عمرو ابن حزم ايه (أَنَّ رَسُولَ الله كك كتَبَ) أي أمر بأن يُكتب (إِلَى أفلٍ الْيِمَنِ) 
والمراد أهل نجران» كما سيأتي بعد ولا تنافي ؛ لأن نجران من اليمن» قال الفيّومي : 
ونجران: بلدة من بلاد هَمدان» من اليمن› قال البكريٌ : سمیت باسم بانيها نجران بن 
زيد بن يشْجب بن يَعْرْبٍ بن قخطان. انتهى . (كِتَابَاء فيه الَْرَائْضُ) أي بيانها (وَالِسُئَنُ) 
من عطف العام على الخاصٌ (وَالدّيَاتُ) أي بيان مقدارهاء وأسنانهاء و«الديات» بكسر 
الدالء وتخفيف التحتانيّة: جمع دِيّة» مثلُ عدات وعِدَة» وأصلها وَذية بفتح الواوء 
وسكون الدال» تقول: وَدَى القتيل يّدِيه: إذا أعطى وَلِيّه ديته» وهي ما جُعل في مقابلة 
النفس» وسُّمَي دية تسمية بالمصدرء وفاؤها محذوفةٌ والهاء عِوَض» وفي الأمر: د 
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القتيل بدال مكسورة حسبٌ» » فإن وقفتٌ قُلتٌ: دة بهاء السكت (وَبَعَتَ به) أي بذلك 
الكتاب (مَع عَمُرو بن حَؤْم) أي حين ولا يك على أهل نجران» أرسل بالكتاب معه؛ ليق رأه 
عليهم (فَقْرئَتْ) اث الضمير مع أن مرجعه مذكرٌ» وهو الكتاب؛ لتأويله بالنسخة (عَلّى أفلٍ 
الْعَمَنِ) أي وهم أهل نجران (هَذِهِ نُسْحَيْهَا) أي هذه الكلمات» أو الجمل الآتية نسخة ذلك 
الكتاب» والنسخة بضمء فسكون: الكتاب المنقول» والجمع سح كغرفة وعُرّف 
يقال: نسختٌ الكتاب شا من باب نفع : إذا نقلته» وانتسخته كذلك» قاله في 
«المصباح»» والظاهر أن هذا الكتاب الذي كان عند ا بكر بن محمد بن عمرو كان 
منسو خا من الكتاب الأصلى الذي بعث به النبئ ية عمرو بن حزم» واللّه تعالى أعلم . 
(مِنْ مُحَمَّدِ) متعلق بمقذرء خبر لمحذوف: أي هذا مبعوث من محمد ملا ومثله 
الجارٌ بعده (النَِىَ ياء إلى شْرَحْبِيلَ) بضم المعجمة» ونع الوا وسكون المهملة (بن 
عَبِدٍ كلّال) بضم الكاف (وَتُمَيم بْنِ عَبْدٍ لال وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كلا ڦيلِ ذِي رُعَينِ) 
ا فيه فسكون» كالْمِقُوَلٍ > كمنبر: المَلِكُْ أو من ملوك حمير» يفول ا 
شدي أو هو دون الملك الأعلىء > فهو في ,جمير كالوزير في الإسلام» كما "لي انك 
اللغة» للثعالبيّ» وأصل قَيْل فيل ٬‏ كمْيِعِلٍ) » سمي به لأنه يقول ما شاءء فينمد» جمعه 
افا وأقبال» عقاول ومُقاولة . ااذ في «القاموس»»› مع زيادة يسيرة. فاقيل» 
مضاف» و«ذي رُعين» وما بعده مضاف إليه . و«ذو رُعين» كزبير: ملك جمير. قاله في 
القاموس (وَمَعَافِرَ) بفتح الميم: أبو حي من همدان» لا ينصرف. قاله في «القاموس» 
أيضًا (وَهَمْدَانَ) e‏ فسكون: قبيلة باليمن» قاله في «القاموس» أيضا (أمَا تَعْذلُ) رواية 
المصتف رحمه الله تعالى هذه فيها اختصارء فإِنَّ الحديث طويل» وقد ساقه الحافظ 


الزيلعيّ في كتابه «نصب الراية في «تخريج أحاديث الهداية»» في «كتاب اازكاة؟ في اباب 


صدقة السوائم ) ”4/7”-7573- عند قول صاحب (الهداية»): «ہذا اشتهرت كتب 
الصدقات من رسول الله ياء فذكر «كتاب أبى بكر الصدذّيق يه 4. واكتاب عمر 
كته ). ثم قال : 


ومنها كتاب عمرو بن حزم أخرجه النسائي في «الديات» وأبو داود في «مراسيله»» 
النسائي عن يحيى بن حمزة» عن سليمان بن داود» عن الزهري» ثم أخرجه عن يحيى» 
عن سليمان بن أرقم» عن الزهري به» وقال: هذا أشبه بالصواب» وسليمان بن أرقم 
متروك الحديث . انتهى. وأبو داود في «مراسيله» عن سليمان بن أرقم» عن الزهري› 
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن أبيه» عن جده: أن رسول الله يك كتب 
إلى أهل اليمن» بكتاب فيه الفرائض» والسنن» والديات» وبعث به مع عمرو بن حزم» 
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فقرئت على أهل اليمن» وهذه نسختها: 

«بسم الله الرحمن الرحيمء من محمد النبي ڳل إلى شرحبيل بن عبد كُلال» فيل ذي 
زُعين › ومَعَافر» وهَمُدان: أما بعد» فقد رجع رسولکم› وأعطيتم من المغانم خمس 
اللّه» وما كَتَب الله عز وجل على المؤمنين» من العشر في العقار» وما سقت السماءء 
وكان سَيْحَاء أو كان بَعْلا فيه العشرء إذا بلغ خمسة أوسق» وما سُّقِي بالرّشَا والداليةء 
ففيه نصف العشرء وفي كل خمس من الإبل سائمة شاةٌء إلى أن تبلغ أربعا وعشرين» 
فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين» ففيها بنت مخاض» فإن لم توجد ابنة مخاض» 
فابن لبون ذكرء إلى ان يبلغ خمسا وثلاثين» فإن زادت على خمس وثلاثين واحدة» 
ففيها ابنت لبون» إلى أن تبلغ خمسا وأربعين» فإن زادت واحدة» ففيها حقة» طروقة 
لحمل إلى أن تبلغ ستين» فإن زادت على ستين واحدة» ففيها جذعة إلى أن تبلغ 
خمسا وسبعين» فإن زادت واحدة على خمس وسبعين» ففيها ابنتا لبون» إلى أن تبلغ 
تسعين» فان زادت واحدة» ففيها حقتان» طروقتا الجمل» إلى أن تبلغ عشرين ومائة» 
فما زادت على عشرين ومائة» ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة طروقة: 
الجمل» وفي كل ثلاثين باقورة» تبيع جذع» أو جذعة» وفي كل أربعين باقورة بقرة» 
وفي كل أربعين شاةً سائمةً شام الى اد لع رن و ا زادت على المنترين 
ومائة واحدة» ففيها شاتان» إلى أن تبلغ مائتين» فإن زادت واحدة» ففيها ثلاث شياف 
إلى أن تبلغ ثلاثمائة» فان زادت ففي كل مائة شاةٍ شاد ولا يؤخذ في الصدقة هَرِمَةٌ 
ولا عجفاءء ولا ذات عَوَار» اتيس الغنم» ولا يجِمّع بين متفرق» ولا يفرق بين 
مجتمع» خشية الصدقة؛ وما أخذ من الخليطين» فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» وفي 
كل خمس أواق» من الورق» خمسة دراهم» وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم» 
وليس فيما دون خمس أواق تنيع :وقي كل أربعين دينارا دينار» والصدقة لا تحل 
لمحمد» ولا لأهل بيته» إنما هي الزكاة» تُرَكَى بها أنفسهم» في فقراء المؤمنين» وفي 
سيل الله وليس في رقيق» ولا مزرعة» ولاعَمّالها شيء» إذا كانت تؤدي صدقتها من 
العشر»› وأنه ليس في عبد مسلم» ولا فرسه شيء. 

وكان في الكتاب إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة» الإشراك باللّه» وقتل النفس 
المؤمنة بغير حق» والفرار في سبيل الله يوم الزحف. وعقوق الوالدين» ورمي 
المحصنة» وتعلم السحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وأن العمرة الحج الأصغرء 
ولا يمس القرآن إلا طاهرء ولا طلاق قبل إملاك» ولا عتاق حتى يبتاع» ولا يُصَلْيَنٌ 
أحدكم في ثوب واحد» وشقه باد» ولا يصلين أحدكم غاقصا شعره. 
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0 اللةتح 


وكان في الكتاب أن من اعتبط مؤمنا قتلاء عن بينة» فإنه قودء إلا أن يرضى أولياء 
المقتول» وأن ذ في النفس الدية مائة من الإبل› وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية» في 
اللسان الدية» وفي الشفتين الدية» وفي البيضتين الدية» وفي الذكر الدية» وفي الصلب 
الدية» وفى اليه الدية ES‏ له متب ادا وفي المأمومة ثلث الدية» وفي 
الجائقة ثلث الدية» وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل» وفي كل إصبع من أصابع اليدء 
أو الرجل عشر من الإبل» وفي السن خمس من الإبل» وفي الموضحة خمس من 
الإبل» وأن الرجل يُقتل بالمرأة» وعلى أهل الذهب ألف دينار. | 

(وَكَانَ في کتابه) أي كتاب رسول الله َة المذكور (أَنَّ مَن اعْتَبَطَ مُؤْمِنَا) أي قتله بلا 
E‏ قال الفيَومي: EE RE‏ زاف قوتت افيا 
حو رشعل بابر كنا + ابرمسة E‏ 
لا خلط فيهء قال في «التهذيب»: العبيط من اللحم ما كان سَليما من الافات» إلا 
الكسرء ولا يقال: عبيط إذا كان الذبح من آفةء ولا يقال للشاة عبيطة» ومُعتَبطةٌ إذا 
ذُبحت من آفة» غيرٍ الكسر. ان 

والقراف هما اقل رها بل جا كانت أنه را جريرة ترج قله ورل 
((قَنْلُا) مصدر ل«اعتبط» من غير لفظه» كقعدت جلوسًا (عَنْ بَينّة) أي بحجة» والمراد 
وجود الشهود على قتله» أو ثبوته بإقراره (فَإِنة قَوَدْ) بفتحتين : أي فإن القاتل يقتل به 
قصاصًا ل أَنْ يَرْضى أَوْلِيَامُ الْمَقُْولِ) أي بقبول الدية» فلهم ذلك» وفيه أن الأصل 
00 وأن قبول الدية تخفيف من الله عز وجل (وَأنّ في النّفْسِ الديَةَ) أي الكاملة 

مان مِنَ الإبل) بالنصب على أنه بدل من «الديةً). 

55 لْأَنْفٍِ إِذَا او أوله :أي أخذ كله قال في «المصباح» : وَعبته وَعَبّاء 

عن نانب وقد واو ا وا :كلها متلق برعو أل لقي که ب قال 
الأزهريّ: الْوَعْبُ : إيعابك الشيء في الشيء» حتى تأتي عليه كله : نالجام نه رن 
الحديث : «في الأنف إذا استوعب E‏ الدية»: أي إذا لم يرك منه شيء» وجاءوا 
موعبين: أي جيعهم» لم يبق منهم أحد. انتهى (جَذْعْهُ) بالرفع فاعل «أوعب»» 
و«الجدع» بفتح» فسكون: القطع (الدَيَهٌُ) مبتدأ مؤخر خبره الجارٌ والمجرور قبله» أي 
«في الأنف»» و«إذا» يحتمل أن تكون ظرفًا مجرّدا عن الشرط» فتتعلق بالنسبة الحاصلة 
بين المبتد! والخبرء أو هي شرطية؛ معترضة بين المبتد! والخبرء وجوابها ما دل عليه 
المبتدأ والخبر. ٤‏ 

والمعنى أنه إذا قطع أنف الشخص كله خطأ وجبت فيه الدية الكاملة» ويأتي تمام 
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الببخث فيه فى المسالة: الرابعة > إن ناء الله تحالى : 

(وَفِي اللْسَانِ الذي مبتدأ وخبر» وكذا ما بعده: يعني أنه إذا قُطع لسان الإنسان خطأ 
وجبت الدية الكاملة» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الخامسة إن شاء الله تعالى. 

(وَفِي الشّمَميِنَ الدَيَهُ) أي إذا قطع شفاه العليا والسفلى وجبت* به الدية الكاملة . قال في 
«المغني» 17/ 175-177 : حدّ الشفة السفلى من أسفل ما تجافّى عن الأسنان» واللّكّة مما 
ارتفع عن جلدة الذَّقَن. وحدٌ العليا من فوق ما تجافى عن الأسنان» واللْتَةِ إلى انُصاله 
ِالمَْخْرين والحاجزء وحذهما طولا طول الفم إلى حاشية الشّدْقين» وليست حاشية 
الشدقين منهما. انتهى . وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة السادسة» إن شاء اللّه تعالى . 

(وَفي الْبَيضَتَينِ الدَيَهُ) أي في قطع الأنثيين خطأ الدية الكاملة. وسيأتي تمام البحث 
فى ذلك» فى المسألة السابعة إن شاء الله تعالى. 
(وَفِي الذّكرِ الدَيهُ) أي قطع ذكره خطأ ففيه الدية الكاملة وسيأتي تمام البحث فيه في 
المسألة الثامنة» إن شاء الله تعالى (وَفِي الصلب) بضم الصاد المهملة» وسكون اللام» 
ونضم للإتباع : هو كل ظهر له فَقَارٌ (الدَيَةُ) أي إذا قطع صلبه خطأء ففيه الدية الكاملة 
وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التاسعة» إن شاء الله تعالى (وَفي الْعَنَّين الديَةُ) أي 
إذا أصيبت عيناه خطأء ففيه الدية الكاملة» وقد سبق تمام البحث فيه في -٤۸٤١ /٤١‏ 
باب «العين العوراء الخ»» فراجعه تستفد» وباللّه تعالى التوفيق. 

(وَفِىي الرّجْل الْوَاحِدَةٍ نِضْفٌ الدَّيَة) أي قطعت رجله الواحدة خطأ ففيها نصف الدية» 
وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الحادية عشرة» إن شاء الله تعالى. 

(وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلْتُ الدَية) أي في الجراحة التي تصل إلى جلدة الدماغ» ويقال لها: 
الآمّة أيضًاء قال ابن عبد البر: أهل العراق يقولون لها: الآمة» وأهل الحجاز: 
المأمومة» وهي الجراحة الواصلة إلى أ الدماغ» سيت أم الدماغء لأنها تحوطه 
وتجمعه» فإذا وصلت الجراحة إليها سميت آمَة» ومأمومة» يقال: أمّ الرجل آمَة» 
ومأمومة. انتهى. وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثانية عشرة» إن شاء اللّه تعالى . 

(وَفِى الْجَائِمَةِ ثلث الدّيةِ) الجائفة : هى الطعنة التى تصل إلى جوف الرأس» أو جوف 
ال ا كانت خطأ وجب فيها ثلث الدية» رميات البحث عنه فى المسألة الثالثة 
و ا ال ۰ ۰ 

(وفي المُتَقَلَةَ) قال في «المغني» ٠١٤/١١‏ : المنقلة زائدة على الهاشمة› وهي التي 
تكسر العظام» وتزيلها عن مواضعهاء فيحتاج إلى نقل العظم؛ ليلتئم . انتهى. (حَمْسَ 


O 


رَه من الإبل) هذا بإجماع من أهل العلم» حكاه ابن المنذر. قاله في «المغني» وسيأتي 
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تمام البحث فيه في المسألة الخامسة عشرة» إن شاء الله تعالى. 

(وَفِي كل إضْبْع مِنْ أصَابع الْهَدِوَالرْجْل عَشْرٌ مِنَ الإبل) أي إذا قطع أحد أصابع اليدين» 
أو الرجلين ففيه عشر من الإبل ؛ لأن في كلها الديةَ كاملة» ففي واحدة منها عشر الدية؛ لأنها 

عشر الكلّ» وهذا قول عامّة أهل العلم ؛ لهذا الحديث» وقد تقدم تمام البحث فيه في /٤٤‏ 
0- لباب عقل الأصابع»» فراجعه تستفد» وباللّه تعالى التوفيق . 

في السْنْ حَمْسٌ من الإبل) أي في كل سن إذا أصيبت خطأ ففيها خمس من الإبلء 
بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك» وقد تقدم تمام البحث فيه في /٤۳‏ 4/157- باب 
«عقل الأسنان»» فراجعه تستفد» وباللّه تعالى التوفيق. 

(وَفِي الْمُوضِحَةٍ حَمْسٌ مِنَ الإبل) أي تجب خمس من الإبل إذا جرحه موضحة في 
رأسه» أو وجهه. و«الموضحة» ابيع فاعل من أوضح› وهي من شِجاجٍ الرأس» أو 
الوجه» وليس في الشجاج ما فيه قصاص سواهاء ولا يجب المقدر في أقل منهاء وهي 
ا ميت موضحة؛ لأنها أبدت ود ضح العظم » وهو بياضه» وأجمع 
أهل العلم على أن أرشها مُقَدَرٌ قاله ابن المنذر. . وقد تقدم تمام البحث فيها في الباب 
الماضي» فراجعه تستفدء وباللّه تعالى التوفيق. 

2 نَّ الرَجْلَ يِفَل بالْمَرأة) يعني أنه إذا قتل الرجل المرأة عمدًا ظلمًا يقتل بها قصاصًاء 
وقد تقدّم تمام البحث في هذا في باب «القَوّد من الرجل للمرأة4» فراجعه تستفد» وبالله 
تعالى التو 

(وَعَلَى أل الذهب أَلْفَ دِيئارِ) أي يجب على من لا يجد إبلا يؤذيها دية» إذا كان من 
أهل الذهب أن يؤدذي الف دينار دية من قتله خطأء وقد تقدّم اختلاف العلماءء هل 
الأصل في الديةء الإبل؛ وما عداها بدل عنهاء أو كلّ أصل برأسهء والأول أرجح . 
فراجع باب ۷ ۳۲/ 41/9-كم دية شبه العمد؟»» تستفد» وباللّه تعالى التوفيق. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حيث عمرو بن حزم ضيه ا فقد صححه ابن حبان» والحاكم» 
والبيهقيّ ‏ ونقل عن أحمد أنه قال: أرجو أن يكون صحيحًاء بل قال ابن الجوزيّ في 
«التحقيق»: قال أحمد رحمه الله تعالى: : كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح . 

والحاصل أنه وإن رججح الأكثرون إرساله لكن تصحيحه هو الأرجح عندي ؛ لما سيأتي . 

(اعلم) : : أنه قد تكلم أهل العلم في هذا الحديث» ومنهم المصئتف» ودونك عباراتهم : 


م 
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قال الحافظ رحمه الله تعالى في «التلخيص الحبير» /٤‏ 5: 

قوله: رُوي عن عمرو بن حزم: أن النبي بيا كتب في كتابه إلى أهل اليمن: «أن 
الذكر يقتل بالأنثى»: هذا طرف من كتاب النبي كله وهو مشهورء قد رواه مالك» 
والشافعي عنه» عن عبد اللّه ب بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه : اناف 
الكتاب الذي كتبه رسول للد كه لسر ين ع فى اقول ووصله نعيم بن حماد» 
عن ابن المبارك؛ عن معمرء عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم» عن أبيه» عن جدهء 
وده محمد بن عمرو بن حزم» ولد في عهد الي 2:5 ولكن لم يسم هنه. وكذا 
أخرجه عبد الرزاق» عن معمر» ومن طريقه الدارقطني» ورواه أبو داود» والنسائي» من 
طريق ابن وهب» عن يونس» عن الزهري» مرسلاء ورواه أبو داود في «المراسيل» عن 
ابن شهاب» قال: قرأت في كتاب رسول الله ككل لعمرو بن حزم» حين بعثه إلى 
نجران» وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم» ورواه النسائي» وابن حبان» والحاكم» 
والبيهقي› موصولاء مطولاء من حديث الحكم بن موسى» عن يحيى بن حمزة» عن 
سليمان بن داود» حدثني الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه» 
عن جده. وفرّقه الدارمي في «مسنده» عن الحكم مُقَطعا. 

وقد اختلف أهل الحديث» في صحة هذا الحديث» فقال أبو داود في «المراسيل) : 
قد اد هذا الحديث» ولا يصح› والذي في إسناده سليمان بن داود وهم إنما هو 


سليمان بن أرقم. 

وقال في موضع آخر: لا خث به وقد جم الحكم بن موسى» في قول : سليمان 
ابن داود» وقد حدثني محمد بن الوليد الدمشقي » أنه قرأه فى أصل يحيى بن حمزة : 
«سليمان بن أرقم»» وهكذا قال أبو زرعة الدمشقي : الات وتبعه صالح بن 
محمد جزرة» وأبو الحسن الهروي» وغيرهما. وقال جزرة: نا دُحَيمء قال: قرأت في 
كتاب يحيى بن حمزة» حديث عمرو بن حزم» فإذا هو: «عن سليمان بن أرقم»» قال 
صالح: كتب هذه الحكاية عَنّي مسلم بن الحجاج. 

قال الحافظ : ويؤكد هذا ما رواه النسائي» عن الهيثم بن مروان» عن محمد بن 
بكار» عن يحيى بن حمزة» عن سليمان بن أرقم» عن الزهري» وقال: هذا أشبه 
بالصواب . وقال ابن حزم : صحيفة عمرو بن حزم منقطعة» لا تقوم بها حجة» وسليمان 
ابن داود متفق على تركه. وقال عبد الحق: سليمان بن داود هذا الذي يروي هذه 
النسخة» عن الزهري ضعيف» ويقال: إنه سليمان بن أرقم. 

وتعقبه ابن عدي» فقال: هذا خطأء إنما هو سليمان بن داود» وقد جَوّده الحكم بن 
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موسى انتهى . 

وقال أبو زرعة: عرضته على أحمد» فقال: سليمان بن داود هذا ليس بشيء. وقال 
ابن حبان: سليمان بن داود اليمامي ضعيف› وسليمان بن داود الخولاني ثقة» وكلاهما 
يروي عن الزهري» والذي رَوَى حديث الصدقات هو الخولاني» فمن ضعفهء فإنما 
ظن أن الراوي له هو اليمامي. 

قال الحافظ : ولولا ما تقدم من أن الحكم بن موسى وهم في قوله سليمان بن داود» 
وإنما هو سليمان بن أرقم» لكان لكلام ابن حبان وجه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لما ذا لا يكون الحديث من كليهما؟ ؛ فإن كلا منهما 
ممن روى عن الزهريّ» فيحتمل أن يكون يحيى بن حمزة سمعه من سليمان بن داود» 
ومن سليمان بن أرقم» وكلاهما رواياه عن الزهريّ» فيكون صحيحًا من رواية ابن 
داود» ولذا صححه بعض المحدثين» كما نقله الحافظ بقوله: 

وصححه الحاكم» وابن حبان كما تقدم» والبيهقي» ونقل عن أحمد بن حنبل» أنه 
قال: أرجو أن يكون صحيحاء قال: وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو 
زرعة» وأبو حاتم» وعثمان بن سعيد» وجماعة من الحفاظ» قال الحاكم: وحدثني أبو 
أحمد الحسين بن علي» عن ابن أبي حاتم» عن أبيه» أنه سُئل عن حديث عمرو بن 
حزم؟ فقال: سليمان بن داود عندنا ممن لا بأس به. 

وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة» لا من حيث الإسناد» بل 
من حيث الشهرة» فقال الشافعي في «رسالته»: لم يقبلوا هذا الحديث» حتى ثبت 
عندهم أنه كتاب رسول الله بي . وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السيرء 
معروف ما فيه عند أهل العلم» معرفة يُستَغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه المتواتر 
في مجيئه؛ لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة» قال: ويدل على شهرته ما رَوَى ابن 
وهب» عن مالك» عن الليث بن سعد» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» 
قال: وُجد كتابٌ عند آل حزم» يذكرون أنه كتاب رسول الله ياء . وقال العقيلي: هذا 
حديث ثابت محفوظه إلا أنا نَرَى أنه كتاب غير مسموع» عمن فوق الزهري. وقال 
يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة» كتابا أصح من كتاب عمرو بن 
حزم هذاء فإن أصحاب رسول الله بء والتابعين» يرجعون إليه» ويدعون رأيهم. 
وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيزء وإمام عصره الزهري» لهذا الكتاب 
بالصحة› ثم ساق ذلك بسنده إليهما. انتهى «التلخيص الحبیر» /٤‏ 75-15 . 

وقال الحافظ الزيلعيّ رحمه الله تعالى في كتابه «نصب الراية» 41/7 87-7: قال 
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النسائي : وسليمان بن أرقم متروك. انتهى . ورواه عبد الرزاق في مصنفه» : أنبأ معمر» 
عن عبد الله بن أبي بكر به» وعن عبد الرزاق» رواه الدارقطني في «سننه»» وأخرجه 
الدارقطني أيضا عن إسماعيل بن عياش» عن يحبى بن سعيد» عن أبي بكر به» ورواه 
كذلك ا حبان في (صحيحه) في «النوع السابع والثلاثين» من «القسم الخامس». 
والحاكم في «المستدرك» كلاهما عن سليمان بن داودء» حدثني الزهري بهء قال 
الحاكم : إسناده صحيح ١‏ وهو من قواعد الإسلام. انتهى . 

وقال ابن الجوزي رحمه الله فى «التحقيق»: قال أحمد بن حنبل رضى اللّه عنه : 
كات قمر !اين حرم فق لفات ص ال راخ يشير تال زل م 
الرواية» لا لغيرها؛ لما سيأتى» وقال بعض الحفاظ من المتأخرين: ونسخة كتاب عمرو 
ابن حزم» تلقاها الأئمة الأربعة بالقبول» وهي متوارثة» كنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده» وهي دائرة على سليمان بن أرقم» وسليمان بن أبي داود الخولاني» عن 
الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده» وكلاهما 
ضعيف» بل المرجح في روايتهما سليمان بن أرقم» وهو متروك» لكن قال الشافعي 
رضي الله عنه في «الرسالة»: لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله كَل 
وقال خمد زف الل عة آرجر أن بكرن هذا التحديك صحيها . وقال يعقوت ين 
سفيان الفسوي: لا أعلم في جيم الكتب المنقولة أصح منهء كان أصحاب النبي كَل 
والتابعون يرجعون إليهء ويَدَعْون آراءهم . انتهى . 

ورواه البيهقي في «سننه» بسند ابن حبان» ثم قال: وقد أثنى جماعة من الحفاظ» على 
سليمان بن داود الخولاني» منهم أحمد بن حنبل» وأبو حاتم» وأبو زرعة الرازيان» 
وعثمان بن سعيد الدارمي» وابن عدي الحافظ» قال: وحديثه هذا يوافق رواية من رواه 
مرسلاء ويوافق رواية من رواه من جهة أنس بن مالك» وغيره موصولا. انتهى «نصب 
الراية في تخريج أحاديث الهداية») ۲/ "857-5١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الحديث صحيح» فإنه إن ثبتت رواية 
سليمان بن داود» -كما قاله كثيرون- فواضح» وإلا فهو مرسل عضده تلقّي الأئمة 
بالقبول» فهوصحيحٌ بذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له: 

هذا الحديث من أفراد المصتف رحمه الله تعالى لم يُخرجه من أصحاب الأصول 
غيره» أخرجه هنا-”:5/ 58600 و٦٥۸٤‏ و۷٥۸٤‏ و۸0۸٤‏ و٩٥۸٤‏ و4848/55- وفى 
«الكبرى») ۷۰٤۸/٤٥‏ و۹٤۷۰‏ و۷۰1 وا٦۷۰‏ و۲٦۷۰‏ و"5/١5هلا‏ . 5 
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مالك فى «الموطإ» فى «كتاب العقول» ”859/7 و(الدارمی) فى «الديات» 2197/7 
وأبو اة في «المراسيل» والحاكم في (المستدرك) ۳۹۷/۱ والبيهقيّ في «سننه» ۸/ 
۳و٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان كتاب عمرو بن حزم 
يه » وبيان اختلاف الناقلين لهء وقد أسلفت بيان ذلك فى أول الباب. (ومنها): ما 
كان عليه النبي يي من شدّة اهتمامه في تبليغ الأحكام إلى | فكان يُرسل أصحابه 
إلى البلدان النائية» ويوليهم ليطدوا الإسلام بين ربوعها. (ومنها): أن الإمام ينبغي له أن 
يكتب إلى رؤساء القبائل» والبلدان بما يريد أن يأمرهم به» حتى تسجيب رعيّتهم إذا 
استجابوا. (ومنها): أنه ينبغي تفخيم رئيس القوم» ووصفه بأحب الأصاف إليه» حتى لا 
يأنف من الدعوة» ويتكبّر عنهاء فإنه ئي وصفهم باهم قَيْلُ ذي رُعَينء ومَعَافِرء 
وهَمْدانء والقَيّلُ: هو المَلِك» كما سبق بيانه . (ومنها): جواز كتابة الحديث» وقد كان 
فيه خلاف بين السلف» ثم ارتفع» فصار مجمعًا عليه» وسبب الاختلاف ما أخرجه 
مسلم في «(صحيحه» من حديث أبي سعيد الخدريّ هه » مرفوعًا: «لا تكبوا عني شيئًا 
إلا القرآن» ومن كتب عنى شيئًا غير القرآن» فليمخه»» وقد أجاب عنه العلماء. كما 
أشار إلى ذلك السيوطي في «ألفيّة الحديث»ء حيث قال : 

كَتَابَةٌ الْحَدِيثْ فيه الْحثَلِمًَا نم الْجَوَارُ بَعْدُ إِجَْامَا وَفَا 

CE:‏ المَنْع حَدِيثٌ مشلم «لَاتَكُبُبُوا عَنْيَ) فَالْحُلف تمي 

فَنِعْصُِهُمَْ أمَلَهُ بالوفف وآحَرُونَ عَلَلُوا بِالْحَوْفٍ 

مِن الحيلاط بِالْقَّرَانٍ فانَسَخ لأنه وقيل ذا لِمَن تسَخُ 

الكل في صَحِيفَةٍ وَقِيلَ بَلَْ لآمِن نشيائة لا في لحلل 

(ومنها): أن من قتل موتا عمذاء اراسي عليه القصاصء إلا إذا رضي أولياء 
المقتول أن يأخذوا الدية» فلهم ذلك؛ فان الله سياه وتغالى على ده الاما 
كما سيق بيانه مستوفى. (ومنها): أن الأصل في دية قتل الخطإ مائة من الإبل» وما 
عداها من الذهب» وغيره فبدل عنها. (ومنها): وجوب الديات فى الجراحات» 
والشجاج :المذكورة في هذا الحديثء. وسأذكرهاء مع بيان أقزاك أهل الخلمء. وأدلتهم 
مفصّلة فى المسائل التالية» إن شاء الله تعالى. 

(المسألة الرابعة) : في اختلاف أهل العلم في الأنف إذا جدع: 
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۲۹١ جر‎ 

قال الموكق رمه الله ال فى الم 0 8-11 وف الأنت الد إذا 
كان قطع مارنه» بغير خلاف يا ع وابن ار كم كا عد 
من أهل العلم» وفي كتاب عمرو بن حزم» عن النبي كله أنه قال: «وفي الأنف إذا 
أوعب جدعًا الدية»» وفى رواية مالك فى «الموطإ»: «إذا أوعى جدعًا- يعنى إذا 
استوعب» واستؤصل»» ولأنه عضو فيه جمال ومنفعة» ليس في البدن منه إلا شيء 
راخ :كانت فيه الدية كالسالا وإثما الذية فى غارته وعو ما الان هه هكد قال 
الخليل وغيره؛ لأنه يُروَى عن طاوسء أنه قال: كان فى كتاب رسول اللّه يكل : «وفى 
الأنف إذا أوعب مارنه جدعًا الدية»» ولأن الذي يقطع فيه ذلك فانصرف الخبر 5 
فإن فطع بعضه ففيه بقدره من الدية» يُمسَّحء ويعرف قدر ذلك منهء كما قلنا في 
الأذنين» وقد روي هذا عن عمر بن عبد العزيز» والشعبي» والشافعي» وإن قطع أحد 
المنخرين» ففيه ثلث الدية» وفى المنخرين ثلثاهاء» وفى الحاجز بينهما الثلث» قال 
OR N aa‏ قن كل ps ES‏ قال 
اا ومين ا الوجهين لأصحاب الاي لآن المارن يشتمل على ثلاثة أشياء من 
جنس » فتوزعت الدية على عددهاء كسائر ما فيه عدد من جنس» من اليدين» 
والأصابع» والأجفان الأربعة. 

قال: وإن قطع المارن مع القصبة» ففيه الدية في قياس المذهب» وهذا مذهب 
مالك» ويحتمل أن تجب الدية في المارن» وحكومة في القصبة» وهذا مذهب الشافعي؛ 
لأن المارن وحده موجب للدية» فوجبت الحكومة في الزائدة» كما لو قطع اة 
وحدهاء مع قطع لسانه. 

قال : ولنا قوله عليه السلام: «في الأنف إذا أوعب جدعا الدية»» ولأنه عضو واحد 
فلم يجب به أكثر من دية» كالذكر إذا قطع من أصله» وما ذكروه يبطل بهذاء ويفارق ما 
إذا قطع لسانه» وقصبته لأنهما عضوان» فلا تدخل دية أحدهما في الآخرء وأما العضو 
الواحد فلا يبعد أن يجب في جميعه ما يجب في بعضهء كالذكر يجب في حشفته الدية 
التي يجب في جيعه» ر اليد يجب ا يجب في اليد من الكوع» وكذلك 
أصابع الرجل» وفي الثدي كله مثلٌ ما في حَلَمَته» فأما إن قطع الأنف وما تحته من 


اللحم» ففي اللحم حكومة؛ لأنه ليس من الأنف» فأشبه ما لو قطع الذكر واللحم الذي 
تحته . انتهى . 


)١(‏ الوترة بالتحريك: حجاب ما بين المنخرين. 
(؟) الخرمة: موضع الخرم من الأنف. 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن المذهب الأول هو الأرجح؛ لظاهر حديث 
عمرو بن حزم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في أقوال أهل العلم في اللسان إذا قطع : 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : أجمع أهل العلم على وجوب الدية في لسان الناطق» 
وروي ذلك عن أبي بكرء وعمر» وعلي» وابن مسعود رضي الله عنهم» وبه قال أهل 
المدينة» وأهل الكوفة» وأصحاب الرأي» وأصحاب الحديث» وغيرهم» وفي كتاب 
النبي يا لعمرو بن حزم : «وفي اللسان الدية»» ولأن فيه جمالا ومنفعة» فأشبه الأنف» 
فأما الجمال» فقد رُوي أن النبي بيا سئل عن الجمال؟» فقال: «في اللسان»» 
ويقال: حمال الرجل فى لسانه» والمرء بأصغريه : قلبه» ولسانهء ويقال: ما الإنسان لولا 
اللينان إلا «دصورة ا أو مهيمة مهملة» وأما النفعء فإن به تُبْلَغْ الأغراض» 
وتُسِتَخلض الحقوق» وتُدقُع الآفات» وتُقضّى به الحاجات» ونُنَمُ العبادات في القراءة» 
والذكرء والشكرء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والتعليم» والدلالة على 
الحق المبين» والصراط المستقيم» وبه يُذوق الطعام» ويستعين في مضغهء وتقليبه» 
وتنقية الفم» وتنظيفه» فهو أعظم الأعضاء نفعاء وأتمها جمالاء فإيجاب الدية في غيره 
تنبيه على إيجابها فيه » وإنما تجب الدية في لسان الناطق» فإن كان أخرس لم تجب فيه دية 
كاملة» بغير خلاف؛ لذهاب نفعه المقصود منهء كاليد الشلاء» والعين القائمة. انتهى 
كلام ابن قدامة» وهو بحث نفيس . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في أقوال أهل العلم في دية الشفتين : 

قال الموفق رحمه الله تعالى: لا خلاف بين أهل العلم» أن في الشفيتين الدية»؛ وفي 
كتاب عمرو بن حزم» الذي كتبه له رسول الله لاة: «وفي الشفتين الدية»» ولأنهما 
عضوان ليس في البدن مثلهماء فيهما جمال ظاهر» ومنفعة كاملة» فإنهما طب على الفم» 
تقيانه مايؤذيه» ويستران الأسنان» ويردان الرّيق» ويُنمّخ بهماء ويم بهما الكلام» فإن 
فيهما بعض مخارج الحروف» فتجب فيهما الدية» كاليدين والرجلين» وظاهر المذهب 
أن في كل واحدة منهما نصف الدية» وروي هذا عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهماء 
وإليه ذهب أكثر الفقهاءء وروي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى : أن في العُليا ثلث 
الدية» وفى السفلى الثلثين؛ لأن هذا يروى عن زيد بن ثابت» وبه قال سعيد بن 
الت والزهري» ولأن المنفعة بها أعظم؛ لأنها التي تدورء وتتحرك. وتحفظ الريق 


)١(‏ أورده السيوطيّ في «الجامع الكبير؛ ٠٠١/١‏ وعزاه إلى ابن الأنباريّ. ويحتاج إلى النظر في 


سنده؟؟؟ . 
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والطعام» والعليا ساكنة» لا حركة فيها. 

قال: ولنا قول أبي بكر» وعلي رضي الله عنهماء ولأن كل شيئين وجبت فيهما 
الدية» وجب في أحدهما نصفهاء كسائر الأعضاءء ولأن كل ذي عدد» وجبت فيه 
الدية» يُسَوّى بين جميعه فيهاء كالأصابع» والأسنان» ولا اعتبار بزيادة النفع ؟ بدليل ما 
ذكرنا من الأصل . انتهى «المغني» ۱۲/ ٠۲۳-۱۲۲‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي صححه ابن قدامة رحمه الله تعالى هو الذي 
يظهر لي ترجيحه؛ لوضوح حجته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في أقوال أهل العلم في دية الأنثيين: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: لا نعلم في هذا خلافا أن في الأنثيين الدية» وفي 
كتاب النبي ية لعمرو بن حزم: «وفي البيضتين الديةٌ»» ولأن فيهما الجمال والمنفعة» 
فإن النسل يكون مماء فكانت فيهما الدية كاليدين» ورَوَى الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» أنه قال: مضت السنة أنه في الصلب الدية» وفي الأنثيين الدية» وفي إحداهما 
نصف الديةء في قول أكثر أهل العلم. وحكي عن سعيد بن المسيب: أن في اليسرى 
ثلثي الدية» وفي الثانية ثلثها؛ لأن نفع اليسرى أكثر؛ لأن النسل يكون بها. 

قال: ولنا أن ما وجبت الدية في شيئين منه» وجب في أحدهما نصفها كاليدين» 
وسائر الأعضاء» ولأنهما ذو عدد تجب فيه الدية» فاستوت ديتهما كالأصابع» وما ذكروه 
ينتقض بالأصابع» والأجفان» تستوي دياتها مع اختلاف نفعهاء ثم يحتاج إلى إثبات 
ذلك الذي ذكره. انتهى «المغني» 15/ 118-181 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أكثر العلم من وجوب نصف 
الدية في واحدة من الأنثيين هو الأرجح؛ لظهور حجته. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

. (المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في دية الذكر: 

AT‏ رسيو الله تعالى : أجمع أهل العلم على أن في الذكر الديةء وفي كناب 
النبي يي لعمرو بن حزم: «وفي الذكر الديةٌ؛» ولأنه عضو واحدء فيه الجمال 
والمنفعة» فكملت فيه الدية» كالأنف» واللسان» وفى سَلَلِه ديته؛ لأنه ذهب بنفعه» 
فأشبه ما لو أشل لسانه» وتجب الدية في ذكر اا والكبير». والشيخ» والشاب 
سواء» قدر على الجماع» أو لم يقدرء فأما ذكر الْعِئْيْن فأكثر أهل العلم على وجوب 
الدية؛ لعموم الحديث؛ ولأنه غير مأيوس من جاعه» وهو عضو سليم في نفسه» 
فكملت ديته» كذكر الشيخ . وذكر القاضي فيه عن أحمد روايتين : [إحداهما] تجب فيه 


۲۹۹ 
الدية؛ لذلك . [والثانية]: لا تكمل ديته» وهو مذهب قتادة؛ لأن منفعته الإنزال» 
والإحبال» والجماع» وقد عُدِم ذلك منه في حال الكمال» فلم تكمل ديته كالأشل» 
وبهذا فارق ذكر الصبي» والشيخ» واختلفت الرواية في ذكر الخصيء فعنه فيه دية 
كاملة» وهو قول سعيد بن عبد العزيز» والشافعي» وابن المنذر؛ للخبرء ولأن منفعة 
الذكر الجماع» وهو باق فيه. والثانية: لا تجب فيه» وهو قول مالك والثوري› 
وأصحاب الرأي» وقتادة» وإسحاق؛ لما ذكرنا في ذكر العنين» ولأن المقصود منه 
تيل ا بود ذناك تعس ملو زكمل ديه كالاشل و الماع يذهب في 
الغالب» بدليل أن البهائم يذهب جاعها بخصائهاء والفرق بين ذكر العنين» وذكر 
الخصي» أن الجماع في ذكر العنين أبعد منه في ذكر الخصي» واليأس من الإنزال 
متحقق» فى ذكر الخصي»ء دون ذكر العنين» فعلى قولنا: لا تكمل الدية في ذكر 
الخصى . انتهى «المغنى» 1417-1437/17 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بوجوب الدية الكاملة في الذكر» ولو 
كان لعتين» أو خصئ, هو الأرجح؛ لإطلاق قوله ية : «وفي الذكر الدية». واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في دية الصلب: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: وفي الصلب الدية» إذا كسر فلم ينجبر» لما رُوي في 
كتاب النبي ية لعمرو بن حزم: «وفي الصلب الدية»» وعن سعيد بن المسيب» أنه 
قال: «مضت السنة أن فى الصلب الدية»» وهذا ينصرف إلى سنة النبى يله وممن قال 
بذلك: زيد بن ثابت» وعطاءء والحسنء والزهريء ومالك. ٠‏ 

وقال القاضي» وأصحاب الشافعي: ليس في كسر الصلب ديةء إلا أن يذهب مشيه 
أو حماعه» ففجت الذية تلك المت اه صو عت م فلم تجب فيه دية 
كاملة» كسائر الأعضاء. 

قال : ولنا الخبر» ولأنه عضو ليس فى البدن مثله» فيه حمال ومنفعة» فوجبت الدية 
فيه بمفرده» كالأنف . انتهى . «المغنى» ۱۲/ ١٤١-٠٤٤‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: 5 إليه الأولون من وجوب الدية في كسر 
الصلب» هو الأرجح عندي؛ لصحة حديث الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم في دية اليدين : 

قال الموفق رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على وجوب الدية في اليدين» 


m2 
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ووجوب نصفها في إحداهماء وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه : أن النبي يا 
قال: «وفي اليدين الدية» وفي الرجلين الدية»» أخرجه عبد الراق فى «مصئفه» 94/ 
٠‏ وفي كتاب النبي يكل لعمرو بن حزم: «وفي اليد خمسون من الإبل»» ولأن 
فيهما حمالا ظاهراء ومنفعة كاملة» وليس فى البدن من جنسهما غيرهماء فكان فيهما 
ادر ا ۰ 

واليد التي تجب فيها الدية من الكوع؛ لأن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إليهاء 
بدليل أن الله تعالى لما قال : #والسارق وَألسَارِفَةٌ فأقطعوا أيْرِيَهُمَا4 [المائدة :۳۸] كان 
الواجب قطعهما من الكوع» وكذلك التيمم يجب فيه مسح اليدين إلى الكوعين» فإن 
قطع يده من فوق الكوع» مثل أن يقطعها من المرفق» أو نصف الساعد» فليس عليه إلا 
دية اليد» نص عليه أحمد» فى رواية أبى طالب» وهذا قول عطاء» وقتادة» والنخعى» 
وابن أبي ليلى» ومالك» وهو قول بعض أصحاب الشافعي» وظاهر مذهبه عند 
ا أنه يجب مع دية اليد حكومة لما زاد؛ 'لأن اسم اليد لها إلى الكوع» ولأن 
المنفعة المقصودة في اليدء من البطش» والأخذ. والدفع» بالكف» وما زاد تابع 
للكف» والدية تجب في قطعها من الكوع بغير خلاف» فتجب في الزائد حكومة» كما لو 
قطعه بعد قطع الكف» قال أبو الخطاب: وهذا قول القاضي. 

قال: ولنا إن اليد اسم للجميع إلى المنكب» بدليل قوله تعالى: #وَأَيْرِيَكمْ إل 
لْمَرَاِفِقِ* [المائدة:7]» ولما نزلت آية التيمم» مسحت الصحابة إلى المناكب» وقال 
ثعلب: اليد إلى المنكب» وفي عرف الناس أن جميع ذلك يسمى يداء فإذا قطعها من 
فوق الكوع» فما قطع إلا يداء فلا يلزمه أكثر من ديتهاء فأما قطعها في السرقة» فلأن 
المقصود يحصل به وقطع بعض الشيء يسمى قطعا له كما يقال قطع ثوبه. إذا قطع 
جانبا منه» وقولهم: إن الدية تجب في قطعها من الكوع» قلنا: وكذلك تجب بقطع 
الأصابع منفردة» ولا يجب بقطعها من الكوع أكثر مما يجب في قطع الأصابع» والذكر 
يجب في قطعه من أصله» مثل ما يجب بقطع حشفته» فأما إذا قطع اليد من الكوع» ثم 
قطعها من المرفق» وجب في المقطوع ثانيا حكومة؛ لأنه وجبت عليه دية اليد بالقطع 
الأول» فوجبت بالثاني حكومة» كما لو قطع الأصابع» ثم قطع الكف» أو قطع حشفة 
الذكرء ثم قطع بقيته» أو كما لو فعل ذلك اثنان. انتهى «المغني» ١10-١8/1١7‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
من أنه إذا قطعهما من فوق الكوع» أو من المرفق» أو نصف الساعد تجب الدية فقط هو 
الأرجح؛ لظهور أدلته» كما حققه الموفق رحمه الله تعالى آنمًا. واللّه تعالى أعلم 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): في اختلاف أهل العلم في دية الرْجلين: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن في الرجلين الدية» وفي 
إحداهما نصمّهاء رُوي ذلك عن عمرهء وعلىّ رضى الله تعالى عنهماء وبه قال قتادةء 
ومالك وأهل المدينة» والثوريّ» وأهل الاق والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق» 
وأصحاب الرأي؛ لهذا الحديث. قال: وفي قدم الأعرج»ء ويد الأعسم الديةُ؛ لأن 
الْعَرَحِ لمعئى في غير القدم» والعَسّم: الاعوجاج في الرسغ» وليس ذلك عيبًا في قدم» 
ولا كف فلم يمنع ذلك كمال الدية فيهما. وقال بعضهم في كل منهما ثلث الديةء 
كاليد الشلاء» وهذا غير صحيح؛ لأن هذين لم تبطل منفعتهماء فلم تنقص ديتهماء 
بخلاف اليد الشلاء . انتهى»المغني» ببعض تصرّفء وهو تحقيق نفيس . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية عشرة): في اختلاف أهل العلم في دية المأمومة : 

وهي كما تقدم: الشجّة التي تصل إلى جلدة الدماغ» وأرشها ثلث الديةء في قول 
عامة أهل العلمء إلا مكحولاء فإنه قال: إن كانت عمدا ففيها ثلثا الدية» وإن كانت 
خطأ ففيها ثلثها. وحجة الجمهور قول النبي بي في كتاب عمرو بن حزم: «وفي 
المأمومة ثلث الدية»» وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبى ية مثل ذلك . 
وروي نحوه عن على يه . قاله فى «المغنى) ١50-57‏ 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أ فقت له الجمهور هو الحىّ؛ لحديث 
الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة عشرة): في اختلاف أهل العلم في حكم الجائفة: 

ذهب عامة أهل العلم» منهم أهل المدينة» وأهل الكوفةء وأهل الحديث» 
وأصحاب الرأي: إلى أنه يجب فيها ثلت الدية» وخالف فى ذلك مكحول» فقال: إن 
كانت عمذاء ففيها ثلثا الدية. ١‏ 

واحتج الجمهور بقول النبي وَل في كتاب عمرو بن حزم: «وفي الجائفة ثلث 
الدية)» وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبي ييه مثل ذلك» ولأنها جراحة 
فيها مدر فلم يختلف أرشها بالعمد والخطإء كالموضحة» ولا نعلم في جراح البدن 
الخالية عن قطع الأعضاءء وكسر العظام مُقدّرا غير الجائفة. 

والجائفة: ما وصل إلى الجوف» من بطنء» أو ظهرء أو صدرء أو ثغرة نحرء أو 
وَرِكُء أو غيره» وذكر ابن عبد البر: أن مالكاء وأبا حنيفة» والشافعى» وعثمان الْبَنَّء 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اضح بما دُكر أن الحقّ ما قاله الجمهور من 
وجوب ثلث الدية في الجائفة مطلمًا؛ لصخة حديث الباب. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة عشرة): في اختلاف أهل العلم في دية الهاشمة: 

وهي التي تتجاوز الموضحة» فتَّهِشِم العظم: أي تكسره» سُمّيت هاشمة؛ لهشمها 
العظم» وهي في الرأس» والوجه خاصّة : 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ولم يبلغنا عن النبي بي فيها تقدير» وأكثر من بلغنا 
قوله من أهل العلم» على أن أرشها مُقَدّر بِعَشْر من الإبل» رَوَى ذلك قبيصة بن ذؤيب» 
عن زيد بن ثابت» وبه قال قتادة» والشافعي» والعنبري» ونحوه قال الثوري» وأصحاب 
الرأي» إلا أنهم قذَرُوها بعشر الدية من الدراهم» وذلك على قولهم : ألف درهم» وكان 
الحسن لا يوقت فيها شيئا. وحُكي عن مالك أنه قال: لا أعرف الهاشمة» لكن في 
الإيضاح خمس» وفي الْهَشْم حكومة» قال ابن المنذر: النظر يدل على قول الحسنء إذ 
لا سنة فيهاء ولا إجماع» ولأنه لم يُنقل فيها عن النبي بَا تقدير» فوجبت فيها الحكومة»› 
كما دون الموضحة. قال: ولنا قول زيد» ومثل ذلك الظاهر أنه توقيف» ولأنه لم تَعرف 
له مخالفا في عصره» فكان إجماعاء ولأنها شجة فوق الموضحة» تختص باسم» فكان 
فيها مقدر كالمأمومة. انتهى. «المغنى) 1١5-1517 /١7‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما قاله الحسن رحمه الله تعالى أقرب؛ لما 
قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة عشرة): في أقوال أهل العلم في دية المثقّلة : 

وهي التي تكسر العظام» وتزيلها عن مواضعهاء فيحتاج إلى نقل العظم ليلتئم» وفيها 
خمس عشرة من الإبل» بإجماع من أهل العلم» حكاه ابن المنذرء وفي كتاب النبي وَل 
ر «وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل». قاله في «المغني» ١154/١7‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله: حالف محمد بی کار بن بلالِ) يعني أن محمد بن بكار بن بلا خائف 
الحكم بن موسى» فرواه عن يحيى بن حمزة» عن سليمان بن أرقم» عن الزهريّ به» 
كما بين روايته بقوله: 

57- (أَخْبَرنَا اليم ِن مَرْوَانَ بن الْهِيكم ن عِمْرَانَ الْعَنْسِئْء قَالَ: حا مُحَمدَ بِنُ 
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۳ 
بكار بن بَال» قال : حَدَّنَنَا يَحْيَى» قال : حَدَنَنَا سْلَيمَاَ بن أَرْقَم قال : حَدَّثَنِي الوهُريٰ› 


عن ابي کر بن محمد ن عَمْرِو بن حزم عن أبيه» عَنْ جد : أن رَسُولَ الله کا كُنَبَ 
ِلَى أفل الْيَمَنِء بكتَاب فيه الْمَرَائْضِء وَالسّئَنُء وَالدْيَاتُ وَبَعَتَ به مَعَ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ 
رئ عَلَى أفل الْهمَنِء هذه ئة فَذَكَرَ فة إلا نهال : في الْعَينِ الوَاحِدَةٍ ضف 
الذيَةء وفي الد الْوَاحِدَةٍ نضفٌ الذيَةء وفي الرَجَلٍ الْوَاحِدَةٍ ضف الذيّة) . 

قَالَ بُو عَبْد الرّحْمَنِ : وَهَذَا أَشْبَهُ شْبَهُ بالصَّوَاب وَاللّهُ غلم وَسَلتَمَانُ بن أَرْكَمَ مروك 
الْحَدِيث) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران الْعَنْسِيَ؛ E‏ 
د ل ٠‏ مقبول [۱۱] ۳۷۲۲/۳ . ولمحمد بن بكار بن بلال» عمو اوغا 
الدمة مشقيّ القاضي» صدوقٌ [4] ۳/ ۳۷۲۲ . وايحيى» : هو ابن حمزة المذكور في السند 
الماضي . و«سليمان بن أرقم» : هو أبو معاذ البصريٌ» ضعيف [۷] ۱ . 

وقوله: «وهذا أشبه بالصواب»: يعني أن كونه من رواية سليمان بن أرقم» عن 
الزهريّ أشبه بالصواب من كونه من رواية سليمان بن داود» عن الزهريّ» وقد تقدّم أن 
أبا داود قال أيضًا نحو هذا الكلام؛ لكن الذي يظهر لي أنه لا يبعد كون العكس صوابًاء 
فإن الحكم بن موسى ثقة» فيبعد توهيمه» بل الأولى إثبات الطريقين» فإن كلا من 
السليمانين يروي عن الزهريّ» ويروي عنهما يحيى بن حمزة» فلا مانع أن يروياه معَاء 
فسليمان بن داود ثقة» يثبت بروايته الحديث» وسليمان بن أرقم ضعيف» لا اعتبار 
بروايته» ويؤيّد هذا المرسل» وتلق الأئمة للحديث بالقبول» فإنه ما من إمام إلا 
واشتذل بكتاب عمرو بن حزم يه هذاء كما سبق شرحه» وتفصيله في المسألة 
الأولى من مسائل الحديث الماضي» املد بإلما ف و ل E E‏ 
أعلم بالصواب . 

وقوله: «وسليمان بن أرقم متروك»: وهكذا قال غيره» من الأئمة: إنه متروك» فقال 
أبو حاتم» والترمذيٌء وأبو داود» وابن خراش» وأبو أحمد الحاكم» والدارقطنيّ» 
وغير واحد: متروك» وقال البخاري : تروکوه» راجع ترجمته في «تبذيب التهذيب» ۲/ 
۳ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله : (وَقَد رَوَى هَذًا الحَدِيتَ يُونْسُ عَنِ الزُهْرِي مُرْسَلَا) يعني أن يونس بن يزيد 
الأيلئ روى هذا الحديث عن الزهريّ› ر ثم بين روايته بقوله : 

0۷ - (أخبَرنا َحَمَدُ بْنُ عَمْرِو بن السزح» قال : حَدَّتَنا ابن وَهْب» قال : أَخبَرَني 
يُونْسُ بن يَزِيدَ عن ابن شِهاب» قَالَ: قَرَأتُ كاب رَسُولٍ الله كلل الَّذِي كَنَبَ لِعَمْرِو 
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ان حَزْم» جين بَعََهُ عَلَى نَجْرَانَ گان اكاب نڌ أبي کر بن ْم فَكَمْبَ رَسُول الله 
يكل : «هَذَا بيان من الله » وَرَسُولِهِ : ياب لذت ءَامَنُوا اوها امود وَكَتَبَ الْآيَاتَ 
مِنْهاء حَنَّى بَلَعَ: إن لله سَرِبِعٌ ساب [المائدة: ١-4]ء‏ م كَتَبَ: «هَذًا كِبَابُ 
الجرّاح» في التفس مال من الإبل» نَحْوَةُ). ) 
وقوله: «حين بعئه على نجران» : أي أرسله واليّا عليها. 

وقوله: «هذا بيان الخ»: يعني أن الآتي إيضاح من الله سبحانه وتعالى» ومن رسوله 
بيا لأحكام كثيرة» تحتاج إليها الأمة في مُجتمعاتهاء وأفرادها. 

[تكميل] : لَمَا أشار في هذه الرواية إلى أنه بل كتب الآيات من وقوله تعالى: 
لاا الت ءَامَنوَا اوا بالود إلى قوله : إن آله سر ساب أحببت أن أذ كر 
شرح الآيات شرحًا مختصرًاء تتميمًا للفائدة» وتكميلا للعائدةء فأقول: _ 

قوله تعالى: يابا لذ ءَامَنُوَاْ أَوْهُوأْ اممو : قال علقمة رحمه الله تعالى: كل 
ما في القرآن #يَأبُهًا لد ءَامَنُوَا4 فهو مدني. و بايا الاش فهو مکي» وهذا 
رج على الأخلب» قال القرطين رتحمة الله تعالن :«وهذه الآية مما تلوح نصاحتهاء 
وكثرة معانيهاء على قلة ألفاظهاء لكل ذي بصيرة بالكلام» فإنها تضمنت خمسة أحكام : 
[الأول]: الأمر بالوفاء بالعقود. [الثاني]: تحليل بهيمة الأنعام . [الثالث]: استثناء ما يلي 
بعد ذلك . [الرابع] : استثناء حال الإحرام فيما يصاد. [الخامس]: ما تمدخ تقتضيه الآية من 
إباحة الصيد لمن ليس بمحرم. 

وحكى النقاش : أن أصحاب الكندي قالوا له: أا الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن» 
فقال: نعم أعمل مثل بعضهء فاحتجب أياما كثيرة» ثم خرج» فقال: واللّه ما أقدرء ولا 
يُطيق هذا أحد» إنى فتحت المصحف» فخرجت سورة المائدة» فنظرت فإذا هو قد 
ا عن الكث» وحلل تحليلا عاماء ثم استثنى استثناء بعد استثناء» ثم 
أخبر عن قدرته رحكيته ني رین ولا يقدر أحد أن يأتي هذا إلا في أجلاد . 

وقوله تعالى: افوا : يقال وَفي» وآوفى لغتان» قال الله تعالى : ورمن اوا 
بعلو ۔ مرج اک وقال تعالى: ##وَإبَرْهِيمٌ ای ر وقال الشاعر [من البسيط]: 

ما ابن طؤقٍ فَقَذْ أَؤْمَى بِذِمْتِهِ كما وَفَى بقِلاص لخم خادما. 

فجمع بين اللغتين. وقوله: لمش : ا واه 012 ال 
عقدت العهد» والحبل» وعقدت العُلٌّ فهو يستعمل في المعاني والأجسام. 

فقد أمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود» قال الحسن: يعني بذلك عقود الدين» وهي ما 
عقده المرء على نفسه» من بيع» E SS‏ ركز وس كما OE‏ 
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ومزارعة» ومصالحة» وتمليك» وتخيير» وعتق» وتدبير» وغير ذلك من الأمورء ما كان 
ذلك غير خارج عن الشريعة» وكذلك ما عقده على نفسه لله من الطاعات» كالحجء 
والصيام» والاعتكاف» والقيام» والنذر» وما أشبه ذلك من طاعات ملة الإسلام. وأما 
نذر المباح» فلا يلزم بإجماع من الأمة» قاله ابن العربي . 

وقوله تعالى: «أحلّت لم ية الأنكر4: الخطاب لكل من التزم الإيمان على 
وجهه» وكماله» وكانت للعرب سنن في الأنعام» من البحيرة» والسائبة» والوصيلة» 
والحام» فنزلت هذه الآية» رافعة لتلك الأوهام الخيالية» والآراء الفاسدة الباطلة . 

واضيلفت في معنى بهيمة الأنعام» والبهيمة: اسم لكل ذي أربع» سُمَيتَ بذلك 
لإهامهاء من جهة نقص نطقهاء وفهمهاء وعدم تمييزها وعقلهاء ومنه بابٌ مُبِهمْ: 
مغلق» وليل ببيم» وبممة للشجاع الذي لا يُدرَى من أين يُؤتى له. 

و الأنعام : الإبل» والبقر» والغنم» سُميت بذلك؛ للين مشيهاء وقيل: غير ذلك في 
معنى الأنعام» انظر «تفسير القرطبي» 5/ 70-784 . 

وقوله تعالى: إلا ما بل عَليَكُم4: أي يقرأ عليكم في القرآن» والسنة» من قوله 
تعالى: حرمت عك ا4ء وقوله عليه الصلاة والسلام : اول دي ااي اديع 
حرام)» رواه مسلمء والنسائيّ . 

[فإن يل ] :“الذي علق عا الات لسن السنة: 

[قلنا]: كل سنة لرسول الله لَه فهي من كتاب الله والدليل عليه أمران: 

[أحدهما]: حديث العسيف : «لأقضين بينكما بكتاب الله»» والرجم ليس منصوصا 
في كتاب اللّه. 

[الثاني]: حديث ابن مسعود ته : «ومالى لا ألعن من لعن رسول الله ايء وهو 
في كتاب الله . ..» الحديث. ْ 

ويحتمل للا ما يتل عَليَكمْ4 الآنء أو ايت عَليِكْمِ4 فيما بعد من مستقبل الزمانء 
على لسان رسول الله پلا فيكون فيه دليل على جواز تأخير البيان» عن وقت لا يُفتقر 
فيه » إلى تعجيل الحاجة. 

وقوله تعالى: #عَيرٌ نجل ألصَّيْدٍ»#: أي ما كان صيدا فهو حلال في الإحلال» دون 
الإحرام» وما لم يكن صيدا فهو حلال في الحالين. 

واختلف النحاة في : إلا ما َل : هل هو استثناء» أولا؟» فقال البصريون: هو 
استثناء من #ابيَبِيمَةٌ الأنكر4 و عَم حى اليد استثناء آخر أيضا منهء فالاستشناءان 
جميعا من قوله: ية اَن 4. وهي المستثنى منهاء التقدير: إلا ما يتلى عليكم. 
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إلا الصيدء وأنتم محرمون . وقيل : کر ی ا و فصر نال 
قوله عز وجل : #8 إن ارتا إل رر ميرت حت إل ال لوم4 الآية [الحجر: 58» ۹٥]ء‏ 
وفيه : أنه لو كان كذلك لوجب إباحة الصيد في الإحرام؛ لأنه مستثنى من المحظورء إذ 
كان قوله تعالى : إلا ما بل عَليكْ4 مستثنى من الإباحة» وهذا وجه ساقطء فإِذًا معناه: 
أحلت لكم بهيمة الأنعام» غير محلي الصيد وأنتم حرم» إلا ما يتلى عليكم» سوى 
الصيد. ويجوز أن يكون معناه أيضا: أوفوا بالعقود غير محلي الصيد» وأحلت لكم 
مهيمة الأنعام» إلا ما يتلى عليكم . 

وأجاز الفراء أن يكون للا ما يتل علي في موضع رفع على البدل» على أن يعطف 
ب«إلا) كما يعطف بالا)» ولا يجيزه البصريون إلا فى النكرة» أو ما قارا من أسماء 
الاسام سودي د انقو الاريك ْ 

وقوله تعالى : واس 4 : يعني الإحرام بالحج والعمرة» يقال رجل حرام» وقوم 
حرم : إذا أحرموا بالحج. ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 

فَقَلْتُ لَهَا فيب إِلَيكِ فَإِنْنِي حرام وَإِنْي بعد ذَاكِ لبيبٌ 

أي ملب وسشمي ذلك إحراما؛ لما يُحَرّمه من دخل فيه على نفسه» من النساء» 
والطيب» وغيرهماء ويقال: أحرم: دخل في الحرم» فيحرم صيد الحرم أيضا. 

وقوله تعالى: #أإإدَّ لَه َم ما بد4 : تقوية لهذه الأحكام الشرعية» المخالفة لمعهود 
أحكام العرب» أي فأنت يا محمد السامع لنسخ تلك التي عُهدت من أحكامهم تنبه» 
فإن الذي هو مالك الكل» يحكم ما يريدء #لا معقب لحكمه#» يُشرّع ما يشاء كما 

وقوله تعالى : لا لُوا سَعَثَيْرَ لو4 : خطاب للمؤمنين حقا: أي لا تتغدوا حدود 
الله في أمر من الأمورء es‏ على وزن فعيلة» وقال ابن فارس : ويقال 
للواحدة: شِعَارة» وهو أحسن» والشعيرة : البدنة تدَى» وإشعارها أن يحز سنامها حتى 
يسيل منه الدم» فيعلم أنبا هدى» والإشعار: الإعلام عن طريق الإحساس» يقال: أشعر 
هديه: أي جعل له علامة ليعرف أنه هدى» ومنه المشاعر: المعالم واحدها مَسْعَرء 
وهي المواضع التي قد أشعرت بالعلامات . 

فالشعائر على قولٍ: ما أشعر من الحيوانات؛ ؛ لتهدى إلى بيت الله وعلى قولٍ: جميعٌ 
مناسك الحج» قاله ابن عباس . وقال مجاهد: الصفا والمروة» والهدي» والبدن» كل 
ذلك من الشعائر . وكان المشركون يحجون» ويعتمرون» ومّدونء فأراد المسلمون أن 
يروا عليهم» فأنزل الله تعالى: طلا لوا سَمَثيرَ أّو4. وقال عطاء بن أبي رباح : 
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عار الله جميع ما أمر الله به وى عنه. وقال الحسن : دين الله كلهء كقوله: ##دَلِكَ 
وس يعم شتير أله نها من تقوف اقلوب [الحج :۳۲]: أي دين الله 

قال القرطبيّ: وهذا القول هو الراجح» الذي يقدم على غيره؛ لعمومه. 

وقوله تعالى: #وَلا أَلتَّهَرَ لَرَام: اسم مفرد يدل على الجنس» في جيع الأشهر 
الحرم» وهي أربعة» واحد فردء وثلاثة سرد: ذو القعدة» وذو الحجة» ومحرم» 
ورجب الذي بين جمادى وشعبان. 

والمعنى: لا تستحلوها للقتال» ولا للغارة» ولا تبدّلوهاء فإن استبدالها استحلال» 
وذلك ما كانوا يفعلونه من النسيءء وكذلك قوله: #إولا ادى ولا الْمَكِيدَ»: أي لا 
تستحلوه» وهو على حذف مضاف: أي ولا ذوات القلائد» جمع قلادة» فتهى سبحانه 
عن استحلال الهدي جملة» ثم ذكر المقلد منه تأكيداء ومبالغة في التنبيه على الحرمة في 
التقليد. 

وقوله تعالى : #إوَلَا دى ولا الْمَلِدَ» : الهدئ .ما أهدئ كييك :الله الي عرد 
ناقة» أو بقرة» أو شاة: الواحدة هَذية» وهَدِيّة» وهَذي» فمن قال: أراد امار 
المناسك» قال: ذكر الهدي تنبيها على تخصيصهاء ومن قال: الشعائر الهدي» قال: إن 
الشعائر ما كان مُشْعَرًا: أي مُعلَمّا بإسالة الدم من سنامه» والهدي ما لم يُشعّر اكتفى فيه 
وقيل: الفرق أن الشعائر: هي البدنء من الأنعام» والهدي: البقرء والغنم» 
والثياب» وكُلُ ما يْدَى. وقال الجمهور: الهدي عام في جيع ما يتقرب به» من الذبائح 
والصدقات. 

قوله تعالى: ول لين ايت الخرَام4 : يعني القاصدين له» من قولهم: أممت كذا: 
أي قصدته» وقرأ الأعمش: «ولا آمي البيت الحرام» بالإضافة» كقوله: عي حل 
ألصَّيْدِ# . والمعنى : الي ا E‏ 
وعليه فقيل : ما في هذه الآيات من نبي عن مشركء أو مراعاة حرمة له بقلادة» أو أم 
البيت» فهو كله منسوخ بآية السيف» في قوله: افوا لْمُتْرِكِينَ حَيْت وَبَدشُوْ 4 
وقوله: مإقلا يَقَرَنوأ وا اند اكرام بد اهم مدا > فلا يمكن المشرك من الحجء 
ولا يُوّمّن في الأشهر ا وإن أهدى» وقَلّْد. وحج. 

وقيل : الآية محكمة» لم تنسخ» وهي في المسلمين» وقل : لك 
يقصد بيته من المسلمين» والنهي عام في الشهر الحرام وغيره» ولكنه حص الشهر 
ااحرام بالذكر؛ تعظيما وتفضيلا. 


/ 
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وقوله تعالى: يعو فصلا من رهم وَرضانا»: قال فيه جمهور المفسرين: معناه: 
يبتغون الفضل والأرباح في التجارة» ويبتغون مع ذلك رضوانه. قال ابن عطية رحمه الله 
تعالى: هذه الآية استئلاف من الله تعالى للعرب» ولُطف بهم؛ لتنبسط النفوس» 
ويتداخل الناس» ويردون الموسم» فيستمعون القرآن» ويدخل الإيمان في قلوبهم» 
وتقوم عندهم الحجة» كالذي كانء وهذه الآية نزلت عام الفتح» فنسخ الله ذلك كله 
بعد عام سنة تسعء إِذْ حج أبو بكر عليه 2 ونودي الناس بسورة براءة. 

وقوله تعالى: ودا كل كَأصَطَادُواً: أمر إباحة بإجماع الناس» رفع ما كان محظورا 
بالإحرام» حكاه كثير من العلماءء قال القرطبيَ: وليس بصحيح» بل صيغة افْعَلْ الواردة 
بعد الحظر على أصلهاء من الوجوب». وهو مذهب القاضي أبي الطيب وغيره؛ لأن 
المقتضى للوجوب قائم» وتقدم الحظر لا يصلح ما نعاء دليله قوله تعالی : قدا أَضَلَحٌ 
لأَتْودُ ألم الوا الْمتْركِينَ4» فهذه «افعل» على الوجوب؛ لأن المراد بها الجهادء 
وإنما فهمت الإباحة هناك › وما كان مثله من قوله: دا فضت اللو فَأَنتَشْرُوا 2# 
#فإذا تطهرن فأتوهن#» من النظر إلى المعنى» والإجماع. لا من صيغة الأمر. واللّه 
اعم هى 

وقوله تعالى : #إولا رمنكم سان قوم أن مدوم عَنِ الْمَسَجِدٍ لَفْرَا *: أي لا 
يَحمِئٌكم» وهو يتعدى إلى مفعولين» يقال: جَرّمني كذا على بغضك : أي حملني عليه. 

5 8 ر ر سے ٤‏ 8 ص ا 5 500 

وقيل: معنى : «إولا منك : أي لا يُكسبئكم بغض قوم أن تعتدوا الحق إلى 
الباطل» والعدل إلى الظلم. 1 

قيل: لما صد المسلمون عن البيت عام الحديبية» مَرّ بهم ناس من المشركين» 
يريدون العمرة» فقال المسلمون: نصدهم كما صدنا أصحابهم» فنزلت هذه الآية: أي 
له تعتدوا على هؤلاء» ولا تصدوهم أن درك 4 : أي صذكم أصحابهم » ف«أن» 
بفتح الهمزة مفعول من أجله: أي لذن صدوكم. : 
قوم الاعتداء . ١‏ 5 5 

وقوله تعالى: #وتماووا عل ألِْرٍ والنْقَوئ»*: قال الأخفش: هو مقطوع من أول 
الكلام» وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى: أي ليْعِنْ بعضكم بعضاء 
واوا على ها ام الله تعالى 6 واططلوا نه واوا عما حي الله عه واوا مد 
وهذا موافق لما روي عن النبى ية أنه قال: «الدال على الخير كفاعله»ء وقد قيل: 
ال الست 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه أحمد في «مسنده» وغيره. 


1- (ذِكرٌ حَدِيبُِ عَمْرو حَرْم فی ... - حديث رقم ٤۸٥۷‏ 


8 تتح 


الدال على الشر كصانعه. 

ثم قيل: البر والتقوى» لفظان بمعنى واحدء وكرر باختلاف اللفظ تأكيداء ومبالغة» 
إذ كل بر تقوى» وكل تقوى بر. قال ابن عطية: وفي هذا تسامح مَاء والعرف في دلالة 
هذين اللفظين : أن البر يتناول الواجب والمندوب إليهء والتقوى رعاية الواجب» فإن 
جُعِل أحدهما بدل الآخر فبتجوز. وقال الماوردي : ندب الله سبحانه إلى التعاون باليرء 
وقرنه بالتقوى له؛ لأن في التقوى رضا الله تغالع وفي البر رضا الناس» ومن جمع بين 
رضا الله تعالى » ورضا الناس» فقد تمت سعادته» وعَمّت نعمته. 

وقال ابن خويزمنداد فى «أحكامه»: والتعاون على البر والتقوى»ء يكون بوجوه: 
فواجب على العالم أن يعين الئاس بعلمه» فيعلمهم» ويعينهم الغني بماله» والشجاع 
بشجاعته في سبيل الله وأن يكون المسلمون متظاهرين» كاليد 000 00 
تتكافؤ دماؤهمء ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم» ويجب 
الإعراض عن المتعدي». وترك النصرة له ورد ما هو عليه. 

ثم نی الله تعالى» فقال: ولا نَمَاونوأ عل الْإث والمذون» : وهو الحكم اللاحق عن 
الجرائم» وعن العدوان» وهو ظلم الناس» ثم أمر بالتقوى» وتوعد توعدا مجملاء 
فقال: ##واتقوا اللّهء إن الله شديد العقاب». 

وقوله تعالى: حرمت لک الْمِِنةُ ولم وم ازير َم َمِل لير لَه پو . 

E E‏ ولكق : هي التي تموت خنقاء وهو حبس النَمّسء سواء فعل 
بها ذلك آدمي» أو اتفق لها ذلك في حبل» أو بين عودين» أو نحوه. وذكر قتادة أن أهل 
الجاهلية كانوا يخنقون الشاة اا فإذا ماتت أكلوها. وذكر نحوه ابن عباس. 

وقوله تعالى: #وَلْمَوْودَةُ#: هي التي تُرمَى» أو تضرب بحجرء أو عصى حتى 
تموت» من غير تذكية. 

وقوله تعالى : مأوَالْممروِيةُ4 : هي التي تتردى من العلو إلى السفل فتموت» كان ذلك 
من جبل» أو في بئرء ونحوه» وهي متفعلة من الرَّدَىء وهو الهلاك» وسواء تردت 
بنفسهاء أو رَذَاها غيرها. 

وقوله تعالى : #وَالئَطِيحَةُ» ا و ا 
ذلك فتموت» قبل أن تُذكى» وتأول قوم النطيحة بمعنى الناطحة؛ لأن الشاتين 
تتناطحان روا وقيل : نطيحة. ولم يقل : تُطيح ) 0 
كما يقال: “كن اليه ولحية دهين» لكن ذكر الهاء ههنا؛ لأن الهاء ء إنما تحذف من 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره. 
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الفعيلة» إذ كانت صفة لموصوف منطوق به» فيقال شاة نطيح» وامرأة قتيل» فإن لم 
تذكر الموصوف أثبت الهاء» فتقول: رأيت قتيلة بني فلان» وهذه نطيحة الغنم؛ لأنك 
لو لم تذكر الهاء» فقلت: رأيت قتيل بني فلان» لم يعرف أرجل هو أم امرأة. 
وقوله تعالى: وما اكل لسم : يريد كل ما افترسه ذو ناب وأظفار» من الحيوان» 
كالأسد» والنمر» والثعلب» والذئب» والضبع» ونحوهاء هذه كلها سباع» يقال: سَبَّعَ 
فلان فلانا: أي عَضَه بيه وسبعه: أي عابه» ووقع فيه» وفي الكلام إضمار: أي وما 
أكل منه السبع ؛ لأن ما أكله السبع فقد فني» ومن العرب من يوقف اسم السبع على 
الأسد. وكانت العرب إذ أخذ السبع شاة» ثم خلصت منه أكلوهاء وكذلك إن أكل 
وقوله تعالى: إلا مَا دَكَنم4: نصب على الإستثناء المتصل عند الجمهورء من 
العلماءء والفقهاءء وهو راجع على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات» وفيه حياة» فإن 
الذكاة عاملة فيه ؛ لأن حق الإستثناء أن يكون مصروفا إلى ما تقدم من الكلام» ولا 
يجعل منقطعا إلا بدليل» يجب التسليم له. رَوَى ابن عيينة» وشريك» وجرير» عن 
الركين بن الرّبيع» عن أبي طلحة الأسدي» قال: سألت ابن عباس» عن ذئب عدا على 
شاة» فشق بطنها حتى انتثر قصبهاء فأدركت ذكاتهاء فذكيتها؟ فقال: كل» وما انتثر من 
قصبها فلا تأكل . قال إسحق بن راهويه: السنة في الشاة على ما وَصَفَ ابن عباس» فإنها 
وإن خرجت مصارينهاء فإنها حية بعد وموضوع الذكاة منها سالم» وإنما ينظر عند 
الذبح» أحية هي» أم ميتة؟ ولا ينظر إلى فعل هل يعيش مثلها فكذلك المريضة» قال 
إسحق: ومن خالف هذاء فقد خالف السنة من جمهور الصحابة» وعامة العلماء. 
وقوله تعالى: #وما دُبحَ عَلَ أَلنّصّبٍ#: قال ابن فارس: النصب حجر كان ينصب» 
فيعبد» وتصب عليه دماء الذبائح» وهو النَضْبٌ أيضا. وقيل: النصب جمع» واحده 
نِصاب كحمار وحمر. وقيل: هو اسم مفرد» والجمع أنصاب» وكانت ثلاثمائة وستين 
حجرا. قال مجاهد: هي حجارة كانت حوالى مكة» يذبحون عليها. 
وقوله تعالى : #وَآن سَسْكَفْسِمُوا بِالْأَرْك : معطوف على ما قبله» أي وحرم عليكم 
الاستقسام» والأزلام قداح الميسر» واحدها زَلَمْ- بفتحتين-» وَزُلّم- بضم» ففتح-. 
قالوا: والأزلام للعرب ثلاثة أنواع : منها الثلاثة التي كان يتخذها كل إنسان لنفسه 
على» أحدها افعل» وعلى الثاني لا تفعل» والثالث مهمل» لا شيء عليه» فيجعلها في 
خريطة معه» فإذا آراد فل شىء أدخل يده وهي متشابية؛ فإذا خرج ألحدها اثتمرء 
وانتهى بحسب ما يخرج له» وإن خرج القِذْح الذي لا شيء عليه» أعاد الضرب» وهذه 
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هي التي ضرب بها سراقة بن مالك بن جعشم» حين اتبع النبي بيه وأبا بكر» وقت 
الهجرة» وإنما قيل لهذا الفعل استقسام ؛ لأنهم كانوا يستقسمون به الرزق» وما يريدون» 
كما يقال : الاستسقاء في الاستدعاء للسقي» ونظير هذا الذي حرمه الله تعالى» قول 
المنجم لاتخرج من أجل نجم كذاء واخرج من أجل نجم كذا. 

[والنوع الثاني]: سبعة قداح» كانت عند هُبّل» في جوف الكعبة» مكتوب عليها ما 
يدور بين الناس من النوازل» كل قِدْح منها فيه كتاب» قدحٌ فيه العقل من أمر الديات» 
وفي أن امنكم»ء وفي آخر «من غيركم»» وفي آخر «مُلصَّق)», وفي سائرها أحكام 
المياه وغير ذلك . 

وهي التي ضرب بها عبدالمطلب على بنيه» إذ كان نذر نحر أحدهمء إذا كملوا 
عشرة» الخبر المشهور» ذكره ابن اسحق . 

وهذه السبعة أيضا كانت عند كل كاهن من كهان العرب» وحُكامهم على نحو ما 

[والنوع الثالث]: هو قداح الميسرء وهي عشرة: سبعة منها فيها حظوظء وثلاثة 
أغفال» وكانوا يضربون بها مُقامرة» لهوا ولعبّاء وكان عقلاؤهم يقصدون بها إطعام 
المساكين» والمعدم في زمن الشتاء کلب البرد و تيدر التخرقم: 

وقوله تعالى: «دَلِکم سی : إشارة إلى الاستقسام بالأزلام» والفسق الخروج»ء 
وقيل: يرجع إلى جميع ما ذكر من الاستحلال لجميع هذه المحرمات» وكل شيء منها 
فسق» وخروج من الحلال إلى الحرام» والانكفاف عن هذه المحرمات من الوفاء 
بالعقود» إذ قال أوفوا بالعقود. 

وقوله تعالى : الوم يبس الي كتروا من دِييِكُم»: يعني أن ترجعوا إلى دينهم كفاراء 
قال الضحاك : نزلت هذه الآية حين فتح مكة» وذلك أن رسول الله ِ فتح مكة لثمان بقين 
من رمضان سنة تسع» ويقال سنة ثمان» ودخلهاء ونادى منادي رسول الله يل : «ألا من 
قال: لا إله إلا الله فهو آمن» ومن وضع السلاح فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن». 

وقوله تعالى: الوم الت لک ویک : وذلك أن النبي ية حين كان بمكةءلم 
تكن إلا فريضة الصلاة وحدهاء فلما قدم المدينة أنزل الله الحلال والحرام» إلى أن 
حج» فلما حج» وكمل الدين نزلت هذه الآية: #الوْمَ الت لك وتك الآية . 

وقؤله ال + امت كم يعَمَقَ4: أي بإكمال الشرائع والأحكام» وإظهار دين 
الإسلام» كما وعدتكم» إذ قلت: ويم يمت عَلَتَْ4 [البقرة: ]١6١‏ وهي دخول مكة 
أمنين مطمئنين» وغير ذلك مما انتظمته هذه الملة الحنيفية» إلى دخول الجنة في رحمة 


يبد شرح سنن النسائي - كتاب القِسَامَةٍ 
الله ال 
| وقوله تعالى: #وَرَضِيتُ لَكم الِْسْكمَ ديا : أي أعلمتكم برضاي به لكم ديناء فإنه 

تعالى لم يزل راضيا بالإسلام لنا ديناء فلا يكون لاختصاص الرضا بذلك اليوم فائدة» 
إن حملناه على ظاهره» و «دينا» نصب على التمييز» وإن شئت على مفعول ثان. وقيل : 
المعنى: ورضيت عنكم إذا انقدتم لي بالدين الذي شرعته لكم» ويحتمل أن يريد 
رضيت لكم الإسلام دينا: أي رضيت إسلامكم الذي أنتم عليه دينا باقيا بكماله إلى آخر 
الأبد» لا أنسخ منه شيئاء واللّه أعلم . 

و الإسلام في هذه الآية : هو الذي في قوله تعالى : إن اليرت عند أله الاس : 
وهو الذي يفسر في سؤال جبريل للنبي عليهما الصلاة والسلام» وهو الإيمان» 
والأعمال» والشعب. 

وقول تعالى: ظمْمَنِ أصْظرٌ في عَخْيِصَةِ4: يعني من دعته ضرورة إلى أكل الميتة» 
وسائر المحرمات في هذه الآية» والمخمصة الجوع» وخلاء البطن من الطعام» 
وال ضمور البطن. 

وقوله تعالى : َيْرٌ مُتَجَانِِ إَإنٍَ4: أي غير مائل لحرام» وهو بمعنى #غير باغ ولا 
عاد ولت الميل» والإثم الحرام. 

لفن الله عَمُورٌُ يحِيمٌ *: أي فإن الله له غفور رحيم. 

وقوله تعالى : «يستأونك) الآية : نزلت بسبب عدي بن حاتم» وزيد بن مهلهل» وهو 
زيد الخيل» الذي سماه رسول الله كله زيد الخيرء قالا: يا رسول الله إنا قوم نصيد 
بالكلاب» والبزاة» وإن الكلاب تأخذ البقر» والحمرء والظباءء فمنه ما ندرك ذكاتهء 
ومنه ما تقتله فلا ندرك ذکاته» وقد حرم الله الميتة» فماذا يحل لنا؟ء فنزلت الآية. 

وقوله تعالى: #ماد 1 ميل ك5 ل أل لك ات4 : انالك مضع رقع بالا عداءء 
والخبر: َيِل € و «ذا» زائدة» وإن شئت بمعنى الذي» ويكون الخبر: فل أجل 
کک ال وهو الحلال» وكل حرام فليس بطيب» وقيل: ما التذه آكله وشاربه» 
ولم يكن عليه فيه ضرر في الدنياء ولا في الآخرة. وقيل: الطيبات الذبائح ؛ لأنها طابت 
بالتذكية . وقوله تعالى: #وَمَا علَنّتم أي وصيد ما علمتم» ففي الكلام إضمار لابد 
منه» ولولاه لكان المعنى يقتضي أن يكون الحل المسئول عنه متناولا للمعلم من 
الجوارح المكلبين» وذلك ليس مذهبًا لأحد. 

وقوله تعالى : ممُكَلْينَ4: معنى مكلبين أصحاب الكلاب» وهو كالمؤدب» صاحب 
اتويب وقل مجاه تين غل الصيد كما ترق الكلات: 


1- (زْكْرٌ حَدِيبِ عَمْرو حرم فی ... - حديث رقم ٤۸۵۷‏ 


۳۹۳ 


وقوله تعالى: لون ينا عل 4 : أنث الضمير مراعاة للفظ الجوارح» إذ هو 
لرضارطة وانعلاف بين العلحاء ء في شرطين في التعليم» وا أن زاكر إذا ا 
وينزجر إذا زُجرء لا خلاف في هذين الشرطين في الكلاب» وما في معناهاء من سباع 
الوحوش» واختلف فيما يصاد به الطيرء فالمشهور أن ذلك مشترط فيها عند الجمهورء 
وذكر ابن حبيب من المالكيّة أنه لا يشترط فيها أن تنزجر إذا زجرت» فإنه لا يتأتى ذلك 
نتيا غاناء. تكش اجا كا ارت ت 
المعلم الضارية لان أكثر الحيوان بطبعه ينشلي- أي يغرى- وقد شرط الشافعي» 
وجمهور من العلماء ء في التعليم» أن يمسك على صاحبه» ولم د يشترطه مالك في المشهور 
عنه» والأول اصح . 

وقوله تعالى: ٭ککوا عا امس ع : أي حبسن لكمء واختلف العلماء في 
تأويله» فقال ابن عباس» وأبو هريرة» والنخعي» وقتادة» وابن جبير» وعطاء بن اف 
رباح» وعكرمة والشافعي» وأحمد» وإسحق» وأبو ثورء والنعمان وأصحابه: المعنى 
ولم يأكل» فإن أكل لم يؤكل ما بقي؛ لأنه أمسك على نفسهء Ls‏ 

وقال سعد بن ائ وقاص» وعبد الله بن عمرء وسلمان الفارسي ١‏ وأبو هريرة في 
رواية عنه: المعنى وإن أكل» فإذا أكل الجارح كلبا كان» أو فهداء أو طيراء أكل ما بقي 

من الصيد وإن لم يبق إلا بضعة» وهذا قول مالك» وجميع أصحابه» وهو القول الثاني 
للشافعي . 

وقول الأولين هو الصواب؛ لما روى مسلم في «(صحيحه» من عدي بن حاتم 
كله » مرفوعًا: «وإذا أكل فلا تأكل. فإنما أمسك على نفسه»» وهذا نض صريح يرد 
على القول الثاني ) فتبصر . 

وقوله تعالى: ا ادرو َنم له عد : أمر بالتسمية قيل: عند الإرسال على الصيدء 
وقيل المراد: ا د ا ل والحقّ أنه يشمل الأمرين 

وقوله تعالى : وفوا لَه أمر بالتقوى على الجملةء والإشارة القريبة هى ما تضمنته 
عي ي ۰ 

وقوله تعالى: #إنَّ أله سَرِيعٌ لَلْسَابٍ» لأنه تعالى قد أحاط بكل شىء علماء وأحصى 
كل یغدد فلا ماج إلى مشاولة عد لاعف كما بق الات لهذا فال 
لإوكفى بنا حاسبين)» فهو سبحانه يحاسب الخلائق دفعة واحدة. ويحتمل أن يكون 
المراد به الوعيد بيوم القيامة» كأنه قال: إن حساب الله لكم سريع إتيانه» إذ يوم القيامة 
قريب. ويحتمل أن يريد بالحساب المجازاة» فكأنه توعد في الدنيا بمجازاة سريعة 
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قريبة» إن لم يتقوا الله ٠.‏ انتهى ملخصًا من «تفسير القرطبي» رحمه الله تعالى. 

والحديث مرسلٌ صحيحٌ» كما سبق بيانه في وك رن الباب. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» ومو عيبا وس ارك 

A‏ (أَخْيَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاجِدِء قَالَ: حَدَّنَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّد قَال: حَدَثَنَا 

سَعِيدٌ -وَهُوَ ابن عَبْدِ الْعزيز- عَنِ الرُهْرِيٰء قال : جَاءَني ُو کر بن حَرْمٍ؛ٍ بکتاب في 

أ من م ع رَسُولٍ الله كلق : «هَڌا بيان مِنَ الله وَرَسُولهِ: اا ایت دَامَنوَا 
افوا بِالْمْمُودٍ*2. فتلا مِنْهَا آيَاتء م م قال : «فِي النَفْس مائ من الإبلء وَفِي الْعَئْنِ 
مسون وَنِي الْيَدٍِ حَمْسُونَ: وَفِي الرّجْلٍ خَمْسُونَ) وَنِي الْمَأمُومَةٍ تُلْتُ الدَيَةء وَفِي 
الْجَائمَة ُب الديَةء وفي الْمتقْلَةِ حَمْسَ عَشْرَةٌ فَرِيضَة وفي الْأصَابع عَشْرٌ عَشْرٌ وفي 
الْأَسْئَانِ حَمْسٌ حَمْسٌء وي المُوضحة خمس)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن عبد الواحد»: هو هو التميمئ المعروف بابن 
عبود الدمشقيّ» صدوقٌ [11] 7088/١‏ . و«مروان بن محمد لور ل 
الطاطريّ› ثقة ٠ ٠۹۱/۱۲۸ ]٩[‏ . و«سعيد بن عبد العزيز»: هو التَنُوحِيَ الدمشقيّ 
ثقة إمام» سواه أحمد بالأوزاعيّ» وقذمه أبو مُسهرء لكنه اختلط في آخر عمره [۷] 1 
. 

وقوله: «في رقعة»- بضم» فسكون-: هي e‏ 
جمعها رقاع بالكسرء مثل بُزمة ويرام , 
وقوله: .«من أدَم)- بفتحتين- : جع اينم وهو الجلد المدبوغ. ويجمع أيضًا على 
أُدُم- بضمتين- وهو القياس» مثل يريد وبرد. أفاده الفيوميّ . 

وقوله: «فريضة» “قال ابنالا بر رحو O‏ الفريضة : هر ال الا خود لي 
الزكاة» سمي فريضة ؛ لأنه فرض واجبٌ على ربّ المالء ثم انْسِعَ فيهء حتى سمي 
البعير فريضةً فى غير الزكاة. انتهى «النهاية» 7/ ٤١١‏ . والمراد به هنا الناقة التي تؤخذ 
في الدية. ١ ١‏ 

والحديث مرسلٌ صحيحٌ» > كما سبق بيانه في حديث أول الباب. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹-(قال الْحَارِثُ بْنُ مشكين» ٠‏ قِرَاءَةَ عَلَيهِء وَأَنَا أُسْمَعُ ء عَنِ ابن الْقَاسِمء قَالَ: 
حَدَننِي مالك ن عَبدِ اله ِن أبِي کر بن مُحَمدِ بن عرو ِن حزم عَنْ أبيه 1 
الكتَابُ الَذِي كََبَهُ رَسُولُ الله بي ؛ لِعمْرو بْنِ حَزْمِء ‏ في الْعْقُولٍ : (إِنَّ ني التفس مِائةٌ من 
الإبل» وي لأف إِذَا أُوعِيَ جَذْعَاء مائة من الأبل» 80 الْمَأمُومَةٍ ثُلْثُْ الحو وَفِي 


ملاع سے 
الْجَابَِةِ يلاء وَفِي اليد حَمْسُونَء وَفِي الْعَيْنِ حَمْسُونَ» وَفِي الرّجْلٍ حَمْسُونَ» وَفي كل 
ا مما هُئالك عَشْرٌ مِنَ الإبل» وَفِي الس حمس وَفِي المُوضِحَةٍ حَمْسُ)). 

قأل الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
وهو مصريّ ثقة حافظ . و«ابن القاسم»: هو عبد الرحمن» العتقيّ الفقيه الثقة المصري . 
و«مالك»: هو ابن أنس إمام دار الهجرة. و«عبد الله ب بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 

حزم»: هو الأنصاريّ المدنيّ القاضي» ثقة [5] 17/١114‏ . 

وقوله: «الكتاب الخ»: مبتدأ خبره جملة: «إن في النفس الخ». 

وقوله: «في «الَعُقُول» متعلق باكتب»» وهو- بالضمّ- جمع عقل بفتح» فسكون: 
وهو الدية. وقوله: «إذا أوعي» بضم أولهء مضارع أوعى المتاع بالألف: إذا جمعه في 
الوعاءء قال الشاعر [من البسيط] : 

الْخَيْرُ يَبْقَى وَإِنْ طال الرَّمَانُ به وَالشَة أخْيَتٌ ما أَوْعَيِتُ من زَادٍ 

والمراد به هنا قطع جميعه» فهو بمعنى ما تقدم: «وفي الأنف إذا لعي جدعة 
الدية»: أي إذا قطع جميعه. 

والحديث مرسل صحيح» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

A‏ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصور» قال عدم سل ل ارام قال : حَدَّثََا أَبَانُ 
قال : عَدَنَا يخبى» عن إِسْحَاق إن عبد الله | ن أبي طلْحَةً عَنْ أَنّس بن مَالِكِء أنَّ 
عْرَابيًا ی بَابَ سول الله يكل ْم عي َيه خصَاصَةَ الْبَاب» فَبَصْرٌ به الي كله فَتوَحََاهُ 
بِحَدِيدَةٍ أو عُودِ؛ لِيفْمَاً عَيتَهُ تلا ان ب ا ٠‏ قال لَهُ اللي كلل : «أمَا إِنْكَ لو 
نَبَتّء لَمَقَأتُ عَيَكَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث» والحديث الذي بعده من أحاديث 
الباب التالي» فكان الأولى إيرادهما فيه» لكن المصئف كثيرًا ما يفعل هذاء فيقدم بعض 
أحاديث باب في باب قبله» وقد نبّهت على هذا قبل هذا مرارّاء فَلْيتَبُّ. والله تعالى 
-- . 

ورجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عمرو بن منصور) النسائيّ المذكور في أول حديث الباب. 

۲- (مسلم بن إبراهيم) الأزديّ الفراهيدي» أبو عمرو البصريّ» ثقة مأمون» مكثرٌء 
عَمِي بآخره [9] ۲۳۱٣/۱۲‏ . 

۳- (أبان) بن يزيد العطارء أبو يزيد البصريٌ» ثقة» له أفراد [۷] /٩‏ ۷۸۷ . 
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-٤‏ (يحبى) بن أبي كثير الطائيّ مولاهم» أبو نصر اليمامي» ثقة ثبتٌ» يدلس» 
ET‏ 

ه- (إسحاق بن عبد اللَّهِ , بن أبي طلحة) الأنصاريٌ» أبو يحيى المدنيّ» ثقة حجة ]٤[‏ 
4 . 

5- (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه 5/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير شيخه» فإنه من أفراده . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ : 
52 عن إسحاق . (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن عمه. (ومنها): أن فيه أنسّا 
كيه خادم رسول الله اء وأحد المكثرين السبعة» روى (7787) حديئًاء وهو آخر 
من عاك تمن الصحابة باهر فاك سئنة :(9): أو 000 وقد جاوز ماق والله تال 
أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ اس بن مَالِكِ) 5 تيه (أَنّ أَعْرَابِيا تی بَابَ رَسُولٍ الله کا لقم غين خصَاصَة 
الْبَاب) بفتح الخاء المعجمة: أي فرجته» قال المجد: «الْخَصَاصٌ ‏ والخقاصضةة 
و«الخْصاصاء؛ بفتحهنّ: الفقرٌء والْخَلّنُء أو كل خلل, 0 في باب» ومُنْخْلٍ) 
وبُرْقُع» ونحوه» أو التُقْبُ الصغيرء والْفُرَحُ بين الأنّافي. 

والمعنى هنا: أنه جعل فرجة الباب مُحاذية لعينه» TY‏ 
الصاد المهملة» وكسرهاء قال المجد: بصّر به» ككرّم» وفرح بَصَرَاء وبَصَارةٌ بالفتح › 
ويُكسر: صار مُبِصِرًا. انتهى: أي أبصر(النَ يَكِه) ذلك الأعرابيّ» وهو في تلك الحال 
(قتوَخَاهُ) بتشديد الخاء: أي قصده+ وطلبه ليطعنه (يِحَدِيدَةٍه أَو) للشك. من الراوي 
(عود) بالضم : أي خشب . وفي رواية البخاريّ من طريق عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» 
عن أنس طت : «أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي بء فقام إليه بموشقصء» أو 
بمشاقص» وجعل يُختله ليطعنه . 

والمشقص بالكسر: النصل العريض» وقوله: «يختله» بفتح أوله» وسكون ثانيه» من 
الختل» وهو الإصابة على غفلة . 

(لِيفقَا عيَهُ) بفتح » أوله» وثالثه» من باب منع : أي ليشْنْها (قلَمًا أن زائدة؛ لوقوعها 
بعد «لَمَا) الحينيّة» كما في قوله تعالى : : ولا أن جات رشنا لوطا ضوع مم الآية 


۳1۷ 


[العنكبوت: 77] (يَصْرَ 6 أي رڏ بصرهء ورجع (قَقَالَ لَّهُ الي 4 بفتح 
الهمزة» وتخفيف الميم: أداة تنب تبيه » «ألا» (إِنَْكَ لَوْ د نَبَتّ) أي على ما أنت عليه من النظر 
فى داخل البيت (لَمََأتُ عَيْنَكَ) زاد في رواية سهل كله الآتية: «إنما جُعل الإذن من 
أل التصره ر ريم النظر الك واخل مت .غير كين اذا وان لصاح ال أن 
يفقأ عينه» وأنه لو فعل ذلك لا شيء عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسآلتان تتعلقان ذا الحديف: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

ات الى نين مالك ته هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع Eis‏ وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٦٤/‏ 6 .وني «الكبرى» ٤‏ . وأخرجه (خ) في 
«الاستعذان» ”5757 و«الديات») 5889 و5900 49 في «الاداب» ۲٣٣۷‏ (د) في 
«الأدب» ٥۱۷١‏ (ت) فى «الاستئذان» 77١8‏ (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» 
٤‏ ,۳۰40 و۳۳۱ N E‏ 0 تأتى فى الحديث 
التالي» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ا 
حسبناء ونعم الوكبل. 

- ((أخبرنا فب كَالَ: حَدَّتَنَا اللّيتُء > عَنٍ ابن شِهاب» نسيل لق سف 
السَاعِدِيّ ابره أن رجلا اطلَعَ ِن جحْرِه في باب رَسُولٍ الله كل وَمَعَ م رَسُولٍ الله 
ده مِذْرَى يَحُكُ با رَأْسَهُ َلَمّا رَآهُ رَسُولُ الله ا قَالَ: لو عَلِمْتُ أك تَنْظرْني » 
لَطعَنتُ به في عَيِنِكَ إنْمَا جُعِلَ الْإذْنُ مِن أجل الْبَصَرِ») . 
رجال هذا الإسناد: أربعة : 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد البغلانيٌ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد الإمام ارك المشهور الحجة الثبت [۷] ٠٠/۳١‏ . 

۳- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني الحجة الثبت الفقيه [5] ١/١‏ . 

5 - (سَهْلَ بْنُ سَعْدِ) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجي أبا العبّاس الصحابيّ ابن 
الصحابيّ رضي الله تعالى عنهماء مات سنة (۸۸ه) وقيل: بعدهاء وقد جاوز المائة» 
تقدّمت ترجمته في ۰ . واللّه تعالى أعلم . 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات التضتف. رحمه الله تغالى» .وهو (75؟) من رباعيات 
الكتاب . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

N SS‏ على متو 
TT‏ 
تعلبة الأنصاريٌ. قاله في «اللباب» 47/7 . أنَّ رَجُلَا اطلّعَ من جُخر) بتقديم 
الجيم المضمومة» على الحاء المهملة الساكنة» 8 الْجِحَرَّةء وهي مكامن الوحشء 
ولا كانت نّا في الأرض» سمي بذلك النّقَبٌ في الباب» وفي الحائط» وغير ذلك. 
انتهى «المفهم؟ ۷4/0 أي من ُنْب (في بًاب) وفي رواية عند البخاريّ: «من باب» 
(رَسُولٍ الله يك ومع رَسُولٍ الله اء مِذرّى) بكسر الميم» وسكون الدال المهملة» 
فقضور اا کی بعديدة ر راراي . وقيل: A EEE‏ . وقيل : هي أعواد 
تحدّد و المشط . وقيل: هو غود تسوّى به المرأة شعرهاء وجمعه مَدَارَى» 
ويقال فى الواحد أيضًا: مذراةء ودرايةٌ أيضًاء ويقال: تدَرّيتٌ بالمدرى . قاله النوويٌ. 
شرح 17 :الا . 

وقال أبو العبّاس القرطبى : الْمِذْرَى بالدال المهملة: واحد الْمَدَاريء قال ثابتٌ: هى 
الط رفي هذا افير فا وأوضح منه» وأصح لج ا شر الاين 
كيسان: إنه عُودٌء أو عاجٌ تَنشْر به المرأة شعرهاء وتجعٌدهء قال امرؤ القيس [من 
الطويل] : 

عَدَيْرُهُ مُسْتَشْرَرَاتٌ إلى الملا تَظَلُ الْمَدَارِي''" في مُكَنَى وَمُرْسَلٍ 

وموؤتثه مِذْراةٌ» وقد عبّر عنه في الرواية الأخرى: «بمشقصء. أو بمشاقص»» وقد 
قلنا: إن المشقص: نَضْلّ عَريض . وقيل: هو السّكين» فيحتمل أن يكون هذا المدرى 
من حديدء وكما يُعمل من عاج» وعُود يجوز أن يُعمل من حديدء أو يكون شبّهه 
بالسكين. انتهى «المفهم» ٤۷۹/٩‏ . 

وقال في «الفتح»: قوله: «مِدرٌّى)2 قد يخالفه قوله: «مشقص»؛ فيحمل على تعدد 
القضّةء ويحتمل أن رأس المدرى كان محدّدّاء فأشبه النصل . ان 

(يَحْكُ بها رَأسَُ) أي يقشّرهء يقال: حكّكتُ الشيء حَكاء من باب قتل: قشرته» 


)١(‏ في الديوان: «تَضِلُ الْعِقّاص. 


1- (زِكَرٌ حَدِيبُ عَمْرو حَرْم فی ... - حديث رقم 4/5١‏ 
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والمراد تسريح شعره كيه » فهو بمعنى رواية مسلم بلفظ : «ومع رسول الله َة مِذْرّى 
يُرَجُل به راسه».. وترجيل الشعر: تشريحهء وعشطه. (فَلْمًا راه رسول الله كله . قال: 
«لؤ عَلِمْتُ أَنَكَ تَنظرني) وفي رواية البخاريٌ: «لو أعلم أنك تنتظرني»» ولمسلم: « 
علمت أنك تنتظرني»» قال النوويٌ: هكذا هو في أكثر النسخ» أو كثير منهاء وفي 
بعضها: «تنظرني»» بحذف التاء الثانية» قال القاضي: الأول رواية الجمهورء قال: 
والصواب الثانى . انتهى . 

(لَطَعَنْتُ به) أي بهذا المدرى (فِي عَتِِكَ) بالإفراد» وفي رواية عند البخاريّ: «في 
عينيك» بالتثنية . قال في «الفتح»: وهذا مما يقوي تعدد القصة Ss‏ 5 
جزم بأنه اطلع ‏ وأراد أن يطعنه» وفي حديث سهل رو ته علق طعنه على نظره. | 

قال أبو العبّاس القرطبيّ زیخ الله ال اوک أن بُحمل حديث سهل» 0 
رضي الله تعالى عنهما على أن الذي هم به النبي ب من طعن الْمطّلع على الخصوص 
ببيت النبئ كَلِ؛ لظم حرمته» وحرمة أهل بيته» غير أن حديث أبي هريرة تله 
حي زاح قيطا في رد ريت ارك نإيه قال ور لامر اط فى كا قوم بسر 
إذنهم» فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه»"' “. دا هذا الحكم ليس مخصوصا به. انتهى 
«المفهم) هرامغ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قرره القرطبيّ رحمه الله تعالى أخيرًا من 
عدم كونه مخصوصًا بالنبي اة هو الح ؛ اوو ال اة قنك واا ا أعلم . 

(نَمَا جُعِلَ الْإذْنُ مِن أجل الْبَضَرِ) وفي رواية للبخاريّ : «من قبل البصرا» وفي رواية 
«النظر» بدل «البصر». قال ا قوله بيا : «إنما جعل الإذن من أجل البصر؛ : معناه 
أن الاستئذان مشروعٌ» ومأمور به» وإنما جُعل؛ لثلا يقع البصر على الحرام» فلا يحلٌ 
لأحد أن ينظر في جُخر باب» ولا غيره» مما هو متعرّض فيه لوقوع بصره على امرأة 
أجنبيّة . انتهى «شرح مسلم» ۱۳۸-١۳۷ /٠٤١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حورت سيل ا فقي جا كلق ليه 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخر جه معه: 


(۱) متفق عليه . 


ش شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الْقَسَامَةِ 
کے .+ ا کے 


أخرجه هنا -5851١7/55-‏ وفي «الكبرى») ه/: . وأخرجه (خ) في «اللباس» 
5 و«الاستئذان» 554١‏ و«الديات» 5940١‏ (م) في «الآداب» 7 (ت) في 
«الاستئذان» 77١9‏ (أحمد) ف في «باقي مسند الأنصار» ۲۲۲۹۲ و7177 (الدارمي) في 
«الديات) ۲۲۷۸ و۲۲۷۹ . 1 تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده237: 

(منها): جواز أخذ الإنسان حقّه ممن ظلمه» دون أن يسألَّ الإمام» وهو الذي ترجم 
ال كا الجا وطالة ل احا ادن يندا مين اسن الع روزيس نوم 
بغير إذنهم» ولم يشرط في ذلك أن يأذن له الإمام. (ومنها): إبقاء شعر الرأس» 
وتربيته › 0 آلة يرال سا عط الهوامء ا ؛ لدفع الوسخ»› أو القمل. 00 
ما قاله القرطبىّ : فيه دل استحباب إصلاح الشعر» امه» كما قال لَه : 

© و 

رس الو ولكن لا ينتهي بذلك إلى أن يخرُج ا 
المنهي عنه بقوله ية فيما رواه عنه فَضَالة بن عبيد که ¢ حيث قال : اا مول الله 
ية عن كثير من الإرفاهء وأمرنا أن نحتفي أحيانا»" انتهى «المفهم» 48٠١/5‏ 

(ومنها): أن فيه مشروعية الاستئذان على من يكون في بيتٍ مُعْلق الباب. (ومنها): 
تحريم التطلع على من كان داخل بيت مغلق من خلل الباب. (ومنها): استحباب 
للنساء مطلقاء وللرجل بشرط أن لا يفعله کل يومء أو كلّ يومين» ونحو ذلك». بل 
بحيث يخف الأول . انتهى «شرح مسلم» ١7/١١5‏ . (ومنها): أن الاستئذان لا 
يختص بغير المحارم» بل یشرع على من كان منكشفاء ولو كان أماء أو اختا. (ومنها) : 
أنه استّْدِلَ به على جواز رمي من يتجسس » ولو لم يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيل» 
وأنه إن أصيبت نفسهء أو بعضه فهو هدرء وهذا قال الجمهورء وخالف المالكيّة. 
فقالوا: لا يجوز ذلك وما قاله الجمهور هو الحقّ؛ لصخة الأحاديث بذلك» وسيأتي 
تمام البحث فيه في الباب التالي» إن شاء الله تعالى. (ومنها): ما قاله القرطبيّ في 
«المفهم» 5/ :-٤۸٠‏ قوله: «إنما جُعل الاستئذان من أجل البصر»: فيه دليل على صحة 


)١(‏ ليس المراد فوائد هذا الحديث فحسبٌء بل المراد فوئد الحديث الماضى» والأحاديث الآنية» 

(؟) حديث صحيحٌ » أخرجه أبو داود وغيره» من حديث أبي هريرة ضيه » بلفظ : «من كان له شعرٌ 
فليُكرمه» . انظر «السلسلة الصحيحة» رقم 65٠١٠‏ . 

(۳) حديث صحيح سيأتي للمصتف رحمه الله تعالى في «كتاب الزينة» برقم ۷/ 507٠‏ إن شاء الله 
تعالى. 


1- (زِكْرٌ حَدِيبٍ عَمْرو حرم فی ... - حديث رقم 4/5١‏ 


و لح 


التعليل القياسيّ» فهو حجة للجمهور على نفاة القياس. انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : في اختلاف أهل العلم فيمن رمى إنسانًا يتتجسس على بيته» فقتله : 

ذهب الجمهور إلى أنه لا شىء عليه» وذهبت المالكية إلى وجوب القصاص» وأنه 
لا يجوز قصد العين» ولا ا واعتلوا بأن المعصية» لا تدفع بالمعصية. 

وأجاب الجمهور بأن المأذون فيهء إذا ثبت الإذن» لا يسمى معصية» وإن كان 
الفعل» لو تجرد عن هذا السبب يعد معصية» وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل» ولو 
أتى على نفس المدفوع» وهو بغير السبب المذكور معصية» فهذا ملحق به» مع ثبوت 
النص فيه . 

وأجابوا عن الحديث بأنه ورد على سبيل التغليظ. والإرهاب» ووافق الجمهورٌ منهم 
ابِنُ نافع » وقال يحيى بن عمر منهم: لعل مالكا لم يبلغه الخبر. 

وقال القرطبي في «المفهم»: ما كان عليه الصلاة والسلام بالذي يمم أن يفعل ما لا 
يجوز» أو يؤدي إلى ما لا يجوزء والحمل على رفع الإثم» لا يتم مع وجود النص» 
برفع الحرّج» وليس مع النص قياس . 

واعتل بعض المالكية أيضا بالإجماع» على أن من قصد النظر إلى عورة الآخر ظاهرًا 
أن ذلك لا يبيح فقء عينه» ولا سقوط ضمانها عمن فقأهاء فكذا إذا كان المنظور في 
بيته » وتهسس الناظر إلى ذلك ٠‏ ونازع القرطبي في ثبوت هذا الإجماع وقال: إن الخبر 
يتناول كل مُطلِع» > قال: وإذا تناول المطلعٌ في البيت مع المظنة» فتناوله المحقق أولى . 

قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأن التطلع إلى ما في داخل البيت لم ينحصر في النظر إلى 
شيء معين كعورة الرجل مثلا بل يشمل استكشاف الحريم وما يقصد صاحب البيت 
ستره من الأمور التي لا يحب اطلاع كل أحد عليهاء ومن ثم ثبت النهي عن التجسّس» 
والوعيد عليه؛ حسما لمواد ذلك» فلو ثبت الإجماع الْمُدَعَى لم يستلزم رَد هذا الحكمَ 
RS‏ ركز اه روس ابابو و 


ذلك» وكذا في حالة ملاعبته أهله أشدّ مما لو رأى الأجنبي ذكره متكشفا منكشفاء والذي ألزمه 
القرطبي صحيح في حق من يروم النظرء فيدفعه المنظور إليه» وفي وجه للشافعية لا 
يشرَع في هذه الصورة» وهل يشترط الإندان قل الرفى وجهان: ق 8 يشترط كدفع 


الصائل › وأصحهما لاء لقوله في الحديث : «يَخْيَله بذلك»»› وفي حكم المتطلع من 
خلل باب الناظرٌ من كوة من الدارء وكذا من وقف في الشارعء فنظر إلى حريم غيره» 
أو الى شی کی دان غیره: وقيل : المنع مختص بمن كان في ملك المنظور إليه. 


شرح سنن النسائى - كاب الْقّسَامَةِ 
سرح سس E‏ م 


وهل يلحق الاستماع بالنظر وجهان: الأصح لا؛ لأن النظر إلى العورة أشد من 
استماع ذكرها» وشرط القياس المساواة» أو أولوية المقيس» وهنا بالعكس. انتهى 
«الفتح) Y۳ 4- ٤‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الذي ذهب إليه الجمهور من جواز رمي من 
تجسس فى بيت غيره» وأنه لو هلك من ذلك» أو بعض أعضائه يكون هدرًا؛ لظاهر 
اللمن :امن اطلغ في بيت قوم غير ذه ففقووا عينه» فلا دية له» ولا قصاص»., كما 
سيأتي في الباب التالي» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

«إن أريدٌُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


کډ ج23 زد 


2 
ّم 


/ا- (باب م اقْنَصَء وَأخذ حقه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر ترجمة المصئف رحمه الله تعالى يدل على أنه 
يرى جواز الاقتصاص» وأخذ الحقّء دون إذن السلطان» ووجه استدلاله بحديثى 
الباب» أن حديث أبي هريرة تيه صريح في جواز فقأ العين» دون إذن الإمام» 
وكذلك حديث أبى سعيد الخدريّ ضيه » فإنه ضرب ولد مروان» دون استئذان؛ عملا 
بأمر النبئ بك بمقاتلته» فلّمًا جاز استيفاء الحقّ المباح» فإن فقأ عين المطلع» ومقاتلة 
الغا اجان ا اانه فاا ما وجني فر الضق 4 مق قاض اول ...والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: هذه الترحمة نحو ترحمة الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في (صحيحها» 
حيث قال: «باب من أخذ حقّه» أو اقتصّ دون السلطان». 

فقوله: «من اقتض»: أي إذا وجب له قصاص على أحد. وقوله: «وأخذ حمّه): أي 
من جهة غريمه. وقوله: «دون السلطان»: أي دون حكم الحاكم. 

قال في «الفتح»: أي إذا وجب له على أحد قصاصٌ في نفس» أو طرف» هل يشترط 
أن يرفع أمره إلى الحاكم» أو يجوز أن يستوفيه دون الحاكم» وهو المراد بالسلطان في 
الترجمة . 


۷- لباب من اققصلء واد حَقَهُ ... - حديث رقم 4/517 
YY‏ 


ال رظال وة ا : اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من 
حقه» دون السلطان» قال: وإنما اختلفوا فيمن أقام الحد على عبده» كما تقدم تفصيله . 

قال : وأما أخذ الحق» فإنه يجوز عندهم أن يأخذ حقه من المال خاصةء إذا جحده 
إياهء ولا بينة عليه . 

ثم أجاب عن حديث الباب بأنه خرج على التغليظ» والزجر عن الاطلاع على 
ورات القاس ان : 

قال الحافظ : فأما نقله الاتفاق فكأنه استند فيه إلى ما أخرجه إسماعيل القاضى» فى 
ا و يحو إلى قر لهم مق لا يعاق لاهن أذ يليم 
شيئا من الحدودء دون السلطانء إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده. وهذا إنما 
هو اتفاق أهل المدينة» فى زمن أبى الزناد. 

راا الجرات» افا اراد أنه لا تعمل باهر الخ فزي امحل لرا أده 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : قد تقدّم في مسائل الحديث الماضي أن الأرجح جواز فقأ 
عين من اطلع في بيت إنسان بغير إذنه؛ لصحة الخبر بذلك» وأما جواز القصاص في 
النفس» أو الطرف» دون إذن السلطان» فقد سبق آنا وجه استنباطه من أحاديث الباب. 

وأما أخذ الحق من المال» فله أيضًا أدلة أخرى» كحديث قضيّة هند بن عتبة امرأة 
أبي سفيان رضي الله تعالى عنهماء فقد أخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله 
اوري ل ا ل ا الل ا 
مسيك› > فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: «لا حرج عليك» | 
تطعميهم بالمعروف» . 

وفي رواية: قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شَحِيحٌ» وليس يعطيني ما 
يكفيني » وولدي إلا ما أخذت منه» وهو لا يعلم؟ فقال: «خذي ما يكفيك» وولدك 
بالمعروف» . 

وأخرج الشيخان أيضًا من حديث عقبة بن عامر كته قال: قلنا للنبي ية : إنك 
تبعثناء فننزل بقوم» لا يُقروناء فما ترى فيه؟ فقال لنا: «إن نزلتم بقوم» فأمر لكم بما 
ينبغي للضيف»ء فاقبلواء فإن لم يفعلواء فخذوا منهم حَقَّ الضيف». 

وقد استدل الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه)» بحديث عقبة كله هذا 
على جواز الأخذ من مال ظالمه» فترجم بقوله: «باب قصاص المظلوم إذا وَجد مال 
ظالمه»» وقال ابن سيرين يُقاصٌء وقرأ: ##وَإِن عاسم فعافوا ينل ما عور بد4 
الآية [النحل:77١]‏ . 


شرح سنن النسائى - كِبَابُ الْقَسَامَةٍ 
صرح سين 2 خاب م 
دحت :مم 


قال في «الفتح» في شرح هذه الترجمة: أي هل يأخذ منه بقدر الذي له» ولو بغير 
حكم حاكم؟» وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفرء وقد جنح البخاريّ إلى اختياره» 
ولهذا أورد أثر ابن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار. انتهى . 

وقال أيضًا: واسئّدل به على مسألة الظفرء وبها قال الشافعيّ» فجزم بجواز الأخذ» 
إذا لم يمكن تحصيل الحق بالقاضي» كأن يكون غريمه منكرّاء ولا بِيّنة له عند وجود 
الجنس» فيجوز عنده أخذه» إن ظفر به» وأخذ غيره بقدره» إن لم يجده» ويجتهد في 
التقويم» ولا يحيفء فإن أمكن تحصيل الحقّ بالقاضي» فالأصح عند أكثر الشافعيّة 
الجواز أيضّاء وعند المالكيّة الخلاف» وجوزه الحنفيّة في المثليّ»ء دون المتقوم لِمَا 
يُحْسى فيه من الحيف. واتفقوا على أن محل الجواز في الأموال» لا في العقوبات 
البدنيّة؛ لكثرة الغوائل فى ذلك. ومحلّ الجواز فى الأموال أيضًا نما إذا أمن الغائلة» 
كنسبته إلى السرقة» ار ذلك . انتهى «فتح) اع . «كتاب المظالم». 

والحاصل أن الأرجح جواز استيفاء الحقٌ الماليّ من ظالمه» دون رفعه إلى 
السلطان» وأما استيفاء القصاص» سواء كان في النفس» أو الطرّف» فظاهر صنيع 
البخاريّ» والمصئف جوازه» مستدلين بأحاديث الباب» وهو الظاهر. والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

5- أأخْبَرَنًا مُحَمَّدُ بن الْمْكَنىء قَالَ: حَدّثنا مُعَاذْ بْنُ هِشام» قَالَ: حَدَّئْنِي ا 
عن قتا عَن النَضر ن أنس» عَنْ شير بن يك ڪن يي هُرټرة» ع ن الي يكلو قال : 
«مَنِ اطْلَمَ في E‏ يليم م فقوا عَيْئَهُ قَلَادِيَةَ لَك وَل قِصَاصٌ)) . 
رجال هذا الإسناد: 

00 العَتّريّ» أبو موسى البصريٌ» ثقة ثبت 8١/514 ]1١[‏ . 

۴- (معاذ بن هشام) الدستوائي البصري» صدوق ربما وهم ۾ 41[ 5" . 

- (أبوه) هشام بن أبي عبد الله سَنبّر الدستوائي» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت» ورمي 
بالقدر» من كبار [۷] ۳٤/۳۰‏ . 

]5[ (قتادة) بن دعامة السدوسي؛ أ الخطاب البصري» ثقة ثبت يدلس‎ -٤ 
. Er 

ه- (النضر بن أنس) بن مالك الأنصاريٌ» أبو مالك البصريّ» ثقة [۳] ۳۳۹۳/۲ . 

5- (بشير بن تَبيك)- بفتح النون» وكسر الهاء-: هو السدوسيّ» ويقال: السلوليّ. 
أبو الشعثاء البصريّ» ثقة [۳] ٠٠١١/١٠١١‏ . 

۷- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 


اك زيانث كن اھ E‏ كمه" :+ کیت رق لاسرع 


Yo 


لطائف هذا الإسناد: 

وا أنه ن ماعا ت الهف رال تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين . (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: قتادة» عن 
النضرء عن بَشِير بن تهيك» ورواية بشير عن النضر من رواية الأقران. (ومنها): أن فيه 
أبا هريرة ستيه من المكثرين السبعة» روى )٥۳۷٤(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن أبي هَرَئرَة عل (عَنٍ ال ف كَالَ: «مَنِ اطْلَمَ في بَيتِ قوم بير فيم 
فَمَقَئُوا عَيْئَهُ فَلَادِيَةَ لَهُ م ب 8 
فقد حل لهم أن يفقو وا عينه) . 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : هذا نص فى الإباحة» والتحليل» وعلى هذا فلا ضمان» 
ولادية إذا وقع ذلك» ولا يُستبعد هذا من الشرع» فإنه عقوبة على جناية سايفة» غير أن هذا 
خرج مخرج التعزيرات» لا مخرج الحدودء ألا ترى قوله: «فقد حل»» ولم يقّل: فقد 
وجبء وإنما مقصود هذا الحديث إسقاط الْقَّوَد والمؤاخذة بذلك» إن وقع ذلك. 

وقال أيضًا: هذا ظاهر قوي في الذي قزرناه» ويفيد أيضًا أن هذا الحكم جار فيمن 
اطلع على عورة الإنسان» وإن لم يكن من باب فإن قوله: «اطلع عليك»- يعني في 
الحديث التالي- يتناول كل مُطلع كيفما كان ومن أي جهة كان» بل يتعيّن أن يقال: إن 
الشرع إذا علق هذا الحكم على الاطلاع في البيت؛ لأنه مظئة الاطلاع على العورة» 
فلأن يُعلّق على نفس الاطلاع على العورة أحرى» وأولى» وهذا نظرٌ راجحٌ» غير أن 
أصحابنا- يعني المالكيّة- حكوا الإجماع على أن من اطلع على عورة رجل بغير إذنه 
ففقأ عينه أنه لا يَسقط عنه الضمان» كما ذكرناء فإن صح هذا الإجاع» فهو واجب 
الاتباع » وإن وُجد خلاف» فما ذكرناه هو الإنصاف . انتهى «المفهم») 65/ 185-44١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : دعر نج نوها اسل ترا عدم عه دعر الجاع ؟ 
وإنما هو اتفاق أهل المدينة فقطء فلا تغفل. . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أي هريرة حك هذا مقن عله 


شرح سنن النسائى - كاب الْقّسَامَةٍ 
5 رح سنن الع ي E‏ 
الملل با “۲ 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ا4/ 44877 و4857- وفى «الكبرى» ۷٠٦١/٤٤‏ و55١7‏ . وأخرجه 
(خ) في «الديات») 5888 وو5907 (م) في «الآداب» ٨۸‏ (د) في «الأدب») ٥١۱۷۲‏ 
(أحمد) في باقي مسند المكثرين» 1/517 و۸۷۷۱ و4047 و9751 و455١٠‏ . وفوائد 
الحديث تقذمت في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8 4- (أَخْبَرنًا ماحد بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَّنَنا سْفْيَانُء ء عَنْ أبي الرْنَاء عن 
الأغرج» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن الي اف كَالَ: ل أَنّ مرا اطْلَعَ عَلَيكَ 6 
تَحَدَفتَهُ كُفَقَأتَ عَيْئَهُ ما کان عَلَيِكَ حَرَجْ2 ل اى : «جُتاځ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن منصور»: هو الْجَرّاز المكيّ . واسفيان» : هو 
ابن عُييئة . و«أبو الزناد» : هو عبد الله بن ذكوان. و«الأعرج»: هو عبد الرحمن بن هُرْمُر. 

وقوله: «بغير إذن»: احتراز ممن اطلع بإذن. 

وقوله: «فخذفته»: بالخاءء والذال المعجمتين» وفي رواية البخاري : «فحذفته)- 
بالحاء المهملة- قال في «الفتح» : وقوله: «فحذفته» بالحاء المهملة» عند أبي ذرّ» 
والقابسي» وعند غيرهما بالخاء المعجمة» وهو أوجه؛ لأن الرمي“ بحصاةء أو نواةء 
ونحوهماء إما بين الوبهام والسبابة» وإما بين السبابتين. . وجزم النووي بأنه في مسلم 
بالمعجمة. وقال القرطبى: الرواية بالمهملة خطأ؛ لأن في نفس الخبر أنه الرمي 
بالحصى» وهو بالمعجمة جزما. 

قال الحافظ : ولا مانع من استعمال المهملة في ذلك مجازا. 

وقوله: «ففقأت عينه»: بقاف» ثم همزة ساكنه : أي شققت عينه . قال ابن القطاع : 
ففقأ عينه أطفأ ضوءها. انتهى «فتح» ٠١7/١5‏ . 

وقوله: «ما كان عليك حرجٌ» وقال مره أخرى: «جُناح». ولفظ البخاري: «لم يكن 
عليك جناح»» ولفظ مسلم: «ما كان عليك من جناح» . 

والفراد بالشاع ها احرج قال في «الفتح»: وفيه رد على من حمل الجناح هنا 
على الإثئمء ورتب على ذلك وجوب الدية؛ إذ لا يلزم من رفع الرثم رفعها؛ لأن 
وجوب الدية من خطاب الوضع؟ ووجه الدلالة أن إثبات الحل» يمع ت القصاص 
وآلدية: و آخر عن أبي هريرة أصرح من هذاء عند أحمد» وابن أبي 
عاصم» والنسائي” 7و هينف ابره حا والبيهقي. كلهم من رواية بشير بن تيك عنه 


)١(‏ هكذا عبارة «الفتح) «لأن الرمي» ولغ الضوات دلأنه الرمي» و 
(۲) هو الحديث الذي قبل هذا. 


۷- لباب من اقْتّصّء وَأَحَدَ حَنَهُ .. . - حديث رقم 4/54 
FYV‏ 


بلفظ : «من اطلع من بيت قوم بغير إذنهم» ففقؤا عينه » فلا دية ولا قصاص»» وفي رواية 
من هذا الوجه: «فهو هدر). انتهى . 

وقال في «الفتح» أيضًا: واستّدل به على اعتبار قدر ما يُرْمّى به» بحصى الخذف 
المقدم بيانها في كتاب الحج؛ لقوله في حديث الباب: «فخذفته»» فلو رماه بحجر 
يقتل › أو سهم تعلق به القصاص»› وفي وجه لا ضمان مطلقاء ولولم يندفع إلا بذلك 
جاز» ويستثنى من ذلك من له في تلك الدار زوج» أو محرمء أو متاع» فأراد الاطلاع 
عليه» فيمتنع رميه للشبهة. وقيل: لا فرق. وقيل: يجوز إن لم يكن في الدار غير 
حريمه» فإن كان فيها غيرهم أنذر» فان انتهى» وإلا جازء ولو لم يكن في الدار إلا 
رجل واحد» هو مالكهاء أو ساكنهالم يجز الرمي قبل الإنذار» إلا إن كان مكشوف 
العورة. وقيل: يجوز مطلقا؛ لأن من الأحوال ما يكره الاطلاع عليه كما تقدم» ولو 
فصر صاحب الدار بأن ترك الباب مفتوحاء وكان الناظر مجتازاء فنظر غير قاصدءلم 
يجزء فإن تعمد النظر فوجهان: أصحهما لاء ويلتحق بهذا من نظر من سطح بيته» ففيه 
الخلاف» وقد توسع أصحاب الفروع في نظائر ذلك» قال ابن دقيق العيد: وبعض 
تصرفاتهم مأخوذة من إطلاق الخبر الوارد في ذلك» وبعضها من مقتضى فهم المقصودء 
وبعضها بالقياس على ذلك. واللّه أعلم. انتهى «فتح» ۲۳۹/۱۲ . 

والحديث متف عليه» وقد تقدّم تخريجه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


و 


15 ا خْبَرَنَا مُحَمَّدْ بْنُ مُضْعَبٍء قال : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِء قال : حَدَّتََا عبد 
ريز بن مُحَمَّدِ عن صَفْوَانَ ن سُلَيٍِ؛ ٠‏ عن عَطَاءِ ن يسار عَنْ اي سَعِيدٍ الْجذْرِي» أنه 
کان يُصَلّي؛ فَإِدًا بان لِمَرْوَانَ يَمْرُ بَينَّ يَدَيْهِ درا َلَمْ يَرْجِعْء فَضَرَبَةُ فَخَرَجّ العم 
بكي ٠‏ حَنَّى اتی مَرْوَانَ ابرم َقَالَ مَرْوَانُ لأبي سَعِدٍ : لم صَرَْتَ ابْنَ أَخِيك؟ قَالَ: ما 
ضَرَبَتهُ إِنّمَا صَرَبْتُ الشَّيِطانَ» سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل : يَقُولَ: «إذَاكانَ أَحَدُكُمْ في صَلَاةٍ» 
قاراد إِنْسَانٌ يَمْرُ بين يَدَنِْ فَيَدْرَؤُهُ ما اسْتَطاعَ» فَإِنْ 5 َليعَاتِلَه فَإِنهَ شَيِطَانٌ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمد بن مصعب) هو: محمد بن محمد بن مصعبء الشاميّ» أبو عبد اللّه 
الصوريٌ» نيب لجده» لقبه وَحْشيّ- بمهملة ساكنة» ثم معجمة- صدوق ]١١[‏ . 

قال ابن أبي حاتم: سمعت منه بمكة» وهو صَدُوقٌ ثقة. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات» . تفرّد به المصتّف. وأبو داود» وله عند المصئف فى هذا الكتاب هذا الحديث 
فقطء وعند أبي داود له حديثان. 1 


شرع سبو التائ ات كات القسَاثة 
ج سن يي الا مه 


؟- (محمد بن المبارك) الصوريّ» نزيل دمشق القلانسيّ القرشي» ثقة» من كبار 
]لا :1ه . 

۳- (عبد العزيز بن محمد) الدراورديٌ» أبو محمد الْجُهنيَ مولاهم المدنيّ» 
دوق ٠‏ کان بدت من کت غر ال ۰۱91/۸61۸1 

4- (صفوان بن سُليم) الزهريّ مولاهم» أبو عبد الله المدني» ثقة مفتٍء عابدٌ 
رُمي بالقدر ]٤[‏ 09/417 . 

ه- (عطاء بن يسار) الهلاليّ مولى ميمونةء أبو محمد المدنيّ» ثقة فاضل» صاحب 
افا وائ ن عا 0111 كر سار 

1 - (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنهة157/ 577 . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرد به المصنف» وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين من عبد العزيزء والباقيان شاميان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 
(ومنها): أن فيه أبا سعيد ليه من المكثرين Oe‏ درازاه 


تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحْدْرِيُ) رضي الله تعالى عنهما (أَنْهَُانَ يُصَلّْي) وفي رواية الشيخين 
من ظريق حميد بن هلال» عن أبي صالح السمّان» قال: رأيت أبا سعيد الخدري ضيه 
في يوم جمعة. يصليّ إلى شيء يستره من الناس» (قإذًا بان لِمَرْوَانَ) بن الحكم» وكان 
مروان والي المدينة وقتئذ» وسيأتي تسميته عند عبد الرزاق : «داود بن مروان» (يَمْرُ بينَ 
يدنه أن ني يدي أبن فيد اك 

وفي رواية البخاريّ: «فأراد شاب من بني أبي معيط»» قال في «الفتح» : : وقع في 
«كتاب الصلاة» لأبي نعيم أنه الوليد بن عقبة بن أبي معيط» أخرجه عن عبد الله , بن عامر 
الأسلمي» عن زيد بن أسلم» قال: بينما أبو سعيد قائم يصلي في المسجدء فأقبل 
الوليد بن عقبة بن أبى معيطء فأراد أن يمر بين يديه» فدفعهء فأبى إلا أن يمر بين يديه 
فدفعه»» هذا حر نا اورف سا القصة . 


وفي تفسير الذي وقع في «الصحيح» بأنه الوليد هذا نظر؛ لأن فيه أنه دخل على 


۷- (يَابُ من اقتّصٌ» وَأَخَد حَفَهُ . . . - حديث رقم 534 
س ا ورم 


مروان» زاد الإسماعيلي: «ومروان يومئذ على المدينة» . انتهى . ومروان إنما كان أميرا 
على المدينة في خلافة معاوية» ولم يكن الوليد حينئذ بالمدينة؛ لأنه لما قل عثمان 
تحول إلى الجزيرة» فسكنها حتى مات في خلافة معاوية» ولم يحضر شيئا من الحروب 
التي كانت بين علي ومن خالفه» وأيضا فلم يكن الوليد يومئذ شاباء بل كان في عشر 
الخمسين» فلعله كان فيه: فأقبل ابن للوليد بن عقبة فيتجه» وروى عبد الرزاق حديث 
الباب» عن داود بن قيس» عن زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه؛ 
فقال فيه: «إذ جاء شاب»» ولم يسمه أيضاء وعن معمر» عن زيد بن أسلم» وقال فيه: 
«فذهب ذو قرابة لمروان»» ومن طريق أبي العلاء فيه عن أبي سعيد: «فقال فيه مَرّ رجل 
بين يديه من بني مروان»» وللنسائي من ر آخر: «فمر الى لمروان» وسماه عبد الرزاق 
من طريق ا ا و الارن زرا ولفظه : «أراد داود بن مروان» أن يمر 
بين يدي أبي سعيد» ومروان يومئذ أمير المدينة»» فذكر الحديث» وبذلك جزم ابن 
الجوزي› ومن تبعه في تسمية المبهم الذي في «الصحيح» بأنه داود بن مروان. 

قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأن فيه أنه من بني أبي معيط» وليس مروان من بنيه» بل أبو 
معيط ابن عم والد مروان؛ لأنه أبو معيط بن أبي عمرو بن أمية» ووالد مروان هو الحكم 
ابن أبي العاص بن أمية» وليست أم داود» ولا أم مروان» ولا أم الحكم من ولد أبي 
معيط» فيحتمل أن يكون داود تسب إلى أبي معيط من جهة الرضاعة» أو لكون جده 
لأمه عثمان بن عفان» كان جا" زر ليل رون E‏ سيط نه فُسب داود إليه 
مجازاء وفيه بُعْدُء والأقرب أن تكون الواقعه تعددت ا غير واحد» ففي 


مصنف ابن أبي شيبة من وجه آخرء عن أبي سعيد» في هذه القصة: «فأراد عبد الرحمن 
أبن الحارث بن هشام أن يمر بين يديه»» الحديث» وعبد الرحمن مخزومي» ما له من 
أبي معيط نسبة. واللّه أعلم. انتهى ١فتح»‏ 7/ ١55-178‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الأولى الحمل على تعدّد الواقعة . واللّه 
تعالى أعلم . 

(فَدَرَأَةُ) أي دفعه أبو سعيد (قْلَمْ يَرْجِعْ) أي من المرورء بل استمرّ عليه ؛ لأنه لم يجد 
ممرًا غير ذلك الموضع» وفي رواية البخاريٌ: «فلم يجد مساغا)» فنال من أبي 
سعيد ا(فَضَرَبَهُ) أي ضرب أبو سعيد ذلك الولد (نَخَرّجَ الْغْلَامُْ يجي » حَنَّى أتى مَرْوَانَ) 
ابن الحكم (تَأَخْبَرَهُ) أي بما فعل به أبو سعيد» من الضرب» وفي رواية البخاريّ: ثم 
دخل على مروان» فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد» ودخل أبو سعيد خلفه على مروان» 
فقال: ما لك» ولابن أخيك يا أبا سعيد؟» (فَقَالَ مَرْوَانُ لأبي سَعِيدِ) تلك (لِمَ ضَرَنْتَ 
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اب أخيك؟) أطلق الأحوّة باعتبار الإيمان (ال) أبو سعيد (مَا ضَرَبَْهُ إِلَّمَا ضَرَبْتُ 
الشَيِطانَ) قال السنديّ: أي ما ضربته» وهو ابن أخي» ولكن ضربته» وهو شيطانء فلا 
لا الى اسم فلا يصح أن يقول: ما ضربته إلا أن يكون كذبًا. انتهى 
سمهت ر سول الله عله تقول: «إِذا كان أَحَدُّكُمْ في صَلاةِ) وفي رواية البخاري : «إذا 
صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» (فَأَرَادَ إِنْسَانّ يَمُرُ بِيْنَ يَدَيْه) فيه حذف «أن» 
المصدرية» والأصل : «أن يمر»» وحذفهاء مع رفع الفعل قياس» وليس شاذاء كما 
ادّعاه بعض النحاة؛ لوروده في القرآن» قال اللَّه عز وجل : ومن يليه رڪم 
لبَرقَّ4 الآية [الروم: 0174 وإنما الشادً النصب مع الحذف» كما أشار إلى ذلك ابن 
مالك رحمه الله تعالى في «الخلاصة»» حيث قال: 
وَشَذَّ حَذْفٌ «أَنْ» وَنَصْبٌ في سِوَى ما مَرٌ فَاقْبَلَ مِئْهُ ما عَدْلَ رَوَى 

(فْيَدْرَؤُه) أي يدفعه (مَا اسْتَطَاعَ» فَإِنْ أَبَى فَلِْقَاتِهُ) المراد حقيقة القتال» وقد ثقدم في 
«كتاب الصلاة» 8/ لادلا-من فسّره بالإشارة» ولطيف 56 والردٌ عليهء فراجعه 
تستفد» وباللّه تعالى التوفيق. 

وهذا هو محل استدلال المصتف لما ترجم له؛ ووجه ذلك أنه ية أمر المصلي أن 
يقاتل المارّء» ولم يشترط عليه استئذان السلطان» وهو الذي فهمه أبو سعيد تيه 
راويه» ووافقه عليه مروان» وهو أمير المدينة يومئذ» حيث لم ينكر عليه ضرب ابنه» 
وإنما سأله عن سبب الضرب» فلما ذكر له الحديث» سكت» فلم يطالبه» لا بقصاص» 
ولا بغيره. . واللّه تعالى أعلم . 

(قإنة شَيْطَانٌ») أي فعله فعل الشيطان؛ لأنه أبى إلا التشويش على المصلي» وإطلاق 
الشيطان على المارد من الإنس سائغ شائع» وقد جاء في القرآن قوله تعالى : #شياطين 
الإنس والجن* [الأنعام: »]١١7‏ وقال ابن بطال: في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ 
الشيطان على من يفتن في الدين» وأن الحكم للمعاني» دون الأسماء لاستحالة أن يصير 
المار شيطانا بمجرد مروره. انتهى . 

قال الحافظ : وهو مبني على أن لفظ الشيطان» يطلق حقيقة على الجن» ومجازا 
على الإنس» وفيه بحث. ويحتمل أن يكون المعنى: فإنما الحامل له على ذلك 
الشيطان» وقد وقع في رواية الإسماعيلي: «فإن معه الشيطان»» ونحوه لمسلم من 
حديث ابن عمر بلفظ : «فإن معه القرين». وقد تقدم تمام البحث في هذا الحديث في 
«كتاب الصلاة» بالرقم المذكور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


- (ما جَاءَ فى كناب القِصّاص مِنّ. . . - حديث رقم 4/10 


"1 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث أبي سعيد الخدري سه هذا متفقٌ عليه 
وقد تقدم تخريجه في «كتاب الصلاة»» بالرقم المذكور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه ا والمات.. 

«إن أريد إلا الإصلاحء ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


أننس)» . 


7 م ا 
3 يات يت 


- (مَا جَاءَ فى كاب الْقضاص 


ِنَ الْمجْتبَىء مِمًا ليس في السَنِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم يتبيّن لي إيراد وجه هذه الأحاديث هنا مع أنه 
أوردها في «كتاب تحريم الدم»- باب «تعظيم الدم»» وأيضًاء فمناسبتها لكتاب القصاص 
غير واضحة» وأيضًا قوله: «مما ليس في «السنئن»» إن أراد أنها لم تذكر في «السنن» هنا 
فمسلّمء وإن أراد أا لم تذكر فيها أصلاء ففيه نظرء فقد ذكرت في الباب المذكورء 
فليُتأمل» فاللّه تعالى أعلم . 

(تَأُوِيلٌ فول الله عز وجل: ومن يَمَشُلْ مويك ا معد 
فا [النساء : *9] ) 

6- احَدَّكََا أَبُو عَبْدِ الوّحْمَنِ لنطاء قال ا ا ن الْمُتنّى» قال : حَدَّثَنا 


مُحَمَّدُء قال : حَدَّنَا شُعْبَةٌ» عَنْ مَنْصُورِه عَنْ ت سَعِيدٍ بْنِ جُبَئر» قال : أَمرَنِي عَبْدُ الوّحْمَنِ 
ابْنُ رة أن أَسْأَنَ ان عباس عَنْ هَاتين يتين : ومن يمل ميش ا مُتَعَمّدا 
راو جَهَكَّمُ24 فسا فَقَالَ: لم ينها شيب وَعَنْ ذه الآبة: وين ل 
يذعوت مم الله إِلهًا ءاخر ولا يقتلن التفس الى حم َه إل ألْحَنّ» [الفرقان : »]٦۸‏ 
قال : رث ِي أل الشَرْكِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو عبد الرحمن»: هو النسائيٌ صاحب الكتاب» 
وقائل : «حدثنا» تلميذه» والظاهر أنه ابن السنى؛ لأنه المشهور برواية السنن الصغرى 
عن المؤلف. ٠‏ 

وقوله: «لفظا» منصوب على التمييز» يعني أنه أخذه عنه بالسماع من لفظهء لا 
بالقراءة عليه 


E 00 6 4‏ رس بر 


جَهَنَم لدا 
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وامحمد): هو ابن جعفرء غندر. و«منصور»: هو ابن المعتمر. 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم سندا ومتنًا في 1٠07/7‏ وتقدّم البحث عنه هناك 
مُستّوفى» فليُراجع. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

A 55‏ أَرْهَرُ بُ جميل» قال : حَدََنا حَالِدُ بْنُ الْحَارِثٍ قَالَ: حَدَّنَنَا شغْبَةٌ 

عن الْمُغِيرَةٍ ةِ بن النَعْمَانِء عن سَعِيدٍ بن جبير» قال : اختَلّف أل الوه في هله الآية: 

وَمَن قشل موسا 0 فرَحَلْثُ إلى ابن عَبّاس» َسَأَلتهُ؟ قَقَالَ: نَرَلَثْ في 
آخر ما أنزلّث» وما نَسَحََهَا شى 

«المغيرة بن النعمان»): الكوفئ الثقة [5] . 

ا واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجعِ والمآب» و الوكيل . 

61 - (أَخْيْرَنًا عَمْرُو بْنُ عَلیٌ» قَالَ: حَدَنَنَا يَحْيىء قال : حَدَّنَنا ابن جُرَنْج» قال : 
ني اْقَاسِمْ بن أبي بر عَنْ سَعِيدٍ بن جبيرء قَالَ: قلت لابن عَبّاسِ: هَل لِمَنْ قَتَلَ 
مُؤْمِنَا مُتَعَمّدًا مِنْ تَوْبَة؟ قال: لا وَكَرَأتُ عَلَيِ الاي التي في الْمُرقَانِ: لون لا يرت 
م مم آله إِلهًا ءاخر ولا يِتَمُلُونَ الس ای حرم َه إلا بالْحَقّ 4 قَالَّ: هذه آبَدٌ ميد 
نَسَخُنها آية مَدَنية : ومن يقل مومس ا مُتَعمِّدا مُجَبَادم4). 

«القاسم ب ا رة : هو المكيّ 0000 ثقة ã‏ 61[ 

والحديث تقدّم سندًا ومتئًا في ”1007/7 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6 (أخْبَرَنَا يبه َالَ : حَدَنَنَا سْفْيَانُ عَنْ عَمَّارِ الذهْنِ» > عَنْ سَالِمٍ : ن أبي الْجَعْدِء 
أن بن عباس سيل عَم ن تل مُْمِنا مدا كم َاب» وَآمنَّ وَحَمِلَ صَالِحَاء ثم ادَى؟ قال 
اْنُ عَبّاسِ: وال له الكو ت يَقُولَ : يَجِيء مُتَعَلَقَا ٻالقاټل » تَشْحَبُ 
ةا يَقُولَ: حل هذا فيم قلي ثم م قَالَ : وَاللَّهِ لَقَد أَنْوَلّهَاء وَمَا نَسَحََهَا). 

«سفيان»: هو ابن غيينة. و«عمَارٌ 0 هو ابن معاوية البجليّ الكوفيّ» 
صدوق» يتشيّع [5] . و«سالم بن أبي الجعد/ رافع: هو الغطفانيّ الأشجعي الكوفيّ؛ 


5 
وقوله: (يجى : أي القاتل» كما بين في رواية أخرى . وقوله : اتشخب أوداجه): 
من بابي قتل » ونفع : : أي تجري عروقه. 


والحدوت تسح برقن رق و ی اوضق تيتا لتحي له ا 


- (ما جَاءَ فى كناب القِصّاص مِن. . . - حديث رقم ٤۸۷١‏ 


۳۳ 


واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

48-- (أخبرنا إِسْحَاقٌ ن إِْرَاهِيمء ا نبا اضر بْنُ شمَيلء قَالَ: حَدَّثَنا 
شُعْبَةٌ عَن عْبَيدٍ الله : نن أبي بَكْرِء ال ا انا يفول ال رسو الله بزح 
وَأَخْبْرَنَا مُحَمّدُ : ِن عبد الأغلىء َال : : دتا ڪال قَالَ : غذلنا شع عن عبد الله بن 
ا عَن النِيَ يله قَالَ: «الْكَبَائِرُ الشزك بالله. وَعُقُوقُ الْوَالِدَئْنِء وَل 
نفس ع وقول الزُورِ)). 

«خالد»: هو ابن الحارث الْمُجِيميٌ . و«عبيد اللّهِ , بن أن بكرا : هو ابن أنس بن مالك 
الأنصاريٌ البصرئ» ثقة ]٤[‏ . 

والحديث متفق عليه» وتقدم في7/ 40٠١‏ وسبق تمام البحث فيه هناك» وباللّه تعالى 
قن . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 00 

87٠‏ - (أْخْبرنَا عبد بن عَبْد الرجيم» قَالَ: ناتا ابن شْمَيلٍء قَالَ: حَدَّنَنَا شغبَةٌ 
قال : ْنَا فِرَاسُء قَالَ : سَمِعْتُ الشَعْيْ» عَنْ عَبْد الل بْنِ عَمْرِوء ء عن لني ا ال : 
«الْكَبَائْدُ الْإشْرَاكُ بالله. وَعُْقُوقُ الْوَالِدَيْنِء وَقَثْلُ النفْسء وَالَِْينُ ا 

«عبدة بن عبد الرحيم): هو المروزيّ» نزيل دمشق» صدوق» من صغار ]1١[‏ من 
أفراد المصئف . و«ابن شميل»: هو النضر المتقدّم فيما قبله. و«فراس»: هو ابن يحيى 
الخارفيَّ الهمدانيّ الكوفيّء» صدوقٌ ربما وهم [1] . 

ندل : «واليمين العموس»- به بفتح الغين المعجمة» فعول للمبالقة* : ومعناها: اليمين 
و E‏ 
صاحبها في الإثمء ثم في النار. 

والحديث أخرجه البخاريٌ» وقد تقدم في7/ 4١٠١١‏ وسبق شرحهء وبيان مسائله 
هناك» وبالله تعالى التوفيق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

2 - (أخبَرَا عبد الرَحْمَنٍ بن مُحَمدٍ بن سَلام» َالَ : دنا إشحاق الْزْرَقّ» عَنٍ 
الفْصَيل بْنِ غَرْوَانَ هن مكرمة عن ابْنِ عباس» قال : قال ر سول الله يكل : «لا يني 
الْعَبْدُ جين بزنيء وَهُوَ مُؤْمِنُء وَلَا يَْرَبُ الْجَمْرَ جين يَشْرَييَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلَا يَسْرِقُء 
وَهُوَ مُؤْمِنء ولا يَْثْلُ وَهُوَ مُؤْمِنُ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]١١[ (عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بن مُحَمدٍ بن سَلّام) البغداديٌ» ثم الطرّسوسيّء لا بأس به‎ - ١ 
NIN 


سڪ بده شرح سنن النسائي - كتاب القسَامَةٍ 

۲- (إسحاق الأزرق) إسحاق بن يوسف الواسطيّ» ثقة [9] 184/57 . 

۳- (الفُضيل بن عُزوان) أبو الفضل الضبيّ مولاهم الكوفيّء ثقة» من كبار [۷] 5 4/ 
0١‏ .54- - (عكرمة) أبو عبد الله البربري» مولى ابن عباس» ثقة ثبت ت [۳] ۲/۲ . 

ه- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ۳٠/۲۷‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(متها): أله من خماسيات المضنك رحمة الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرد به هوء وأبو داود. (ومنها): أن فيه ابن عباس 
أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى .)١5945(‏ واللَّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قال رَسُول الله ها : «لَا يني 
ابد جين يَزنِي » وَهْوَ مُؤْمِنٌ) أي متّصفٌ بصفة الإيمان (وَلَا يَشْرَبُ الْكَمْرَ جين يَشْرَيهَا 
وَهْوَ مؤْمِنٌ. ازى أي المال قليلًا كان» أو كثيرًا (وَهْوَ مُؤْمِنٌ ولا يَفْثْلُ) أي "النفس 
التي حرّم الله تعالى قتلها (وَهْوَ مُؤْمِنٌ) هذا وأمثاله مما حمله العلماء على التغليظء 
والزجرء وعلى كمال الإيمان. وقيل: المراد بالإيمان الحياء؛ لكونه شعبة من الإيمان» 
فالمعنى لا يزني الزاني» وهو يستحيي من الله تعالى. وقيل: المراد بالمؤمن ذو الأمن 
من العذاب. وقيل: النفى بمعنى النهى: أي لا ينبغى للزانى أن يزنى» والحال أنه 
مؤمن» فإن مُقتضى إيمانه أن لا يقع في مثل هذه الفاحشة. ٠ ٠‏ 

وقال النووي رحمه الله تعالى: في «شرح صحيح مسلم» 7/ 5١‏ : هذا الحديث مما 
اختلف العلماء فى معناه» فالقول الصحيح الذى قاله المحققون» أن معناه لا يفعل هذه 
المعاصى» وهو كامل الايمان» وهذا من الالفاظ التى تطلق على نفى الشىء» ويراد فى 
كماله» ومختاروء كما يقال: لا علم إلا ما نفع» ولا مال إلا الابل» ولا عيش إلا عيش 
الآخرة» وإنما تأولناه على ما ذكرناه؛ لحديث أبى ذر كيه وغيره: «من قال: لا اله الا 
الله 00 الجنة» وإن زنى وإن سرق»» وحديث عبادة بن الصامت ييه الصحيح 
المشهور: أنهم بايعوه یا على أن لا يسرقواء ولا يزنواء ولا يعصوا ... إلى آخره 

ثم قال لهم کک فمن وفى منكم فأجره على اللّه» ومن فعل شيئا من ذلك» فعوقب فى 
الدنيا فهو كفارته» ومن فعل» ولم يعاقب» فهو إلى الله تعالى» إن شاء عفا عنه» وإن 
شاء عذيه)» eS‏ > مع قوله الله عز وجل : “إن آله 
ل سف أن ر ود ا كلك لمن 4235 الآية [النساء:۸٤]ء»‏ مع إجماع أهل 


- (ما جَاءَ فى كتاب القِصّاص مِنَ. . . - حديث رقم ٤۸۷١‏ 


عم 


الحق» على أن الزانى» والسارق» والقاتل» وغيرهم من أصحاب الكبائر» غير الشرك» 
لا يكفرون بذلك» بل هم مؤمنون» ناقصو الإيمان إن تابوا سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا 
مصرين على الكبائر كانوا فى المشيئة» فإن شاء اللّه تعالى عفا عنهم» وأدخلهم الجنة 
ولا وان شاء عذبهمء ثم أدخلهم الجنة» وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا 
الحديث وشبهه» ثم إن هذا التأويل ظاهرء سائغ فى اللغة» مستعمل فيهاء كثير» وإذا 
ورد حديثان مختلفان ظاهراء وجب الجمع بينهماء وقد وردا هناء فيجب الجمع» وقد 

وتأول بعض العلماء هذا الحديث» على من فعل ذلك مستحلا له» مع علمه بورود 
الشرع بتحريمه. وقال الحسن» وأبو جعفرء محمد بن جرير الطبرى: معناه نزع منه 
اسم المدح الذى يسمى به أولياء الله المؤمنون» ويستحق اسم الذم» فيقال سارق» 
ززا وفاجرع وفائتق.وحكن عن ان غاس وض الله عا أن معنا تزع منه نور 
الإيمانء وفيه حديث مرفوع. وقال المهلب: ينزع منه بصيرته فى طاعة الله تعالى. 
وذهب الزهرى إلى أن هذه الأحاديث» وما أشبهها يؤمن اء وتّمرَ على ما جاءت» ولا 
يخاض فى معناهاء وأنا لا نعلم معناهاء وقال أُمِرّوها كما أمرها مَّن قبلكم. وقيل فى 
معنى الحديث : غير ما ذكرته مما ليس بظاهر» بل بعضها غلط» فتركتهاء وهذه الأقوال 
التى ذكرتها فى تأويله كلها محتملة» والصحيح فى معنى الحديث ما قدمناه أوَلا. الله 
أعلم . انتهى كلام النوويّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل أصح التأويلات هو تأويل ابن عبّاس رضي الله 
تعالى عنهما؛ لثبوته مرفوعاء وسيأتي تمام البحث في ذلك في شرح حديث أبي هريرة 
تيه في الباب التالي» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

. البخاري‎ E ماتيا‎ EE 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5 44171/4- وأخرجه (خ) في «الحدود» 7787 و1809 . واللّه تعالى 
أعلم . 
1 الثالثة) : فى فوائده: 

ا خرن لري ٠‏ واه فا ا هة اا اد هودن اقرا کا فال 


هح ‏ م 
الله مجان وتال 2 و قروا لز لِم كن سه وسا سَبيلا» [الإسراء: 77]. 
(ومنها) : تحريم شرب الخمر؛ لأا أم الخبائث» تَر إلى كل رَذِيلة. (ومنها): تحريم 
السرقة . (ومنها) : تحريم قتل النفس التي حرّمها الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه ار والمآب. 
«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» توفيقي إلا بالل > عليه توکلت» وإليه أنيب». 


023 
د 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مناسبة هذا الكتاب للكتاب الماضى واضحة. 

و«إضافة «كتاب» إلى «قطع) بمعنى اللام» وإضافة «قطع » إل «السارق» من إضافة 
المصدر إلى مفعوله بعد حذف فاعله: أي هذا كتاب لبيان الأحاديث التي تبيّن حكم 
قطع الحاكم السارق. 

و«السارق»: اسم فاعل » من سرّق مالا يسرقه › من باب ضرب » وسرق منه مالاء 
يتعذى إلى الأول بنفسه» وبالحرف على الزيادة» ا بفتحتين - 2 والاسم 
ا الف المسروق سَرَه» تسمية 


وال أب الغا ا رحمه الله تعالى: السرقةٌ» والشرق- كران شهمات: 
هو اسم الشيء المسروق» والمصدر› من سَرَّقَ يَسْرِقٌ سَرََا- به بفتح الراء- كذا قاله 


الجوهريّ . وأصل هذا اللفظ إنما هو أخذ الشيء في خفية» ومنه استرق السمع»› 
وسَارَقَهُ النظرّ. قال ابن عَرّفة : السارق عند العرب هو من جاء مستترًا إلى حرزء فأخذ 
منه ما ليس له» فإن أخذ من ظاهر» فهو مختلس» ومُستلبٌ. ومُنتهبٌ. ومُحترسٌ» فإن 
منع مما في یده» فهو غاصتٌ له. 

قال القرطبيَّ: وهذا الذي قاله ابن عرفة هو السارق في غرف الشرع . 

ويستدعي النظر في هذا الباب النظرٌ في السارق» والمسروق منه» والشيء 
المسروق» وحكم السارق» ولا خلاف في أن السارق إذا كملت شروطه» ٠‏ يقطع » دون 
الغاصب» والمختلس » والخائن » وفيمن يستعير المتاع » فيجحده خلاف شاد خحكي 
عن أحمدء وإسحاق» فقالا: يُقطع. والسلف» والخلف على خلافهماء وسيأتي القول 
فيه في حديث المخزومية. 


۷ ت 

وإنما خصٌ الشرع القطع بالسارق؛ لأن أخذ الشيء مُجاهرةٌ يُمكن أن يُسترجع منه 
غالبّاء والخائن مكنه رب الشي, منهء وكان ممكنًا من الاستيثاق بالبيّنة» وكذلك 
المعير» ولا يمكن شيء من ذلك في السرقة» فبالغ الشرع في الزجر عنها. 

وقد أجمع المسلمون على أن اليمنى تُقطع إذا ؤجدت؛ لأنها الأصل في محاولة كل 
الأعمال. انتهى «المفهم» ۷٠-۷١/٠١‏ . 

وقال في «الفتح»: عند قول البخاريّ: «باب قول الله تعالى: وَالسصَارِفُ لسار 
اموأ أيْذِيَهُمَا» الآية [المائدة:7"8]: ما نصّه : كذا أطلق في الآية اليد وأجمعوا على 
أن المراد اليمنى إن كانت موجودة» واختلفوا فيما لو طعت الشمال عمدا أو خطأء هل 
يجزئ» وقدم السارق على السارقة» وقدمت الزانية على الزاني؛ لوجود السرقة غالبا في 
الذكورية» ولأن داعية الزنا في الإناث أكثر؛ ولأن الأنثى سبب في وقوع الزناء إذ لا 
يتأتى غالبا إلا بطواعيتها. 

وقوله بصيغة الجمع» ثم التثنية إشارة إلى أن المراد جنس السارق» فلوحظ فيه 
المعنى» فجمع» والتثنية بالنظر إلى الجنسين المتلفظ بهما. 

والسرقة -بفتح السين» وكسر الراء» ويجوز إسكانهاء ويجوز كسر أوله» وسكون 
ثانيه-: الأخذ خفية» وعُرّفت في الشرع بأخذ شيء خفية» ليس للآخذ أخذه» ومن 
اشترط الحرز وهم الجمهورء زاد فيه: «من حرز مثله»» قال ابن بطال: الحرز مستفاد 
من معنى السرقة» يعني في اللغة. 

ويقال لسارق الإبل: الخارب -بخاء معجمة- وللسارق بالمكيال: مطفف› 
وللسارق في الميزان: مخسر في أشياء أخرى ذكرها ابن خالويه في «كتاب ليس». 

قال المازري» ومن تبعه: صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقهاء وخص السرقة 
لقلة ما عداها بالنسبة إليهاء من الانتهاب» والغصب» ولسهولة إقامة البينة على ما عدا 
السرقة بخلافهاء وشدد العقوبة فيها؛ ليكون أبلغ في الزجرء ولم يجعل دية الجناية على 
العضو المقطوع منهاء بقدر ما يقطع فيه؛ حماية لليدء ثم لما خانت هانت» وفي ذلك 
إشارة إلى الشبهه التي ُسبت إلى أبي العلاء المْعَرَيٌ في قوله [من البسيط]: 

يذ حمس مين عَسْجَدٍ وُِيَثْا ما بَالْهَا قُظِمَتْ فِي رُبْع ديار 

اجا لاقي عد الوماته الا رها من ا ا .` 

صِيَائَةُ الْعْضو أَعْلَامَا وَأَرْحَصَهَا صياتة الْمَالِ كَافْهَمْ حِكْمَةَ اباي“ 


)۱( وأنشده ر بعضهم : 
عر الأمَائَةِ أغلاها وَأَرْحَصَهًا ذل الْحِيَانَةَ قَافْهُمْ حِكْمَة الْبَارِي 


وشرح ذلك أن الدية لو كانت ربع دينار» لكثرت الجنايات على الأيدي» ولو كان 
نصاب القطع خمسمائة دينار» لكثرت الجنايات على الأموال» فظهرت الحكمة في 
الجانبين» وكان في ذلك صيانة من الطرفين. 

وقد عسر فهم المعنى المقدم ذكره في الفرق بين السرقة» وبين النهب ونحوه» على 
بعض منكري القياس» فقال: القطع في السرقة دون الغصب وغيره» غير معقول 
المعنى» فإن الغصب أكثر هتكا للحرمة من السرقة» فدل على عدم اعتبار القياس؛ لأنه 
إذا لم يعمل به في الأعلى» فلا يعمل به في المساوي 

وجوابه أن الأدلة على العمل بالقياس أشهر من أن يُتكلف لإيرادها. انتهى «فتح» 
0-4 . 

وقال النوويٌ رحمه الله تعالى: قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: صان الله 
تعالى الأموال بإيجاب القطع على السارق» ولم يجعل ذلك في غير السرقة» 
كلاختلاس» والانتهاب» والغصب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة» ولأنه يمكن 
استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمورء وتسهل إقامة البيّنة عليه» بخلاف 
السرقة» فإنه تندر إقامة البيّنة عليهاء فعظم أمرهاء واشتذت عقوبتها؛ ليكون أبلغ في 
الزجر عنها. وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة» وإن اختلفوا في فروع 
منه. انتهى شرح مسلم» ۱۸۱/۱۲ . 

وقال الموّفنٌ رحمه الله تعالى: الأصل في القطع في السرقة: الكتاب» والسنةء 
والإجماع. أما الكتاب: فقول الله تعالى: «والسارف وَألسَارِمَةٌ اقطموا أْدِيَهُمَ» 
[المائدة: 78]» وأما السنة: فرّوت عائشة أن رسول الله بء قال: «تقطع اليد في ربع 
دينار فصاعدا»» وقال النبي كَك: «إنما هلك من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه»» متفق عليهماء في أخبار سوى 
هذين» نذكرها إن شاء الله في مواضعها. وأجمع المسلمون على وجوب قطع السارق 
في الجملة. انتهى «المغني» 4١9/١١‏ . 

(اعلم): أنه لا يجب القطع- كما قال الموقق- إلا بشروط سبعة: [أحدها]: 
السرقة» ومعنى السرقة أخذ المال» على وجه الخفية والاستتار» ومنه استراق السمع»› 
ومسارقة النظرء إذا كان يستخفي بذلك فإن اختطف» أو اختلس» لم يكن سارقاء ولا 
قطع عليه » عند أحد علمناه» غير إياس بن معاوية» قال: أقطع المختلس ؛ لأنه يستخفي 
بأخذه» فيكون سارقاء وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على خلافه» وقد رُوي 
عن النبي بيا أنه قال: «ليس على الخائن» ولا المختلس قطع». وعن جابر له 
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قال : قال رسول الله بلاة: «ليس على المنتهب قطع»ء رواهما أبو داود» وقال:لم 
يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير » ولأن الواجب قطع السارق» وهذا غير سارق» ولأن 
الاختلاس نوع من الخطف والنهب» وإنما يستخفي في ابتداء اختلاسه» بخلاف 
السارف: 

[الثانى]: أن يكون المسروق نصابًا. 

[الثالث]: أن يكون المسروق مالاء فإن سرق ما ليس مالا كالحرّء فلا قطع فيه 
وفيه اختلاف بين العلماء» سيأتي بيانه» إن شاء الله تعالى. 

[الرابع]: أن يسرق من حرزهء ويُخرجه منه. [الخامس]» لحاس و [السابع]: 
كون السارق مكلَمَّاء وتثبت السرقة» ويُطالب المالك المسروق» وتنتفى الشبهات . 
وهه القروط نتيا اعدف رون اهل ا سات هه نالرات اا لهاء إن 
شاء للت تغالى : والله شان أعلم الصتوات: 

۲-- (أَخْبَرَنا لر بْنُ سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدَّكَنَا شُعَيبُ بْنُ اللّيِثْء قَالَ: حَدَّتَنا 
اللْيتُ» عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ» عَنِ ا عَنْ ابي م ن أبي هُرَْرَة عَنْ رَسُولٍ الله 

٠‏ ال : «لا يَْنِي الرَّاني حِينَ يَرْنِيء وَهُوَ مَؤْمنَ ؛ ولا يَسْرِقُ السَارق حِينَ يِسْرِقٌ» 
وهو مُؤْمِن» ولا يَشْرَبُ الْحَمْرَ جينَ يَشْرَيبَاء وَهُوَ مُؤْمِنُ ولا يَنتهبُ به ذَاتَ شَرَفٍِ 
رفع الاس إِلَيهَا أَنْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنْ)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (الربيع بن سليمان) بن عبد الجبّار الْمُراديَء أبو محمد المصريّ المؤذن» 
صاحب الشافعيّ» ثقة [۱۱] "١١/1١96‏ . 

۲- (شعيب بن الليث) الهم مولاهم» أبو عبد الملك المصريّ» ثقة› فقي 50 
مخ كبا ل اا 

*- (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهميّ» والد شعيب الراوي عنه» المصريّ» 
یت قق اما مور 101 “۴٩0‏ 

-٤‏ (ابن عَجلان) هو محمد القرشيّء مولى فاطمة بنت الوليد» أبو عبد الله المدنيّ» 
صدُوقٌء إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة كلك [0] 4١/95‏ . 

. 1١/55 ]٤[ (القعقاع) ابن حكيم الكناني المدني» ثقة‎ -٠ 

5- (أبو صالح) ذكوان السمّان الزات المدنئء» ثقة ثبت [۳] ٤٠/۳١‏ 

۷- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 


٣٤٠١ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

(فنها) اد سن سباعيات الضف ريه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 

الصحيح» غير شيخه» فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المصريين إلى 

الليث» وبالمدنيين بعده» وفيه رواية الابن عن أبيه» شعيب» عن الليث» وفيه ثلاثة من 

التابعين يروي بعضهم عن بعض : ابن عجلان» عن القعقاع › عن أبي صالح› وفيه 

أبو هريرة ضيه رأس المكثرين من الرواية» من الصحابة 4# . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 


. ١حَنْ‏ أبي هْرَئِرَة)رضي الله تعالى عنه (عَنْ رَسُولٍ الله كلنه) أنه (قَالَ : لا َي الؤاني 
جين يَرْنِيء وَهُوَ مُؤْمِنْ) فيد نفيَ الإيمان بحالة ارتكابه لهاء ومقتضاه أنه لا يستمر بعد 
فراغه» وهذا هو الظاهرء ويحتمل أن يكون المعنى: أن زوال ذلك إنما هو إذا أقلع 
الإقلاع الكلي» وأما لو فرغ» وهو مُصِرَ تلك المعصية» فهو كالمرتكب» فَيَنّجِهُ أن نفي 
الإيمان عنه يستمرّء ويؤيده قول ابن عباس : «فإن تاب عاد إليه»» ولكن أخرج الطبري 
من طريق نافع بن جبير بن مطعم» عن ابن عباس: قال: «لا يزني حين يزني» وهو 
مؤمن» فإذا زال رجع إليه الإيمان» ليس إذا تاب منه» ولكن إذا تأخر عن العمل به»» 
ويؤيده أن الْمَصِرّء وإن كان إثمه مستمرّاء لكن ليس إثمة كمن باشر الفعل» كالسرقة 
مثلا. قاله في «الفتح». 

(وَلَا يَسْرِقُ السَارِق حِينَ يَسْرِقٌء وَهُْوَ مُؤْمِنٌْ) أي والحال أنه منّصفٌ بصفة الإيمان 
(وَلَا يَشْرَبُ الْكَمْرَ حِين يَشْرَمَاء وَهْوَ مُؤْمِنْ) قال ابن مالك رحمه الله تعالى: فيه 
جواز حذف الفاعل» بدلالة الكلام عليه» والتقدير: ولا يشرب الشارب الخمر الخ 
ولا يرجع الضمير إلى السارق؛ لئلا يختص به بل هو عام في حق كل من شرب» 
وكذا القول في للا يسرق»» وهلا يقتل». وفي دلا يغل») يعني في الروايات الل بت 
فيها ذلك- ونظير حذف الفاعل بعد النفي» قراءة هشام: #ولا س لبن موا فى 
سيل الله الآية [آل عمران:59١]‏ - بفتح الياء التحتانية أُوَّلَهُ-: أي لا يسبل 
حاست . انتهى. 

(وَلَا ينْتَهِبُ نُهْبَة) «التٌهب»: الأخذ على: وجه العلانية» والقهرء والغلبة» و«النّهبة» 
بالفتح مصدرٌء وبالضم : المال المنهوب» والتوصيف بالشرف باعتبار مها الذي» 
هو المال» والتوصيف برفع أبصار الناس لبيان قسوة قلب فاعلهاء وقلة رحمته» 
وحيائه . قاله السنديّ. 

وقال في «القتح» : «النهبة)- رذ بضم النون» هو المال المنهوب» والمراد به المأخوذ 
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جهرًا قهرّاء e‏ همام» عند أحمد: «والذي نفس محمد بيده» لا يَنْتهبَنَ 
أحذكم شُبَةَ ...2 الحديث. قاله في «الفتح». 

وقال القرطيئ : «التّهبةُ» و«التّهْبَى) : اب جا كيت نالجام" أي يؤخذ من غير 
قسمة» ولا تقدير» ومنه سُمّيت الغنيمة: نهبّى» كما قال: «وأصبنا نبب إبل» ممق 
عليه: أي غنيمة إبل؛ لأنها تؤخذ من غير تقدير» تقول العرب: أنهب الرجل ماله 
ونهبوه» وناهبوه. قاله الجوهريّ. انتهى . 

(دَاتَ شَرَفٍِ) أي ذات قيمة» وقدرء ورفعة» قال القرطبئ: والرواية الصحيحة 
لقي المعحمة و رده وراد العو :مرت باش المييلةة وناك انهاه SD‏ 
كير يكو ی کے ان في الفتن المال العظيم» مما يستعظمه الناس» 
بحلاف الثمزة» والفلس). وما لا خطر له انتهى 

وقال في «الفتح»: «ذات شرف»: أي ذات قدر» حيث يُشرف الناس لهاء ناظرين 
إليهاء ولهذا وصفها بقوله: «يرفع الناس إليه فيها أبصارهم»» ولفظ «شَرّف» وقع في 
معظم الروايات في «الصحيحين»2» وغيرهما بالشين المعجمة» وقيدها بعض رواة مسلم 
بالمهملة» وكذا نقل عن إبراهيم الحربي» وهي ترجع إلى التفسير الأول» قاله ابن 
الصلاح . انتهى «(فتح» 5/١4‏ : 

(يَرْفُعْ الاس ليها أَنْصَارَهُمْ) أي ينظرون إليهاء ويستشرفونها. قال في «الفتح»: 
هكذا وقع تقييده بذلك في النهبة دون السرقة. قال: وأشار برفع البصر إلى حالة 
المنهوبين» فإنهم ينظرون إلى من ينهبهم» ولا يقدرون على دفعه» ولو تضرعوا إليه» 
ويحتمل أن يكون كناية عن عدم التستر بذلك» فيكون صفة لازمة للنهب» بخلاف 
السرقة» والاختلاس» فإنه يكون في خفية» والانتهاب أشد؛ لما فيه من مزيد الجراءة» 
وعدم المبالاة. (وَهُوَ مَؤْمِنُ) تقذم معنى التقييد به قريبًا. 

[تنبيه] : زاد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في «(صحيحه»- بعد أن أخرج الحديث من 
طريق ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن المسيّب» كلاهما عن أبي 
هريرة يِه -: مانصّه: قال ابن شهاب: فأخبرنى عبد الملك بن أبى بكر بن عبد 
الرحمن» أن أبا بكر» كان يحدثهم هؤلاء» عن أبى هريرة» ثم يقول: وكان أبو هريرة» 
يلحق معهن: «ولا ينتهب نببة» ذات شرف» يرفع الناس إليه فيها أبصارهم» حين 
ينتهبهاء وهو مؤمن) . 

قال النوويٌّ رحمه الله تعالى : ظاهر هذا الكلام» أن قوله: «ولا ينتهب» إلى آخره»» 
ليس من كلام النبى كلد بل هو من كلام أبى هريرة رضى الله عنه» موقوف عليه 


لح ۲ 
ولكن جاء فى رواية أخرى» ما يدل على أنه من كلام النبى يي وقد جمع الشيخ أبو 
عمرو بن الصلاح رحمه الله فى ذلك كلاما حسناء فقال: رَوَى أبو نعيم فى 
المستخرجه على كتاب مسلم» رحمه الله» من حديث همام بن منبه هذا الحديث» وفيه: 
«والذى نفس محمد بيده» لا ينتهب أحدكم»» وهذا مُصَرّح برفعه إلى النبى اء قال : 
ولم يستغن عن ذكر هذاء بأن البخارى رواه من حديث الليث بإسناده هذا الذى ذكره 
مسلم عنه» معطوفا فيه ذكر النبهة على ما بعد قوله: قال رسول الله َة نسقاء من غير 
فصل بقوله: وكان أبو هريرة يُلجق معهن ذلك» وذلك مراد مسلم رحمه اللّه بقوله: 
واقتص الحديث يذكر مع ذكر النبهة» ولم يذكر «ذات شرف»» وإنما لم يكتف بهذا فى 
الاستدلال على كون النبهة من كلام النبى كَل لأنه قد يُعَدٌ ذلك من قبل المدرج فى 
الحديث» من كلام بعض رواته؛ استدلالا بقول من فَصَلَء فقال: وكان أبو هريرة يُلحق 
معهن» وما رواه أبو نعيم يرتفع عن أن يتطرق إليه هذا الاحتمال. 

وظهر بذلك أن قول أبى بكر بن عبد الرحمن: وكان أبو هريرة يُلحق معهن . . 
ماه زلحقها زواية عن سول الله کل لا من غدل تش ركان أب بكر قضها بذلف؛ 
لكونه بلغه أن غيره لا يرويهاء ودليل ذلك ما تراه من رواية مسلم رحمه الله الحديث؛ 
من رواية يونس» وعقيل» عن ابن شهاب» عن أبى سلمة» وابن المسيب» عن أبى 
هريرة» من غير ذكر النهبة. 

ثم إن فى رواية عقيل أن ابن شهاب» رَوَى ذكر النهبة عن أبى بكر بن عبد الرحمن 
نفسه» وفى رواية يونس» عن عبد الملك ب بن أبى بكر عنه» فكأنه سمع ذلك من ابنه 
عنه» ثم سمعه منه نفسه. انتهى كلام النوويٌ «(شرح مسلم» ۳-7/۲ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

500 اين غريرة رضي الله تعالى عنه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا- ٤۸۷١ /١‏ و٣۸۷٤‏ و4875 وفي «الأشربة» ٥۹٦١/٤١‏ و0777- وفي 
«الكبرى» ۷۳۰٤/۱‏ و٥٥۷۳‏ و۹٥۷۳‏ . زا (خ) في «المظالم والغصب» 71476 
و«الأشربة» ۸ وا(الحدود) 1۷۷١‏ و١٠58‏ (م) في لإيمان» ٥۷‏ (د) في «السنة» 
68 (ت) فى «الإیمان» 5١570‏ (ق) فى «الفتن» ۲۹۳۱ (أحمد) فى «باقى مسند 
المكثرين» ۲۷٤۱۹‏ ۸1۷۸ و۸۷۸۱ و1804 (الدارمي) في «الأضاحي» ١9٠١‏ 
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و«الأشربة» €٤‏ . واللّه تعالى أعلم 

(المسألة الثالغة) : فى فوائده7؟: 

ا ما ترج لاه ره لل ال رر ان تعفن شان ااه روا تمق 
الكبائر؛ لشدّة الوعيد فيهاء قال في «الفتح» /٠٤‏ ۸-: وفي الحديث تعظيم شأن أخذ حق 
الغير بغير حق؛ لأنه يياه أقسم عليه ولا يقم إلا على إرادة تأكيد المقسم عليه . انتهى 

(ومنها): أن من زنى دخل في هذا الوعيدء سواء كان بكراء أو مُحصَّئَاء وسواء كان 
المزني بها أجنبية» أو مَحْرَماء ولا شك أنه في حق المحرم أفحش» ومن المتزوج 
أعظمء ولا يدخل فيه ما يُطلق عليه اسم الزناء من اللمس الْمُحَرَّمء وكذا التقبيل» 
والنظر؛ لأنها وإن ميت في عرف الشرع زناء فلا تدخل في ذلك؛ لأنها من الصغائرء 
كما قال العلماء ذلك في تفسير اللمم في قوله تعالى : #الَدِنَ يتنو کر الإثر 
اقش إلا ا الآية [النجم: 7"] . 

قال الحافظ : وفيه أن من سرق قليلا أوكثيراء وكذا من انتهب» أنه يدخل في 
الوعيدء وفيه نظرء فقد شرط بعض العلماء» وهو لبعض الشافعيّة أيضًا في كون الغصب 
كبيرة» أن يكون المغصوب نصاباء وكذا في السرقة» وإن كان بعضهم أطلق فيهاء فهو 
محمول على ما اشتهر أن وجوب القطع فيها متوقف على وجود النصاب» وإن كان 
سرقةٌ ما دون النصاب حرامًا. 

(ومنها) : أن فيه أن من شرب الخمرء دخل في الوعيد المذكورء سواء كان المشروب 
كثيراء أم قليلا؛ لأن شرب القليل من الخمر معدود من الكبائرء وإن كان ما يترتب على 
الشرب من المحذورء من اختلال العقل» أفحش من شرب مالا يتغير معه العقل» وعلى 
القول الذي رجحه النووي من تأويل نفي الإيمان بنفي كماله» كما سبق» ويأتي أيضًاء لا 
إشكال فى شىء من ذلك؛ لأن لنقص الكمال مراتب» بعضها أقوى من بعض . 

(ومنها): أنه استّدَلٌ به من قال: إن الانتهاب كله حرام» حتى فيما أذن مالكه؛ کالگار 
في العُزس» ولكن صرح الحسن» والنخغي» وقتادة» فيما أخرجه ابن المنذر عنهمء 
بأن شرط التحريم أن يكون بغير إذن المالك» وقال أبو عبيدة: هو كما قالواء وأما النهْبه 
المختلف فيهاء فهو ما أذن فيه صاحبه» وأباحه» وغرضه تساويهم» أو مقاربة التساوي» 
فإذا كان القوي منهم يغلب الضعيف» ولم تطب نفس صاحبه بذلك» فهو مكروه» وقد 
ينتهى إلى التحريم» وقد صرح المالكية» والشافعية» والجمهور بكراهيته» وممن كرهه 


)١(‏ المراد الفوائد التي اشتمل عليها الحيث بجميع رواياته التي أشرت إليها في الشرح» لا خصوص 
سياق المصئف. فتنبّه . 


۳٤٤ تتح‎ 


من الصحابة أبو مسعود البدري ضيه > ومن التابعين النخعي» وعكرمة» قال ابن 
المنذر: ولم يكرهوه من الجهة المذكورة» بل لكون الأخذ في مثل ذلك» إنما يحصل 
لمن فيه فضل قوة» أو قلة حياء. واحتج الحنفية» ومن وافقهم» بأنه ييه قال في 
الحديث الذي أخرجه أبو داودء من حديث عبد الله بن قرظ: أن النبي كه قال في 
البدن التي نحرها: «من شاء اقتطع»» واحتجوا أيضا بحديث معاذ له » رفعه: إنما 
بكم ضفن حكن a‏ الحريان OE‏ وح سارل لشو سا رق ا 
في سنده ضعف » وانقطاع . 

قال ابن المنذر: هى حجة قوية» فى جواز أخذ ما يُتكّر فى العرس ونحوه؛ لأن 
المبيح لهم قد علم اختلاف حالهم في الأخذء كما علم النبي كل ذلك» وأذن فيه في 
أخذ البدن التي نحرهاء وليس فيها معنى» إلا وهو موجود في النثار. 

قال الحافظ : بل فيها معنى» ليس في غيرهاء بالنسبة إلى المأذون لهم» فإنهم كانوا 
الغاية في الورع» والإنصاف» وليس غيرهم في ذلك مثلهم. انتهى. «فتح» 4/١5‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي تعقّب به الحافظ كلام الإمام. ابن المنذر 
رحمهما الله تعالى فيه نظر؛ لأنه لو كان المعنى الذي ذكره هو المبيح» لبيّن النبي كلل 
عليه» وقال: هذا لا يجوز إلا لمن كان على صفتكم» فلما أطلق» ولم يقيّده علمنا أنه 
مباح» وقد مال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه)ء إلى جوازه بإذن 
المالك» حيث قال في «كتاب المظالم»: «باب التهْبَى بغير إذن صاحبه»» ثم أورد 
أحاديث النهي عن النهبى» فقد أفاد بتقييده الترجمة أن النهي إذا دح المالك. وإلا 
جاز. ْ 

والحاصل أن القول. بجواز النهبى في العرس ونحوه هو الأرجح؛ لما ذُكر. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في ذكر أقوال أهل العلم في تأويل هذا الحديث: 

لقد أجاد الحافظ رتحمة الله الى فى تلخيص أقرالهم» ويها قن الجا قان : 
قال الطبري: اختلف الرواة في أداء لفظ هذا الحديث» وأنكر بعضهم أن يكون باز 
قاله» ثم ذكر الاختلاف في تأويله» ومن أقوى ما يُحمّل على صرفه عن ظاهره» إيجاب 
الحد في الزناء على أنحاء مختلفة» في حق الحر المحصن» والحر البكر» وفي حق 
العبد» فلو كان المراد بنفي الإيمان ثبوت الكفرء لاستووا في العقوبة؛ لأن المكلفين 


)١(‏ هكذا في ب بعض النسخ بلفظ «العرسان»» وفي بعضها: «الفرسان» بالفاء» ولعل الصواب: «فأما 
الْعَرمن فلا) . واللّه أعلم . َ 


fo 
فيما يتعلق بالإيمان والكفر سواء» فلما كان الواجب فيه من العقوبة مختلفاء دل على أن‎ 
. مرتكب ذلك ليس بكافر حقيقة‎ 

وقال النووي: اختلف العلماء في معنى هذا الحديث» والصحيح الذي قاله 
المحققون» أن معناه : لا يفعل هذه المعاصي» وهو كامل الإيمان» هذا من الألفاظ التي 
تُطلق على نفي الشيء٠‏ والمراد نفي كماله» كما يقال: لاخلم ]لها E‏ 
الإبل» ولا عيش إلا عيش الآخرة» وإنما تأولناه؛ لحديث أبي ذر كيه : «من قال لا 
إله إلا الله دخل الجنة» وإن زنا وإن سرق»» وحديث عبادة كه الصحيح المشهور: 
أخهم بايعوا رسول الله ية على أن لا يسرقواء ولا يزنوا ... الحديث» وفي آخره: 
«ومن فعل شيئا من ذلك» ونب کی ادباو فهو ا لا ومن لم ريحاقب تق إلا 
الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه؛ فهذا مع قول الله عز وجل : إن أله لا يَمْفْرُ أن 
رك يف ميت ما فق كلك لمن فعا الآية [النساء: ۸٤]ء‏ مع إجماع أهل السنة على أن 
مرتكب الكبائر لا يكفر إلا بالشرك» يَضطرّنا إلى تأويل الحديث إلى آخر كلام النووي 
الذي سبق نقله في الباب الماضي . 

قال : وقد ورد في تأويله بالمستحلّ حديث مرفوع› > عن علي رو كيه عند الطبراني في 
«الصغير»» لكن في سنده راو كذبوه. 

فمن الأقوال التي لم يذكرها: ما أخرجه الطبري» من طريق محمد بن زيد بن واقد 
ابن عبد الله بن عمر: أنه خبر بمعنى النهي» والمعنى: لا يزين مؤمن» ولا يَسْرِكَنٌ 
مؤمن. وقال الخطابي : كان بعضهم يرويه: «ولا يشرب» بكسر الباء على معنى النهي» 
ا ا ل 
بالظرف فائدةء فإن الزنا منهى عنه فى جميع المللء وليس مختصا بالمؤمنين 

قال الحافظ : وفي الم dd‏ 

[ثانيها]: أن يكون بذلك منافقاء نفاق معصيةء لا نفاق كفر» حكاه ابن بطال عن 
الأوزاعى . 

لثالثها]: أن معنى نفي كونه مؤمناء أنه شابه الكافر في عمله» وموقع التشبيه أنه مثله 
في جواز قتله» في تلك الحالة؛ ليكف عن المعصية» ولو أذَّى إلى قتله» فإنه لو قتل فى 
نلك الحالة» كان ؤت هدر اد ن الان ون ف اج إل ذوال عص 
في تلك الحالة» وهذا يقوي ما تقدم من التقييد بحالة التلبس بالمعصية. 

[رابعها]: معنى قوله: ليس بمؤمن: أي ليس بمستحضر في حالة تلبسه بالكبيرة 
جلال من آمن به فهو كناية عن الغفلة» التي جلبتها له غلبة الشهوة» وعبر عن هذا ابن 
الجوزي بقوله: فإن المعصية تذهله عن مراعاة الإيمانء وهو تصديق القلب» فكأنه 


حح ۳٦٦‏ 
نسي مَّن صَدَّق به» قال ذلك في تفسير نزع نور الإيمان» ولعل هذا هو مراد المهلب. 

[خامسها]: معنى نفي الإيمان نفي الأمان من عذاب اللّه؛ لأن الإيمان مشتق من 
الأمن. [سادسها]: أن المراد به الزجر والتنفير» ولا يراد ظاهره» وقد أشار إلى ذلك 
الطيبي؛ فقال: يجوز أن يكون من باب التغليظ والتهديد» كقوله تعالى: ##ومن كُفْرَ فَإِنَّ 
آله ع عن الْمَلمِينَ ين : يعني أن هذه الخصال ليست من صفات المؤمن؛ ا 
لاله » فلا ينبغى أن يتصف ببها. 

[سابعها]: أنه يسلب الإيمان حال تلبسه بالكبيرة» فإذا فارقها عاد إليه» وهو ظاهر ما 
أسنده البخاري» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء في باب «إثم الزناة» من «كتاب 
المحاربين» عن عكرمة عنه» بنحو حديث الباب» قال عكرمة: قلت لابن عباس : كيف 
يزع منه الإيمان؟ قال: هكذاء وشَبّك بين أصابعه» ثم أخرجهاء فإذا تاب عاد إليهء 
هكذا. 

ثم شبك بي بين أصابعه» وجاء مثل هذا مرفوعاء أخرجه أبو داود» والحاكم بسند 
صحيح ٠»‏ من 3 سعد المقبري» أنه سمع أبا هريرة تيه رفعه: «إذا زنى الرجل 
خرج منه الإيمان» فكان عليه كالظلة» فإذا أقلع رجع إليه الإيمان»» وأخرج الحاكم من 
طريق بن حُبجيرة» أنه سمع أبا هريرة كله يقول: «من زنى» أو شرب الخمرء نزع الله 
منه الإيمان» كما يَخْلْع الإنسان القميص من رأسه)"'2» وأخرج الطبراني بسند جيد» من 
رواية رجل من الصحابة» لم يُسَمٌّ رفعه: «من زنى خرج منه الإيمان» فإن تاب تاب الله 
عليه»» وأخرج الطبري» من طريق عبد الله بن رواحة تله : «مَثَلُ الإيمان مثل 
قميص» بيئما أنت مُدبر عنه إذ لبسته» o‏ نزعته) , 

قال ابن بطال: وبيان ذلك أن الإيمان هو التصديق» غير أن للتصديق معنيين: 
[أحدهما]: قول» والآخر عملء فإذا ركب المصدق كبيرة» فارقه اسم الإيمان» فإذا 
كف عنها عاد له الاسم ؛ لأنه في حال كفه عن الكبيرة» مجتنب بلسانه» ولسانه مصدق 
عقد قلبه» وذلك معنى الإيمان. 

قال الحافظ : وهذا القول قد يلاقي ما أشار اليه النووي» فيما نقله عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: «ينزع منه نور الإيمان»؛ لأنه يُحمّل منه على أن المراد في هذه 
الأحاديث نور الإيمان» وهو عبارة عن فائدة التصديق» وثمرته» وهو العمل بمقتضاهء 
ويمكن رد هذا القول إلى القول الذي رجحه النووي» فقد قال ابن بطال في آخر كلامه. 


. ٠١۷۴ رقم‎ ٤۳٤/۳ ضعيف» انظر «السلسة الضعيفة»‎ )١( 


eV 
تبعا للطبري : الصواب عندنا قول من قال: يزول عنه اسم الإيمانء الذي هو بمعنى‎ 
المدح» إلى الاسم الذي بمعنى الذم» فيقال: له فاسق مثلاء ولا خلاف أنه يُسَمَى‎ 
بذلك ما لم تظهر منه التوبة» فالزائل عنه حينئذ اسم الإيمان بالإطلاق» والثابت له اسم‎ 
الإيمان بالتقييدء فيقال: هو مصدق باللّه ورسولهء لفظا واعتقاداء لا عملاء ومن ذلك‎ 
الكف عن المحرمات.‎ 

قال الحافظ : وأظن ابن بطال تلقى ذلك من ابن حزم» فإنه قال : المعتمد عليه عند أهل 
السنة» أن الإيمان اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالجوارح» وهو يشمل عمل 
الطاعة» والكف عن المعصية» فالمرتكب لبعض ما ذكر لم يختل اعتقاده» ولا نطقهء بل 
اختلت طاعته فقط› فليس بمؤمن» بمعنى أنه ليس بمطيع» فمعنى نفي الإيمان محمول 
على الإنذار بزواله» ممن اعتاد ذلك ؛ لأنه يُحْشسَى عليه أن يُقْضِي به إلى الكفرء وهو كقوله : 
ومن يرع حول الحمى . . .» الحديث» أشار اليه الخطابي . وقد أشار المازري إلى أن 
القول المصحح هناء مبني على قول مَّن يرى أن الطاعات تسمى إيمانا. 

قال الحافظ : والعجب من النووي» كيف جزم بأن في التأويل المنقول عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما حديثا مرفوعاء ثم صحح غيره» فلعله لم يطلع على صحته» 
وقد قدمتٌ أنه يمكن رده إلى القول الذي صححه. 

وقال الطيبي : يحتمل أن يكون الذي نقص من إيمان المذكور الحياءُ» وهو المعبر 
عنه في الحديث الآخر بالنور» وقد مضى أن الحياء من الإيمان» فيكون التقدير: لا 
يزني حين يزني» وهو يستحي من الله ؛ لأنه لو استحى منهء وهو يعرف أنه مشاهد 
حاله» لم يرتكب ذلك» وإلى ذلك تصح إشارة ابن عباس بتشبيك أصابعه» ثم إخراجها 
منهاء ثم إعادتها إليهاء ويعضده حديث: «من استحى من الله حق الحياءء فليحفظ 
الاس وها وعى» "والنطق :وما ریا .ناهين 

قال الحافظ : وحاصل ما اجتمع لنا من الأقوال في معنى هذا الحديث ثلاثة عشر 
قولاء خارجا عن قول الخوارج» وعن قول المعتزلة» وقد أشرت إلى بعض الأقوال 
المنسوبة لأهل السنة» يمكن رد بعضها إلى بعض . 

قال المازري: هذه التأويلات تدفع قول الخوارج» ومن وافقهم من الرافضة» أن 


)١(‏ رواه الطبرانيَ» وأبو نعيم في «الحلية» من حديث الحكيم بن عمير بلفظ : «استحيوا من الله حقّ 
الحياء» احفظوا الرأس» وما حوى» والبطن» وما وعى» واذكروا الموت والبلاء فمن فعل ذلك 
كان ثوابه جنة المأوى» . وهو ضعيف جذاء انظر «ضعيف الجامع الصغير» للشيخ الألباني رحمه 
الله تعالى ص١۱۱‏ رقم الحديث٥ 8١‏ . 


نح ۳۸ 


مرتكب الكبيرة كافر» مخلد فى النار» إذا مات من غير توبة» وكذا قول المعتزلة: إنه 
فاسق مخلد في النار» فإن الطوائف المذكورين تعلقوا بهذا الحديث» وشبهه» وإذا 
احتمل ما قلناه» اندفعت حجتهم . 

قال القاضي عياض : أشار بعض العلماء» إلى e‏ 
ي ES‏ جميع الشهوات. وبالسرقة على الرخبة في 
الغفلة عن حقوقه» وبالانتهاب الموصوف على الاستخفاف بعباد اللّه» وترك توقيرهي 
والحياء منهم» وعلى جع الدنيا من غير وجهها. 

وقال القرطبي بعد أن ذكره ملخصا: وهذا لا يتمشى إلا مع المسامحة» والأولى أن 
يقال : إن الحديث يتضمن ع التحرز من ثلاثة أمور» ھی من أعظم أصول المفاسد» 
وأضدادها من أصول المصالح» وهى استباحة الفروج المحرمة» وما يؤدى إلى اختلال 
العقل» وخص الخمر بالذكر؛ لكونها أغلب الوجوه فى ذلك» والسرقة بالذكر؛ لكونها 
أغلب الوجوه التي يؤخذ بها مال الغير بغير حق. 

قال الحافظ : وأشار بذلك إلى أن عموم ما ذكره الأول» يشمل الكبائر والصغائرء 
وليست الصغائر مرادة هنا؛ لأنما تُكمّر باجتناب الكبائر» فلا يقع الوعيد عليهاء بمثل 
التشديد الذي في هذا الحديث. انتهى ما لَّخّصه الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» 
1م 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي لَخص فيه الحافظ رحمه الله تعالى أقوال 
أهل العلم في تأويل حديث الباب نفيسٌ جذاء ويتضح منه أن أحسن التأويل هو ما تقل 
عن حبر الأمة» وبحرهاء وترجمان القرآن عبد اللّه بن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء 
وأخرجهاء ثم أعادها؛ لأنه ورد مرفوعاء وخير ما فر به الوارد هو الوارد» ولأنه تفسير 
صحابى» وهو الراوي لهء قال فى «ألفية الأثر»: 

وَخَيِرُهُ مَا جَاءَ مِنْ طريقٍ اؤ عَن الصَّحَابِيٌ وراو قذ حَكوا 

وقد صح» كما سبق حديث أبي هريرة تنه رفعه: (إذا زنى الرجل خرج منه 
الإيمان» فكان عليه كالظلة» فإذا أقلع رجع إليه الإيمان»ء فلا تفسير أحسن من تفسير 
حديثه كلد بحديثه» قال الله عز وجل: #ولا بيتك مل حير [فاطر: »]١4‏ 
و«صاحب البيت أدرى بما فيه» . واللّه تعالى أعلم EI‏ وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


/ 
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الل ب اا 


۳- (أخْيَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ الْمُكنَىء قَالَ: حَدَتَنَا ابن أبي عي عَنْ شُعبَة» عَنْ 
باح وأتأنا ا ر قال : حَدَئَناعَبْدُ اله ن عُفمَانَء ن بي حمر عَنٍ 
الامش عَنْ أبي صَالِح . عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ء عَنِ الي ب وََالَ أَحمَدُ في حَدِيئه : : قال 
قال وَسُولُ الله يك : «لاً يني لاني جين يني ؛ وَهُوَ مُؤْمِن وَلا يَسْرِقٌ جِينَ َسْرق» 
وَهْوَ مُؤْمِنْء وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ جين يَشْرَبُء وَهُوَ مُؤْمِن» ثم النَوْبَهٌ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «ابن أبي عديٌ»: هو محمد بن إبراهيم. 
و١سليمان»:‏ هو الأعمش المذكور في السند التالي . و«أحمد بن سيّار» بن أيوب» أبو 
الحسن المروزيٌ الفقيهء ثقة حافظ ]١١[‏ . 

رَوَى عن عفان» وعبدان» وسليمان بن حرب» ويحيى بن بکیر» وغيرهم. وعنه 
النسائي» والبخاري في غير «الجامع»» وقد رَوَى في «الجامع» عن أحمد غير منسوب» 
عن محمد بن أبي بكر المقدّمي» فقيل: هو هوء وأبو عمرو المستملى» وابن أبي 
داود» ومحمد بن نصر الفقيه» وابن صاعد» ومحمد بن المنذر شّكرء وأبو العباس 
المحبوبي» وحاجب الطوسي» وغيرهم . 

قال النسائي : ثقة» وفي موضع آخر: لا بأس به. وقال ابن ابي حاتم : رأيت أبي 
يُطنب في مدحهء وذكره بالفقه والعلم. وقال الدارقطني: رحل إلى الشام» ومصرء 
وصنف. وله كتاب فى أخبار مروء وهو ثقة فى الحديث . وقال ابن أبى داود: كان من 
حفاظ الحديث. ْ : ا 

وقال ابن اليم : حدثني بعض مشايخنا بمروء أنه كان يُقاس بابن المبارك في عصره. 
وقال ابن حبان في «الثقات» : كان من الجماعين للحديث» والرحالين فيه» مع التيقظ» 
والإتقان» والذب عن المذهب» والتضييق على أهل البدع . انتهى . وهو أحد من أدخل 
فقه الشافعي على خراسان» أخذه عن الربيع وغيره» وله «كتاب فتوح خراسان». وقال 
ابن عساكر: كانت له رحلة واسعة. وقال الحربي: كنا نعرفه بالفضل والورع» توفي 
(514) ليلة الاثنين النصف من شهر ربيع الآخر. وذكر ابن ماكولا أنه عاش سبعين سنة 
وثلاثة أ 

تفرد به المصئّف ذا الحديث فقط. 

و«عبد الله بن عثمان»: هو ابن جَبَلَة بن أبي رَوّاد الْمَتَكىّ» أبو عبد الرحمن المروزيٌ 
المعروف ب«اعبدان»)» ثقة حافظ 6٠77 /51]1١1[‏ : وير حمزة): هو السَكرىٌ) محمد 
ابن ميمون المروزيٌ» ثقة فاضل [۷] 7١7/77‏ . 

وقوله: «وقال أحمد الخ»: بيّن به اختلاف ألفاظ شيخيه» فمحمد بن المثنى قال: 


٣٥١ کے‎ 


«عن أبي هريرة» عن النب ينه وأحمد قال: «عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
عدا . 

وقوله: «ولا يسرق الخ»: تقد تقدذم أن فاعله ليس ضمير «الزاني», راتما هو دوف 
أي لا يسرق السارق » وهكذا قوله : «ولا یشرب الخمر»): أي لا يشرب الشارب . 

وقوله: «والتوبة معروضة بعدٌ»: أي الرجوع إلى الله تعالى بعد هذه الجرائم مهِّأةٌ 
وميسّرة لمن أرادهاء يقال: عرض لك الخير من باب ضرب: إذا أمكنك أن تفعله» كما 
في «المصباح». يعني أن من تاب إلى الله سبحانه وتعالى بشروط التوبة» بعد أن يرتكب 
شيئًا من هذه الذنوب» فإن الله تعالى يقبله» كما أخبر تعالى بقوله عز وجل : وهو الى 


رور رديه ماه ker‏ 9 


يقل ألو عَنْ عبارو وَبَعْفُأْ عَنِ السات و ما تَفَعَلُونَ* [الشورى:٠۲]»‏ ول عز 
1 قل یبای ألَذِنَ أسرفوا عل أيهم لا تنتظوأ ون َة أله لن أله يعفر الوب 
جما إِنَمُ هو المفورٌ الحم [الزمر: 07] . 

ا التوية : هي الإقلاع عن المعصية› والندم كلى يدايا والعزم أن لا يعود 
إليهاء وإن كانت من حقوق العباد» رذها إليهم» أف استحلهم منها. 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى : هذا منه ية إرشاد لمن وقع في كبيرة» 
أو كبائر إلى الطريق التي بها يتخلّصء وهي التوبة» ومعنى كوا معروضة: أي عرضّها 
الله تعالى على العباد» حيث أمرهم بهاء» وأوجبها عليهم» وأخبر عن نفسه أنه تعالى 
يقبلهاء ك ذلك فضلٌ من الله تعالى» ولْطفٌ بالعبد» لَمّا علم الله تعالى من ضعفه عن 
مقاومة الحوامل على المخالفات التي هي النفس» والهوى» والشيطان الإنسيّ» 
والجئ» فلما علم الله تعالى أنه يقع في المخالفات» رحمه بأن أرشده إلى التوبةء 
فعرضها عليه» وأوجبهاء وأخبر بقبولهاء وأيضًا فإنه يجب على النصحاء أن يُعرضوها 
على أهل المعاصي» ويُعرّفونهم بهاء ويوجبونها عليهم» وبعقوبة الله تعالى لمن تركهاء 
وذلك كله لُطْفٌ متصلٌ إلى طلوع الشمس من مغريهاء أو إلى أن يُغرغر العبد. 

وقوله : «بعد» ظرف مبنيّ على الضم ؛ لقطعه عن الإضافة لفظاء وإرادة المضاف إليه 
ضمئاء ويُقابلها «قبل»» كما قال الله تعالى: للل الْأّمْرٌ ين مَل وَين بد4 الآية 
[الروم: 4] . انتهى الع ۱/۱ . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على قبول 
التوبة» ما لم يغرغر» كما جاء في الحديث» وللتوبة ثلاثة أركان: أن قلع عن 
المعصية» ويندم على فعلهاء ويعزم أن لا يعود إليهاء فإن تاب من ذنب» ثم عاد إليه لم 
تبطل توبته» وإن تاب من ذنب» وهو متلبْسٌ بآخر» صخت توبته» هذا مذهب أهل | 


- (كتاب 7 مط السّارق) - حديث رقم AYE‏ 
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الحق» وخالفت المعتزلة في المسألتين. واللَّه أعلم. انتهى «شرح مسلم» 10/7 . 
والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق بيانه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء دم الوكيل . 

84- (أَخْبَرنَا مُحَمَّدُ بْنْ يَحْيَى الْمَرْوَزِي» أبُو عَلِي قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بُ 
عُفْمَانَء عَن أبي حو عن يزيد وغو ابن أبِي زياِ- عَنْ اپي مالع > عَنْ ابي فور 
قَالَ: «لَا ني الاي جين يَزْنِيء وَهْوَ مُؤْيِنُء وَلَا ينرق وَهُوَ مُؤْمِنء وَلَا يَشْرَبُ 
الخ > وهو مُؤْمِنْ› وَذْكَرَ رَابعَةَ فَتَسِنُهَاء > فَإِذا قَعَلَ َلك خَلْعَ رِبْقَة الْإسْلام مِنْ عَنْقِهِ 
فَإِنْ تاب تاب اللّهُ عَلَيْه)) . 

ال الامو دعقا الله مال ست يقي ون بكي انر عار اروز اي 
الصائغ» ثقة [۱۱] ٠٠۲٤/٥۳‏ . 

و«يزيد بن أبي زياد» القرشي الهاشمي مولاهم» أبو عبد الله الكوفي» ضعيف» كبرء 
فتغيّرء وصار يتلقّن» وكان شيعيًا ]٥[‏ . 

رَأى أنساء ورَوَى عن مولاه عبد الله بن الحارث بن نوفل» وإبراهيم النخعي» 
وعبد الرحمن بن ا ليلى» وعبد الرحمن بن أ نعم وأبي صالح السمانء 
وعبد الله بن معقل بن مقرن» وجماعة. وعنه إسماعيل بن أبي خالد» وهو من أقرانه» 
وزائدة» وشعبة» وزهير بن معاوية» وعبد العزيز بن مسلم» وهشيم› وأبو عوانة» 
وآخرون. 

قال النضر بن شميل» عن شعبة: كان رَفاعا. وقال علي بن المنذر» عن ابن 
فضيل : كان من أئمة الشيعة الكبار. وال عد الله بن أحمدء عن أبيه؛ ليس حديثه 
بذاك» وقال مرة: ليس بالحافظ. وقال عثمان الدارمي» عن ابن معين: ليس 
بالقوي. وقال أبو يعلى الموصلي» عن ابن معين: ضعيف» قيل له: أيما أحب 
إليك» هو أو عطاء بن السائب؟ فقال: ما أقرعيها: وقال عثمان بن ات شيبة» عن 
جرير: كان أحسن حفظا من عطاء. وقال العجلي: جائز ای كان بآخره 
يلقن وأخوه برد ر بن أبي زياد ثقة» وهو أرفع من أخيه يزيد. وقال أحمد بن سنان 
القطان» عن ابن مهدي : ليث ب بن أي سليم» وعطاء بن السائب» ويزيد بن أبي زياد» 
ليث أحسنهم حالا عندي. وقال أو زرعة: لين يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال 
أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال الجوزجاني: سمعتهم يضعفون حديثه. وقال 
الآجري» عن أبي داود: لا أعلم أحدا ترك حديثه» وغيره أحب إلي منه. وقال ابن 
عدي: هو من شيعة الكوفة» ومع ضعفه يكتب حديثه . وقال ابن المبارك: ارم به . 


Tor تح‎ 


قال الحافظ : كذا هو في «تاريخه»» ووقع في أصل المزي: أكرم به» وهو تحريف. 
وقد نقله على الصواب أبو محمد بن حزم في «المحلي»» وأبو الفرج ب بن الجوزي في 
«الضعفاء» له. وقال 0 ا بن أبي 0 د ال 
صدقته يعني 3 الحديث-. وقال الحاكم» أبو أحمد: e‏ يزيد ابن أبن 
زياد ليس بالقوي عندهم. وقال يعقوب بن سفيان: ويزيد وإن كانوا يتكلمون فيه 
لتغيره» فهو على العدالة والثقة» وإن لم يكن مثل الحكم» ومنصور. وقال ابن 
شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن صالح المصري: يزيد بن أبي زياد ثقة» ولا 
يعجبني قول من تكلم فيه. وقال ابن سعد: كان ثقة في نفسه» إلا أنه اختلط في آخر 
عمره» فجاء بالعجائب . وقال البرديجى : رَوَى عن مجاهد» وفى سماعه منه نظر» 
إذا ل 

وقال اوتحيان + كات دوا إلا أنه لما کر شاء حفط وت E‏ 
وأربعين»› E‏ وفيها أرخه خليفة» ا وابن ¿ قانع » 
وقال: وهو ضعيف . 

وقال جرير عن يزيد. قتل الحسين بن علي وأنا ابن أربع عشرة» أو مسن غشيرة 
ومسلم» والأربعة» وله عند المصئتف ثلاثة أحاديث هذاء وفى «كتاب الزينة» ۸۷/ 
۳ - حدیث حذيفة له 2 مرفوعًا: (للا تشربوا فى إناء الذهب والفضة 2 


1 


الحديث» وفي «كتاب الأشربة» ٥٦۷١/٤٤‏ حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء مرفوعًا : «من شرب الخمر» فجعلها في بطنه . . ٠.‏ الحديث . 

وقوله: «وذكر رابعة» فنسيتها»: يحتمل كونه قوله: «ولا ينتهب نهبة الخ». 
وقوله: «خلع ربقة الإسلام»: هو بكسر الراء» وسكون الموخدة» قال ابن الأثير 
رحمه الله تعالى: الربقة في الأصل عُروة في حبلء تجعل في عُنق البهيمة» أو 
يدها تُمسكهاء فاستعارها للإسلام» يعني ما شد به المسلم نفسه» من عُرَى 
الإسلام: أي حدوده» وأحكامه» وأوامره» ونواهيه» وتجمع الرّئقة على رِبّق» مثلٌ 


£0 - (كِنَابٌ قط السّارق) - حديث نم ماارعة 
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كسَرة وكِسّرء ويقال للحبل الذي تكون فيه الربقة: رِبق» ويُجمع على أرباق» 
وربّاق. انتهى «النهاية» ٠۹۰/۲‏ 

وقال السندي : والمراد هاهنا تشبيه الإسلام بهاء كأنه طَوْقٌ في عنق المسلم» لازم له 
لزوم الربقة لعنق الدابّة» فإذا باشر هذه الأفعالء فكأنه خلع هذا الطوق من عتقه. 
اتن 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت في تحقيق ما سبق أن الأرجح كونٌ المراد 
خَلْعَ نور الإسلام» وكماله» لا أصلهء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث موقوف ضعيفٌ؛ لضعف زياد بن أبي زياد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

a‏ ا 0 قَالَ: حَدَْكَنَا أبُو مُعَاوِيَة: 
قال : حَدَنَنا الامش ح وَأنبأنا أخمَد بْنُ خرب عَنْ ابي مُعَاوِيَةً: عَنِ الْأَعمَش » عَنْ أبي 
وچ ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرةَ رَضِي الله عن َال : قال رَسُولُ اللّه يل : الَعَنَ اللّهُ السَارقء 
يَسْرِق البَيِضَةَ فطع يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَء فطع يَدهُ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (محمد بن عبد اللّه بن المبارك الْمُخَرّْمىَ)2"7 أبو جعفر البغداديّ الثقة الحافظ 
ofr 11‏ . ۰ 

۲- (أحمد بن حرب) الطائيّ الموصلئء صدوقٌ ٠١١/٠١۲ ]٠١[‏ من أفراد 
ا ٠ ٠‏ 

-٣‏ (أبو مُعاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي الثقة» من أثبت الناس في الأعمش 
۹1[ / ° . 

-٤‏ (الأعمش) سليمان بن مِهران الكاهليّ مولاهم» أبو محمد الكوفيّء ثقة ثبت 
ورعء لكنه يدلس ]٥[‏ ۱۸/۱۷ . 

ه- (أبو صالح) ذكوان السمان المدنيّ» ثقة ثبت [۳] 50/75 . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


)١(‏ بضم الميم» وفتح الخاء المعجمة؛ وتشديد الراء المكسورة : نسبة إلى المخرّم محلة ببغداد» نزلها 
والد يزيد ر بن الْمُحَرّم . انتهى «لب اللباب» ۲/ Y€‏ : 


جڪ ارين 
رجال الصحيح» غير شيخه الثاني» فمن أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن 
تابع» وفيه أبو هريرة كله أحفظ من روى الحديث في دهره. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَئْرَةَ لله ) وفي رواية البخاريّ من طريق حفص بن غياث» 
الأعمش» قال: سمعت أبا صالح» فصرّح الأعمش بالسماع» قال في «الفتح»: 
رواية محمد بن الحسين» عن أبي الحنين» عن عمر بن حفص» شيخ البخاري ف 
«سمعت أبا هريرة»» وكذا في رواية عبد الواحد بن زياد» عن الأعمش» عن أبي 
صالح: سمعت أبا هريرة» وقال ابن حزم: وقد سلم من تدليس الأعمشء» قال 
الحافظ : ولم ينفرد به الأعمش» أخرجه أبو عوانة في (صحيحه»» من رواية أبى بكر بن 

(قالَ ٠‏ قال سول الله ا : الْعَنَّ اللّهُ السَّارقَ) أي طرده» الله تعالى » وأبعده من 
رحمته. قال الداودي رحمه الله تعالى: هذا يحتمل أن يكون خبرا؛ ليرتدع من سمعه 
عن السرقة» ويحتمل أن يكون دعاء. قال الحافظ : ويحتمل أن لا يراد به حقيقة اللعن» 
بل للتنفير فقط . وقال الطيبى : لعل هنا المراد باللعن الإهانة» والخذلان» كأنه قيل لَمَا 
استعمل أعز شيء » في أحقر شي.-: خذله الله حتى قطع . وقال عياض : جوز بعضهم 
لعن المعين» ما لم يُحَدَّ؛ِ لأن الحد كفارة» قال: وليس هذا بسديد؛ لثبوت النهي عن 
اللعن فى الجملةء فحمله على المعين أولى» وقد قيل: إن لعن النبي كله لأهل 
المعاصي» كان تحذيرا لهم عنهاء قبل وقوعهاء فإذا فعلوها استغفر لهم» ودعا لهم 
بالتوبة» وأما من أغلظ لهء ولعنه تأديبا على فعل فَعَلهء فقد دخل في عموم شرطه»› 
حيث قال: «سألت ربي أن يجعل لعني له كفارة ورحمة). 

قال الحافظ : هو مقيد بما إذا صدر في حق من ليس له بأهل» كما قيد له بذلك في 
ااصحيح مسلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ هو الحق؛ لما في «صحيح 
مسلم» من طريق إسحق بن أبي طلحة؛ عن أنس بن مالك كيه قال: كانت عند أم 
57 يتيمة» -وهي أم أنس- فرأى رسول الله كل اليتيمة» فقال: «آنت هيه؟ لقد 

ت لا كير سنك فرجغت اللتيمة إلى ١‏ تبكى» فقالت أ : ما لك يا 
برت :. فر يتيمة إلى ام سليم تبكي ام :. 
بنية؟ قالت الجارية : دعا علي نبي الله اة أن لا يكبر سني» فالآن لا يكبر سني أبداء 


0 
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أو قالت: 00 فخرجت أم سليم» مستعجلة» تلوث خمارها”' حتى لقيت رسول 
الله اة فقال لها رسول الله يلِ: «ما لك يا أم سليم؟»» فقالت: يا نبي اللَه» أدعوت 
ی قال: «وما ذاك يا أم سليم؟»» قالت: زعمت أنك دعوت أن لا يكبر 

سنهاء ولا يكبر قرنهاء قال : فضحك رسول الله يلك ثم قال : «يا أم سليم» أما تعلمين 
أن شرطي على ربي» أني اشترطت على ربي» فقلت: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى 
البشن» وأغضت كما شت الك فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة» ليس لها 
بأهل» أن يجعلها له طَهُورَاء وزكاةٌء وقربة يقربه بها منه يوم القيامة». 

فقد تبيّن هذا أن لعنه ية إنما يكون كفارة ورحمةء إذا كان الملعون لا يستحقه» وإلا 
فلا. والله تعالى أعلم. 

(يِسْرِقُ) بكسر الراء» من باب ضرب (الْبَيِضَةً) بفتح الموخدة» وسكون التحتانيّة : 
أي بيضة الدجاجة (قَُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ) بفتح » فسكون (تَتْقْطعْ يَدْهُه) . وهذا مثل 
تقليل لمسروقه بالنظر إلى يده المقطوعة» فكأنه كالبيضة» والحبل» مما لا قيمة له. 
وقيل: المراد أنه يسرق البيضة» والحبل أوّلاء ثم يجترىء إلى أن تُقطع يده. وقيل: 
المراد بالبيضة بيضة الحديد» وبالحبل حبل السفينة» وكلّ واحد منهما له قيمة» ولا 
كن أنه لكام ميات لديف .ناته يرق لتحقير مسروقه» وتعظيم عقوبته. 

قال البخاريٌ في (صحيحه)- بعد أن أخرج الحديث- : قال الأعمش : كانوا يرون أنه 
بيض الحديد» والحبل كانوا يرون أنه منها ما يُساوي دراهم. انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «كانوا يَرون»- بفتح أوله» من الرأي» وبضمه من الظن. 

قال الخطابي: تأويل الأعمش هذاء غير مطابق لمذهب الحديث» ومخرج الكلام 
فيه» وذلك أنه ليس بالشائع في الكلام» أن يقال في مثل ما ورد فيه الحديث» من 
اللوم» والتثريب : أخزى الله فلاناء عَرَض نفسه للتلف في مال له قدر ومزية» وفي 
عرض له قيمة» إنما يُضرب المثل فى مثله بالشىء الذي لا وزن له» ولا قيمة» هذا 
حكم العرف الجاري في مثله. وإنما وجه ادو وتأويله ذم السرقة» وتبجين 
أمرهاء وتحذير سُوء مَعَبّتها فيما قَلَ» وكثّر من المال» كأنه يقول: إن سرقة الشىء 
السو الدع لأهيمة لس كانيع العدر 4 OER‏ الل له ده لذن إذا 
تعاطاه» فاستمرت به العادة» لم ييأس أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقهاء حتى يبلغ قدر 


۵ سح 


)١(‏ المراد بالقرن: السنّ. 
(۲) تلوث: أي تديره على رأسها. 


٣٦٢ حح‎ 


ما تقطع فيه اليدء فتقطع يدهء كأنه يقول: فليحذر هذا الفعل» وليتوقه» قبل أن تملكه 
العادة» ويمرن عليها؛ ليسلم من سوء مغبته» ووخيم عاقبته . 

وسبق الخطابي إلى ذلك أبو محمد بن قتيبة» فيما حكاه ابن بطال» فقال: احتج 
الخوارج بهذا الحديث» على أن القطع يجب في قليل الأشياء وكثيرهاء ولا حجة لهم 
فيه» وذلك أن الآية لَّمَا نزلت قال عليه والسلام ذلك على ظاهر ما نزل» ثم أعلمه الله 
أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار» فكان بيانا لما أجمل» فوجب المصير إليه» قال: 
وأما قول الأعمش : إن البيضة في هذا الحديث بيضة الحديدء التي تجعل في الرأس في 
الحرب» وأن الحبل من حبال السفن» فهذا تأويل بعيد» لا يجوز عند من يعرف صحيح 
كلام العرب؛ لأن كل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة» وهذا ليس موضع تكثير لما 
سرقه السارق» ولأن من عادة العرب والعجم» أن يقولوا: قَبّح الله فلاناء عَوّض نفسه 
للضرب في عقد جوهرء وتعرض للعقوبة بالغلول في جراب مسك وإنما العادة في 
مثل هذاء أن يقال: لعنه الله تعرّض لقطع اليد في حبل رَثُء أو في كُبّة شعر» أو رداء 
خَلْقَء وكل ما كان نحو ذلك كان أبلغ . انتهى . 

قال الحافظ : ورأيته في غريب الحديث لابن قتيبة» وفيه: حضرت يحيى بن أكثم 
بمكة» قال : فرأيته يذهب إلى هذا التأويل» ويَعجَب به» ويبديء ويعيد» قال: وهذا لا 
يجوز» فذكره. 

وقد تعقبه أبو بكر بن الأنباري» فقال: ليس الذي طعن به ابن قتيبة على تأويل الخبر 
بشيء؛ لأن البيضة من السلاح» ليست عَلَما في كثرة الثمن» ونهايةٌ في غلو القيمةء 
فتجري مجرى العقد من الجوهرء والجراب من المسك» اللذين ربما يساويان الألوف 
من الدنانير» بل البيضة من الحديد» ربما اشتريت بأقل مما يجب فيه القطع » وإنما مراد 
الحديث, أن السارق يُعَرّضٍ قطع يده بما لا غنى له به؛ لأن البيضة من السلاح» لا 
يستغني بها أحدء وحاصله أن المراد بالخبر» أن السارق يسرق الجليل» فتُقطع يده 
ويسرق الحقير» فتقطع يده» فكأنه تعجيز له» وتضعيفٌ لاختياره؛ لكونه باع يده بقليل 
الثمن» وكثيره. 

وقال المازري : تأول بعض الناس البيضة في الحديث» ببيضة الحديد؛ لأنه يساوي 
نصاب القطع. وحمله بعضهم على المبالغة في التنبيه على عظم ما حْسِرٌَء وحقر ما 
حَصّل» وأراد من جنس البيضة والحبل ما يبلغ النصاب. 

قال القرطبي: ونظير حمله على المبالغة» ما حمل عليه قوله ككِ: «من بنى لله 
مسجداء e‏ قطاة»» فإن أحدّ ما قيل فيه: إنه أراد المبالغة في ذلك» وإلا 
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فمن المعلوم أن مَفحَص القطاة» وهو قدر ما تحضن فيه بيضهاء لا يتصور أن يكون 
مسجداء قال: ومنه: «تصدقن ولو بظلف مُحرّق»» وهو مما لا يتصدق به» ومثله كثير 
في كلامهم. وقال عياض : لا ينبغي أن يلتفت لما ورد أن البيضة بيضة الحديد» والحبل 
حبل السفن؛ لأن مثل ذلك له قيمة وقدر» فإن سياق الكلام يقتضي ذم من أخذ القليل» 
لا الكثير» والخبر إنما ورد لتعظيم ما جَنَى على نفسه» بما تقل به قيمته» لا بأكثرء 
والصواب تأويله على ما تقدم من تقليل أمره» وتبجين فعله» وأنه إن لم يُقطع في هذا 
القدرء جرته عادته إلى ما هو أكثر منه. 

وأجاب بعض من انتصر لتأويل الأعمش» أن النبي بيا قاله عند نزول الآية مجملة» 
قبل بيان نصاب القطع. انتهى . 

وقد أخرج ابن أبي شيبة» عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» 
عن علي ضيه أنه قطع يد سارق في بيضة حديدء ثمنها ربع دينار» ورجاله ثقات» مع 
انقطاعه» ولعل هذا مستند التأويل الذي أشار إليه الأعمش . وقال بعضهم: البيضة في 
اللغة تستعمل في المبالغة في المدح» وفي المبالغة في الذم» فمن الأولى قولهم: فلان 
بيضة البلدء إذا كان فردا في العظمة» وكذا في الاحتقارء ومنه قول أخت عمرو بن 
عبد وَدَء لَمَا قل علي أخاهاء يوم الخندق» في مرثيتها له [من البسيط]: 

كن نَاتِلّهُ من لا يُعَابُ به مَنْ كان يُذعَى قَدِيمًا بَيضَهَ الْبَلَد 

ومن الثانى قول الآخرء سجُو قومًا [من البيسط أيضًا] : 

تاى لشاف أن بى العم نشبا واتنا يوان فاتك تة اليلد 

ويقال في المدح أيضا: بيضة القوم: أي وسطهم» وبيضة السنام : أي شحمته» 
فلما كانت البيضة تستعمل في كل من الأمرين» حسن التمثيل بهاء كأنه قال: يسرق 
الجليل» والحقيرء فيقطع» فرب" أنه عذر بالجليل» فلا عذر له بالحقير» وأما 
الحبل فأكثر ما يستعمل في التحقيرء كقولهم: ما ترك فلان عقالاء ولا ذهب من 
فلان عقال» فكأن المراد أنه إذا اعتاد السرقة»لم يتمالك مع غلبة العادة التمييز بين 
الجليل والحقيرء وأيضا فالعار الذي يلزمه بالقطع» لا يساوي ما حصل لهء ولو 
كان جليلا . 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح» وفيها ركاكة» فليحرر. 


o۸ == 


قاله في «الفتح» 74-7١ /١4‏ . وسيأتي مزيد بسط لهذا في «باب القدر الذي إذا 
سرقه السارق» قُطعت يده»» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبى 'هريرة رضي الله تحال عند هذا تمتقق علية. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-١/‏ 4/1/0 - وفي «الكبرى») ۷۳١۸/۲‏ . وأخرجه (خ) في «الحدود) 
۲ و7744 (م) في «الحدود» ۱٨۸۷‏ (ق) في «الحدود» ۲٠۸۳‏ (أحمد) في «مسند 
المكثرين) ۷۳۸۸ . واللّه تعالی. أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تعظيم شأن السرقة 
ووجهه أنه لو لم يكن شأنها عظيماء لما استحق السارق اللعن. (ومنها): جواز 
لعن حي المعين» ون الحم ؛ لأنه لعن للجنس» لا لمعيّن» ولعن الجنس جائزء 
كما قال الله تعالى: ألا لَمَنَةٌ أنه عَلَ أَلطَِيِينَ4 [هود:۱۸]ء وأما المعيّنء فلا 
يجوز لعنه. قال القاض عياض : وأجاز بعضهم لعن المعيّن» ما لم يُحَدَّه فإذا حُد 
لم يجز لعنهء فإن الحدود كقارات لأهلها. قال القاضي: وهذا التأويل باطلٌ؛ 
للأحاديث الصحيحة في النهي عن اللعن» فيجب حمل النهي على المعيّن؛ ليُجمع 
بين الأحاديث. انتهى . 

وقال الإمام البخاريٌ كه الله تعالى في «صحيحه»: «باب لعن السارق إذا لم 
يُسمٌ»ء قال في «الفتح»: قوله: «لعن السارق إذا لم يُسَمٌ): أي إذا لم يعين» إشارة 
إلى الجمع بين النهي عن لعن الشارب المعين» كما مضى تقريره» وبين حديث 
الباب» قال ابن بطال: معناه: لا ينبغي تعيين أهل المعاصي» ومواجهتهم باللعن» 
وإنما ينبغي أن يُلعَن في الجملة من فعل ذلك؛ ليكون ردعا لهم» وزجرا عن انتهاك 
شىء منهاء ولا يكون لمعين؛ لثلا يَقتَطء قال: فإن كان هذا مراد البخاري» فهو غير 
بحا لأنه إنما تى عن لعن الشارب» وقال: لا تعينوا عليه الشيطان»» بعد إقامة 
الحد عليه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث لعن الشارب هو ما أخرجه البخاريّ في 


الاصحصرحه) 


۳o۹ 
من حديث عمر بن الخطاب له أن رجلا على عهد النبي اة كان اسمه عبدالله‎ 
وكان يُلَقَبِ حِمَارٌ! وكان يُضجك رسول الله اا وكان النبي کا قد جلده في‎ 
الشراب» ا ھبوا ا او > فقال رجل من القوم : اللّهم العنه. ما أكثر ما‎ 
. يُونَى به؟» فقال النبي با : «لا تلعنوه» فوالله ما علمثُ» إنه يحب الله ورسوله»“‎ 
وأخرج من حديث أن هريرة يه » قال: أن النبيٰ َيه بسكران. فأمر بضربه»‎ 
فمنا من يضربه بیده» ومنا من يضربه بنعله» ومنا من يضربه بثوبه» فلما انصرف قال‎ 
رجل: ما له أخزاه الله؟ فقال رسول الله كَلةِ: «لا تكونوا عون الشيطان على‎ 
KES 
قال في «الفتح»: قوله : «باب ما يكره من لعن شارب الخمرء وأنه ليس بخارج من‎ 
الملة»» يشير إلى طريق الجمع بين ما تضمنه حديث الباب من النهي عن لعنهء وما‎ 
تضمنه حديث الباب الأول: «لا يشرب الخمرء وهو مؤمن»» وأن المراد به نفى كمال‎ 
الإيمانء لا أنه يخرج عن الإيمان جملة» وعَبّر بالكراهه هنا إشارة» إلى أن النهي‎ 
للتنزيه» في حق من يستحق اللعن» إذا قصد به اللاعن محض السبّء لا إذا قصد معناه‎ 
الأصلي» وهو الابعاد عن رحمة الله فأما إذا قصده» فيحرم» ولا سيما في حق من لا‎ 
يستحق اللعن» كهذا الذي يحب اللّه ورسوله» ولا سيما مع إقامة الحد عليه» بل يندب‎ 
الدعاء له بالتوبة والمعفرة» وبسبب هذا التفصيل عدل عن قوله› فى الترحمة : كراهية‎ 
لعن شارب الخمر إلى قوله: «ما يكره من»» فأشار بذلك إلى التفصيل» وعلى هذا‎ 
التقرير» فلا حجة فيه لمنع لعن الفاسق المعين مطلقاء وقيل: إن المنع خاص بما يقع‎ 
في حضرة النبي يَكِ؛ لئلا يتوهم الشارب عند عدم الإنكار أنه مستجق لذلك» فربما‎ 
أوقع الشيطان في قلبه ما يتمكن به من فتنه» وإلى ذلك الإشارة بقوله» في حديث أبي‎ 
هريرة: ”لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم»» وقيل: المنع مطلقا في حق من أقيم‎ 
عليه الحد؛ لأن الحد قد كفر عنه الذنب المذكورء وقيل: المنع مطلقا في حق ذي‎ 
الزلة» والجواز مطلقا في حق المجاهرين» وصوب ابن المنير أن المنع مطلقا في حق‎ 
المعين» والجواز في حق غير المعين؛ لأنه في حق غير المعين زجرٌ عن تعاطي ذلك‎ 
المسلم» واحتج من‎ E الفعل» وفي حق المعين أذى له» وسب‎ 
أجاز لعن المعين» بأن النبي ياء إنما لعن من يستحق اللعن» فيستوي المعين وغيره.‎ 
وتعقب بأنه إنما يستحق اللعن بو صف الام ولو كان لعنه قبل الحد جائزاء‎ 


. 1۷۸۱ حديث رقم‎ )١( 
. 37/8١ حديث رقم‎ )۲( 


٠ 


لاستمر بعد الحد» كما لا يسقط التغريب بالجلد» وأيضا فنصيب غير المعين من ذلك 
نيه ا اء 

وقال النووي في «الأذكار»: وأما الدعاء على إنسان بعينه» ممن اتصف بشيء من 
المعاصي» فظاهر الحديث أنه لا يحرم» وأشار الغزالي إلى تحريمه» وقال في «باب 
الدعاء على الظلمة»» بعد أن أورد أحاديث صحيحة فى الجواز»ء قال الغزالى: وفي 
شى القن الذعاء على الأساة بالنتزت حى على الظالم كل قلا اس الل شه 
وكل ذلك مذموم. انتهى . قال الحافظ : والأولى حمل كلام الغزالي على الأول» وأما 
الأحاديث» فتدل على الجواز كما ذكره النووي» فى قوله كيا للذي قال: «كل 
بيمينك»» فقال: لا أستطيع» فقال: «لا استطعت»» فيه : دليل على جواز الدعاء على 
من خالف الحكم الشرعي» ومال هنا إلى الجواز قبل إقامة الحدء والمنع بعد إقامته» 
وصنيع البخاري يقتضي لعن المتصف بذلك» من غير أن يعين باسمه» فيجمع بين 
المصلحتين؛ لأن لعن المعين» والدعاء عليه» قد يحمله على التمادي» أو يمَنّطه من 
قبول التوبة» بخلاف ما إذا صرف ذلك إلى المتصف» فإن فيه زجرا وردعا عن ارتكاب 
ذلك» وباعثا لفاعله على الإقلاع عنه» ويقويه النهي عن التثريب على الأمةء إذا جلِدت 
على الزنا.. 

واحتج الامام البلقيني على جواز لعن المعين بالحديث الوارد في المرأة» إذا دعاها 
زوجها إلى فراشه» فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح» وهو في «الصحيح»» وقد توقف 
فيه بعضهم بأن اللاعن لها الملائكة» فيتوقف الاستدلال به على جواز التأسي بهمء 
وعلى التسليم فليس في الخبر تسميتهاء قال الحافظ : ما قاله البلقينيّ أقوى» فأن الملك 
معصوم» والتأسي بالمعصوم مشروع» والبحث في جواز لعن المعين» وهو الموجود. 
انتهى . «فتح» o ENE‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن قول من أجاز لعن غير المعيّن» 
ومنع لعن المعيّن هو الأقرب» وبه تجتمع الأدلّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
اننت) . 


3% 2 


4/1/5 (يَابُ امتَحَان السّارق بالضُرَب والحَبْس) - حديث رقم‎ -١ 


۳1 


۲- (بَابُ امْتحَان السّارق بالضَّدْب 


وَالْحَبْس) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصئف رحمه الله تعالى يرى جواز 
امتحان السارق بالضرب» والحبس» فأما جواز الحبس» فأ خذه من حديثي الباب 
ظاهرء وأما الضرب» فالذي يظهر أن النعمان كه إنما قال لهم: «إن شثتم أضربهم» 
من باب الإرهاب لهمء كما قاله أبو داود رحمه الله تعالى في «سننه»» لا أنه يريد 
ضرمم pT‏ الله تعالى أعلم بالصواب : 

17- (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ بن راهيم قال: حَدَّثَنَا بَقِيّة بْنُ الْوَلِيدِء قَالَ: حَدَّئني 
صَفْوَانُ بْنُ عَمْرِو قَالَ: حَدَنِي از کر بن عبد الله اَي عَنِ النْعْمَانٍ بن بشي أنه 
رع لَه قر م الكََاِئِينَ؛ أَنَّ حَاكَة ب سفوا اء فَحَبْسَهُمْ أياما» م خَلَى سَبِيلَهُمْ 
فَأَتَوْمُ ََالُوا: حلت سَبِيلَ هَؤْلَاءِ با امْتِحَانِ ولا ضَرْبِ؟ قَقَالَ التْعْمَانُ : : ما شم 

إن شت أَضْرِيهُمْ إن حرج الله مَتاعَكُمْ قدا وَإِلَّا أَحَذْتُ من ظَهُورِكُمْ من قَالُوا: 
هَذَا حَكَمُك؟ قَالَ: هَذَا حَكُمُ الله عر وَجَلُء ورسوله ة) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) المعروف بابن راهويه الحنظليّ المروزيٌ» ثقة ثبت‎ -١ 
0 

۲- (بقية بن الوليد) الكلاعيّ» أبو يُحمد الحمصيّ» صدوقء كثير التدليس عن 
الضعفاء [۸] 060/520 . ۰ 

۳- (صفوان بن عمرو) السكسيّ» أبو عمرو الحمصئء ثقة [0] 7٠١601 /١١7‏ 

-٤‏ (أزهر بن عبد الله الْحَرَارْيَ)- بمهملة» وراء خفيفة» وبعد الألف زاى-: 
ويقال: أزهر بن سعيد الحمصىئّ» صدوقٌ ٠١١۷/۹ ]٥[‏ . 

ه- (النعمان بن يشير) بن سعد بن ثعلبة اولأنصاريٌ الخزرجيّ الصحابيّ ابن 
الصحابيّ رضي الله تعالى عنهماء سكن الشام» ثم ولي إمرة الكوفة» ثم فل بحمص 
سنة (50) وله (515) سنة» وتقذم في ٥۲۸/۱۹‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

رو :آله من تاساك الضف هة الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


٦۲ ڪڪ‎ 


رجال الصحيح› وبقية علق له البخاريٌ» TT‏ (ومنها): أ 
مسلسل بالشاميين» غير شيخه» فمروزيٌ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 0 
صفوان» عن أزهرء وكلاهما من الطبقة الخامسة» فهو من رواية الأقران . واللَّه تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث 

ل لتكان تن حيرا ريدي لله تعالى نينا لذ رتم لاز باد لفل لقال 
وانفرد) مرفوع على الفاعلية : أي أبلغ النعمان كته جماعة (مِنَّ العَلاعِيِينَ) بفتح الكاف» 
وتخفيف اللام: نسبة إلى ذي الكلاع قبيلة من جميّر. أفاده في «لبّ اللباب» (أنَّ حَاكَةً) 
بتخفيف الكاف: جمع حائك» اسم فاعل» من حاك الثوب حَؤكاء من باب قال» 
وجيّاكا» وجيّاكة: نسَجّه» فهو حائك» ويُجمع أيضًا على حَوَكة. أفاده في «القاموس» 
(سَرَقُوا ماعا فُحَبسَهُمْ م ا( أي حبس الحاكة» حتى يتبيّن له صدق المدعيين» إما 
بالاعتراف» أو بإقامة البّنة عليهم م خَلَى سَبِبلَهُمْ) أي رك حيدم لكا لم لان ل 
ثبوت ما اذْعِي عليهم (فَأََة) أي أتى الكلاعيّون النعمان. كله (قَقًالوا: حلت سبل 
هَؤُلَاءِ بلا امْتَحَانِ) ا والتشديد في مناقشتهم (وَلَا ضَرْبِ؟) أي ليعترفوا: 
بالسرقة (فَقَالَ التْعْمَانُ) به (مَا د شِتم) يحتمل أن تكون «ما» استفهاميّة» أي أي شيء 
أردتم؟» ا وخبره محذوف: أي الذي أردتم فهو لكم› 
ثم فصل ذلك بقوله (إنْ شِئئُم) مفعوله محذوف : : أي إن شئتم ضرمم (أَصْرِيُمْ) يجوز 
جزمه» وهو الأحسن» ورفعه؛ لأن فعل الشرط إذا كان ماضيًا يجوز الوجهان في 
٠‏ الجواب» كما أشار إليه ابن مالك في «الخلاصة»» حيث قال: 

ey‏ ماض رَفْعْكُ الْجَدًا حَسَنْ زرو بَعْدَ ا وهن 

وقوله: «(حسن» يدل على جزمه أحسن منه (فَإِنْ أخرّج الله مَتَاعَكُمْ َذَاكَ) أي فذاك 
خير لكم (وَإِلّا أَحَذْتُ من ظَهُورِكُمْ مِفْلهُ) أي قصاصًاء قال أبو داود رحمه الله تعالى في 
ااسننه»: إنما أرهبهم بهذا القول:. أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف . انتهى. وقال 
السنديّ: كنى به أنه لا يحل ضربهم» فإنه لو جاز لجاز ضربكم أيضًا قصاصًا. ان 
(ثَانُوا: هذا حُكْمُكَ؟) بتقدير همزة الاستفهام: أي أهذا الذي قلته حكمك الذي 
حكمت به اجتهادًا؟ (قَالَ) النعمان له (هَذَا حُكُمْ الله عَرّ وَجَلَّء وَرَسُولِهِ بي أي إن 
حبس المتّهم. وتخليته إذا لم يعترف هو الحكم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى» 
ورسوله ية . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


۸۷۷ باب امتحان السّارق بالضُرْب والحَبْس) - حديث رقم‎ -١ 


ل 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما هذا حسنٌ. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲/ ٤۸۷٦‏ - وفي فى «الكبرى» ۷۳١١/٤‏ . وأخرجه (د) فى «الحدود) 
عو وال انی أغلي: ۰ 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم امتحان السارق 
بالضرب» والحبس» وهذا على ما فهمه المصّتف رحمه الله تعالى من قول النعمان بن 
بشير رضي الله تعالى عنهما: إن شئتم أضربهم»» وتقدّم ما فيه. (ومنها): جواز حبس 
المتّهم ؛ ليعترف بما ادُعي عليه» وهذا ظاهر من حديثي الباب. (ومنها): ثبوت 
القصاص على من أكره شخصًا بضرب شخص» حيث إن النعمان ليه بيّن لهم أنه إذا 
لم يثبت الحق بعد الضرب ضرمم . (ومنها): أن الصحابة بم كانوا يحكمون أحيانًا 
باجتهادهم؛ حيث إن النعمان لم ينكر قولهم: هذا حكمك» بل بيّن لهم أن هذا مما 
حكم الله عز وجل ورسوله یا لا من حكمهء وإن كان يحكم باجتهاده. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ - (أَخْبَرَنا عَبْدَ الرّحْمَّنِ بْنُ مُحَمّدٍ بن سام قال : حَدَّثَنا أبُو سام قَالَ: 
أخبَرّني ابن الْمبَارَكِ عن مير » عن جر إن كيم ؛ > عن أبيهء عَنْ جُدهِء أَنّ رَسُولَ الله 
ا حَبَسَ نَاسًا في مْمَةِ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عبد الرحمن بن محمد بن سلام) البغداديّ» لا بأس به» وهو المذكور قبل 
باب . 

CE O امزابة ستيه‎ EO 

۳- (ابن المبارك) عبد الله الإمام الحجة الثبت المشهور [8] ٠٠/۳۲‏ . 

4- (معمر) بن راشد» أبو عروة البصريٌ» ثم اليمني» ثقة ثبت [۷] ٠١/٠١‏ . 

ه- (بهز بم حكيم) القشيريّ» أبو عبد الملك البصريّء صدوقٌ [5] 7475/١‏ . 

5- (أبوه) حكيم بن معاوية بن حَيْدة القشيريٌ البصريّء صدوقٌ [] 7475/١‏ . 

۷- (جذه) معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيريّ» صحابيَ نزل البصرة» 
ومات بخراسان رضي الله تعالى عنه١/‏ 1577 . واللّه تعالى أعلم. ْ 


شرح الحديث 

عن بز بن حَكيم» > عَنْ أبيه» عَنْ جَدّهِ) رضي الله تعالى عنه (أنَّ رَسُولَ الله اى 
حَبْسَ نَاسَا) لغة في أناس (في مُمَة)- عم a‏ الفوقيّة › و الهاء» كهمَزة : ما يتم 
عليه» قاله في «القاموس». وقال ابن الأثير: «التّهُمة) فُعْلدٌ من الْوَهْمء والتاء 1 من 
الوا وقد تتح الهاءء وائهمته : أي ظننت فيه ما ُب إليه . انتهى «النهاية») 7١1١/١‏ . 
وقال الفيُوميَّ: وأْتِمْتُهُ بكذا: ظننته به» فهو تهيم» واتېمته في قوله: شككت في 
صدقه» والاسم «التَّهَمّة2» وزان رُطبة» والسكون لغة حكاها الفارابن» وأصل التاء واو . 
اننهى ¦ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يُستفاد مما ذُكر أن النّهمة بضم التاء» وفتح الهاءء 
وسكونها لغتان فصيحتان» وقد صرح بذلك السيّد مرتضى في «تاج العروس شرح 
القاموس» ٩۷/٩‏ . والله تعالى أعلم. 

وفي الرواية التالية: «حبس رجلا في تهمة» ثم خلى سبيله». وقال في «تحفة 
الأحوذى» ٥1۸ /٤‏ : قوله: «حبس رجلا فى تبمة»): أي فى أداء شهادة بأن كذب فيهاء 
أو بأن اذَعَى عليه رجلٌ ذنبًاء أو ديئاء فحبسه َة ليعلم صدق الدّغوى بالبّتة» ثم لَمَا لم 

يقم البيّنة خلى عنه: أي ترك حبسه» بأن أخرجه منه» قال: وهذا يدل على أن الحبس 
من سكام ل و ل «اللمعات»: فيه أن حبس المذعى عليه 
مشروع قبل أن مام البيّنة . انتهى 

وقال الترمذيٌ رحمه 0 تعالى بعد أن أخرج الحديث: وقد روى إسماعيل بن 
إبراهيم» عن بهز بن حكيم هذا الحديث أتمّ من هذاء وأطول. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رواية إسماعيل أخرجها الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
فى امسنده)» فقال : 
RE‏ مض انس عن ا 
عمهء قام إلى النبي باد فقال: جيراني بم أخذوا؟» فأعرض عنه» ثم قال : أخبرني بم 
أخذوا؟ فأعرض عنهء فقال: لئن قلت ذاك» إنهم ليزعمون أنك تَنْهَى عن الغي» 
وتستخلي بهء فقال النبي بل : «ما قال؟)» فقام ا أ اده و 
اللّم إنه قال» فقال : «لقد قلتموها»» أو «قائلكم» ولئن كنت أفعل ذلك» إنه لَعَلَىّء وما 
هو عليكم» خلوا له عن جيرانه». 

۷ -حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن بهز بن حكيم بن معاوية» عن أبيه» 
عن جدهء قال: أخذ النبي ييه ناساء من قومي في تهمة» فحبسهم» فجاء رجل من 


۸۷۷ (يَابُ امتحان السّارق بالضَّرْب وَالْحَبْس) - حديث رقم‎ -٠ 


۳ 


قومي » إلى النبي ية وهو يخطب» فقال: يا محمد علام تحبس جيرتي » فصمت النبي 
ية عنه» فقال : إن ناسا ليقولون: إنك تنهى عن الشرء وتستخلي به» فقال النبي ميو : 
«ما يقول؟ قال : فجعلت أعرض بينهما بالكلام» مخافة أن يسمعهاء فيدعو على قومي 
دعوة» لا يفلحون بعدها أبداء فلم يزل النبي َة به» حتى فهمهاء فقال: «قد قالوها؟ء 
أو «قائلها منهم» والله لو فعلتٌ لكان عليّ» وما كان عليهم» لوا له عن جيرانه». 
انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

E ريق لديا‎ es 

[تنبيه]: تكلم الناس في حديث بز بن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن جدّه» 
فصححه قوم» وممن صححه ابن معين» قال إسحاق بن منصور» عن يحيى بن معين : 
ثقة» وقال أيضا: إسناد صحيح»› إذا كان دون بز ثقة. وقال أبو جعفر السبتي: بهز بن 
حكيم» عن أبيه» عن جده صحيح. وقال ابن البراء» عن ابن المديني: ثقة. وقال 
النسائي : ثقة . وقال ابن قتيبة : كان من خيار الناس . وقال الترمذي: وقد تكلم شعبة في 
0 وهو ثقة عند أهل الحديث. وقال أبو جعفر» محمد بن الحسين البغدادي» فى 
كنات ال قلق الحا ديع انو حمل : فار فى مز بن حك قان سات 
غندرا عنه؟ فقال: قد كان شعبة مَسَّهء َم تَبَيّنَ معناه» فكتبت عنه» قال: وسألت ابن 
معين» هل روى شعبة عن ببز؟ قال: نعم حديث: «أترعون عن ذكر الفاجر؟»» وقد 
كان شعبة متوقفا عنه. وقال ابن عدي : قد رَوَى عنه ثقات الناس» وقد روى عنه 
الزهري» وأرجو أنه لا بأس به» ولم أر له حديثا منكراء وإذا حدث عنه ثقة» فلا بأس 
به . وقال الآجري» عن أبي داود: هو عندي حجة» وعند الشافعي ليس بحجة» ولم 
يحدث شعبة عنه» وقال له: من أنت» ومن أبوك؟. وقال أبو زرعة: صالح» ولكنه 
ليس بالمشهور. وقال أبو حاتم : هو شيخ» يكتب حدیثه» ولا يحتج به. وقال أيضا: 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أحب إلي . وقال صالح جزرة: إسناد أعرابي. 
وقال الحاكم: كان من الثقات» ممن يجمع حديثه» وإنما أسقط من الصحيح روايته» 
عن أبيه» عن جده؛ لہا شادذة» لا متابع له عليها. 

وقال ابن حبان: كان يخطىء كثيراء فأما أحمد وإسحاق»› فهما يحتجان به» وتركه 
حماعة من أثمتناء ولولا حديثه: (إنا آخذوها وشطر ماله» لأدخلناه في الثقات» وهو ممن 


حح ليون 
أستخير اللَّه فيه. وقال أحمد بن بشير: أتيت البصرة في طلب الحديث» فأتيت بهزاء 
فوجدته يلعب بالشطرنج» مع قوم» فتركته» ولم أسمع منه. انتهى ملخصًا من «تبذيب 
التهذيب»: ۱/ 507-761١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتّضح مما سبق أن الأكثرين على تصحيح حديث 
ببزء وتصحيح إسناد بهز بن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن جدّهء ومثله عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدّهء وبهذين الإسنادين نسختان جاءت فيهما أحاديث» وقد 
رجّح بعضهم الأولى على الثانية؛ لأن البخاري استشهد بها في «الصحيح»» دونهاء 
ومنهم من عكس» كما هو رأي أبي حاتم الرازيٌ» قالوا: إن البخاريٌ صحح نسخة 
عمرو» وهو أقوى من استشهاده بنسخة ببز. أفاده السيوطيّ في «تدريب الراوي» ۲/ 
۹ . 000 

وتعقّب بعضهم قوله: دونهاء بأن البخاريٌ أيضا استشهد بها أيضّاء وقد أشار 
السيوطيّ في «ألفية الأثر» إلى هذا بقوله: 

وما لِعَمْرِو بْنِ شْعَيبٍ عَنْ أبة عَنْ جَدَهِ فالأكرُونَ اتج بة 

خنلا لِجَدَهِ عَلَى الصَّحَابِي وَقِيلَ بالإفْصًاح وَاسْتِيعَابٍ 

وَمَكَدًَا 'ُسْكَةٌ هز وَانحئلِف أَُمَا ارجح والأولى أف 

والحاصل أن هذين الإسنادين صحيحات» وقد جريت .في هذا الشرح بتصحيح 
الأحاديث التي جاءت من هذين الطريقين» وإن كان الشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى 
يُحسّنها. فتبّه لهذه القاعدة» تفيدك في كثير من الأحاديث التي أصححهاء معخالفا له. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

ديه هنا-۲/ ٤۸۷۷‏ و1۸۷۸٤-‏ وفى «الکبری» 7/0 57”/ا و۷۳۸۳ . وأخرجه (د) 
فى (الأقضية ۱ (ت) في «الديات» ۷ . وفوائد الحديث تقدمت في الذي 
فل واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۸ - (أَخْبَرنَا عَِيّ بُ سَعِيلٍ بن مَسْرُوقٍ قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن الْمُبَارَكِ عَنْ 
مَعْمَرٍ عن عر إن م ٠‏ عَنْ ابی عَنْ جَدُه أن رَسُولَ الله يا حَبَسَ رَجُلا في 
تهمةٍ) م خَلَى سَبِيلَه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عليَ بن سعيد بن مسروق»: هو الكندي الكوفيّ» 
صدوقٌ ٤۸۰٤/۳٤ ]٠١[‏ . 

وقوله: «خلّی سبيله»: أي تركه يذهب حيث شاء. 
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والحديث صحيح › وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ا 
۳- (تَلْقِينُ السَّارِقِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «التلقين»: مصدر لقَّنء قال الفيّوميّ: لَقِنَ الرجلٌ 
الشيء لَمَنّاء فهو لَقِنّء من باب تعب: فهمه» وَيُعَدَّى بالتضعيف إلى ثان» فيقال: لقّنته 
الشيءَ» فتلقنه : إذا أخذه من فيك» a‏ وقال الفارابيَ: تلقّن الكلامٌ: أخذهء 
وتمكن منه» وقال الأزهريّ» وابن فارس: لَقِنَ الشيءَ » وتلقّنه: فهمه» وهذا يصدُقٌ 
على الأخذء مشافهة» وعلى الأخذ من المصحف . انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب . 

9- (أَخْبَرَنا سوبد بْنْ نَضْرِ قَالَ: حَدَثََا عَبْدُ الله بْنْ الْمُبَارَكِء عَنْ حَمَّادٍ بْنِ 
ملم عَنْ إِسْحَاقٌ بْنِ عَبْدٍ الله : بن أبي لحه عن أبي الْمنذِ مَولَى بي در عَنْ ابي 
مي المَخُرومِيّء ن رَسُولَ الله يله أي بلص اغْتَرَفَ اغترَافاء ولم وذ مَعَهُ ماع 
َقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يلِهِ: «مَا إِخَالُكَ سر رفت قَالَ : بَلى» قال اذْمَبُوا به نَافطعُوه ثم 
جينُوا بهء فَقَطعُوهُ م جَاءُوا ب به فَقَالَ لَهُ: «قل: أ الله لو إلَيهه. فَقَال: 
اشحف الله وَأَتُوتٌ إِلَيْه َال : م نب عَلَّيه)). 
رجال هذا الإسناد: شيكة : 

. 08/56 ]٠١١[ (سُويد بن نصر) أبو الفضل المروزيٌ» راوية ابن المبارك» ثقة‎ -١ 

؟- (عبد اللّه بن المبارك) المذكور فى الباب الماضى . 

6 (حماد بن ا وخ ان ag‏ لصوف انق A a‏ 
۸ . 

. 7٠١ /١9]5[ (إسحاق بن بن عبد اللَّهِ , بن أبي طلحة) الأنصاري المدني» ثقة حجة‎ - ٤ 

ه- (أبو المنذر مولى أبي ذرّ) الغفاريّ»ء مقبول [؟] . 

روى عن مولاه» وأبي أميّة المخزوميّ. وعته إسحاق بن عبد الله د بن أبي طلحة. 
روى له المصئّف» وأبو داود» وابن ماجه» وله عندهم هذا الحديث فقط. 


حح ۹ 
5- (أبو أميّة المخزومى) ويقال: الأنصاريٰ» حجازيّ» روى عن النبئ كيا هذا 

يُختلف على حماد بن سلمة أنه مخزوميّ» والذي قال: إنه أنصاريّ همام بن يحيى. 

روى له المصتف» وأبو داود» وابن ماجه حديث الباب فقط . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَن أبي أَمَيةَ الْمَخْرُومِيَ) كلك (أَنّ رَسُولَ الله كل أتي) بالبناء للمفعول (بلص) 
بتثليث اللام» وتشديد الصاد المهملة: أي بسارق. قال الفيّوميّ: اللْض بكسر 
اللام: السارق» وضمّها لغةء حكاها الأصمعيّ» والجمع لُصوصٌء وهو لص بيّن 
اللُصُوصيّة بفتح اللام» وقد تْضمْء ولص الرجلُ الشيء لَضَاء من باب قتل: سرقه. 
انتهى. وفي «القاموس»: اللُْصّ: فعل الشيء في سَثْرء وإِعْلَاقُ_الباب» وإطباقه» 
والسارق» ويلّث» جمعه لُصُوصٌء والْصَاصٌء وهي لَضَّةّه جمعها لَصَاتَء 
ولَصَائصُء والمصدر: اللْصَص» واللْصَاصُءْ واللّصُوصِيْةٌ بالفتح» واللْصُوصيّة 
بالضم. انتهى . (اغْتَرَفَ اعْتِرَافَا) أي أقرٌ إقرارًا صحيحًا (وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَنَاعٌ) أي 
من المسروق قال لَهُ رَسُولُ الله يكلِِ: «مَا إِخَالُكَ) بكسر الهمزةء وفتحهاء 
والكسر هو الأفصح» وأصله الفتح» قُلبت الفتحة كسرةً على خلاف القياس» ولا 
يتح همزته إلا بنو أسدء فإنهم يُجرونها على القياس» وهو من خال الشيءَ يخاله 
حَيْلَاء من باب نال: إذا ظتّهء وخاله يَخيلهء من باب باع لغة: (سَرَفْتَ) أي ما 
أظّك سرقت شيئًاء قاله َرأ للقطع. 

قال السنديّ رحمه الله تعالى: قيل: أراد يلل تلقين الرجوع عن الاعتراف» 
وللإمام ذلك في السارق» إذا اعترف» كما يُشير إليه ترجمة المصتف». ومن لا يقول به 
يقول: لعله ظنّ بالمعترف غفلة عن معنى السرقة» وأحكامهاء أو لأنه استبعد اعترافه 
بذلك؛ لأنه ما جد معه متاع» واستدل به من يقول: لا بد في السرقة من تعدّد 
لارا اي 

وقال الخطابيّ رحمه الله تعالى: وجه هذا الحديث عندي- واللّه أعلم- أنه ظنْ 
بالمعترف بالسرقة غَفْلَة أو يكون قد ظَنّ أنه لا يعرف معنى السرقة» ولعله قد كان مالا 
له» أو اختلسه» أو نحو ذلك» مما يخرج من هذا الباب عن معاني السرقة» والمعترف 
به قد يحسب أن حكم ذلك حكم السرقة» فوافقه رسول الله يل واستثبت الحكم فيهء 
إذ كان من سئّته: أن الحدود تدرأ بالشبهات» ورُوي عنه أنه قال: «ادرؤا الحدود ما 
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استطعتم»'» وأمرنا بالستر على المسلمين» فكره أن بتكه» وهو يجد السبيل إلى 
ستره» فلما تبن وجود السرقة منه يقيئًا» أقام الحد عليه» وأمر بقطعه. 

على أن في إسناد هذا الحديث مقالاء والحديث إذا رواه رجل مجهول لم يكن 
ا ولم يجب الحكم به. 

وقد رُوي تلقين السارق عن جماعة من الصحابة لي ١‏ واو دوين اوقا ينه 
برجل › فسأله:: أسرقت؟ قل: لاء قال: فقال: لاء فتركه» ولم يقطعه. » وروي مثل 
ذلك عن أبى الدرداء» وأبى هريرة رضى الله تعالى عنهماء وكان أحمد» وإسحاق لا 
يريان پأسّا ا الا ا به وكذلك قال ابو تور :إذا كان السارق :امراف أي 
مصعوقًا. انتهى «معالم السنن» ۲۱۷-۲۱۹/۲ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث الباب لا يصخ› فلا يستفاد منه الحكم 
المذكور» وما روي عن الصحابة» على تقدير صخته لا حجة فيه. فتأمل. 

(قال: بَلى) أي سرقتٌ» زاد في رواية أبي داود: «فأعاد عليه مرّتين» أو ثلانًا» (قَالَ) 
کیا (اذْهَبُوا بهء فطعو أي لثبوت سرقته بإقراره (نمْ جيئوا بِه) أي ليأمره بالاستغفار 
(تَقَطَعُوهُ) أي قطعوا يده ثم م جَاءُوا به) إلى النبي لا (قَقَالَ) يك (لَهُ : دقل : أسْتَغْفِدٌ الله 
انوت إِلَيهِ) قال e‏ لعلّ المراد بالاستغفار» والتوبة من سائر الذنوب» أو لعله 
قال ذلك ليعزم على عدم العود إلى مثله. فلا دليل لمن قال: الحدود ليست كمّارات 
لس ا تعر سم ا ل رد ال ل 
والاستغفار مما أمر به النبئ بء فقال تعالى: #وَأسْتَغْفِرٌ لِدَيْك4 الآية [غافر : »]٠٠١‏ 
وقد كال تال لتد ابت أله عل اَي الآية [التوبة »]١١1:‏ لمعان 0 ذكروا 
في محله» فمثله لا يصلح دليلا على بقاء ذنب السرقة. والله تعالى أعلم. | 
(قَقَالَ : أَسْتَغْفِرُ اللّه) أي أطلب منه تعالى ستر معصيتي (وَأثوبُ إلَيه) أي ار 0 
سبحانه وتعالى عما فعلته» وذلك بأن لا يعود إلى مثله أبدًا (قَالَ) بك (اللْهُمَّ تُب عَلَيه) 
أي تقبّل توبته» أو ثبته عليها. 

قال الشوكانيّ رحمه الله تعالى : فيه دليلٌ على مشروعيّة أمر المحدود بالاستغفار» 
والدعاء له بالتوبة بعد استغفاره» قال: وفيه دليل على أنه يُسحبٌ تلقين ما يُسقط الحدّ. 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا كله على تقدير صحة الحديث» وإلا فهو 


. ”١8-11/ص حديث ضعيف» انظر «ضعيف الجامع الصغير؛ للشيخ الألباني رحمه الله تعالى‎ )١( 


سح .بد 
ضعيف» كما سيأتي قريباء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي أميّة المخزومي كيه هذا ضعيف؛ لجهالة أبي المنذر مولى أبي ذرّ 
اليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/ -٤۸۷۹‏ وفى «الكبرى» ۷۳٦۳/١‏ . وأخرجه (د) فى «الحدود» 
۰ (ق) فى «الحدود» ۲٢۹۷‏ (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار» ۲۲۰٠۰۲‏ (الدارمی) 
في «الحدود؛ ۲۲١٠‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ٠‏ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننت). 


م 


5 - «الرَّجُلُ يَتَجَاوَرُ لِلسَّارِقٍ عَنْ 
سَرِقَيه بعد أن أي به الإمَام» وَذِكْرِ 
الاختلانٍ عَلَى عَطاءِ في حَدِي د 
صَفْوَانَ بن امي ملك فيو) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف على عطاءء أن يزيد بن زيع رواه عن 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عطاءء عن صفوان بن أميّة» وخالفه محمد بن 
جعفر» فرواء عن سعيد» عن قتادة» عن عطاءء عن طارق بن مرقع» عن صفوان» 
فأدخل بين عطاء» وصفوان واسطة» وخالف الأوزاعيّء قتادة» فرواه عن عطاءء أن 
ا > فأرسله. 

وسيأتي تحقيق وجه الاختلاف» وترجيج الراجح من الروانات: قريبًا إن شناء الله 
الال تعالى أعلم بالصواب . 

- (أَخْبَرَنَا هال ِن الْعَلِّء كَالَ : حَدَننِي أبي» قال : دتا زیڈ ِن زرَْع» عَنْ 
سَعِيد ) عَنْ نادء عَنْ عَطَاءء عَنْ صَفْوَانَ ُن امد 9 لاا شرق رَه ل فَرَفْعَهُ ۾ إلى 


چ (الرَجْلٌ يَتَجَاوَرٌ لِلسَارق عَنْ سَرقتِهِ » ... - حديث رقم 41٠‏ 


۳۷1 


الى اد أمَرَ بقَطعِهِ فقال: يا رَسُوْلَ الله E‏ فَقَالَ: «أبًا وهب ألا 
كان ف أن اتنا به؟»» قَقَطْعَهُ رَسُولُ الله لة) . 
رجال هذا الإسناد : سعة 

-١‏ (هلال بن العلاء) الباهليّ مولاهم الرَقَيّْء صدوق [۱۱] /٠١‏ ۱۱۹۹ . من أفراد 
المصتف: 

]9[ (أبوه) العلاء بن بن هلال بن عمرو بن هلالء» أبو محمد الرَقَىّء فيه لين‎ -7 ٠ 
۰ n ۰ 

۴۳ (يزيد بن رُرَيع) أبو معاوية البصريٌ» ثقة ثبت [۸] 0/0 . 

5- (سعيد) بن أبي عروبة مِهْرَانَ اليشكريّ» 7 النضر البصريٌ» ثقة ثبت» يدلس» 
وتغيّر بآخره A/F [TJ‏ . 

ه- (قتادة) بن دعامة السدوسى البصريٌ» ثقة ثبت يُدلّس ٠٤/٠١ ]٤[‏ . 

5- (عطاء) بن أبي رباح بيك القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكيّ» ثقة ثبت فقيه 
فاضلء» لكنه كثير الإرسال [۳] ١657/1١١7‏ . 

¥ (صفوان بن أميّة) بن خلف بن وهب بن قدامة بن جح القرشيّ الْجُمحيّ المكيّ» 
صحابيّ من المولفة قلوبهمء مات أيام قتل عثمان» وقيل: سنة )١(‏ (57) في أوائل 
خلافة معاوية» وتقدّم في ٠٠٠٤/٠٠۲‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء وأبيه» فمن أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 
واللّه تعالى أعلم. 


عن صَفْوَان بن أنهة) رضي الله تعالى عن أن رجلا سر يل بض الموخدةء 
وسكون الراء : كسا صغير » مرب ) ويقال: كساء اسو صغير . قاله في «المصباح» . 
وفي رواية الأوزاعيّ» عن عطاء: «أن رجلا سرق ثوبًا)» وفي رواية عكرمة» عن 
صفوان: «أنه طاف بالبيت» وصلّى» ثم لف رداء له» من برد»» ی مل يد 
E‏ ا ا ثمنها ثلا 
درهمًا)» ولا تنافي بين هذه الروايات؛ لأن يؤول إلى معنى واحد؛ فرواية ثوب 8 
من الجميع › ورواية خميصة لا تنافي البردة» ولا الرداء؛ لن الخميصة : كساء أسود 


ححح ‏ مارم 
مُعْلمٌ الطرفين» ويكون من خز» أو صوف» فإن لم يكن معلماء فليس بخميصة» 
فيمكن أن تكون البردة معلمة» فاتحداء ثم تلك الخميصة كانت رداءء والرداء بالكسر 
والمذ: ما يُرتدى به» مذكّرء ولا يجوز تأنيثه» قاله في «المصباح»» وقال في «النهاية» : 
هو الثوب» أو البّرد الذي يضعه الإنسان على عاتقيه» وبين كتفيه» فوق ثيابه. انتهى . 
وفي «اللسان»: أن الرداء يقع على المنكبين» والكتفين» ومُجتمع العنق. انت 

(فْرَفْعَهُ) أي السارق (إلى ان يلل فَأمَرَبقَطعِ) أي بعد اعترافه» ففي رواية عكرمة 
الآثية: «فقال: إن هذا سرق ردائي» فقال له النبيّ يكلِ: أسرقت رداء هذا؟ قال: نعمء 
قال: اذهبا به فاقطعا يده» (فَقَالَ) صفوان» ا الرداء (يَا رول اللّهء قد تَجاوَرتٌ 
عَنْهُ) أي عفوت عن سرقته» فلا تقطعه, وفي رواية الأوزاعيّ : «يا رسول اللّم هو له)» 
وفي رواية عكرمة :ما كنت اروت أن تقطع يذه في ردان 9 وفي رواية حميد: : «أتقطعه 

من أجل ثلاثين درهمًا؟ أنا أبيعه» وأنسئه ثمنها» (قَقَالَ) کل (أنا وَهب) بحذف حرف 
النداءء أي يا أبا وهب» كنية صفوان ينه (أَقَلَا كَانَ) هذا التجاوز (مَبِلَ أَنْ انا به؟) 
أي قبل أن ترفعه إل متحاكمّاء يعني أنه لو تركه قبل إحضاره عنده يك ليحكم به لنفعه 
ذلك» وأما بعد رفعه» وثبوت السرقة عليهء فالحقٌ ل لا للمالك (مْقَطعَهُ رَسُولُ 
الله َلُِ) أي أمر بقطعهء ففُطع» كما تقدّم من قوله: «فأمر بقطعه»» وقوله با : «اذعا 
به» فاقطعا يده». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

یت مف ن ن آم رضن الله الى عه بها متحي 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه ھنا-٤/‏ 6۸۸° و١184 EAAY”y‏ وه/ AAT‏ و4384: AA®g‏ و4885- 
وفى «الكبرى» ۷۳1٤/۷‏ و٥۷۳1‏ و٦٦۷۳‏ و۸/ ۷۳٦۷‏ و۸٦۷۳‏ و۹٦۷۳‏ و۷۳۷۰ . 
ا (د) في «الحدود» ٤۳٩٤‏ (ق) في «الحدود» ٠٠٠١‏ (أحمد) في «مسند 
المکیین» ۱٤۸۷۹‏ و«مسند القبائل» ۲۷۰۹۰ و۲۷۰۹۷ (الموطأ) فى «الحدود» ٠١۷۹‏ 
و۲۱۹۷ . واللّه تعالى أعلم. ۰ 

(المسألة الثالثة): في اختلاف الرواة في حديث صفوان بن أميّة كله هذا: 

(اعلم): أن المصئف رحمه الله تعالى» قد ذكر اختلاف الرواة في حديث صفوان بن 
مي ته هذاء في هذا الباب» وفي الباب الذي يليه» وقد بيّن ذلك الحافظ أبو عمر 


ا 


3-4 (الرجل نجاور للسَارقٍ عَنْ سَرقنِهِ » . .. - حديث رقم ٤۸۸۰‏ 


زحكية الله تعالى» في كتابه «التمهيد» أتمّ بيان» لذا أحببت إيراد ما قاله تتميمًا للفائدة» 
وتكميلا للعائدة» فقلت: قال رحمه الله تعالى: 

«مالك» عن ابن شهاب» عن صفوان بن عبدالله بن صفوان بن أمية» أن صفوان بن 
أمية» قيل له : إنه من لم يهاجر هَلَكَ» ققدم صفوان بن أمية المدينة؛ فنام في المسجد» 
وتوسد رداءه» فجاءه سارق» فأخذ رداءه» فأخل صفوان السارقٌ» فجاء به إلى رسول 
الله يِه فأمر به رسول اللَّهِ يكل أن تقطع يدهء فقال صفوان: اد هلاني سول 
اللّم هو عليه صدقة» فقال رسول الله كلا : :فهلا قبل أن تا به . 

مك35 هذا اوا وو ا ا ا ر أبو عاصم النبيل» 
عن مالك عن الزهري» عن صفوان بن عبدالله بن صفوان» عن جده» قال: قيل 
لصفوان: من لم يهاجر هلك . . . وساق الحديث» على ما في «الموطإ»ء ولم يقل أحد 
فيما علمت في هذا الحديث: «عن صفوان بن عبداللّه بن صفوان» عن جده» غير أبي 
امم ورَوَاه شبابة بن سَوَارء عن مالك» عن الزهري»› عن عبدالاه بن ا عن 
أبيه » أن صفوان إلخ . 

حدثنا سعيد بن نصر» قال : حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا ابن وضاحء قال : حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة» قال : حدثنا شبابة» قال: حدثنا مالك يق اسن تعن الزهري 6 عن 
عبداللّه بن صفوان» عن أبيه» أن صفوان قيل له : من لم اجر هلك» فدعا براحلته فركبهاء 

حتى أتى المدينة» فسأل النبي يك » قال : قد قيل لي : من لم يماجر هلك» فقال النبي كل : 
اذهبت الهجرة» فارجع إلى بطحاء مكة)» فنام صفوان في المسجدء د 
من تحت رأسهء فجاء بسارقه إلى النبي كَل ٠‏ فأمر به أن يقطع » فقال صفوان بن أمية يا رسول 
اللّم الى للم ارد هذاء ردائي عليه صدقة» يا رسول اللّه إلي. لم ارذ هذاء ردائي عليه 
صدقة» فقال له رسول الله كلا : لأفلا قبل أن تأتيني به . 

ورواه أبو علقمة الفروي» عن مالك» كما رواه شبابة بن سوار عنه» بإسناده سواء : 

حدثنا بحديث شبابة بن سوار» عن مالك خلف بن قاسم»› 0 

ابن أحمد الأزدي» وأبو محمد الحسن بن رشيق» ونصر بن علي البزار» قالوا: حد 
أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الكوفي» قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
شبابة بن سوار المدائني» حدثنا مالك ر بخ اموه عن ابن شهاب» فذكره. 

ولك دك الولند و E I SE‏ عن أبي بكر بن 
اي شيبة » عن شبابة» عن مالك» عن ابن شهاب» عن عبدالله بن صفوان» عن أبيه » 
فذكره هكذا: ابن شهاب» عن عبدالله بن صفوان» عن أبيه. 


V1 جح‎ 

وقال الطحاوي : جائز أن يسمع ابن شهاب هذا الحديث» من عبداللّه بن صفوان بن 
أمية » عن أبيه» ومن صفوان بن عبداللّه عن جذه» وذلك غير مستنكر لابن شهاب» 
في أحاديثه عن غير هذين» ممن يحدث عنه» وغير مستنكر سماعه من عبداللّه بن 
00 لأن عبدالله بن صفوان قُتل مع عبدالله , بن الزبير» في اليوم الذي قتل فيه» من 

سئة ثلاث وسبعين » قال : والزهري يومئذ سِنّهُ أربع عشرة سئة ؟ أن مولده كان فى 
السنة التي قُتل فيها الحسين بن علي رضي الله عنهماء وهي سنة إحدى وستين. 

قال: فإن قال قائل : قل يجوز أن يكون عبدالله يي صفوان هذاء هو عبداللّه بن 
صفوان بن عبداللّه» قيل له : ما نعلم لصفوان بن عبدالله» ابنا أخذ عنه شيء من العلمء 
وإنما عبداللّه بن صفوان هذاء هو عبداللّه بن صفوان بن أمية . 

قال أبو عمر. فد روى هذا الحديث عطاء» وطاوس » عن صفوان بن أمية» ورواه 
حماد بن سلمة» عن قتادة» وقيس بن سعد» وحبيب المعلم» وحميد بن قیس» كلهم 
عن عطاءء ورواه حماد أيضاء عن عمرو بن دينار» عن طاوس حيعا» عن صفوان بن 
أمية» أنه كان نائما فى المسجد» تحت رأسه خميصة» فجاء لصّء فانتزعها من تحت 
رأسه» وذكر الحديث» ولم يسمعه عطاء من صفوان بن أمية؟ لأن شعبة» وسعيد بن أبي 
عروبة» روياه عن قتادة» عن عطاء» عن طارق بن المرقع» عن صفوان بن أمية» أن 
رجلا سرق برده» فرفعه إلى النبي يِه فأمر بقطعه» فقال: يا رسول اللّهء قد تجاوزت 
عنه» قال: «أفلا قبل أن تأتينى به أبا وهب»» فقطعه رسول الله ية . 

ارتا عبد الله من محمد بن محى :وعد الرصمن ين يدال ين خالةة قال دتا 
أحمد بن جعفر بن مالك» قال : خا الله + بن أحمد بن حنبل» > قال : بدا اب 
قال: حدثنا محمد بن جعفر» قال: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن عطاء» عن طارق بن 
المرقع› عن صفوان بن أمية es‏ فذكره حرفا بحرف. 

وذكره النسائى عن عبداللّه بن أحمد بن حنبل» بإسناده مثله سواء. 

وأخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعد» قال: حدثنا أحمد بن عمرو» 
عطاء» عن ابن طاووس» عن أبيه» عن صفوان» أنه قيل له : إنه لا يدخل الجنة إلا من 
قد هاجرء فقال: لا ترك“ منزلي» حتى آني النبي يل فأتاه برجل» فقال: يا رسول 
الله إن.هذا شرق خميضة لى» والرجل معه. فأمر النبى بي بقطعه. > فقال: يا رسول 


)١(‏ هكذا النسخة «لا أترك» بهلا؟ النافية» والظاهر أنه «لأترك» بلام الابتداءء فليُحرّر. 


4 - (الرَجُل يَتَجَاوَرٌ لِلسَارقٍ عَنْ سرقته» . . . - حديث رقم 4/٠١‏ 


Vo 
الله إلى فد .وهيتها له قال #افهاد قبل أن تاي وة فال ققلت يا زرل الله‎ 
إل ر و ل بد الجن ا ند ما ان2 للا ج يفل کے فک د راک‎ 
. جهاد ونية» وإذا اسنفرتم فانفروا». متّفق عليه‎ 

وطاوس سماعه من صفوان بن أمية» ممكن ؛ لأنه أدرك زمن عثمان» وذكر يحيى 
القطان» عن زهيرء عن ليث» عن طاوس» قال: أدركت سبعين شيخاء من أصحاب 
رسول الله اة . وقد قيل: إن طاوسًا توفي وهو ابن بضع وسبعين سنة» في سنة ست 
ومائةء قال: فإذا كان سنه هذاء فغير ممكن سماعه من صفوان بن أمية؛ لأن صفوان 
توفي سنة ست وثلاثين» وقيل: كانت وفاته بمكة» عند خروج الناس إلى الجمل . 

وقد رُوي هذا الحديث عن طاوس» وعكرمة» عن ابن عباس» ذكره البزار من 
حديث الأشعث بن سوار» عن عكرمة» عن ابن عباس» ومن حديث زكرياء بن 
إسحاق» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس» عن النبي بيو وهذا لفظ 
حديث الأشعث» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان صفوان ا نائما في 
المسجد. فجاءه رجل» فأخذ رداءه» من تحت رأسه. فاتبعه» فأدركه» فأتى به النبى 
يكل فقال: هذا سرق ردائي» من تحت رأسي» فأمر به أن يُقطع» فقال: إن رقائي لم 
يبلغ أن يقطع فيه هذاء قال: «أفلا قبل أن تأتيني به». 

قال البزار: ورواه جماعة عن عكرمة مرسلا. 

ثم ساقه أبو عمر بسنده إلى النسائي» في روايته عن أحمد بن عثمان بن حكيم الآنية 
في الباب التالي رقم ٤۸۸٥‏ . انتهى كلام أبي عمر رحمه الله تعالى في كتابه «التمهيد) 
7701 . 

وذكر الحافظ أبو الحسن ابن القطان في كتابه «بيان الوهم والإيهام»: وذكر- 
الحافظ عبد الحق الإشبيلي صاحب «الأحكام الوسطى- من طريق النسائيٌ» عن صفوان 
ابن ا فال كدت“ اتا فى المسجكاعلى :خميطة لى نها لاون درهما» جا 
جاه ااي ادف و وا کا عن حمید ابن أخت 
صفوان» عن صفوان. وعبد الملك ر ا عن عكرمة» عن صفوان» وأشعث 
بن براز» عن عكرمة» عن ابن عيّاس». قال: كان صفوان نائمًا في المسجد. ورواه 
عمرو بن دينار» عن طاوس» عن صفوان. ذكر هذه الطرق النسائيّ . ورواه مالك في 
«الموطإ» عن ابن شهاب» عن صفوان بن عبد الله بن صفوان» ا . وقد 
روي من غير هذا الوجه» ولا أعلمه يتصل من وجه يحت به. انتهى 

قال ابن القطان: ولم يتبيّن به علته» وفيه وهم بِيّنّء وهو تفسيره أشعث بأنه ابن 


>< بم 


براز» وفيه إيبام ضعف من ليس بضعيف» فين جميع هذاء فنقول: 

أما الإسناد الذي رواه سماك بن حرب» عن حُميد ابن أخت صفوان» عن صفوان» 
فضعفه بين بحميد المذكور» فإنه لا يُعرف في غير هذاء وقد ذكره ابن أبي حاتم بذلك» 
ولم يزد عليه . وذكره البخاريٌ» فقال: إنه حميد بن حجير ابن أخت صفوان بن أميّة) 
ثم ساق له هذا الحديث. وصخف فيه زائدة» فقال: جعيد بن خجير» وهو كما قلنا 
مجهول الحال. قال: وأما الطريق التي فيها عبد الملك بن أبي بشير» فقد أوهم بقوله : 
لا أعلمه يتصل من وجه يحت به ضعف عبد الملك هذاء وهو رجل ثقة» وثقه ابن 
حبّان» والقطان» وابن معين» وأبو زرعة» وقال سفيان: كان شيخ صدق. ولكن 
الطريق المذكورة يمكن أن تكون منقطعة» فإنها من رواية عبد الملك المذكور» عن 
عكرمة» عن صفوان» وعكرمة لا أعرف أنه سمع من صفوان» وإنما يرويه عن ابن 
عبّاس» ومن دون عبد الملك المذكور إلى النسائئ مخرجه ثقات. 

زا لطن الى فال ها ا ردن ارغان نقد ارا 
فيها خطأ في تفسير أشعث بأنه ابن برازء والصواب أنه أشعث بن سَوَار. 

وأما الطريق التي فيها عمرو بن دينار» عن طاوس» عن صفوان» فيشبه أن لا تكون 
مقط قا أل عمز يي عبد اليد : أداتطاوين ‏ النتساعة من عقوا فشكو 10 درك 
زان عدمان.. وذكر يخن القطانء عن زهير): عن لنث»: عن طاوس؛ قال: 'أدركت 
سبعين شيًا» من أصحاب رسول الله ل . 

فأما قول البرّار: إنه رواه طاوس مرسلاء فيُشبه أن يقول ذلك لرواية لم يقل فيها: 
عن صفوان. واللّه أعلم. انتهى كلام القطان الفاسي «بيان الوهم والإيهام» 078/7- 
۷۱ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحاصل أن حديث صفوان صحيح من روية طاوس» 
عنه» ومن رواية عبد الله بن صفوان بن أمية» عن أبيه؛ كما تقدم عند ابن عبد البرٌ. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في فوائده”"' : 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم تجاوز المسروق منه 
عن السارق بعد رفعه إلى الإمام» وهو عدم جواز ذلك . (ومنها): جواز العفو عن 
السارق قبل الرافع إلى الإمام. (ومنها): وجوب قطع يد السارق إذا ثبتت السرقة. 


. المراد الفوائد التى اشتمل عليها الحديث باختلاف رواياته» لا بخصوص سياق المصئف فقط‎ )١( 
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ببم س 
(ومنها): ما في قصّة «الموطإ»: أن الهجرة كانت قبل الفتح مفروضة. (ومنها): إباحة 
النوم في المسجد. (ومنها): جواز طي الثياب وتوسدها. (ومنها): أن ما جعله الإنسان 
تحت رأسهء فهو حرز له» فإذا سُّرق وجب القطع؛ لأنه حرزه» وما سُرق من الحرز ففيه 
القطع » وسيأتي اختلاف العلماء في اشتراط الحرز للقطع. في الباب التالي» إن شاء الله 
9 

(ومنها): ما قاله ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: لا أعلم بين أهل العلم اختلافا في 
الحدود» إذا بلغت إلى السلطان, لم يكن فيها عفوء لا له ولا لغيره» وجائز للناس أن 
يتعافوا الحدود ما بينهم» ما لم يبلغ السلطان» وذلك محمود عندهم . 

ولذلك قيده الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بعدم الرفع إلى 
السلطان. فقال: «باب كراهية الشفاعة في الحذء إذا رفع إلى السلطان»» ثم أورد 
mS‏ وفيه : قوله مها لأسامة 
ابن زيد رضي الله تعالى عنهما: «أتشفع في حذّ من حدود اللَه؟» . 

قال في «الفتح» 19/١5‏ قوله: «باب كراهية الشفاعة في الحدّء إذا رفع إلى 
علطن كلا O a u‏ 
القيد صريحا فيه وكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه صريحاء وهو في مرسل حبيب 
ابن أبي ثابت الذي أشرت إليهء وفيه: أن النبي يي قال لأسامةء اا فيا 
تشفع في حذء فان الحدود إذا انتهت إليّ» فليس لها مَنْرك»» وله شاهد من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدة» رفعه: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من 
حَدَء فقد وجب»» ترجم له أبو داود: «العفو عن الحدء مالم يبلغ السلطان»» وصححه 
الحاكم» وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح» وأخرج أبو داود أيضاء وأحمد» 
وصححه الحاكم من طريق يحيى بن راشد» قال جرع غلبا ابن عرد فان سمعت 
رسول اللا لاء يقول: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في 
أمره) وأخرجه ابن أب شيبة من وجه آخر٬‏ أصح منه» عن ابن عمر» موقوفاء 
وللمرفوع شاهد من حديث أبي هريرة» في «الأوسط» للطبراني» وقال: «فقد ضاد اللّه 
في ملکه»» وأخرج أبو يعلى من طريق ا المحياة» عن أبي مطرء رأيت 00 
سارق » فدكر قضة'فيها: ارون الله عبد أتى سارق» فذكر قصة فيها: قالوا: يا 
رسول الله أفلا عفوت؟ قال: «ذلك سلطان سوء» الذي يعفو عن الحدود 5 
وأخرج الطبراني» عن عروة , بن الزبير» قال : لقي الزبير سارقاء وشبع ليه فقيل لم 
حتى يبلغ الامام» فقال: إذا بلغ الإمامي فل "الله الشافع» والمشمُع»» وأخرج في 


VA طح‎ 


«الموطإ» عن ربيعة» عن الزبير» وهو منقطع مع وقفهء وهو عند ابن أبي شيبة» بسند 
حسن» عن الزبير موقوفاء وبسند آخر حسن» عن عليّ نحوه كذلك» وبسند صحيح 
ع عكرمة أن ابن عباس :وعماناء :والزبير؛ أخذوا سارقاء فخَلُوا سبيله» فقلت لابن 
عباس : بئسما صنعتم» حين خليتم سبيله؛ قال لا ملك أما لر كفت أنت لرك أن 
ُخَلَّى سبيلك» وأخرجه الدارقطني» من حديث الزبير موصولا مرفوعاء بلفظ : «اشفعوا 
ما لم يصل إلى الوالي» فإذا وصل الوالي فعفاء فلا عفا الله عنه». والموقوف هو 
المعتمد. 

وفي الباب غيدُ ذلك» حديث صفوان بن أمية» عند أحمد» وأبي داودء والنسائي- 
يعني حديث الباب- وابن ماجه» والحاكم» في قصة الذي سرق 5 ثم أراد أن لا 
يقطع › > فقال له النبي يا : ااهل لا قبل أن تأتيني بء واا و نمه 
الذي سَرّقء فأمر النبي ككل بقطعه» فرأوا منه اسما عليه» فقالوا: يا رسول الله كأنك 
كرهت قطعه؟ فقال: «وما يمنعني» لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم» إنه ينبغي 
للإمام إذا أمبي إليه حدٌ أن يقيمهء واللّهِ عَفْوّ يحب العفو) . وفي الحديث قصة مرفوعة» 
وأخرج موقوقاء أخر جه أحمد» وصححه الحاكم . 

وحديث عائشة مرفوعا: «أقيلوا ذوي ى الهيات زلاتہم» إلا في الحدود»» أخرجه 
أبو داود" ويستفاد منه جواز الشفاعة فيما يُقتضي التعزيرء وقد نقل ابن عبد البرء 
وغيره فيه الاتفاق» ويدخل فيه سائر الأحاديث الواردة في تدب الستر على المسلم؛ 
وهي محمولة على ما لم يبلغ الإمام . انتهى ما في «الفتح» ۳۹/۱٤‏ . 

(ومنها): ما قاله أيضًا: في هذا دليل» على أن لصاحب السرقة في ذلك» ما ليس 
للسلطان» وذلك ما لم يبلغ السلطان» فإذا بلغ السارق إلى السلطان» لم يكن للمسروق 
منه شيء من حکمه» في عفوء ولا غيره؛ ۽ لأنه لا يتبعه بما سرق منه إذا وهبه له» ألا 
ترى أنهم قد أجمعوا على أن السارق لو أقر بسرقة» عند الإمام يجب في مثلها القطع › 
سرقها من رجل غائب» أنه يقطع» وإن لم يحضر رب السرقة» ولو كان لرب السرقة في 
ذلك مقال»لم يقطع حتى يحضر» فيُعرّف ما عنده فيه. انتهى «التمهيد» ۲۲٣/۱۱‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلء فى تعلو ا 

قال الموفق رمه الله تغالئ : إذا ملك العين المسروقة› بهبة» أو بيع» أو ها 


7 حديث صحيح أخرجه أحمد» وأبو داود من حديث عائشة لها‎ )١( 


4 - (الرّجْلٌ يِتَجَاوَرُ لِلسَارِقٍ عَنْ سَرقتِه» . . . - حديث رقم 4١‏ 


۳7۹ 


من أسباب الملك »لم يخل من أن يملكها قبل رفعه إلى الحاكم» والمطالبة بها عنده» أو 
بعد ذلك فإن ملكها قبله »لم يجب القطع؛ لأن من شرطه المطالبة بالمسروق» وبعد 
ملكه له لا تصح المطالبة» وإن ملكها بعده»لم يسقط القطع . 

وبهذا قال مالك» والشافعى» وإسحاق . وقال أصحاب الرأي : يسقط ؛ لأا صارت 
ملكه» فلا يقطع في عين هي ملكهء كما لو ملكها قبل المطالبة بهاء ولأن المطالبة 
شرط» والشرط يعتبر دوامهاء ولم يبق لهذه العين مطالب . 

قال : ولنا حديث صفوان بن أميّة جه وفيه: «فهلا قبل أن تأتينى به»ء فإن هذا يدل 
على أنه لر جد قبل رنه ليده لكر اطم ودد 9 مط رورم رن العا 
شرطء قلنا: هي شرط القطع» بدليل أنه لو استرد العين »لم يسقطء وقد زالت 
المطالبة . 

قال : وإن أقر المسروق منه» أن المسروق كان ملكا للسارق» أو قامت به بينة» أو أن 
له فيه شبهة» أو أن المالك أذن له في أخذهاء أو أنه سلبهاء لم يقطع ؛ لأننا تبينا أنه لم 
يجب» بخلاف ما لو وهبه إياهاء فإن ذلك لا يمنع كون الحد واجباء وإن أقر له بالعين 
سقط القطع أيضا؛ لأن إقراره يدل على تقدم ملكه لهاء فيحتمل أن تكون له حال 
أحذهاة والمتضصوصض عن أحمد أن القطع لا يسقط؛ لأنه ملك تجدد سببه بعد وجوب 
القطع» فأشبه الهبة» ولأن ذلك حيلة على إسقاط القطع بعد وجوبه» فلم يسقط بها 
كالهبة . انتهى «المغنى») 507-501١ /١7‏ . بتصرّف. 

رال الحافظ ای ع وح ا فا وا انض في الارن يرقم إلى 
الحاكم» وسرقته بيده» فيحكم عليه بالقطع لثبوت سرقتهء بإقراره» أو ببينة عدول» 
قامت عليه» فيهب له المسروق منه ما سرقهء هل يقطع أم لا؟. فقال مالك» وأهل 
المدينة» والشافعي» وأهل الحجاز: يقطع؛ لأن الهبة إنما وقعت بعد وجوب الحدء 
فلا يسقط ما قد وجب للّه» كما أنه لو غصب جارية» ثم نكحها قبل أن يقام عليه 
الحدء لم يسقط ذلك الحد عنة» قال الطحاوي: ويختلفون في هذه المسألة» لو كانتت 
الهبة قبل أن يؤتى بالسارق إلى الإمام» فقال أهل الحجازء منهم مالك» والشافعي : 
يقطع» ووافقهم على ذلك ابن ابي ليلى» وقال أبو يوسف: في هذا لا يقطع» وأما أبو 
حنيفة» ومحمد بن الحسن» فقالا: لا يقطع في شيء من ذلك» مع وقوع مالكه على 
السرقة قبل أن يرفع إلى الإمام» وبعد أن يرفع إليه» وحجة أبي يوسف قوله ية : «فهلا 
قبل أن تأتيني به»» وهذا يدل على أنه لو وهب للسارق رداءه» قبل أن يأتيه به لما قطع . 


واللّه أعلم. 


هه ۰0 

قال أبو عمر: الحجة قائمة لمالك» والشافعي على أبي حنيفة بالحديث المذكور في 
هذا إلبات » لأن ورل الله كلهم قط يل الشارق الذي سرق توي غوران بن آم يعد 
أن وهبه له» وقال: «هلا قبل أن تأتيني بها» ومعنى قوله عندهم: «فهلا قبل أن تأتيني 
به : هلا كان ما أردت من العفو عنه» قبل أن تأتيني به» فإن الحدود إذا لم أوت بباء 
ولم أعرفها لم أقمهاء وإذا أتتني لم يجز العفو عنهاء ولا لغيري» هذا معناه. واللَّه 
أعلم. وقد احتج الشافعي بالزاني» توهب له الأمة التي زنى بباء أو يشتريها إل ملكه 
الطارئ لا يزيل الحد عنه» فكذلك السرقة. 

ومن حجة أبي حنيفة في قوله: متى وهب السرقة صاحبها للسارق سقط الحدء قوله 
د : «تعافوا عن الحدود بينكم» فما بلغني من حد فقد وجب»» قال: فهذا الحد قد 
عفي عنه بالهبة» وقد حصلت ملكا للسارق قبل أن يبلغ السلطانء فلم يبلغ الحد 
السلطان» إلا وهو معفو عنه» قال: وما حصل ملكا للسارق» استحال أن يقطع فيه ؛ 
لأنه إنما يقطع في ملك غيره» لا في ملك نفسه. 

ومن حجتهم أيضا: أن الطارئ من الشبهة في الحدود» بمنزلة ما هو موجود في 
الحال» قياسا على الشهادات . وباللّه التوفيق. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قالوه كله قياس في مقابلة النض» فيكون 
فاسداء ولقد أحسن من قال» وأجاد في المقال: 

إا جَالَتْ حُيول الئصّ يَوْمَا تُجارِي في مَيَادِينٍ الكمَاح 
عَدَثْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِينَ صَرْعَى تَطِيرٌ رُؤُوسُهُنَ مَعَ الرّياح 

قال أبو عمر: وقد اختلفوا في السارق تُذَعَى عليه السرقة في ثوب هو بيده يدعيه 
ا زاي اة غا ال أي حه والعافي رأ مكايا لآ اة فى ذلك 
أحد إلا رب الثوب ولا يسمع من غيره في ذلك بينة ولا خصومة في ذلك بينه وبين من 
يدعي عليه حتى يأتي رب الثوب أو وكيله في ذلك وقال ابن أبي ليلى ومالك كل من 
خاصمه في ذلك من الناس كان خصما له وسمعت بينته فإن قبلت قطع وإن لم يأت 
بمدفع وهذه المسائل كلها في معنى الحديث فلذلك ذكرناها وبالله التوفيق. انتهى 
«التمهيد) ۲۲٠١/۱۱‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه المسألة أيضًا من نوع الذي قبلهاء فهي غير 
صحيحة» والحاصل أن الحق أن التجاوز عن السرقة إنما يجوز قبل أن يُرفع إلى الإمام» 
فأما بعد رفعه» فلا يجوز؛ للنصٌ الصحيح الصريح» فتبصّر بالإنصاف» ولا تتحيّر 
بالتقليد والاعتساف. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


4 - (الرّجَلٌ يَنَجَاوَرُ لِلسَّارقٍ عَنْ سَرقتْهِ» . . . - حديث رقم 4١‏ 


(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط الحرز في وجوب قطع 
السارق : 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ما حاصله: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن من شروط 
قطع السارق أن يسرق من حرز» ويخرجه منه» وهر مذهب عطاء» والشعبي» وأبي 
الأسود الدؤلي» وعمر بن عبد العزيز» والزهري» وعمرو بن دينار» والثوري» ومالك» 
والشافعى» وأحمد» وأصحاب الرأي» ولا نعلم عن أحد من أهل العلم خلافهم» إلا 
قولا خحكي عن عائشة» والحسن› والنخعي» فيمن جمع المتاع» ولم يحرج به من الحرز 
عليه القطع» وعن الحسن مثل قول الجماعة» وحكى عن داودهء أنه لا يعتبر الحرز؛ 
لأن الآية لا تفصيل فيهاء وهذه أقوال شاذة» غير ثابتة عمن نقلت عنهء قال ابن المنذر: 
وليس فيه خبر ثابت» ولا مقال لأهل العلم إلا ما ذكرناه» فهو كالإجماع» والإجماع حجة 
على من خالفه» ورَوَى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رجلا من مُزينة» سأل 
النبى ية عن الثمار؟ فقال: «ما أخذ فى غير أكمامه» فاحتّمل» ففيه قيمته» ومثله معه. 
وما كان في الخزائن» ففيه القطع, إذا بلغ ثمن الْمِجَنٌ»» رواه أبو داود» والنسائيّ» وابن 
ماجهء وغيرهماء وهذا الخبر يخص الآية كما خصصناها في اعتبار النصاب. انتهى 
«المغنى) ١ . 17!-575/١7‏ 

وقال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: واختلف العلماء فى السارق من غير حرزء 
فأما فقهاء الأمصار بالحجاز» والعراق» والشام» فإنهم اعتبروا جميعا الحرز في وجوب 
القطع › باتفاق منهم على ذلك» وقالوا: من سرق من غير حرز» فلا قطع عليهء بلغ 
المقدارء أو زادء والحجة لما ذهب إليه الفقهاء في ذلك قوله يَكْةِ: «لا قطع في 
حريسة جبل» حتى يأويها المراح”' »» وأجمعوا أن السارق من مال المضاربة 
والوديعة» لا قطع عليه وقال ية : «لا قطع على خائن» ولا مختلس»» وأجمعوا على 
ذلك» وفي إجماعهم على أن لا قطع على خائن» ولا مختلس دليل على مراعاة الحرز. 

وقال أهل الظاهر» وبعض أهل الحديث» وأحمد بن حنبل» فى رواية عنه: كل 
سارق يقطع› سرق من حرز» وغير حرز؛ لأن الله أمر بقطع السارق أمرا مطلقّاء وبين 
النبي يي المقدارء ولم يذكر الحرزء قال أبو عمر: الحجة عليهم ما ذكرناء وبالله 
توفيقنا. انتهى «التمهید» ۲۲۲-۲۲۱/۱۱ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما كر من الأدلّة أن الح هو ما عليه 


)١(‏ أي ليس فيما يُحرس بالجبل إذا سرق قطع» لأنه ليس بحرز. 
(۲) حديث صحيح سيأتي للمصنف رحمه اللّه تعالى برقم 4409/١١‏ . 
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الجمهورء من اشتراط الحرز لوجوب قطع السارق؛ لوضوح أدلته. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في معنى الحرز: 

قال التحافظ أبو عم وحمة الله تعالن::واختلف الققهاء فى أبوات من معانى الحرقغ 
يطول هاه تجملة أقرله مالك اة وان ن -والتوريي وا اروا : 
وأصحابهم: أن السارق من غير حرزء لا قطع عليه» وجملة قول مالك» والشافعي فيي 
الحرز: أن الحرز كل ما يُحرز به الناس أموالهم» إذا أرادوا التحفظ بهاء وهو يختلف 
باختلاف الشيء المحروز» واختلاف المواضع» فإذا ضم المتاع في السوق إلى موضعء 
وقعد عليه صاحبه» فهو حرز» وكذلك إذا جعل في ظرف» فأخرج منه» وعليه من 
يحرزه» أو كانت إِبلّ قُطِر''' بعضها إلى بعض» أو أنيخت في صحراءء حيث يُنظر 
إليهاء أو كانت غنما في مُراحهاء أو متاعا في فسطاطء أو بيتا مغلقا على شيء» أو 
مقفولا عليه» وكل ما تنسبه العامة إلى أنه حرزء على اختلاف أزمانهاء وأحوالها. 

قال الشافعي : ورداء صفوان كان محرزاء باضطجاعه عليه » فطع النبي بي سارقه» 
قال: ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من جيع القبر؛ لأن هذا حرز مثله» ومذهب 
المالكيين» والشافعيين في هذا الباب متقارب جداء ولا سبيل إلى إيراد مسائل السرقة» 
على اختلاف أنواع الحرزء وقد ذكرناها هنا جملا تكفي» ومن أراد الوقوف على 
الفروع» نظر في كتب الفقهاء» وبان له ما ذكرناه» وباللّه التوفيق . انتهى «التمهيد» /١١‏ 
ETT‏ 1 

وقال الموفّق رحمه الله تعالى: إذا ثبت اعتبار الحرزء والحرز ما عُدَّ حرزا في 
العرف» فإنه لَنّا ثبت اعتباره في الشرع من غير تنصيص على بيانه» عُلِم أنه رَد ذلك إلى 
أهل العرف؛ لأنه لا طريق إلى معرفته» إلا من جهته» فيْرجَع إليه كما رجعنا إليه في 
معرفة القبض» والفرقة في البيع» وأشباه ذلك. 

إذا ثبت هذا فإن من حرز الذهب والفضة والجواهر الصناديقٌ تحت الأغلاق» 
والأقفال الوثيقة في العمران» وحرز الثياب» وما حف من المتاع» كالصفر» والنحاس» 
والرصاص في الدكاكين» والبيوت المقفلة في العمران» أو يكون فيها حافظ» فيكون 
حرزاء وإن كانت مفتوحة» وإن لم تكن مغلقة» ولا فيها حافظ. فليست بحرز»ء وإن 
كانت فيها خزائن مغلقة» فالخزائن حرز لما فيهاء وما خرج عنها فليس بمحرز» وقد 


«المصباح» : 


4 - (الرّجَل يتَجَاوَزُ لِلسّارقٍ عَنْ سَرقِتْه» . . . - حديث رقم 4١‏ 
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روي عن أحمد فى البيت الذي ليس عليه غلق يسرق منه» أراه سارقا» وهذا محمول 
على أن أهله ا 

فأما البيوت التي في البساتين» أو الطرق» أو الصحراءء فإن لم يكن فيها أحدء 
فليست حرزاء سواء كانت مغلقة» أو مفتوحة؛ لأن من ترك متاعه فى مكان خال من 
الناس والعمران» وانصرف عنهء لا يُعَدَ حافظا له. وإن أغلق غل وإن كان فيها 
أهلهاء أو حافظ فهى حرزء سواء كانت مغلقة» أو مفتوحة» وإذا كان لابسا للثوب» أو 
متوسدا لهء نائماء او أو مفترشا له» أو متكئا عليه» في أي موضع كان من 
البلدء أو بريّة» فهو محرز» بدليل أن رداء صفوان» سُرق وهو متوسد له» فمطع النبي 
اة سارقه» وإن تدحرج عن الثوب» زال الحرزء إن كان نائماء وإن كان الثوب بين 
يديه» أو.غيره من المتاع» كبز البزازين» وقُماش الباعة» وخبز الخبازين» بحيث 
يشاهده» وينظر إليه فهو محرزء وإن نام» أو كان غائبا عن موضع مشاهدته» فليس 
بمحرزء وإن جعل المتاع في الغرائزء وعَلّْم عليهاء ومعها حافظ يشاهدهاء فهي 
محرزة» وإلا فلا. انتهى «المغنى) 7١//ا57:-578‏ . 

قال الجامع عقا: الله مال عن “فك اشح هما سيأ ال هو ما كارف الان 
لحفظ أموالهم» وهيّؤوه لذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۱- (أغرَني حَبْدُ الله و آَم بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ حَنبَل٬‏ قال : حَدَّثَنَا أبي » قال : 
حَدَئَنَا محمد نه بْنُ جَعْفْنٍ قال : حَدَئَنَا سَعِيدٌ عن فاد عَنْ عطاءئ عَنْ طارِقٍ بن مُرَفم 
عَنْ صَفْوَانَ بن امي أ ولو سدق ندا فَرَفَعَهُ إلى النِْي بف فَأَمَرَ ر بقطيهء فَقَالَ: 5 
رَسُولَ الله قَدْ تَجاوَرْتٌ عَنْهُ كَالَ: «مَلَوْلَا كَانَ هَذًا قَبْلَ أَنْ اني په» یا أَا وَهب»» 
تَقَطْعَهُ رَسُولُ اللّه يلِل) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل»: الشيباني» 
أبو عبد الرحمن» ولد الإمام المشهورء ثقة [۱۲] ۲٠٠۳/٤١‏ من أفراد المصئف . 
و«أبوه»: هو الإمام المشهور العلم الحجة أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيبان» أبو عبد الله المروزي» نزيل بغداد الثقة الثبت الحجة الفقيه» رأس ]٠١[‏ 
4 . 


وامحمد بن جعفر): هو المعروف باغندر». واسعيد»: هو ابن أبى عروبة. 
[تنبيه]: قوله: «حدثنا سعيد» هكذا وقع في نسخ «المجتبى» و«الكبرى»» وكذا هو 
في «تحفة الأشراف» -١188/5‏ بل قال فيه: وهوابن أبي عروبة. لكن أشار فى هامش 
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«الهندية)» وغيرها إلى أنه وقع في بعض نسخ «المجتبى» «حدثنا شعبة» بدل «حذّثئنا 
سعيداء وهو الذي وقع عند أبي عمر ابن عبد البرٌ في «التمهيد» -۲۱۸/١١‏ كما سبق : 
«حدّثنا شعبة» بدل «سعيد»» وأشار إلى أنه هكذا عند النسائئ» حيث قال بعد إخراجه 
بسنده: وذكره :النسائي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل اا مله سوا انتهئ : 
ومعلومٌ أن غندرًا يروي عن كل من شعبة» وسعيد بن أبي عروبة» لكنه بشعبة ألصق› 
فقد جالسه نحوًا من عشرين سنةء وهو ربيبه» وكتابه عنه من أصح الكتب» وكان 
أصحاب شعبة إذا اختلفوا يرجعون إليه» فهو الحكم بينهم» فليُتأمَلء وليُحرّرء فالله 
تعالى أعلم بالصواب . 

و«طارق بن مُرَقع» حجازيٌ مقبول [۳] . 

اي مواد بذ اميه وعنه عطاء بن ¿ أبي رباح . ٠‏ 

ذكر ابن منده في فى «الضحابة» طارق بن المرقع؛ وساق حديث 557 
وفيه فدنا بي من رسول الله كلاو فأخذ بقدمهء وقال أبي » شهدت جيش عیزار» فقال 
ال ل نا بثوابه» قال: قلت وما ثوابه؟ قال: أزوجه أول بنت 
لي . . الحديث. وقال أبو نعيم في «الصحابة»: طارق بن المرقعء إن كان إسلاميا 
ا وأما المرقع بن كردم فلا يعرف له في الإسلام أثرء ولا ذكرء فكيف في 
الصحابة» وذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب»ء وقال رَوَّى عنه ابنه عبد اللّه» وعطاء بن 
أبي رباح» وفي صحبته نظر. وذكر خليفة أن معاوية وَل مكة أخاه عنبسةء فكان إذا 
شخص إلى الطائف»› استخلف طارق بن المرقع . انتهى «تبذيب التهذيب» ۲۳٤/۲‏ . 
تفرد به المصئّف ذا الحديث فقط . 

[تنبيه] : «مرقع» لم يتبيّن لي ضبطهء هل هو بصيغة اسم المفعول المضعف» كما هو 
مضبوط بالقلم» أو هو بصيغة اسم الفاعل المضعّفء لم أر من حقّق ذلك . واللّه تعالى 
أعلم . 
ET‏ 

[فإن قلت] : ٠‏ كيف يصح › ول وهو طارق بن مرقّع» فإنه لم يرو عنه غير 
عطاء؟ . 

[قلت]: لم ينفرد به طارق» بل تابغه عليه طاوس» وعكرمة» كما سيأتي في الباب 
التالي» وأيضًا فقد مر آنقًا أن ابن عبد الب ذكر ممن روى عنه ابنه عبد الله» فإن صخ هذا 
فقد زالت جهالة عينه. 

والحاصل أن الحديث صحيح . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 


4۸۸۳ (ما يَكُونُ جرزاء وما لا یکون) - حديث رقم‎ -٥ 
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وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

[تنبيه]: زاد فى «الكبرى» آخر الحديث الماضى: ما نصّه: «خالفه الأوزاعيٌ» 
فأرسل الحديث»: يعني أن الأوزاعيَّ خالف قتادة» فرواه مرسلاء ثم بيّن طريق 

۲ - را ف بن عام ا فی قال : أنْبأَنَا حِبَّانُ» قَالَ: حَدَّنََا عَبْدُ اللّه 
عن الْأوْرَاعِيٌ قَالَ : حَدَّنَنِي عَطاءُ بن نُ أبي ربح : أن رَجُلَا سَرَقَ وبا أي به رسو الله 
علد َأمَرَ بِقَطعِهِء قال الرَّجل : یا رَسُولَ الله هُوَ لَه قَالَ: «فَهَلَّا قبل الآنَ»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «(محمد بن حاتم بن تُعيم» : هو المروزي الثقة ]١١[‏ 
۱1 من أفراد المصئف . و«احبّان»)- بكسر الحاء المهملة- 1 : هو ابن موسى بن سّوار 
السلمي» أبو محمد المروزيٌ» ثقة ۳۹۷/١ ]٠١[‏ . و«عبد اللَّه): هو ابن المبارك 
الإمام المشهور. و«الأوزاعي»: هو عبد الرحمن بن عمرو الإمام المشهور. 

وقوله: «فهلا قبل الآن»: «هلا» بتشديد اللام من أدواة التحضيضء» كما قال ابن 
مالك رحمه الله تعالى: فى «خلاصته» : 

«لؤلا» و«لَوْمَا» يَلْرَمَانِ الانِتِدَا إَِامْيَنَاعَا بوجوو عَقَذدَا 

وبهمًا النَخْضِيضٌ مز وأا ل آل رأولينها لغلا 

وَقَدْ يَلِيهَا اشم بغر مض مضمر علق أو ا بظامهر مُوَخَرٍ 

والمعنى هنا: هلا وهبت له قبل هذا الوقت الذي وجب فيه قطع يده. 

والحديث مرسلٌ صحيح بما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهر حسيئا» ونعم الوكيل . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننب» . 
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ه- (مَا يَكُونُ حِزْرًاء وَمَا لا يَكُونُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلال المصتف رحمه الله تعالى بأحاديث الباب 
على ما يكون حرراء واضح ؟ لأنه يدل على أنه إذا كان صاحب المتاع عنذه » كنوم 
صفوان على ردائه» فإنه في حرزء وأما استدلاله على ما لا يكون حرراء ففيه خفاء. 
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واللّه تعالى أعلم. 

و«الجِرْرًا- بكسر الحاء المهملة» وسكون الراء» آخره زاي- : المكان الذي يُحفظ 
فيه » والجمع ا مثل جنل وأحمال؛ واخززت المتاع : : جعلته في الحرز» ويقال: 
حِرْرُ حَرِيرٌ للتأكيد» كما يقال: جضن حَصِين» واحترز من كذا : أي تحفظ» وتحرّز مله 
وأحرزتٌ الشيء إحرارًا: ضممته» ومنه قولهم: «أحرز قصب السَّبْقِ): إذا سبق إليهاء 
فضمّهاء دون غيره. قاله الفيومي . 

وقد تقدّم اختلاف العلماء في اشتراط الحرز لوجوب القطع في السرقة في الباب 
الماضي» فلا تغفل. واللّه تعالى أعلم بالصتواض: 

: (أخبرَني هلال بْنُ ن الْعَلْدِء قَالَ: حدتا سين قال : دنا رُهَير٬ قال‎ - AA 

حَدَّثَنَا عَيْدُ الْمَلِكِ -څو ان أبي بشير- قَالَ: حَدَلَِّي عِكْرِمَة عَنْ صَفْوَانَ بن اميه أنه 
طافٌ بالْبَيتء وَصَلَّىء ثُمْ لف ردَاءَ له مِن بْوْدِء فَوَضَعَهُ تحت راسف فتام» اا لص 
َاسَلَهٌ من تحتِ راساب ا اتی به الي يكل فَقَالَ: إِنَّ هَذَا سَرَقَ رِدّائي» فَقَالَ لَه 
الب كله : «أَسَرَقْتَ رٍدَاءَ هَدًا؟»» قال: نَعَمْ قال: «اذْهَبَا به فَاقْطعًا ده تال 
صَفْوَانٌ : ما كنت أَرِيدُ أن تقد يده في ردائي» قَقَالَ لَهُ : َلَوْمَا كَبْلَ هذا . خَالفَهُ ضْعَب 
بق سوار) : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هلال بن العلاء» سبق في الباب الماضي . 
و«حسين»: هو ابن عيّاش بن حازم السلميّ مولاهم» أبو بكر الباجدائيّ- بموخدة» 
وجيم مضمومة» ودال ثقيلة» وبعد الألف همزة- ثقة ١584/6 ]٠١١[‏ من أفراد 
المصئف . و هو ابن معاوية بن حُديج» أبو خيثمة الجعفيّ الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة» ثقة ثبت [۷] ٤۲/۳۷‏ . 

واعبد الملك ؛ بن أبي بشير» البصريٌ» نزيل المدائن» ثقة 11] . 

عر وعبد الله بن مساور» وحفصة بنت سيرين» وآخرون. وعنه ليث 
ابن أبي سليم» والثوري» وزهير بن معاوية» والمحاربي» وجنيد بن العلاء» ومحمد بن 
حمران القيسي» وغيرهم. 

قال : مؤمل › عن سفيان» حدثنا عبد الملك ر بن أبي بشير» وكان شيخ صدق. . وقال 
علي» عن القطان: كان ثقة. وقال الأثرم» عن أحمد: زعموا أنه كان رجلا صالحا. 
وقال أحمد أيضاء وابن معين» وأبو زرعة» والعجلي» ويعقوب بن سفيان» والنسائي : 
ثقة . وقال أبو حاتم : صالح الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

وله ذكر في «صحيح البخاريّ؛؛ في سند أثر معلق في «الأطعمة»ء قال البخاري : 


2۸۸٤ (ما يكُونُ جرزاء وما لا یکون) - حديث رقم‎ -٥ 


قال أبو بكر رضي الله عنه: الطافي حلال» ووصله الدارقطني» من طريق سفيان 
الثوري» عن عبد الملك هذاء عن عكرمة» عن ابن عباس » قال: أشهد على أبي بكر 
بهذا. وفي «البر والصلة» لابن المبارك» في أثناء إسناد: كان مرضيًا. روى له البخاريّ 

فى (الأدب المفرد»» وأبو داود» والمصئتف. والترمذيٌء وله عند المصئتف هذا 

واعكرمة»: هو مولى ابن عباس . 

وقوله : «أنه طاف بالبيت» هذه الزيادة شاذة؛ لأن المشهور أن هذه القصّة وقعت في 
المدينة» فسيأتي للمصتف بعد حديثين : ما لفظه : «وهو نائم في مسجد النبيّ بيا » وقد 
تقدّم من رواية مالك في «الموطا» أنه قيل له: إنه من لم يباجر هلك» فقدِم صفوان بن 
أمية المدينة» فنام في المسجد . . . الحديثء» فثبت أن الواقعة ليست بمكةء وإنما هي 
نالل ين ع« فيه 

وقوله: «فاستله»: أى أخذه بخفية. 

وقوله: «اذهيا به الخ بضمير التثنية» ولعله كان عنده يهاو وقت ذاك رجلان. 

وقوله: «فلوما قبل هذا)» : تقدم أن «لو ما» مثل «لولا)» و«هلا)» و«ألا» تستعمل 
للتحضيض » أي هلا كان هذا العفو عنه قبل هذا الوقت. 

والحديث صحيح إلا الزيادة المذكورة» كما سبق آنمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله : (خَالَقَهُ أَشْعَتُ بن سَوَارِ) يعني أن أشعث بن سوّار خالف عبد الملك بن 
يشير في إسناد هذا الحديث» فقال: «عن عكرمة» عن ابن عباس»»› لكن مخالفته هذه 
ا تضرّ برواية عبد الملك». فإنه ثقة» بخلاف أشعث» فإنه و کما فان 
للمصئف» ا أشعث بقوله : 

64 (أَخْبَرََا مُحَمّدُ مُحَمّدُ بْنُ هشام -يَعْنِي ابْنَ ابي خِيرَة- قَالَ: حَدَّنََا الْمَضْلٌ -يَعْنِي 
انْنَ الْعَلّجِ الْحُوفِيَ- قَالَ : حَدَّنَنَا شعت عَنْ عِكرِمَةَه عَنِ ابن عباس » قَالَ : كان صَفْوَانُ 
نَائْمَا في الْمَسْجِدِ وَرِدَاؤٌهُ تنه فَسْرِقَ قَقَام. وَقَدْ ذَمَبَ الوَجُل َأَذْرَكَهُ فَأَحَذَّهُ 
فَجَاءَ به إلى التي کي أمَرَ بقَطعِِ قال صَفْوَانُ : يا رَسُولَ الله مَا بَلَعَ ردَائي أَنْ يُقْطمَ 
فيه رَجُلُ َال : «مَلّا كان هذا قَبْلَ أَنْ أا بها . 

قال أو عبد الرَّحْمَنِ: أَشْعَتُ ضعيفٌ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «محمد بن هشام بن أبي خيَرَّة- بكسر المعجمة» 
وفتح التحتانيّة-: هو البصريّ» نزيل مصرء ثقة مصئفٌ ]٠١[‏ ٠7/4١٠77من‏ أفراد 


FAV 


AN 
المصئتف» وأبي داود.‎ 

و«الفضل بن العلاء» أبو العبّاس» ويقال: أبو العلاء» الكوفيّ» نزيل البصرة» 
صدوقء له أوهام ]٩[‏ . 

رَوَى عن فطر بن خليفة» e‏ وليث , بن أبي سليم» وموسى بن 
عُبيدة» وأشعث بن سَوّار» وإسماعيل بن أمية» وإبراهيم بن مسلم الْهَجَريء وطلحة بن 
عمرو المكي» وجماعة. وعنه أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» وعمرو بن علي 
الفلاس› وأبو بكر بن الأسود» ومحمد بن هشام بن شبيب بن أبي خيْرّة» ومحمد بن 
إبراهيم بن صدران» ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني» وخليفة بن خياط» وعلي بن 
الحسين الدرهمي» وأزهر بن جميل» وأحمد بن بكار» وآخرون. 

قال أبو حاتم : شيخ يكتب حديثه. وقال النسائي : ليس به بأس. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال ابن شاهين فى «الثقات»: قال ابن معين: لا بأس به. وقال على بن 
المديني : ثقة . وقال الدارقطني: كان كثير الوهم. ٠‏ 

رَوَى له البخاري حديثا واحداء مقرونا بغيره» من مسند ابن عباس أيضاء في بعث 
اة إلى اتن وال وا الحو فقظ : ٠‏ 

و«أشعث»: هو ابن سَوّار الكنديّ النجار الكوفي» مولى ثقيف» ويقال له: أشعث 
النجار» وأشعث التابوتي» وأشعث الأفرق» ويقال: الأثرم» صاحب التوابيت» ‏ وكان 
على قضاء الأهواز» ضعيف [1] . 

رَوَى عن الحسن البصري» والشعبي» وعدي بن ثابت» وعكرمة» وأبي إسحاق» 
وعون بن أبي جحيفة» والحكم بن عتيبة» وغيرهم. وعنه شعبة» والثوري» وهشيم› 
وحفص بن غياث» والفضل بن العلاء» ؤابئةغيد الله > بن أشعث» ويزيد بن هارون» 
آخر من حدث عنه» رَوَى عنه أبو إسحاق السبيعي» وهو من شيوخه. 

قال الثوري: أشعث أثبت من مجالد. وال مين د الحجاج بن أرطاة» 
ومحمد بن إسحاق عندي سواءء وأشعث دونهما. وقال عمرو بن على: كان يحيى» 
وعبد الرحمن لا يحدثان عنه› E E ES‏ 
ما سمعت يحيئى» ولا عبد الرحمن حدثاء عن سفيان عنه بشيء قط . وقال الدوري» 
عن ابن معين: أشعث بن سَوّار أحب إلي من إسماعيل بن مسلم» وسمع من الشعبي؛ 
ولم يسمع من إبراهيم» وقال مرة: ضعيف. وقال ابن الدورقي عنه: ثقة. وقال أحمد: 
هو أمثل في الحديث من محمد بن سالم» ولكنه على ذلك ضعيف الحديث. وقال 
العجلي : أمثل من محمد بن سالم . وقال أبو زرعة: لين . وقال النسائي» والدارقطني : 


2۸۸٩ (ما یکون جرزاء وما لا يَكُونُ) - حديث رقم‎ -٥ 


۳۸۹ 


ضعيف . وقال ابن عدي : ولأ شعث بن سَّوّار روايات عن مشايخهء وفي بعض ما 
ذكرت يخالفونه» وفي الجملة يكتب حديثه» وأشعث بن عبد الملك خير منه» ولم أجد 
له فيما يرويه متنا منكراء إنما فى الأحايين يخلط فى الإسنادء ويخالف . وقال البرقانى: 
غ للد ارقي 2 اشح فن الجن 6 قال “هم اوت عدون جا عن الح 
الحمراني وهو ابن عبد الملك» أبو هانئ» ثقة» وابن عبد الله بن جابر الْحَُذّانيء يعتبر 
به» وابن سار يعتبر به» وهو أضعفهم» روى عنه شعبة حديثا واحدا. وقال ابن حبان: 
فاحش الخطاء» كثير الوهم. وقال ابن سعد: كان ضعيفا في حديثه. وقال العجلي : 
ضعيف يُكتب حديثه. وقال مرة: لا بأس به» وليس بالقوي» قال وقال ابن مهدي: هو 
أرفع من مجالدء قال: والناس لا يتابعونه على هذاء مجالد أرفع منه. وقال ابن شاهين 
في «الثقات»: عن عثمان بن أبي شيبة: صدوق» قيل: حجة؟ قال: لا. وقال بندار: 
ليس بثقة . وقال الآجري : قلت لأبي داود: أشعث» وإسماعيل بن مسلم» أبهما أعلى؟ 
قال: إسماعيل» دون أشعث» وأشعث ضعيف. وقال البزار: لا نعلم أحدا ترك 
حديثه» إلا من هو قليل المعرفة» واستنكر له العقيلي روايته» عن الحسن» عن أبي 
موسى» حديث: «الأذنان من الرأس»» وقال: لا يتابع عليه . قال عمرو بن على : مات 
ل" 

روى له البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلم في المتابعات» والترمذي› 
والمصتف. وله عنده حديثان: هذاء و فى -٤۹۷۸/۱۳‏ حديث جابر شه : «ليس 
على خائن قطع». ٠‏ 

وقوله: (قال أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ : أَشْعَثُ ضَعِيفٌ) قد تقدّم ما قاله غيره من الأئمة في 
تر حمته الآنف الذكر. 

والحديث صحيح» كما سبق» لكن هذا الإسناد ضعيف؛ لمخالفة أشعث» وهو 
ضعيف» لعبد الملك بن أبي بشير» وهو ثقة» لكن سبق الحديث بالأسانيد الصحيحة» 
فلا يضرّه ضعف هذا الإسنادء فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6- - (أخبَرَنِي أَحْمَدُ ِن عُفْمَانَ ن حكيم» قال : دنا عَمْرَو عَنْ أسْبَاطٍ عَنْ 
سِمَاكِ عَنْ حُمَيِدٍ بْنِ أختٍ صَفواء عَنْ صَفْوَانَ بْنٍ أي قال : كنت انا في 
الْمَسْجِدِء على حَمِيصَةٍ لي تُمَْهَا َلَامُونَ دِرْهَماء فَحَاءَ رجُل» فَاخْتَلسَهَا مِلي» فاحل 
الا تي به الي عله قََمَرَ به لطم > ايع قَقْلتٌ : أَتَفْطَعْهُ مِنْ أجل َلَائِينَ 
دِرْهَمًا؟ آنا أَبيعْهُ ا وان ان قَالَ: «فَهَلُا كَانَ هذا قَبْلَ أَنْ اني به») . 


۳۹۰۰ 
7 قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أحمد بن عثمان بن حكيم»: هو الأوديٌ» أبو عبد 
الله الكوفيّ» ثقة 707/١5٠0 ]١1١[‏ . 

و«عمرو»: هو ابن حمّاد بن طلحة الماد أبو محمد الكوفي» وقد يُنْسَبٌ إلى جذهء 
صدوق رُمِيَ بالرفض .]٠١[‏ 

روى عن أسباط بن نصرء وعلي بن هاشم» وعامر بن يسار وغيرهم. وروی عنه 
مسلم» وأبو داود» والمصنف» وابن ماجه» وغيرهم. 

قال ابن معين وأبو حاتم : صدوق» وقال أبو داود: كان من الرافضة ذكر عثمان 
بشيء» فطلبه السلطان فهرب . وقال مطيّن : ثقة توفي في صفر سنة (۲۲۲)» وكذا ذكره 
ابن حبان في «الثقات». وكذا أرَخه ابن د وال :كان 0 ا ال 
الساجي : كان يُنّهُمُ في عثمان» وعنده مناكير. رَوَى له البخاري في «الأدب المفرد»» 
ومسلم» وأبو داود» والمصنف» وابن ماجه في «التفسير». وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط. 

و«أسباط : هو ابن نصر الهمدانئ» الكوفي» صدوقٌء كثير الخطأء يُغرب.[8] /١4‏ 
48 . ۰ ۰ 

و«سماك»: هو ابن حرب» أبو المغيرة الكوفيَ» صدوق» مضطرب في حديث 
a E‏ فكان CER TET E‏ ۰ 

و«حميد ابن أخت صفوان» بن أميّة المكيّ» وقيل: اسمه جعيدء مقبول [۷] . 

روى عن خاله صفوان قصّة الخميصة. وعنه سماك بن حرب» وبعضهم سمّاه 
جُعيدَاء ذكره ابن حبّان فى «الثقات». سمّاه البخاريٌ خميد بن خجير» وقال: إن زائدة 
مده ان سويد خصو ونان الى القطان 3 لمحيو الخال ده قي او 
داود» والمصتف» له عندهما هذا الحديث فقط . 

وقوله: «فأخذ الرجل» فأتي به الخ» بالبناء للمفعول. وقوله: «فأمر» بالبناء للفاعل . 
وقوله: «ليقطع» بالبناء عير 

وقوله: «أنسئه ثمنها»: أي أأخْرٌُ عنه. 

[فإن قلت]: هذا مخالف للروايات السابقة» بأنه قال: «تجاوزت عنه)» وفى رواية: 
«هو لها وفي بعض الروايات: «هو عليه صدقة», وفي بعضها أنه وهبه _ 

[قلت]: هذه الرواية ضعيفة» لجهالة حميد ابن أخت صفوان»ء فلا تعارض الروايات 
الح وغل تقد ها تحمل أنه قال ازا ايا فلما عزم اة بقطعه› 
وهبه لهء ظًا منه أنه إنما عزم على القطع؛ لكونه باعه منه» ولم يحصل منه القبول» 


2۸۸۷ (ما يكُونُ جرزاء وما لا یکون) - حديث رقم‎ -٥ 
۳۹1 


فربما لا يرضى بالبيع» وربما لا يفي بثمنه» فوهبه له؛ ليخفف عنه التبعة» حتى يترك 
ي قطعه؛ لدخوله في ملكه بلا عوض» يُخْشى أن لا يقوم بدفعه. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث -وإن كان في سنده حميد» وهو مجهول» إلا أنه صحيح بالأسانيد 
الماضية» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوؤكيل : 


ES -(أخيزنا‎ 5 


و 


مُحَمَدُ ن عبد الله ن عَبْدِ الرّجِيم» قَالَ : حَدَثَنَا أَسَدُ بن مُوسي» قال : 

حَدََّنَا -وَذْكْرَ حَمَّادُ ن سَلَمَةَ- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِء عَنْ طاؤس» عَنْ صَفْوَانَ بن اني أنه 
سْرِقَتْ حَمِيصَئُ مِن نحت رَأسِدء وهو نَا في مسجد الي ى mot‏ 
لني يا مر بقَطعِه قال صَفْوَانُ : أَنَقْطَعُهُ؟ كَالَ : «فْهَلُا مَل أَنْ تأتينى به تَرَكْتَهُه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم»: هو ابن الْبَرْقيَ 
المصريّء ثقة ١51٠/١7 ]11١[‏ من أفراد المصتف» وأبى داود. و«أسد بن موسى»: 
هو الأمويّ المعروف بأسد السئّة» المصريّء صدوقء يُغْرِبِء وفيه نَضْبٌ [9] /4١‏ 
۷1 . 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

EE : قال : حدتا الْوَليدء قال‎ E ER 
عمرو بن شعَيْب» عَنْ أبيه › عن جِذّو : عن النَبِيّ عله قَالَ: «تَعَاقُوًا الْحَدُودٌ قبل‎ 
تأتونى به ما أنَاني مِنْ حَدُ فَقَدْ وَجَبَ)).‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مناسبة هذا الحديث» للباب غير واضحة» فكان 
الأولى للمصتف رحمه الله تعالى أن يورده في الباب الماضي» فإنه به أليق» وله 
أنسب . واللّه تعالى أعلم . 
ورجال إسناده : ستة : 
-١ ٌ‏ (محمد بن هاشم) القرشيّ البعلبكي» صدوق» من صغار t0 /* ]١١[‏ من 
أفراد المصئّف . 

- (الوليد) بن مسلم» أبو العبّاس الدمشقئء ثقة» كثير التدليس والتسوية [8] 5/ 
4 . ”- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ» ثقة فقيه فاضل» 
يدلس ]٦[‏ ۳۲/۲۸ . 

5- (عمرو بن شعيب) المدنيّ» ويقال: الطائفى » صدوق [0] ۱٤١/۱۰۵١‏ . 

- (أبوه) شعيب بن محمد بن عبد الله الطائفَ» صدوق [۳] ٠٤٠١/٠٠١‏ . 


جح لدم 


5- (جذه) عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى 
عنهما49/١١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(عَنْ عَمْرِو بن شعَيِبٍ» ن أي شعيب بن محمد عن جذ) عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وفي رواية ابن وهب» عن ابن جريج التالية : عن عبد الله بن عمرواء 
ولأبي داود: «عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص»(عن اللي كن) أنه (قَالَ : «تَعَاقَوًا) أمر 
من التعافي» والخطاب لغير الأئمة؛ لأنهم لا يجوز لهم أن يعفوا بعد أن يثبت لدم 
حوس سر الا رج سيا ب ا و إلى 

مجلس الحكم» ٠‏ فإنه يجوز (الْحُدُودً) أي تجاوزا عنهاء ولا ترفعوها إليَء ولفظ رواية ابن 

وهب: : اتعافوا الحدود فيما بينكم» بل أن تَأنُوني به) أي قبل أن تأتوا إليّ بمن وجبت 
عليه الحدودء فتذكير الضمير باعتبار «من وجبت عليه» (قَمَا أتاني مِنْ خد فَقَد وَجَبَّ) 
أي فما ثبت من حد بالبيّنة الشرعيّة» فقد وجب علي تنفيذه» ولا يجوز تركه؛ لعفو 
صاحبه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح» إن سلم 
من عنعنة ابن جريج › فإني لم أر له تصريحًا بالتحديث» ونحوه» وقد صححه الشيخ 
الألباني رحمه الله تعالى» وذكر في «السلسلة الصحيحة» ما يشهد له» ولكن لا تطمئن 
له النفس . واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- م و488/8- وفي «الكبرى» ۸/ 07 اسيفترفى : وأخرجه )د( 
فى «الحدود» ٤۳۷١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : استحباب التعافي في الحدود» قبل الرفع إلى الإمام. (ومنها): أنه لا يجوز 
للإمام أن يعفو عن الحدود إذا رفعت إليه. (ومنها): ما قاله القاري في «المرقاة»: إنه 
بإطلاقه يدل على أن ليس للمالك أن يُجري الحدّ على مملوكه» بل يعفو عنه» أو يرفع 
إلى الحاكم أمره» فإنه دخل تحت هذا الأمر» وهو للاستحباب. انتهى . 


٤۸۸۹ (ما يَكُونُ حرزاء وما لا يَكُونٌ) - حديث رقم‎ -٥ 
ست دنا‎ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول القاري «ليس للمالك أن يجري الحدّ إلخ» فيه 
نظر لا يخفى» فقد جاءت الأحاديث الصحيحة بإقامة السيد الحدّ على مماليكهء انظر ما 
كتبه أبو محمد ابن حزم في كتابه «المحلّى» ج ١١‏ ص 1١54‏ - 17 . واللّه تعالى 
أعلم . (ومنها): استحباب الستر على المسلم» وقد جاءت فيه أحاديث كثيرة: 

[فمنها]: ما أخرجه الشيخان» من عبداللّه بن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله 
لقال ال الخو السك لآ شا ولا بلح ومن كان فى اج اکان 
الله في حاجته» ومن فَرّج عن مسلم كربة» فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة» 
ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة». 

(ومنها): ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة ته » قال: قال رسول الله يكلنِ: « 
تمس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامةء ومن يسر 
على معسرء يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلما ستره اللّه في الدنيا 
والآخرة» واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ومن سلك طريقا يلتمس فيه 
ا شل الله ل إلى الج ومن ادمع قوم فی .بيت من بيرت اللهه يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينةء وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده ومن بيطأ به عمله» لم يُسرع به نسبه». واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4- (قَالَ الْحَارِتُ بن مشكين» ِرَاءَةَ عَلَيِه وَأَنَا أشن عَنِ ابْنِ وَهْب» قال : 
سمغت ابق جرج يِحَدّتُ عَنْ عَمْرِو بن شيب عن ايه عن عَبْد الل ن عَمْرِو: أن 
رَسُولَ الله يكل قَالَ : : تَعَافَوًا اْحَدُودَ فِيمَا بَينَكمْ ٠‏ فَمَا بَلَمَنِي من خد فَقَذْ وَجَبَّ)). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «ابن وهب): وهو والحديث تقدم تمام 
البحث فيه في الحديث الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


- 


ما أ 


e‏ مَحْمُودُ بن غَبلَانَء كَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الرَرَاقِء قَالَ: أَنْبأنا مَغْمَرٌ عَنْ 
نوتم ن ناقع؛ عن ابن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهْمَاء «أنَّ امْرَأةَ مَخْرُومِية كانت تَسْتَعِيرُ 
الماع a:‏ ا لني يكيل بقَطع يَدِهَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأحاديث الآتية مناسبتها للباب غير واضحة؛ فكان 
الأولى له أن يفردها بباب» كما فعل غيره» فاللّه تعالى أعلم. 
ورجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمود بن غيلان) العدويٌ مولاهم. أبو أحمد المروزيٌ» نزيل بغدادء ثقة 


ححح ٣۹٤١‏ 
]1°[ علا . 

۲- (عبد الررّاق) بن همام بن نافع الحميري مولاهم» أبو بكر الصنعانيّ » ثقة حافظ 
مصن شهير› عمي في اخره» فتغير» وكان يتشيّع VV ]٩[‏ . 

۳- (معمر) بن راشد الأزديٌ مولاهم» أبو عروة البصريٌّ» نزيل اليمن» ثقة ثبت [۷] 
۰ . 

٤‏ - (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيَ» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت حجة فقيه 
عابد [0] 58/57 . 

۵- (نافع) مولى ابن عمر المدنىّ الفقيه» ثقة ثبت [”7] ١77/١17‏ . 

5- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ٠١/٠۲‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . (ومنها): أن هذا الإسناد أصح 
الأسانيد مطلمًاء كما تقل عن الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى. (ومنها): أن صحابيّه 
أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى (777*:0) حديئًا. والله تعالى أعلم. 
التحتانية » والقاف» بعدها ظاء معجمة مشالة- ابن مرّة بن كعب بن لؤيٌ بڻ غالب» 
ومخزوم أخو كلاب بن مُرَة الذي تسب إليه بنو عبد مناف . واسم المرأة على الصحيح 
سلمة بن عبد الأسد الصحابيّ الجليل» الذي كان زوج أم سلمة قبل النبي بيا وسيأتي 
تمام البحث فى هذا فى الباب التالى» إن شاء الله تعالى (كَانّتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ» وفي 
الرواية التاية : «تستعير متاعًا على ألسنة جازاتها»» وفي رواية: «كانت تستعير الحليّ 
للناس» ثم تُمسكه»» وفي رواية : «استعارت حليا على لسان أناس» . 

قيل: ذكرت العارية تعريمًا لحالها الشنيعة» لا لأنها سبب قطعهاء فإن سببه هو 
السرقة› كما جاء فى الرواية» لا جحد العارية» وبهذا قطع الجمهورء وقالوا: لا قطع 
على من ححد العارية» وخالف فى ذلك أحمدء وإسحاق» وبعض طائفة › فقالوا: 
يقطع جاحد العارية . 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: قال العلماء: قُطعت بالسرقة» وإنما 


2 2 کون خا و6 لآ یکون) - حديث رقم 4/9١‏ 


وم 


ذُكرت العارية تعريمًا لهاء ووصفا لهاء لا أها سبب القطع» وقد ذكر مسلم هذا الحديث 
في سائر الطرق المصرّحة بأنها سرقت» وفطعت بسبب السرقة» فيتعيّن حمل هذه 
الرواية على ذلك جمعًا بين الروايات» فإنها قضيّة واحدة» مع أن جماعة من الأئمة قالوا: 
إن هذه الرواية- يعنى رواية معمر» عن الزهريّ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها 
يلقل الاتعجارفت ا اا متغالفة سامير الرواة راا تعمل عا ای 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الشذوذ للرواية المذكورة» غير صحيحة» 
وسيأتي الردّ عليها في الباب الآتي» إن شاء الله تعالى. 

(فْتَجْحَدَهُ) أي تنكر كونها استعارت ذلك المتاع (كَأَمَرَ الي كل بقطع يَدِهَا) أ ف 
جحدها المذكور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» Ns‏ 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

ديت اتن غم رارض الله الى عنما مدا 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه/ 548489 و5890 وا۹٩۸٤‏ و۸4۹۲٤-‏ وفى «الکبری» ۷۳۷٤/۸‏ 
و٥۷۳۷‏ و7717/94 و۷۳۷۷ . وأخرجه (د) في «الحدود» 4766 . وبقيّة المسائل 
ستأتي في الباب التالي» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو تسيا اوم الوكيل . 

- (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ : ن راهيم قال : نأا عبْدُ الرَرَاقِِ قَالَ : : ناتا َعم عَنْ 
يوب عن نافع »عن اتن عر رصي الله عَنْهُمَا قَالَ: كانت امْرَأةٌ مَخْرُومِيَةٌ تَسْتَعِيرٌ 
مَتَاعَاء عَلَى لْسَئَةٍ جَارَاعاء و الله کي بقطع يَدِهَا). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهوية. 

وقولة: #علن الشئة جاراتها» : «الجاراة» جمع جارة» مؤنّث جار» وهو الذي يجاورك 
بيت بیت أفاده في «المصباح». 

والمعنى: أن تلك المرأة ا إلى بيوت الناس» فتستعير المتاع منهم» مدّعية أن 
إحدى جاراتها أرسلتهاء تستعير لهاء وذلك لكونها غير معروفة عندهم» فتحتال عليهم 
بمن يعرفونها من بعض جاراتهاء حتى لا يمنعوها العارية؛ لكونها غير معروفة عندهم. 
واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 


ددح دوم 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم وکن 

-0١‏ (أَخْبَرَنا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَئَني الْحَسَنُ بْنُ حَمَادِ ال: حدتا 
عَمْرُو ابن هاشم الْجَنِي؛ ٠‏ ُو مالك عَنْ عُبَيد الل بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِم عَنِ ابن عُمَرَ 
رَضِيَ الله عَنْهُماء أن رأة كان مير ير الْحلِيّ للئاس» ثم ا قال رَسُولُ الله 
تكله : «لِتَتْبْ هَذِهِ المَرأة إلى الله وَرَسُوَلِهِ رة افأ خلى القزم» كم م قَالَ سول الله 
ا : اقم يا بال فَحُذْ بِيَدِمَاء َاقْطعهَا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ترجم في «الكبرى» هنا بقوله: «ذكر الاختلاف على 
عبيد الله في حديث نافع» #أروع الاخلات يوان صمرو بن بعاتم الجني رواء عه 
عن نافع » عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء فوصله» وخالفه شعيب بن إسحاق» 
فرواه عنه» عن نافع : أن امرأة كانت الخ » فأرسله» والحكم هنا للواصل» فقد تابع عبد 
الله انوت السخيانيَ-كما في الروايتين السابقتين قبله-» فرواه عن نافع» عن ابن عمر 
رضي اللَّه تعالى عنهماء موصولا. واللّه تعالى أعلم . 

امان بن عبد الله : عانم را أن هفز الضرئة تزيل أنطاكة هة ۲۹1 
100/۱1۲ من أفراد المصتف. 

و«الحسن بن حَمّاد» بن كُسيب- بضم الكاف» مصِغفْرًا- المحضرميّ» أبو عليّ 
البغداديّ» يُلقَبِ سجادة» صدوق ]١٠١[‏ . 

روى عن أبي بكر بن عيّاش» وحفص بن غياش» ويحيى بن سعيد الأمويّ» وأبي 
مالك الجَنْبِيَ » وغيرهم . وعنه أبو داود» وابن ماجه» وروى له النسائي بواسطة عثمان 
ابن خْرّزاد» وأبو زرعة» وعليّ بن الحسين بن الجنيد» وغيرهم. قال أحمد: صاحب 
سئّة» ما بلغني عنه إلا خير. وقال الخطيب : كان ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات» . 
رال التخارق > ماتا يوم السيت اة تين من وبا هة 00607 :روئ له البصلت» 
وأبو داود» وابن ماجه» وله عند المصتف هذا الحديث فقط. 

«عمرو بن هاشم» أبو علي الْجَنْبَِ1- به بفتح الجيم» وسكون النون» بعدها موخدة- 
الكوفيّ › لين الحديث» أفرط فيه ابن حبان [94] . 

رَوَى عن إسماعيل بن أبي خالد» وعبيد الله بن عمر» وهشام بن عروة» ويحيى بن 
سعيك الأنصاري» وحجاج بن أرطاة» والأجلح الكندي. وغيرهم . وعنه ابنه عمار» 
وعبد الرحمن بن صالح الأزدي» ومحمد بن عبيد المحاربي» ويحيى بن معين» 
ويعقوب الدورقي» والحسن بن حماد الحضرمي» ومحمد بن أبي السّرِيٌ العسقلاني» 
وآخرون. 


4/1١ (ما يَكُونُ جرزاء وما لا یکون) - حديث رقم‎ -٥ 


۳4V 

قال أحمد: صدوق» ولم يكن صاحب حديث . وقال البخاري : فيه نظر. وقال أبو 
حاتم : لين الحديث» يكتب حديثه . وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال ابن عدي : هو 
صدوق إن شاء اللّه. وقال ابن سعد: كان صدوقاء ولكنه كان يخطىء كثيرا. وقال 
مسلم في «الكنى»: ضعيف. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. وقا 
النسائى فى «الكنى) : أنا سليمان بن الأشعث» سألت ابن معين عنه» فقلت : أبو مالك 
التي قال :سمغت امه ولع يكن به.بأسن “وقال ابن .حبان: كان بقلب الاسانيد: 
ويزوي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات» لا يجوز الاحتجاج بخبره. وقال العقيلي 
بعد أن ساق له عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر: «لا نكاح إلا بولي» 
وشاهدين»-: لم يتابع عليه» والرواية في الشاهدين لَيّتَة. روى له البخاري في «الأدب 
المفرد»» والمصتّف» وأبو داود» وله عند المصتف فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

واعُبيد الله بن عمر : هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريّء أبو 
عثمان المدنيّ» ثقة ثبٹ› قذمه أحمد بن صالح على مالك في نافع› وقدمه ابن معين 
في القاسمء عن عائشة على الزهريٌ» عن عروة» عنها ١90/١١0 ]٥[‏ . 

وقوله: «الحلي»: يحتمل أن يكون- بفتح الحاء المهملة» وسكون اللام» وتخفيف 
المثناة التحتانية» مفردّاء ويحتمل أن يكون- بضم الحاء» وكسر اللام» وتشديد 
التحتانيّة» جمع حَلي» بفتح › فسکون» كفلس وفُلُوس»› ويؤيّد الأول قوله: «ثم تمسكه» 
بضمير المذكرء لأنه لو كان بصيغة الجمع لكان التأنيث أولى. 

قال المجد رحمه الله تعالى في «القاموس»: الحَليُ- بالفتح: ما يُتزيّن به» من 
مصوغ المعدنيّات» أو الحجارة» جمعه خحُلِيَ» كدَّلِيَء أو هو جمعٌ؛ والواحد حَلية» 
كظَبْية» والْجِليةُ- بالكسر- : الْحَلَْيْء جمعها جلى» وحُلى. انت 

وقوله: «للناس»: ار ای لأجل الناس» ثم تُمسكه لنفسها. 

والحديث -وإن كان في سنده عمرو بن هاشمء وهو متكلّم فیه» كما سبق آنمًا- إلا 
أنه صحيح؛ لأنه يشهد له ما سبق قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۹۲ - (أخبَرَني مُحَمَد بن م الْخَلِيل» ٠‏ عن شُعَيِبِ ِن إِسْحَاقٌ» عن عْبَئِدٍ الله عَنْ 
افع › أن ارا كانت ا ر الْحَلِىَ» في رَمَانِ رَسُولٍ الله اة فَاسْتَعَارَتْ من ذَلِكَ 
ليا فَجَمَعنَك فم سكن ٠‏ قال رَسُولُ الله يلق لتم هذه الْمَرأهٌ وَنْوَدي ما عِنْدَهَاء 
مرَارّاء لم تَفْعَلُ قَأمَرَ جا َقْطِعَتْ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «(محمد بن الخليل» بن حماد بن سليمان الْحْسَيَ- 


٣۹۸ کڪ‎ 


بمعجمتين مضمومة» ثم مفتوحةء ثم نون- أبو عبد الله الدمشقي الْبَلاطيَ- 
الموخدة» مخففا: نسبة إلى قرية» صدوق ]١٠١[‏ . 

رَوَى عن شعيب بن إسحاق» ومروان بن معاوية الفزاري» وإسماعيل بن عياش» 
وغيرهم. وروی عنه النسائي» وابن ابنه محمد بن أحمد بن الخليل» وأبو حاتم 
الرازي» ومحمد بن وضاح القرطبي» وإبراهيم بن دحيم» وآخرون. قال أبو حاتم: 
شيخ . وقال النسائي: لا بأس به. وقال مسلمة. صدوق. تفرّد به المصتف بحديثين : 
هذاء وفي «كتاب الاستعاذة»-٠٠/ ٥٥۳١‏ . 

وشعيب بن إسحاق»: هو الأمويّ مولاهم البصريّ» ثم الدمشقيّ» ثقة» رُمي 
بالإرجاءء من كبار [9] ١55/5٠١‏ . 

وقوله: «مرارًا: أي كرّر هذا القول عذة مرّات. 

والحديث مرسل» صحيح بما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

45 (آ: برا مُحَمْدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَىء قَالَ: حَدَّثََا اْحَسَنْ بْنْ أعْينَ قال : 
حَدََنَا مَْقِلّ» عَنْ أبي الرُبيِِ عَنْ جَابرِ أن َأ من بي خروم سَرَقَتْء فَأتِي با النّبِيُ 
ينه فَعَادْتْ بم ّمه قَقَالَ لني كلل : «لَؤ كَانَتْ فَاطِمَةَ بنتَ مُحَمّد لَقَطْتُ يَدَهَاء 
َقْطِعَتْ يَدُهَا)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حال SS‏ 2 ا 
محمد بن معدان بن عيسى الْحَرّانَيَ فإنه من أفراده» وهو ثقة 1٤4/١١ ]١١[‏ . 
ان بن أعين»: هو الحسن بن محمد بن أعين» أبو علي الحرَانيّ » نسب لجذه. 
صدوقٌ [9] 1٤۹/۱١‏ . و«معقل»: هو ابن عُبيد الله العبْسيَّ مولاهم» أبو عبد الله 
الجزريّ» صدوق يُخطىء [۸] ۳۷/ 14٠‏ . و«أبو الزبير»: هو محمد بن مسلم بن تَدْرْس 
المكىّ» دى يدس ]٤[‏ 0/۱ . 

وقوله: «سرقت6: هذا هو الذي تمسّك به الجمهور على أن قطع هذه المرأة كان 
لسرقتهاء لا لجحدها العارية» ويؤيّد هذا ما سبق فى الحديث الذي قبله» من قوله كلا : 
«لتتب هذه المرأة» وتؤدّي ما عندهاء مرارًا»؛ ل لكان القطع للجحد لما أمرها 
بالتوبة» ورذ ما أخذته» بل قطعها فورًا؛ لآن السارق لا يؤمر بالتوبة بعد ثبوت السرقة 
عليه» بل يُقطعء وهذا واضحٌ» فما قاله الجمهور هو الأرجح» وسيأتي تمام البحث في 
ذلك قريبّاء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


فا کون ر وها لذ بكو - حدیث رقم 4/16 
۳4۹ 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث جابر رضي اا ا 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه/ ٤۸٩۹۳‏ - وفي 1 ۹ . وأخرجه (م) في «الحدود) 
68 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ١51779‏ و5875١‏ . وشرح الحديث» وبقيّة 
مسائله» ستأتي في الباب التالي» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 - - (أخبَرنًا مُحَمَدُ بن المُتتى . قال : دنا لاد بن معام قَالَ: حَدَنِّي أبي ؛ 
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَمِيدِ بْنِ يَزِيدَه عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيِبء أن امَرَأه ن بي مخزوم: 
اسْتَعَارَث حُلِيا عَلَى سان أَناس» نَحَحَدَمَاء مر يها الب لا طعت . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أبو معاذ»: هو هشام الدستوائئ. و«سعيد بن يزيد) 
البصري. لم يرو عنه غير قتادة »إلا أنه قديم الموت [1] . 

رَوَى عن ابن المسيّب هذا الحديث» وعنه قتادة. قال أبو حاتم: شيخ. وقال ابن 


المدينيَ: شيخ بصريّء لا أعرفه. تفرد به المصتف بهذا الحديث فقط . 
وقوله: استعارت الخ»: أي ثم سرقت بعد ذلك فأمر يي بقطع يدها للسرقة» كما 


سيق + 

والحديث مرسل صحيحٌ بما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الول 

و ىء قال : ددا عد الصمنه ال دتا 0 

قال الجامع عفا الله تعالى م عنه: «عبد الت هو ا 0 بن سعيد 
البصريّ› صدوقٌ [9] ۱۷٤/۱۲۲‏ . واهمام»: هو يحيى العَوْذيّ البصريّ» ثقة»› ریما 
وَهِم [۷] 0/ 576 . واداود بن أبي عاصم» : ابن عروة بن مسعود الثقفيَ المكيّ. ثقة 
o£ /07 [1]‏ . 

والحديث مرس صحيحٌ بما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


5٠ ٠ تح‎ 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير» محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى 
الإنْيُوبِيَ الولّويّ» نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين: 

قد انتهيت من كتابة الجزء السادس والثلاثين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العْقْبَى في شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى في شرح المجتنى» . 

وذلك بحيّ الزهراء» مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريمًا 
وتعظيمّاء وجعلني من خيار أهلها حيّا ومينّاء وأَعْظِمْ به تكريمًا. 

وأخر دعوانا أن ند يِه رب العتدبرت». 

واھ الف مک لهذا ا کا کے آله أذ فا 

سْبْحَنَ ريك رب الْعِزَّوْ عَنَا يصوت وسكم عل المرسلين وَلْكَنْدُ له رب العلييت . 

«اللهم صل على محمد. وعلى آل محمد. كما صلیت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم؛ إنك 
حميد مجيد) . 

«السلام عليك أا النبيّ ‏ ورحمة اللّهء وبركاته» . 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء السابع والثلاثون مفتتحًا بالباب 1- اذك اختلاف 
ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت» الحديث رقم 1895 . 

«سبحانك اللهمّء وخمدك ) أشنيهذ أن :لا إله إلا أبنت أنعففرك::.واتوت إليك». 


فهرس الموضوعات 


5- (تأویل قول الله تَعَالَّى: ون حكنت احم بَنَتهُم قط4 ...... ه 
لا- (بَابُ الْقَوَدِ بَبْنَ الأَخْرَارِء وَالْمَمَالِيكِ في اللفس) ‏ .... ...... ١7١...‏ 
“4د ( العو 2 الم الول E ASA‏ 
الك الكل الهر ا O‏ تفي بن وا ةط اك Wee‏ 
عبرال ا لل نجه امس wae‏ كذ 
a LET‏ الخاتتلع: ee O‏ 
٤‏ (تَنظِيم SRR RRS E‏ 1 
قات قوط الْمَوَدِ بَبْنَ | المماليك فنا دون النّمُس) OE Ee‏ 
51 (الْقِضَاصُ فى الراك مقو شيج AR‏ ااي لاه 
القع( iat CC E‏ وحم بأنقه جود ادي O‏ 
N TT EE‏ 0 
ات ا جل يدقع E Oa a jE‏ 
١‏ (ذکر الاختلافٍ على NE es i e‏ 
O E eae Ra CL eT‏ 
O esalet eRe ARA, ALR DE‏ 
OO DE‏ لتو بل VERE RADE‏ 
-٤‏ (الْقِصَاصُ م مِنَ السلاطين) ESER E E BE‏ 
1ع (السلطان :كان على نوا عن م او ب دو و ل ا 
EES‏ قد مات نح ماه ل و FSMD‏ 
۷- (أويل وله عز وجل : فمن عِْنَ آم ين أو ى اام بالمعروفي واد اليد 
ea BVA AS‏ ودع دوو لوا au‏ 


۰١‏ سے 


ا امَو عَن الْقِضَاص) 


۹ ۲ - (هَلُ م مِنْ قَاتِلٍ ا الدَية إذا عَمَا وَلِيُْ المقْتّول عَن الْقَوَدِ) 


- (عَهْوُ النْسَاءِ عَنِ الدّم) 


١‏ (بَابُ مَنْ قَتَلَ حجر و 


۳ ١ك‏ ديه شه الخد وذكر الاختلاف عَلَى ارت في حَدِيتْ الْقَاسِم ل 


رَبِيعَة فيه) 
+« (ؤكه الاخيلاف عَلَى خالد الْحَذَاءِ) 
اعت ويك ان الط 
-٥‏ (ذْكْرُ الذي مِنَ الْوَرِقِ) 
اع الا 
۷- (كَمْ دِيةٌ الكافر) 
۸- (دَيَةُ المُكاتّب) 
ls a. aS‏ 
-٠‏ (صِنَةُ شِبْه الْعَمْدِء وَعَلَى مَنْ ديه الأجلقء وَشِبْهِ الْعمْدِ؟) 
-١‏ (هَل يُوْحَْذُ أَحَدٌ بجَرِيرَةٍ غَيْرِهِ) 
O EDE‏ لنكابا إذا طيشك) 
ع الأشتاق) 
4 - (بَابُ عَقْلٍ الأصَابع) 
-٥‏ (الْمَوَاضِحٌ) E OTERO ٤‏ 
- (ذِكُرُ حَدِيثِ عَمْرِو حزم فِي الْعْقُولِء وَاخَيلَافٍ التاقِلِينَ لَهُ) 
SEN‏ راكد عنة دون" الشلطاق) 


۸- (مَا جَاءَ في كاب الْقِصَاصٍ مِنّ الْمُجَبَى» يما لَيْسَ في السّئنِ) 


فهرس الموضوعات 


-٥‏ (كِتَابُ فطع السَّارِقٍ) 
ريات oc ra AE O‏ 
E SSRN SRNR ARL, OES‏ 
-٤‏ (الرّجُلُ يَتَجَاوَرُ لِلسَّارِقٍ عَنْ سَرِقَيهِ بَعدَ أن يَتِيَ ب الإمَامَ» وَذِكْرٍ الاخَِلافِ 
غلن خط تفي كويب مدان بن أميةا E E‏ 
OS ES‏ ملحو ومن ل ده 


فهرس الموضوعات AER A‏ جم e‏ قح وو يا ل ا ل Nee a‏ 


